امس ما اوس 
لاي إن الليسيكو يكلف وعدن أب بابي 
7 المرَوسة اهار 


معبرالعّاد أ رطا 
أجسزء السَادسلٌ 
م# تورات 


-ارالكنب العلمية 


بيروكت لبنتان 


كتاب الرضاع 
رضاع الصغير 
- مَالِك؛ عَنْ عَبّدِ اللو بن أبى بكر عَنْ عَمْرَةٌ بنع عبد الرَحْمَن أن 


ع عد 2 2 4ك بض عق 1ك ودع عند ملو ل 4226 لل يه 
عَايْشَة أم المؤينين أحبرتها أن رَسُول الله هك كان عندهاء وأنهًا سَمِعَت صّوْت 
رَخُل يَسْتَأَذِدُ فى بيس خفصّةء قَالَت عَائِشَة: فقلست: يَا رَسُولَ الل هَذَا رَحُلٌ 
ف د ا 1 لل ومو ا 2 
يسو فى بيك كَقَالَ يسول الله 28: دأرَهُ فنا لِعَملِسَقْصَة مِنَ المُسَاعَقٍ 
ا ري ف او ا ا ل ا قا ع م خرن 
َقَالَتَ غائشّة: يا رَسُولَ الله لَوْ كان فلانٌ حَيا لِعَمّهَا بِنّ الرّضَاعَةٍ مَحَلَ عَلَى؟ 
فَقَالَ رَسُولُ اللو : «نعَمْ إن الرّضَاعَة تَحَرْمٌ مَا تُحَرُمٌ الولادة». 

١١517‏ - مَالِك عَنْ هِشّام بن عْرَوَة عَنْ أبيو» عن عَائِضَة م الْمؤْنِينَ أنْهًا 
قَالَت: حَاءَ عَمَى مِنَ الرّضاعَةٍ يَستَأَذِنُ عَلَى فأبيت أذ آذْنَ لَه حتى أَسْأَل رَسُولَ 
الله #ك عَنْ دَلِكَ قالت: فَجَاءَ رَسُولُ الله وك فسَالتةُ عَنْ ذَلِكَه فَقَالَ: نه عَمّك 
َه و 00 عه 2 2 85 5 ا» 000 0 
َأَدْنى لَهُ. قالت: فقلت: يَا رَسُولَ الل إنمًا أَرْصِعتيى المرأة» لم يُضِعيى 
1 - أخرجه البخبارى فى الشهادات 75475. مسلم فى الرضاع 544 1. النسائى قى التكاح 

اع 99ل لس 8 أبر داود فى التكاح ١00‏ ”. ابن ماحه فى التكاح /1517. 

أحمد فى باقى مستد الأنصار 756 7 الالال مولا .اولك لولكث مكقلا 

الدارمى فى التكاح 55217 45؟5. البيهقى فى السئن 2181/9 عمسن عائشة. البغوى بشرح 

السنة 1/ الاء عن عائشة. 

!١1/‏ - أرجه البحارى 5/7 كتاب النكاح ياب ما يمل من الدحول» عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع يرقم 5 73/7١٠ء‏ عن عائشة. أبو داود يرقم /1ه٠7ء‏ 718/7 كتاب التكاح باب 
لبن الفحلء عن عائشة. النسائى ١ ١7/6‏ كتاب التكاح باب لبن الفحل» عن عائشة. ابن ماحه 
برقم 5717/١ ١444‏ كتاب النكاح باب لبن الفحلء عن عائشة. البيهقى فى السنن 
4/1 د4» عن عائشة. الدارمى 57/7 1ء عن عائشة. سعيد ين منصور يرقم 401» عن عائشة. 
أبن أبى شيبة 744/4 عن عروة والحميدى يرقم 379 2111/1 عن عائشة. 


الرَجْلٌ؟ ثَقَالَ: بإ عَمّكء فيل علي قَالْتْ عَائَِه: وَدَلِكَ يَعْدَ ما ضرب عَلَينا 
الْحِحَاب. وَقَالْت عَائِسَةُ: يَحْرمٌ ين الرضَاعَةٍ مَا يَحْرُمٌ من الْولادة. 

الشرح: تولها: ولو كان فلان حيّاء لعمها من الرضاعة: دخل علسئى مع مشاهدة 
ما أباحه #ه من دخول عم حفصة من الرضاع عليهاء مبالغة فى تحقيق المحكم؛ وما 
يتعلق به لنواز أن يكون هذا الحكمء يختص بذلك الإنسان. 

أو يكون هناك معنى يعتبر يقترن يكونه عمها من الرضاعة» فلما قال لها 5 
ونعمن علمت عموم الحكمء واختصاصه ععنى الرضاع. 

فصل: وقولها قى الحديث الثانى: وإن مها من الرضاعة جاء يستأذن عليهاء فأبت 
أن تأذن له حتى تسال رسول الله # »» إن كان حديث عمرة هو الأول» فيحتمل أن 
يكون ذلك العم الذى سألت عن وأعبرها النبى 48 بأنه لو كان حيّاء دعل عليها 
أوكد سبيًا من هذا العم الذى استأذن عليها بعد ذلك؛ إما بأن يكسون أعضًا من أب وأم 
لأبيها من الرضاعة» ويكون الثانى الذى جاء يستأذن عليها أخًا لأب أو لأم» فتوقعت 
أن يكون ذلك الحكم يخقص بالعم الأول» أو يكون هذا العم أرضعته زوحة أخيه, 
وزوجها حىء والعم الثانى أرضعته زوجة أخيه بعد وفاة أخبيه» فتوقعت أن يكون هذا 
الحكم مقصورً على الأول 

وقد روى عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: هما عمان؛ أحدهما أعحو أييهاء يعنى أيا 
بكر الصديق» رضى الله عته» أرضعتهما امرأة واحدة: وهو الذى فى حديث عيد الله 
ابن أبى بكر» والعم الثانى الذى فى حديث هشام هو أو أبيها سن الرضاعة: .معنى 
أن أباها رضع امرأة بلبن ذلك الفحل. 

وقد روى ابن وهبء عن أبى حازم: أن امرأة التى أرضعت عائشة» هى امرأة أمى 
الذى اتتتأذن على عائشة» وهو أظهر من قول الشيخ أبى الحسن. 

وإن كان حديث عروة هو الأول» فإنها أيضًا إنما انكرت أن يستأذن عم لحفصة 
عليهاء لما اعتقدت أنه ليس له تلك الرتبة من العمومة التى يستحق بها الدحول عليهاء 
ولعله كان عم الحفصة: .معنى أنه كان أعًا لأبيها عم من الرضاعة. 

كلما رأت النبى يك لم ينكر ذلك؛ سألته عن عم كان لها فى مثل درحته وقعدده 
فأعلمها النيى وك أنه لو كان حيّا لدحل عليها عفل ذلك السيب. 


فصل: وقولها: ويا رسول الله إنما أرضعتنى المرأة» ولم يرضعنى الرجلو. على 
معتى التثبت وإيداء كل شبهة فى النفس يعرض فيها؛ لأتها أعلمته بما لم يكن عنده من 
ذلك. 

قإن هذا ثما لا يشك فيه أحدء وإنما أتكرت أن يكون لزوج المرضعة تأثير قى 
التحريمء لما كان التحريم متعلقًا بالرضاع: ولا حظ له فيه. 

فلما قال له النبى #: وإنه عمك, فليلج عليك»؛ تحققت أن ما اعترض فى تفسها 
من الشبهة ليس بشىء ولا يتعلق به حكمء وثبت بذلك أن تحريم الرضاع يتعلق يجتبة 
زوج المرضعة كما تعلق يجنبة ا لمرضعة. 

فصل: وقولهاء رضى الله عنها: ووذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب». تريد أن 
إباحة دخول العم من الرضاعة عليها كان بعد أن ضرب الحجاب» ومنع أن يدخل 
عليهن: إلا ذو مخرم» وأما قبل أن يضرب الحجاب» فلم يكن عتنع من ذلك أحد من 
الأجانب» والله أعلم. 

فصل: وقوله ظقكُ: وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة”' , يقتضى أن كل من 
يتعلق يه التحريم بسيب الولادة يتعلق به يسبب الرضاعة؛ فكما أن الولادة تحرم الأعمام 
والاخوة والأحداد؛ فكذلك سبب الرضاع. 


ولا يمنع من ذلك أن يوجد اللين بامرأة دون الرجل كاللين يوجد بالبكر؛ لأن غالب 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 639/19: قوله فى هذا الحديث: بإن الرضاعة تحرم ما ترم 
الولادة:؛ غفيه دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة غخرمة» فإن ظن ظان أن فى قول الله عز 
وحل: لإ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» دليل على أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم 
حلائلهم على آبائه فليس كما ظن؛ لأن هذه الآية إقا نزلت فى حلائل الأبناء من الأصلاب 
نفيّا للذين تينو! ولم يكونرا أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله فك وكان يدعى زيد بن 
محمد حتى تزلت الآية: #ادعوهم لآبائهم» ثم نكح رسول .الله وي امرأنه بعد أن قضى ريد 
منها وطرهء وطلقهاء قمعنى قوله: «إالذين من أصلابكم» يريد: غير المتبنين» وأما الرضاعة قلاء 
ألا ترى إلى قول الله عز وحل: إوأن تجمعوا بين الأختين]» بعد قوله: لإوحلائل أبنائكم» أنه 
قد دحل فيه بإجماع المسلمين: الأختا من الرضاعة لا بينه رسول الله يلع فى الرضاعة: أنها تحرم 
ما يرم الدسبء فلو تزوج رحل صيبين رضيعئين» فجاءت اسرأة فأرضعتهماء صارتا أخنين 
بالرضاع وحرمتا عليه» واستأنف تكاح أيتهما يشاء: ققف على الأصل فى هذا الباب: وفي كل 


باب» تعرف يه وحه الصراب. 


كتاب الرضاع 
أحواله أنه لا يكون إلا عن ولادة» ولكن يحمل ما يوجد من ذلك على عموم سببه أو 
خختصوصه. ١‏ 

وقد وجد عيسى صل الله على نبينا وعليه بغير اب» ولم بمنع ذلك من أن يتعلق 
التحريم يجنبة الأب بسبب الولادة نبة الأم. 

مسألة: إذا ثبت أذ للفحل تأثيرًا فى اللبن» فإن ذلك التأثير ينبت بالوطى» وإن لم 
تقترن يه ولادة» قاله ابن القاسمء واحتج.كا روى عن مالك أنه قال: الماء يعمل اللبن. 

وقال 8: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة:: قال مالك: والغيلة أن يطاً الرحل 
المرأة وهى ترضع؛ وإذا كان للوطء تأثير فى اللبن وإدرار له دون ولادة. ججاز أن يكون 
له فى التحريم تأثير كما لو تقدمته ولادة. 

مسألة: لو ولدت امرأة من وجحل» فأرضعت المولودء وفطمته. ثم أرضعت بعد 
الفصال بذلك اللبن طفلاً آخرء لكان ذلك الرحل أَبَا لهء قاله اين القاسم. 

ووجهه أن أصل ذلك اللين من وطنهء فجميعه مضاف إليه حتى يقطع بيسه وبين ما 
يأتى يعد القطاعه وطء لغيره. 

مسألة: ولو طلقها الزوج وهى ترضع؛ فتزوجت غيره بعد انقضاء عدتهاء فحملت 
منه ثم أرضعت طفلا. قال ابن القاسم: اللين لهما ما لم ينقطع لبن الأولء وقد رواه 
ابن نافعء عن مالك. 

ووحه ذلك أن لرطء كل واححد منهما تأثيرًا فى ذلك اللبن» فوجب أن ينشر الخرمة 
فى حنبتهء ولم يذكر محمد: فحملت مئف ولا معتى لاعتبار الخمل» وإنما يعتير الوط 
قاله القاضى أبو محمد. 

مسألة: وهذا إذا كان اللبن عن وطء حلال أو حرام: قاله القاضى أبو محمد؛ لأنه 
لبن امرأة» فككان له تأثير فى التحريم كما لو حدث عن وطء حلال» واختلف فيه قول 
مالك» فقال: كل وطء لا يلحق يه الولد فلا يحرم على الفحلء ثم رجع إلى أن 

وقال عبد الملك: لا يلحقه بذلك اللبن حرمة حين لم يلحق به الولد. ووجهه أنه 
وطء زنى» فلم تنعد حرمته إلى جنبة الأب كحرمة النسب. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يدر من ثدى المرأة لبثاء فإن كان ماء أصفر أر غيرهء فلا 


يخرم» رواه ابن سحنونء عن اين القاسم؛ لأن الرضاع مختص باللين: فوحب أن ينص 
حكمه به دون سائر المائعات. 

مسألة: وهذا إذا كان اللين يغير وطء كالبكر يعص ثديها الصبىء فتدر عليه؛ فإن 
ذلك ينشر الحرمة بسببها دون سبب أب؛ لأنه لا أب له فى الرضاع, 

ويدل على ذلك قوله تعالى: مإوأمهاتكم اللاتى أرضعسكم وأخراتكم من الرضاعة» 
[النساء: 7]» ولم يفرق بين الرضاع بلبن فحل وغيره. 

مسألة: وسواء كان لبن حية أو ميتة خخلاهًا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله أن هذا لبن مؤثر فى التحريم؛ ووصل إلى وف الرضييع فى 
الحولين مع الحاجة إلى الاغتذاء به» فوجب أن ينشر الحرمة كلين الحية. 

مسألة: وإذا در الرحل على الطفل» فأرضعه: قال مالك: لا يحرم شيكاء إنما قال الله 
تعالى: طإوأمهاتكم اللاتى أرضعكم». 

ووحه ذلك أن المعتاد رضاع النساءء وهذا إن وجد فنادر» ولا يتعلق به حكم؛ لأنه 
خخارج من غير عفرجه المعتاد, فأشبه مص دمه. 


مه؟١3-‏ مَالِكء عن اين هاس عن عوزة ون ن لوي عَنّ عَائْشَةَ م الْمُؤينِينَ 

0 يرنه أذ افلم عا أبى افيس حَاءَ يتوه عليه َهُرَ مها ين الرَاعَةٍ 

25 ذ أنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَسْ: : يي أذ آذ له على َلَمَّاحَاءَ رَسُولٌ الله 8 

ل الى صتكت» فَأمَرَتَى أن ادق لَهُ عل 

ا 5-5 

18 - أرجه اليخارى 748/1 كتاب التكاح باب ما يمل من الدول» عن عائشة. مسلم كتاب 
الرضاع برقم 5: ٠١79/7‏ عن عائشة. أبو داود برقم /1 3١‏ 774/7 أكتاب النكاح باب 
لبن الفحل» عن عائشة. النسائى ٠١1/5‏ كتاب النكاح باب لبن الفحل؛ عن عائشة. اين ماحه 
برقم 2151426 ليق كتاب التكام باب لبن الفحل؛ عن عائشة, البيهقى قى الستن 
7/17 هغ» عن عائشة. الدارمى 2165/7 عن عائشة. سعيد بن منصرر برقم »401١‏ عن عائشة. 
ابن أبى شيبة 58/4 عن عروة والحميدى يرقم 2353 0117/١‏ عن عائضة. 
*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ١7/9‏ 4: فى هذا الحديث دليل على أن احتجاب التساء من 
الرحال لم يكن فى أول الإسلام؛ وأنهم كانوا يرون النساءء ولا يسكتر نساؤهم؛ عن رجاليم» 
إلا كثل ما كان يستتر رحالهم عن رحالهم. حتى نزلت آيات الححاب. وكان سبب نزولها فيما 
قال أهل العلم بالتفسير والسيرء أن رسول الله ووه صنع طعاّاء ودعا إليه أصحابه فى هداء- 


الشرح: قولها: «إن أفلح خا أبى القعيس: جاء يستأذن عليهاء» قال الشيخ أبو 
الحسن الدارقطتى: واسم أبى القعيس» وائل بن أقلح» وهو عم عائشة من الرضاعة. 

وكولها: ووهو عمها من الرضاعةء. الظاهر أن أبا القعيس كان أياهما من الرضاعة» 
ولذلك يتسب أفلح إلى أععوة» إلا أن يكون نسب إليه لشهرته بالكنية أو غير ذلك» 

فيكون أفلح بن أفلح أخعا أبى القعيسء وائل بن أقلح. 

ولو كان أفلح أعا أبى يكر من الرضاعة لتسبته إليه؛ لذن الظاهر أنها قصدت إلى أن 
تبن وحه عمومته: وتعليق التحريم الثايت له بالرضاعة. 

فصل: رقولها: وفأمرنى أن آذن له على مرتين»» تريد والله أعلمء يما تقدم من 
الاتتساب الذى ذكرته من كوته عمًا لها. 

8 - مَإلِكه عَن لبن زد لديل عَنْ عب الل بْن عباس أنه كان 


لمم 1) 
6 


يَقول: ما كان فى الْصَولينء ون كا مَصّةٌ وده فهو يُحَر 


الشرح: قوله: «ما كات فى الحولينء وإن كان مصة واحدة فإنه 0 
مدة الحولين مدة الرضاع إذا توالى فيها الرضاع؛ واتصل» » ولو فطمته أمه. فاستغنى 


حزيني وذلك فى بيت أم سلمةء قلما أكلوا أطالرا الحديثء فجعل النبى 35 يدعل ويخرج» 
ويستحى متهم فأنزل الله عز وحل: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يوت النبى إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين أناء» يقول: غير متنظرين ومتحيئين وقمه - يعنى رقت الطعام - 
ولكن إذا دعيتم فادععلوا فإذا طعمتم قانتشروا رلا مستانيين لحديث» إن ذلكم كاك يوذى النبى 
فيستحى منكم: والله لا يستحى من الحنق» وإذا سالتموهم متاًا فاسألوهن من وراء ححاب. 
انول الله عز وجل: ايا أيها الذين آمتوا لا تدعلوا بيوًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أملهاي» وقرئت حتى تستأذنوا ثم نزلت: فيا أيها النبى قل لأزراحك ويداتك ونساء 
المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن# فأمر التساء بالحجاب. ثم أمرن عند الخروج أن يدنين 
عليهن من حلابييهن: وهو القناع» وهر عند جماعة العلماء فى الخرائر دون الإماء. 
وفيه أيضنًا أن ذوى المحارم من التسبء والرضاع لا يختجحب منهم؛ ولا يستتر عنهم إلا 
العورات: والمرأة فى ماعد! وحهها وكفيها عررة يدليل أنها لا تجوز لها كشفه فى الصلاة» وقيبل 
الرحل وديره عورة» مجمع عليها. اتتهى. 

8 - أتخرحه الترمذى فى الرضاع ١١45‏ . سعيد بن متصور فى ستنه 01/7 7170 كشف 
الغمة .1١١/9‏ وذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 85 11, 
)١(‏ قال فى الاستذكار .١د‏ ه7: حديته عن ثور بن زيدء عن ابن عباس؛ فإنه لم يسمع ثور 
من ابن عباس بينهما عكرمة. والحديث محفوظ لعكرمة وغيره عن ابن عباس. 


كتاب الرضاع ا بب1-ج00012131 0 ع 
بالطعام» ثم أرضعته بعد ذلك امرأة فى الحخولين» لم يحرم ذلك الرضاعء وبه قال 
الأوزاعى وابن القاسم وأصبخ. وقال مطرف واين اللاحشون: يرم إلى انقضاء الحولين» 
وبه قال الشاقعى. 

وجه القول الأول أن الحولين مدة لنهاية الرضاع وإكماله؛ قال الله تعالى: 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يسم الرضاعة) [البقرة: 
2777 فعلق ذلك بإرادة الإتمام» ولو لم يصح فطام قبل ذلك لما علق ذلك بإرادة من 
يريد إِتمام الرضاعة. 

ووجه القول الثانى أن للحولين اتصاصًا بالرضاع؛ فإذا وحد فيها ماء حرع كما لو 
اتصل. 

مسألة: وإنما يكون ذلك إذا فصل بين الرضاع الأول والثانى» فطام كامل» باستغتائه 

عن الرضاع با انتقل إليه من الطعاب فأما فطام يوم أو يومينء فإنه ينشر الحرمة؛ لأن 
الرضاع الثانى مما يغذيه؛ لأنه نه لم ينتقل بعد عن التغذدى. ب قال معناه ابن القاسمء والله أعلم. 

1 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَاسِر عَنْ ْو بن الشتردار أن عبْد اللو بن عَبابٍ 
سيل عَن رَعْلٍ كان لَه انرناء فَأَرْصعت ! إِسْنَامُمَا غُلامّاء رَأَرْضعَتٍ الأخرى 
حَارِية» قِيل لَهُ: هَل يروج العلا الجَارم يك فقَال: لا اللقَاخّ وَاحِدٌ. 

الشرح: منع عبد الله بن عباس أن يتزوج الغلام الجنارية لما قدمتاه من أنهما أخموان 
لأب من الرضاعة؛ لأن الذى در اللبن عن وطنه» وأضيف إليه رجل واحد ولذلك قال 
عيد الله بن عياس: واللقاح واحدوء فتص على معنى المسألة والله أعلم. 

مطل - مَاِكء عَنْ ناف أذ عبد الل بْنَ عمرَ كان يقُول: : لا رَضْبَافَة إلا لِمَنْ 
أُرْضْيعٌ فى العَفْرِه ولا رَضاعة لكَبير. 


.5 - أرحه عيد الرزاق فى المصدف 4707/9. الآثر ١59447‏ البيهوقى فى السنن الكبرى 
“اه ع. أحكام القرآن للحصاص ؟/5؟1. المغنى 047/19. وذكره ابن عيد اليرفى 
الاستذكار برقم 175٠‏ 

١١1‏ - أخرحه البخجارى فى المغازى ٠.٠١‏ 5. النسائى فى التكاح 079161١‏ 5871. أبو داود فى 
التكاح 5051 عي اق بسنة الالسان 11 ولاه ؟. الدارمى فى التكاح /31751. 
سعيك بن منصور فى ستته 1/1 574 . عيد الرزاق فى المصنف 410/7. اين أبى شيبة فى 
للصتف 540/4. البيهقى فى الستن الكبرى 411/7. أحكام القرآن للجحصاص 241١/١‏ 
. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47 .١7‏ 


كتاب الرضاع 

الشرح: قوله: ولا رضاعة إلا لمن أرضع فى الصغرء ولم يحد ذلك بالخولين»» يحتمل 
أن يريد أن ما قرب من الحولين فى حكم الخولين دون زيادة عليهماء وبه قال 
الشافعى: وهو ظاهر ما فى الوطأً عن مالك. 

ورواه القاضى أبو الفرج» عن مالك» إلا أن تتقص اليوم واليومين» وما ينقص من 
الشهور؛ إذ لا يتفق أن تكون الشهور كاملة» وقد قال الله تبارك وتعالى: «إحولين 
كاملين [البقرة: 357 37]. 

وروى إسماعيل القاضىء عن ابن الماحشون الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على 
المشهور ونقصانهاء ونحوه قال سحنوت» وروى عن مالك الزيادة اليمسيرة على الحولين 
فى حكم الحولين. 

وجه القول الأول قول الله تعالى: لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة4» [البقرة: 7 7]» قوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام 
الرضاعة؛ فدل أت ما زاد عليها ليس عدة الرضاعة؛ لأن الرضاعة تمت قبلها. 

ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين فى حكم الخولين؛ لأنه لا يستغني عن 
الرضاع بانقضاء الحولين» بل يحتاج إلى تدريج» فكان ما قاريهماء وتمم حكمهمافى 
معثاهما. 


فرع: فإذا قلنا باعتبار الزيادة على الحولين» فكم قدر ذلك؟ روى عبد الله ين عيد 
الحكم: الزيادة اليسيرة. وروى عبد املك بن الماجحشون: الشهر ونحره. 

وروى ابن القاسم: الشهر والشهران. وروى الوليد بن مسلم: والثلاثة. وقال أبو 
حنيفة: الحولان» وستة أشهر بعدهما مدة الرضاع؛ سواء فطم قبلها أو لم يفطم. 

والدليل على ما نقوله أن النص تناول حولينء وأنهما تمام الرضاع؛ فإفا يجب أن 
يكون تبعًا لهما اللدة اليسيرة التى ينقضى فى مثلها حكم الفطام دوذ المدة الطويلة التى 
لها حكم تفسهاء فلا يحتاج الحولان إليها فى تمام حكمها. 

10 - مَللِك» عَنْ نافع أن سَلِم بن عبد الل بن عُمَرَ أُعْبَرَة أذ عَائِضَةَ أمّ 
لين أَرْسَلَس بوه وَهُوَ يَرْضَعٌ إلى أَخنتهًا أ كتوم بنت أبى بَكْر لدبي 


9 - أرحه ابن أبى شيبة فى المصشف 85/4؟. وذكره اين عبد البر قى الاستذكار برقم 
له 


امع ما ل كاه دحل عَلَى 
عَائْشَة ين حل أن أمّ كلثوم لم تيم لى عَظرَ رضعاتو. 
15 - تلك عن دهع أذ ستيه بن إبى عيد أعيرقة ألا خفضا أ 


الْمؤينيت أَرْسلَت يتاميم ني عبد لذن سَغْدٍَى أخيها فَالِمَة يضح ُمَرَذن 


الطاب يُإْضيعةُ عَمْرٌ رَضَعَاسي لِيَدْحلَ عَلَيِهاه وَهْوَ و ف كه 
يَدْحْلْ عَلَيْهًا. 

الشرح: قوله: وأرساسى إلى أم كلغوم [ترضعه!'؛ عشر رضعات ليدخل عليهاه؛ 
لأنها تكون حالة له من الرضاع؛ فيحرم بذلك عليها كما لو ولدته أم كلثوم» و! وإما يجب 
أن تعتبر بهذاء فيجعل المرضعة والدة؛ قكل من كان يحرم عليه بها لو ولدتى يجب أن 
تحرم عليه إذا أرضعته”". 

فصل: وقوله: «فأرضعسى أم كلثوم ثلاث رضعات,؛ ثم مرضت»؛ يروى مرضت 
بأضافت المرض إلى سالم» ويروى مرضت بإضافة ا مرض إلى أم كلنوب وهر الأظهر؛ 
لأن مرض سالم لم يكن يمنعها من ذلك؛ وإن منعها فى رقت من الأوقات إلا أن ييعد 
مكانه ويتعذر تكراره عليها 

فصل: وقوله: وفلم أدخل على عائشة. من أجل أن أم كلشوم لم تسم لى عشر 

رضعات». ثم روى عنها أنها قالت؛ ثم نسخ خ ذلك بخمس رضعات يحرمنء ولعل ما 
الع لسن له ليه رده ميدي يدا قرو عاد لمارا عي 
الخمس رضعات الناسخحة عتدهاء فلم يكن يدعحل عليها. 

وروى على ين أبى طالب واين عياس: تحرم القطرة الواحدة» إذا وصلت ابخوف فى 
مدة الرضاعء ويه قال سعيد بن اكسيب ومالك وأبو حنيفة. 


١1‏ - أعرحه اين أبى شيبة فى المصتف ١85/4‏ البيهقى فى الستن الكيرى 481/7. وذكرة 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17848 
(1) هكذا فى أصل الباجى: والصواب: «ترضعنىء. المحقق. 
(؟) قال السيوطى أقول: هذه حصرصية لأزواج البى يه خخاصة دون سائر النساى قال عبد 
الرزاق فى مصتفه عن معمرء أخبرنى اين طاوس عن أبيه» قال: كان لأزواج إلنبى 8# رضعات 
معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات» ثم كر حديث عائشة هذا وحائيث حفصة الذى 
يعده وحيتئة فلا يحتاج إلى تأويل الباجى لله لم يظهر لعائشة الناسخ بخمس إلا بعد هذه القصة. 


وروى عن عبد الله بن الزيير: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وروى عن عائشة: 
عشر رضعات. وروى عتها: نسختها حمس رضعات. 

والدليل على ما نقوله قول الله تبارك وتعالى: «إوأمهاتكم اللاتى أرضعتكم» 
[النساء: 71]ء ولم يفرق بين رضعة وأكثر من ذلك. 

وأما الحديث الذى ورد عن النبى يي أنه قال: ولا تحرم المصة ولا المصتاتم7, 
فمعناه عند شيوخنا أن الكصة والمصتان لا تحرم؛ لأنه لا يحصل بها اجتذاب شىء من 
اللبن حتى يتكرر ذلك. 

ودليلنا من جهة اللعنى أن هذا معنى ينشر الحرمة. فلم تعتبر فيه الولادة والطهر. 

4 - مالك عَن عَبو اسم بن الْقَايِمٍ عن أب يِه أنهُ أَعْبَرَهُ أن عَائِشَةَ 
زاج الى مق كان يحل حَليْها من أاضكفة أحواتهًا وَبنَاتُ أَحِيهاء ولا يسك 


لقع ص مه مسي 


عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ يِسَاءٌ وجي 

الشرح: قوله: وكان لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتهان» ظاهره حلاف كا 
روته عن النبى 8و أنه أذن لها أن يدحل عليها أو أبى القعيس. 

والأصح أن هذا وقع فيه بعض الوهمء فيما روى من ذلك عنهاء فلم تكن لتخالف 
ما سمعته من النيى 8ك أو دحل عليهاء رضى الله عنهاء تأويل صرفت به ما سمعته من 
النبى © عن عمومه أو ما شاء الله تعالى من ذلك. 


() أخرجه مسلم حديث رقم ١ 0١ 4٠‏ . التسائى فى الصغرى حديث رقم .ال 
.551١ 41‏ اين ماحه حديث رقم 21140 1541. أحمد فى المسند حديث رقم 
الا 4خرت دك 185.5 . الدارمى حديث رقم 515١‏ 

4 - أخجر جه المصاص فى أحكام القرآق .4١1/١‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 
ليل 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار 7517/14 هذا مع صحة إسئاده ترك منها للقول بالتحريم 
بلبن الفحل. وقد ثبت عنها حديث أبى القيعس أن رسول الله 4 قال لها: وهو عمكء. ليلج 
عليك:. بعد قوله له: يا رسول الله إثما أرضعتنى امرأة» ولسم يرضعنى الرحلء ققال لها: بإنه 
عمكء فليلج عليك.. وهذا نص التحريم بلبن الفحل: قخالفت دلالة حديتها هذاء وأحذت يما 
رواه عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه أنه كان يدخل عليها من أرضعه أخحراتها ولا يدشمل عليها 
من أرضعه نساء إخموتها. فلو ذهب إلى التحريم بلين الفحلء لكان نساء إخوتها من أحل لبن 
إخعوتها حكمهن من التحريم بلبنهن كسكم أخراتهن فى التحريم بلينهن» وقى الدعمول عليين 
سراء. والحجة فى حديث رسول الله وي لا فى قولها. 


ويحتمل أن تريد يه أن من أرضعته أخواتها أو بنات أخيهاء فأى وجه وجحد الرضاع 
منهنء ومن أى زوج كان أثبت حرمة الرضاع فى الدحول وغيره» وأما نساء إخوتهاء 
فمن أرضعنه قبل أن يتزوجهن إخرتهاء لم يكن يدععمل عليهاء ولا تنبت به حرمة 
الرضاع. 

- مَإلِكء عَنْ إيرَاهِيِمَ بن عُقْبَة أنه سَأَلْ سَعِيدَ بْنَّ الْمُسَيِ دعن 
التضاغقء فَقَالَ مهِية: كلك ما كان فى الْسولين وإ مانا فَطْرةٌ وَاحِبِدَة قَُوّ 
يُحَرْم» وا كان بد السوكي» فَإنمَا هو طََامْ تكله قَال ليام بن عة: كم 
مالساحزرة كلت فتن انث كن عية #الستيو 

- مَالِكء عَنْ يَحَبَى بن سَعِيدٍ أنه قَالَ: سَيعْتُ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيِّ 
يَقُلُ: لا رَسَاعَة إلاما كان فى الم وإلاما نبت اَم وَالدم. 

الشرح: قوله؛ رضى الله عنه: وما كان فى الحولين» وإن كانت قطرة واحدة فهو 
يحرم»» وعلى أى وجه وصل ذلك من وجور أو لدود؛ رواه ابن حبيبء عن مالك 
وأصحابهء وكذلك إن كان مأكولا فى طعام أو مشرويًا فى شراب» فإن ذلك كله يقع 
به التغذى. 

وأما السعوط» فال ابن القاسم: إن وصل السعوط إلى جوف الصبىء حرم. وقال 
ابن حييب: يحرم على الإطلاق» وبه قال الشافعى. 

وأما الحقنةء فقال ابن القاسم: إن كان فيه غذاء الصبى حرم؛ وإلا فلا. وقال ابن 
حبيب: يحرم على الإطلاق. وقال أيو محمد: يبعد أن يصل إلى موضع يحصل به التغذى» 
والله أعلم. 


مسألة: ولو مزج اللين بطعام أو شراب أو دوا» فتناوله صبى» فإن كان اللبن ظاهرًا 


++ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 1147 

0ع أخحرج توه البمارى 7/18 كتاب الشهادات باب الشهادات على الأنساب» عن 
عائشة. مسلم كتاب الرضاع برقم 909./ ٠٠19/4/7‏ عن عائشة, التسائى ٠١7/5‏ كتاب النكاح 
باب القدر الذى يحرم منه الرضاعة: عن عائشة. أبر دارد برقم 2705/8 513/7 كتاب النكاج 
باب رضاعة الكبير عن عائشة. أحمد 44/1» عن عائشة. الدارمى 154/1 عن عائشة. أبو 
داود برقم 059 ١؛‏ عن عائشة. البغوى فى شرح السنة 61/4 عن عائشة. 


فيه نشر الحرمة» وإن غابت عيته» ففى المدونة عن ابن القاسم: لا يحرم شيئاء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وروى اين حبيب» عن مطرف وابن الماحشون: يحرم إذا كان الطعام أو الشراب 
الغالب. وروى عنه القاضى أبو محمد هذه الروايةء فقال: يحرم وإن كان اللبن مستهلكا. 

وجه القول الأول أن استهلاكه يبطل حكمه؛ بدليل أن الحالف لا يشرب لين لا 
يحنث» قاله القاضى أبو محمد. 

ووحه القول الثانى أن اختلاط اللبن يغيره لا يبطل حكمه كما لو لم يستهلك فيه؟ 


لأن الغداء يحصل به للطفل فى الوجهين. 
7 - مالك عَنِ ابن شيهَاب أنه كات يُقُولٌ: الرضَاعة قَلِيلُهًا وَكَِينهَا 
كال 


يحرم؛ وَالرّضَاعَة من قبل الرحَال 7 حرم 
اه الرضاعَة قَلِيلهًا وكَنيبهَا ! إِذَّا كَانَ فى الْسَوليِن 
تَحَرْم. قَالَ: كات 6 :نه الخروء إن قله وكير لا يي ينا رماش 
سه 
0 وما يعد الخولين من الرضاعة لا يحرم,. يتمل 
وجهينء أظهرهما ما يقتضيه اللفظ من أن الخولين مدة للرضاعة دون ما يزاد عليهاء 
وقد رواه محمد بن عبد الله ين عبد الحكم وأبو الفرج. وروى عن ابن الماحشون 
وسحنول. 
والوحه التانى أن يريد به الحولين وما فى حكمهما؛ لأن ما زاد على الحولين عنده 
فى حكم الخولين؛ لأنه به يدم حكمهما والمقصود منهما. 
0# 
ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر 
4 - مَالِكء عن ابن شِهَابي أنه سل عَنّ رَضَاعَةٍ | 
17 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم /174. 


4 - أشرحه مسلم كتاب الرضاع ياب رضاع الكبير 75 - .7اء 03٠1/5/9‏ عن عائشة. أبى 
داود كتاب النكاح باب ٠١‏ فيمن حرم به 579/19 برقم 2٠51‏ عن عائشة. أحمد 2031/5 


كناب الرضاع 017707008 
غروة بْنّ الزيير أن آنا خذيْفة إن » رَكَانَ ين أَصْحَاب رَسُول الله ميق 


إن وب 
وَكَانَ قَدْ سَهِدَ يَذْرَاه رَكَانَ تنَى سَالِمًا لذِى يقال ل مَل ترق أ شين كنا 


تن رَسُول الله ف رَيْد بن سَاركَة نكم أو حدَيْفَةَ سَالِمًاه وَهُوَ يَرَى أنه ثهُ 
نْكَسهُ بت أحيه فَاطِمةً بت لويد إن عب أن رةه وى يمل من اهارا 


الأوّل» وَعِى مِنْ أفضَلٍ أَيَامَى مب كلما أل الله َعَالَى فى كتَابهِ فِى رَيٍْ بن 
حَارئة ما نر قَقَالَ: ممم لاباتهم ,: هُرَ أفْسَطُ عند الله إن لم نموا يَامهُمْ 
فإحوَافُكُمْ فى اللذين وَمَوَالِيكُمْ» رد كل أحد من أُرليِك بلَى أي كنا لم ملم أنوة 
وى مولا فحائنا سنهلة بن هيه وى اثرأ أبى ليه وى من ييِى 
عَاير نوكا إلى رَُول الل 8 كقت: يَارَ سُول الله كنا تَرَى سَلِمًا وداه 
وَكَانُ يَدُحَلُ ل عَلَى» وأنا نَصُل وَلَيْسَ لَنا إلا بيْتْ وَاحِثٌ كْمَادَا ترَى فِى شَأْنِه؟ فَقَالَ 
لها رَسُولُ للد ف: أرْطجو سس رضعات: يط بلتكاة: كان ته انا ين 
011111ظ1 أن يَدَعْلَ عَلَيْهَا يِنَّ 
الال كفت كأَمر أعتهًا أمّ كوم بشت أبى بكر الصّديي وَبنَات أعيهًا أن 
نيش من أَحَبِت أن يُدْحْلٌ َليهَا مِنَالرصَالِ وى سار واج ع القبئ 4# أن 
يذل علَيون يكلام َحَدَ مِنَ الناسء وَلْنَ: لا والل مَا نَرَى الْذى أَمَرَ به 

رَسُولُ اللو 2 سَهْلة نت سُهيْلٍ إلا رخص مِنْ رَسُول الل # فى رَضَاعَةِ سَالِمٍ 
نك لا وَل لايس لي به الاح قََى خَنَا ا ١‏ أزواج الل 8 


فِى رضاعَة عد الْكبي 9 


عن عائشة. الحاكم /577» عن عائشة. عبد الرزاق يرقم ٠غ‏ 1117 عن عائشة. الطبرانى فى 
الكبير 5/17 عن عائشة. وذكره فى الكنر ١61/7‏ وعزاه لعبد الرزاق» عن عائشة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١5/17‏ 4: هذا سحديث يدخل فى السندء للقاء عروة؛ عائشة» 
وسائر أزواج النبى ا وللقائه سهلة بنت سهيل؛ وقد روه عثمان بن عمرء عن مالكء عتصر 
اللفظ متصل الإسنادء حدثنا لف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد ين الحسين العسكري» 
حدثتا يزيد بن سنان» حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا علفء قال: حدثنا عيدالله بن عمر بن 
إسحاق. حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج: حدثنا يزيد بن سنان» حدئنا عثمان ين عمر. حدثنا 
مالكء عن ابن شهاب» عن عررة» عن عائشة» أن رسول الله 8 أمر اسرأة أبى حذيفة أن- 


15 2317111110 ع لو م كنات الرضاع 


-ترضع ساكًا حمس رضعات» فكان يدعل عليها يتلك الرضاعة» وسائر أزواج التبى قله يأبين 
ذلك» ويقلن؛ إنما كانت الرحصة فى سالم وحده. وذكر الدارقطتى حديث عثمان بن عمر» ثم 
قال: وقد رواه عبدالرزاق. وعبدالكريم بن ووح رإسحاق بن عيسىء وقيل ابن وهبء عن 
مالك» وذكروا فى إستاده عائشة أيضاء ثم قال: حدثناه أير طالب أحمد ين نصر ين طالب 
الحافظ من كتايهء -حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصتعاءء عن عبدالرزاق» عن مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريًا وساق 
الحديث. 

قال أبو عمر: وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصارى» عن ابن شهاب» عن عروة وابن عبدالله ين 
ربيعة» عن عائشة: وأم سلمة» بلفظ حديث مالك هذاء ومعناه» سواء إلى آخره؛ ررراه يونس بن 
يزيد» عن اين شهاب» عن عروة» عن عائشة وأم سلمة زوجى النبى ذلا مثلف ,,عناه سوا 
حدثنا عبدالله بن محمد؛ قال: حدثنا محمد بن يكرء قال؛ حدثنا أبو دارد» قال: حذثتا أحهمد بن 
صالحء قال: حدئنا عنبسة» قال: حدثئنا يونس» عن اين شهاب» قال: حدثتا عررة بن الزبير» عن 
عائشة زوج البى له وأم سلمة, أن أيا حذيقة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء» كان قد تبنى 
سالماء وساق الحديث .ععنى -حديث مالكء وحديناه عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ين 
أصبغ» قال: حدثنا محمد ابن إسماعيلء قال: حدثنا أيوب بن سليمات بن يلال» قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبى أويسء عن سليمان بن بلال» قال يحبى: أخبرنى ابن شهاب: قال: أخيرنى عروة بن 
الزبير» واين عبدالله بن ربيعة: عن عائشة» وأم سلمة زوجى النبى #كء أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
عيد شمس» كان تمن شهد بدرّاء مع التبى يه تبتى ساكاء وهو مولى لامرأة من الأنصارهء كما 
تبنى النبى وق زيد بن حارثة» وأنكح أبو حذيقة بن عتبة ساًا بنت أحيه هد بت الوليد ين 
عتبة بن ربيعة؛ وكانت هد بنت الوليد بن عتية بن ربيعة من المهاحرات الأول؛ وعى يرعد من 
أفضل أيامى قريشء فلما أنزل الله تعالى فى زيد بن حارثة ما أنزل؛ «إادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله#4 رد كل أحد ينتمى من أرلئك إلى أبيه. فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه» فجاءت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى رسول الله فك وهى من بنى عامر بن لوى» فقالت ليه فيما 
بلغنا: يا رسول اللهء كتا نرى ساكًا ولدًا وكات يدخحل على وأنا فضل؛ ليس لنا إلا بيت واحده 
فماذا ترى يا رسول الله؟!.فقال لها فيما بلغنا: وأرضعيه عشر رضعات قتحرم بليتهاء. قكانت 
تراه ابنا بن الرضاعة فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبى ؛ فيمن كانت تحب أن يدل 
عليها من الرجال. 

فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر وينات أخيهاء أن يرضعن لها من أحيت أن يدل 
عليها من الرحال؛ وأبى سائر أزواج النبى ف أن يدل عليهن بتلك الرضاعة أحد وقلن 
لعائشة؛ والله ما ترى الذى أمر به رسول الله #لاء بنت سهيل من رضاعة سالم إلا رخصة فى 
رضاعة سالم وحدهء من رسول الله يي دون الناس» فوالله لا يدل علينا أحد يتلك الرضاعة,- 


الشرح: حواب ابن شهاب من سأله عن رضاعة الكبير بهذا الحديث» وما تضمنه 
من الخلاف دليل على ترجحه فى الأمر» وتوقيه فيه. 

وقولها: ووأنا فضل»؛ قال ابن وهب: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل معناهء أن 
يكون معه ثوب واحدء لا إزار تحته. وقيل عن الخليل» يقال رجل متفضل؛ وفضل وهو 
المتوشح ينوب على عاتقيه خالف بين طرفيه» ويقال امرأة فضل ووب فضلء فمعنى 
ذلك أنه كان يدخخل عليهاء وبعض جسدها متكشف. 

وقوله #: وأرضعيه حمس رضعات». قال اين الواز: لو أخذ به فى الحجابة خاصة 
لم أعبهء وتركه أحب إلينا. قال: وما علمت من أحذ به عامًا إلا عائشة» رضى الله 
عتها. 

وقد روى مسروق؛ عن عائشة أن النبى فك دحل عليها وعندها رجلء فكأنه تغير 
وجهه كأنه كره ذلك» ققالت: إنما هذا أى» فقال وُ: وانظرى من أخواتكء فإفا 
الرضاعة من المجاعة,27: وهذا جنع التحريم برضاع الكبير. 

ولعلها حملته على التحريم» ومن جهة الفحل إن كان أحوها ذلك أعما رضاعة من 
قبل الفحل» ولذلك كانت تأمر بارضاع من يدخحل عليها أختها وبنات أخيهاء رلا 
تستبيح ذلك يإرضاع نساء إحوتهاء وترى أن التحريم من قبل الفحل يختص بالصغير. 


-فعلى هذا الأمر كان أزواج النبى ف قى رضاعة الكبير» وهكذا قال ابن المبارك» عسن يونس» 
عن الزهرىء عن عروة» وابن عبدالله بن ربيعة. وقال شعيب» عن الزهرى» أخصبرنى عررة وابن 
عبدالله بن ربيعةء عن عائشة, وأم سلمة, أن أبا حذيفة وقال الليثء» عدن ابن مسافرء عن ابن 
شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة» أن أيا حذيفة قال:' حمد بن ييى» وهذه الوحوه كلها 
عندتا تحفوظة» غير إنى لا أعرف من ابن عبدالله بن ربيعة» وابن عايذ الله بن ربيعة؛ وأطنه 
إبراهيم بن عيدالرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة وهو ابن أم كلنوم ينت أبى يكرء ققد روى عته 
الزهرى حديثين. 

قال أبو عمر: حديث يعيى بن سعيد؛ عن ابن شهاب على ما ذكرناه قى هدًا الباب» ععنى 
حديث مالك من غير خعلافء إلا أن فى هذه الرواية هند بنت الوليد ين عتيةء وفى رواية مالكء 
فاطمة ابنة الوليد بن عتبة؛ وهو الصواب. 

(*) أحرجه البخارى حديث رقم 71841: مسلم حديث رقم .١480‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم .58١17‏ أيو داود حديث رقم .7١5/8‏ أبن ماحه حديث رقم 1948, 
أحمد فى امستد حديث رقم 341١١‏ 14881 .74494 101357. الدارسى حديث رقم 
اليف 


ولعلها كانت تقول به؛ وترى التأويل ما تأولته. وتأخذ فى فعلها بالأحزم؛ وما عسين 
لنا أحد دخحل عليها برضاعة الكبير. 

وفى هذا الحديث الذى رواه مسروق عنها دليل على أن الرحصة فى قصته مختصة 
به ويسهلة بت سهيل؛ لأنه لفقل خاص. 

وقوله فُيّك: بإنما الرضاعة من المجاعة»» نفى لثبوت حكم الرضاعة فى وقت لا يقع 
به الاغتذاء على عموعه) فيجب أن يحمل على عمومه؛ إلا ما حص منه بحديث سال 
والله أعلم. 

لمشيل - مَالِك» عَنّْ عبد الله بن ويتار أنه َالَ: حَاءَ رَحْلْ إِلَى عَبْدِ الله نْن 
عم آنا معدا الفا ساحن رَاءة اك اعد الل عُمرَ: 
جَاء رَحُل بِلَى عبر بن اْتَطابو» قَقَالَ: إْنَى كانت لِى وَلينة ”0 
َعَمَدت امبأتى ًا فََرْضَعتهَاء فدخلت عَلَيّْهَاء فقَالَت: ُونك فد وَل أَرْصَئْتهًا ع 
َقَالَ عُمَرُ: 5 وَأ جَارِيقكَ» نما الرُضْاعَةٌ رَصبَاعَة الصسغير. 


- مَالِك عَنْ يَمْبَى بن سَعِيدٍ أذ رحلا سأ سَأَلَ أبَا مُوسَى الأشُعْرِى» 
كَْالَ: : لمعيس عَنٍ الرأتى بر تا َه هذهب فى بطي َال أو مُوسَى: 
لا اها إلا قد حرم عَلنِكَ قال عبد لبن مسحُوو: انر مَاذًا فى به الرّحْلَ» 
قَالَ أبو مُوسى: : فَمَاذَا تَقُولُ أنت؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بن مَسسْعُودٍ: لا رَضَاعَة إلا ما كان 
فى الْسَولَينِء فَقَالَ الراتر كو واتتارى قن عر كد كدق لخزرهن 
أطي رك ١‏ 

الشرح: قوله: وإن رجلاً”'2 سأل عبد الله بن عمر». هو أبو عبس عيد الرحمن بن 


8 ه- أحرجه عيد ارزاق فى الصف 457/1. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠6؟5١,‏ 
- أخرجه فى الآم ه/7. معرفة الستن والآثار 18484/11. وذكره اين عبد البر فى 
الاستذكار يرقم 31781. 


كناب الرضاع 0_7ج00 0200 2 2< 2 2 2 2 121212 1 1 ذ اال 
حبير الأنصارى: سأل عن رضاعة الكبير عبد الله بن عمر. فأخبره عيد الله ين عمريما 
عنده فى ذلك عن أبيه عمر» رضي الله عنه. 

وذلك يتضمن أن مذهبه فى ذلك مذهبه؛ لأن من يروى حدينًا وعمل به. اقتضى 
عمله به الأحذ بهء وتصديق رواته» وتقليده من نقل عنه أو موافقته عليه مسن جهة نظر 
وعلم. 

فصل: وقول عمر للذى أرضعت امرأته جاريته: وأوجعهاى, يحتمل أن يريد به أذاها 
ما قصدته من تحريم جاريته عليه وذلك ثما لا يحل لهاء ويتمل أن يريد به إيجاع 
نهسها باستدامة وطء جاريته؛ لأن ذلك ما يشق عليهاء والله أعلم. 

فصل: وقول أبى موسى للذى سأله عن حكم ما مص من تثدى امرأته من اللبن؛ 
وما أراها إلا قد حرمت عليك». لعله من رأى فى ذلك أن رضاع الكبير يحرم؛ وهو 
مذهب لم يأحذ به أحد من الفقهاى وقد انعقد الإجماع على خلافه مع ما ظهر من 
رجوع أبى موسى عنه. 

فصل: وقول عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: وانظر ما ثفتى به الرجل,؛» على 
وجه الإنكار عليه» وإبداء اكخالفة لهء ولعله قد كان عنده فيه علم عن التبى 8ل ئما 
روى عنه #: إن الرضاعة من للجاعةن” أو غير ذلك. 

ويتتضئ ذلك أن كل مجحتهد ليس مصيّاء ولو اعتقد عبد الله بن مسعود أن عخالفه 
مصيب لما ساغ له الإنكار عليه. 

فصل: وقول أبى موسى: ولا تسألونى عن شىء, ها دام هذا الحبر بين أظه ركم 
رجوع إلى ما ظهر من الحق» وانقياد لفضل ابن مسعود وعلمه وتقدمه وقصر الناس 
على سؤاله لما اعتقد من تفوقه فى العلم عليه. 

عا 


-فعزم عمر عليه ليوجعهن ظهر امرأته وليطآن وليدته» ففعل. وروى الليث أيضاء عن نافع» عن 
اين عمر مثل حديث مالك عن عبد الله بن ديثار. 

(*) أحرجه البارى حديث رقم 277417 مسلم حديث رقم ١498‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم 19ا8. أبو داود حديث رقم 1.58 ابن ماجه حديث رقم 1149. 
أحمد فى المستد حديث رقم لللع كل أمه عل قوت دآ 


جامع ماجاء فى الرضاعة 


8 ينار عن م سُلَيْمَانَ بن يسَانِ كاين 


51 5 


١لا(‏ - مَالِك عد عَبْدِ بد هبنم 
دُمِنين أ أذ رسُولَ الله كك قَالَ: 0 


ُ بن الكثر» عَنْ عَاِشَة َم اله 


0 


ما يَحْرُمُ مِنَ الْولاوه. 


اس ب ا سه 
ل: أخبرنى غعروه 


- 


يففل - مَالِكء عَنْ مُحَمِّ بن عَبْدِ ارحْمَنِ بن قل أنه 


- أحرحه البخارى 5/9 كتاب التكاح ياب ما يحل من الدول والتنظرء عن عائشة. مسلم 
كتاب الرضاع ]ع 4» عن عائشة. أبر داود برقي ه٠5‏ 7174/79 كتاب النكاح ياب 
يرح من الرضاعة ما يرم من النسبء عن عائشة. النسائى 431/1 كتاب التكاح باب يمرم من 
الرضاعء عن عائشة. ابن ماحه برقم /1451 2 571/1١‏ كتاب النكاح ياب يرم من الرضاع ما 
يمرم من التسب» عن عائشة. أحمد 2/5 4: عن عائشة. الدارمى 51/7 ٠ء‏ عن عائشة. البيهقى 
5/5/اء عن عائشة. البغوى يشرح السنة 9/70/4» عن عائشة, 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/7 4١‏ : هكذا فى كتاب يحبى؛ وعن عروة بن الزبير» يوار 
العطف, وهو خطأء والصواب فى إستاد هذا الحديث: سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبيرة 
وكذلك هو عند القعتبى» وابن بكيرء واين وهبء واين القاسم والتنيسىء» وأبى المصعب 
وجاعتهم فى الوطأء عن مالك» عن عبد الله ين ديناره عن سليمان بن يسارء عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة؛ وهو معروف لسليمان بن يسار عن عروة؛ وغير نكيرء رواية النظيرء عن 
النظيرء فكيف وسليمان دون عروة فى السن واللقاء - وإن كانا جميعًا من فقهاء عصرهما؛ وقد 
روى هذا الحديث» عن عروة: مكحول الشامى» وهو من كبار التايعين أيضّء ورواه» عن غروة: 
ابن شهاب» وهشام بن عروة» وجماعة؛ وذكر ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن جعفر بن 
ربيعة» عن مكحول» عن عروة» عن عائشة؛ عن رسول الله © أنه قال: بيرم من الرضاعة ما 
ترم من التسبى. 
ورواه يخبى القطان» عن مالك. كما رواه سائر أصحاب مالك غير يخيى بن يحيى: وحسبك 
بيحبي بن سعيد بن القطان إتقَانًا وحفظًا وجلالة. 
قرأت على عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال؛ حدثنا محمد بن عيدالسلام» 
قال: حدثنا محمد بن يشارء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا مالكء» قال: حدثنا عبدالله بن دينار» 
من سليمان بن يسار» عن عروة» عن عائشة؛ عن النبى ##ك قال: وما حرمت الولادة» حرمت 
الرضاعة. 

7 - أخرحه مسلم كتاب النكاح 7إبرقم ١4٠‏ باب حواز الغيلة» عن حذامة بنت وهب 
الأسدية. أبو داود برقم 25887 8/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن جذامة الأسدية. الترمذى 
لالا٠لاء‏ 403/4 كتاب الطب باب الغيلة» عن جذامة بنت وهب. النسائى ٠١1//1‏ كتابت 


كتاب الوضاع 0 | ز[ز[ ز[ |[ زا اا ااا 
ف 


ان اله عَْ عَائِضَة أماْمُؤيينَه عَنْ ُتَامَة بسر وَطْب الأسَدِية أنها أخيرتها أ 


نام قامم 


سيعت“ رول الل 8 يَعُول: «لقَدُ هْمَمْتُ أن أنْهَى عن الْيلَةِ حتَى ذَكَرْتُ 


اروم وَقَارِسٌ ب يعون ذَلِكَ قلا يَضْرٌ أَؤلادَهُم. 

قال مالك: وَالْغيه أن يَمَسَ الرَحْل امرأنة وجى تَرضيع. 

الشرح: قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: هكذا وقع عندى فى رواية يحيى 
ابن يحبى: عن جدامة؛ بالدال غير معجمة. وقال لى أو ذر حين سماعى مته موطأ أبى 
مصعب هنه رواية جذامة المعجمة» ولكن روايتى جدامة بالدال غير معجمة. 


وقول مالك: الغيلة أن يعس الرحل امرأته» وهى ترضع» قاله الأصمعى: وأبو عبيد 


الهروى. والاسم الغيل» وقد أغال الرجل ولده؛ إِذا فعل ذلكء والمرأة المغيلة التى ترضع 
ولدهاء وهى توطأء وأعل الطب يزعمون أن ذلك اللين داىء ويقال قد أغيلت المرأة إذا 


فصل: وقوله: «الغيلة أن يمس الرجل امرأته. وهى ترضعءى؛ قال ابن حبيب: عزل 
عتهاء أو لم يعزل. 


وقال الشيخ أبو عمران: إثما حقيقة الغيلة الوطه مع الإنزال؛ إلا أن يريد ابن حبيب 
أن الرجل إذا لم ينزل أنزلت المرأة؛ لأن ماءها يغير اللبن. وحكى ابسن أبى زمنين: إن 
أصل الغيلة هاهدا الضرر يقال سفت غائلة كذا أى خفت ضرره. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: وعتدى أن يكون معناه أن الوطء يغيل اللون 
ععنى يكثره» وإذا كان له فيه تأثير بالتكثيرء جاز أن يكون له تأثير بالتغيير. قال بعض 
أهل اللغة: إن الغيلة أن ترضع المرأة الرضع ولدها وهى حامل. 

فصل: وقوله ؤ: ولقد هممت أن أنهى عن الغيلةو» يدل على أنه قد كان يقضىء 
ويأمر وينهى بما يؤديه إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شى؛ ولذلك هم أن ينهى عن 
الغيلة؛ لما خحاف من فساد أجساد أمتهىى وضعف قرتهم من أجلها حتى ذكر أن فارس 
والروم تفعل ذلك» فلا يضر أولادهم ذلك. 

يحتمل أن يريد ل أنه لا يريد أن :يضر ضررًا عامًاء وإنما يضر فى النادرء فلالك لم 
ال اعت فح لل الها 

-التكاح باب الغيلة, عن حذابة بنت وهب. جد 51/4م: عن جذامة بنت وهب. البيهقى 

071/9 عن حذابة بنت وهب. البغوى بشرح السنة ٠١4/4‏ عن جذامة بنت وهب 


9 0 1 1 1 1 1 ز ذا ل 
ينه عنه» ولم يحرمه رفمًا بالناس لا فى ذلك من المشقة على من له زوحة واحدة فيمتميع 
من وطتها مدة» فتلحقه بذلك المشقة» وهذه مشقة عامة فكانت مراعاتها أرفق يأمعه 
من المشقة الخاصة التى لا تلحق إلا اليسير من الأطفالء والله أعلم. 

قال اين حبيب: العرب تتقى وطء المرضع أن يعود من ذلك ضرر على الولد صرييح 
فى جسم أو علة 

مسألة: وإذا آجرت امرأة نفسها فى الرضاع بإذن زوجهاء فإن لوالد الصبى أن يمع 
زوجها من وطنها مدة الرضاعء قاله ابن القاسم. قال أصبغ: ليس ذلك إلا يشرط فى 
أصل الإجارة أو يكثر ضرر الصبى بهء ويتبين ذلك؛ فيمتع. 

10079 - مَالِكء عَنْ عبد الل ن أبى بَكْرٍ من حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بنت عبد 
ْم عن عَاِطة روج ع النبئ 8 أنه قلت: : كان فيمَا أدوِلَ مِنَ لقان عَشَرُ 

عات مَعْلُومَاتٍ يُحَرسُ» تم سين يخس مَتلُومَاسٍ كوْفَىَ رَسُول الله فق 
يل بن الْرْآن. 

َال يَحَى: قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا العَمَلَ. 

الشرح: قولهاء رضى الله عتها: ركان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات 
معلومات يرهن:» هذا الذى ذكرت عائشة» رضى الله عنهاء أنه نزل من القرآن مما 
أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ. لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يغبت إلا بالخبر المتواتر. 

وأما خبر الآحاد. فلا يثبت به القرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة فى جملة 
الغرائب» فلا يقبت ,كثله قرآن» وإذا لم يثبت عثله قرآن» فمن مذهبنا أن من ادعى فيه 
أنه قرآن» وتضمن حكمّاء فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت ا يثبت به القرآن من 
الخخير المتواتر؟ لأن ذلك الخكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنًا. 

ولو سلمتا أنه من جملة ما يصح التعلق به لما كانت فيه حجة؛ لأنها قالت: إنه 


١١0‏ - أرححه النسائى »٠٠١/5‏ عن عائشة. مسلم كتاب الرضاع باب التحريم فمس رضعات 
رقم 254 عن عائشة. .١٠١175/7‏ الترمذى فى الرضاع .1١5٠‏ أبر داود فى النكاس 30517, 
ابن ماحه فى النكاح .١347‏ الشاقعى فى الم ه/75. الستد ؟/71,. الدارمى 151/5. أبر 
داود فى التكاح .7١17‏ ياب هل يعرم ما دون حمس رضعات 577/7. البيهقى فى السنن 
الكبرى 4/1 40. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1764. 


كانت فيه عشر رضعات معلومات يحرمن» ولا يدل أن ما دون العشرة لا يحرمن؛ إلا 
من حهة دليل الخنطاب» وقد قررنا أن لا تقول به. ولو كنا تقول به خصصتاف وعدلنا 
عه ما تقدم من أدلتنا. 


فصل: ويحتمل أن تريد بقولها: الم لسخن بخمس معلومات». يريد تسخ اسمها 
وتلاوتها دون حكمها بأن تلى مكان العشر الرضعات خمس رضعات. 

ولذلك لم تتعرض لذكر الحكم: وإما أخبرت عن التلاوة» فقالت: وفتوفى رسول 
الله َي وهى مما يقرأءء ولم تقل: وهى مما يعمل به ولا يحرم بما دونهء ولا تناج 
الزيادة عليها فى ثبوت التتحريمء ويالله التوفيق. 

فصل: وقول مالكء رحمه الله: «ووليس على هذا العمل»ء يريد ليس تأويل الفقهاء 
الذين يعمل بأقوالهم» ويعتمد على مذاهبهم فيها على ما يتأولونه فيها؛ لأنه وإن يسرع 
الناس إلى تأويلها على غير وجهها. 

فليس كل من يتعاطى ذلك يفهم وحه التأريل؛ وإن كرر عليه؛ بل قد يتعقب 
بالتأويل والنظر» ولاسيما فى وقتئا من يضعف فهمه عن تحقق الظواهر. فاستغتى عن 
فهمهم يقوله: ليس على هذا العملء والمراد به ما قدمناف والله أعلم. 

* و 


ناجلا 


سرك 03 
كتاب البيوع 
ما جاء فى بيع العربان 


1- ا ليه سُعيْبء عَنْ أبيى عَنْ حَدُو أن 


قال مالك: كفي ال أن يشترئ تدز هد ار ايه از 


050 


يتَكَارَى الدَبفَ تم ْول لِلّذِى اد ين أ تار ل أُعْطِيِك دِيئارًا أَوْ دِرْمَمًا 
أو أَكْتْرَ مِنْ ذَلِكَ أن أل عَلَى ألى إذ أعَدتُ الملمة أو رَكيِتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنكَ» 
لذ أَعْطَتكَ هر ين نَم السلْمَةِ أو ِنْ كراد البق وإ رك اييَاعَ السلمة أو 


1 -- أخخ رجه أبو داود برقم .دل كتاب الييورع ياب العريان +2,741 عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جده. ابن ماحه برقم 11317 784/7 كتاب التجارات باب بيع العربانء» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيهه عن حده. البيهقى فى السئن 42/5 5 عن عمرو ين شعيب» عن 
أيه عن حده. أجد 187/7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ابن أبى شيية 
:7١0/١‏ عن عمرر بن شعيب» عن أبية» عن ججذه. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/: هكذا قال يميى عن مالك» عن الثقة - عنده - فى هذا 
الحديث» عن عمرو بن شعيبء وتايعه قو منهم: ابن عبد الحكمء وقال القعتبى والتنيسى 
وجماعة عن مالك أنه يلغه» عن عمرو بن شعيي» عن أبيه؛ عن حده؛ وسواء قال: عن الثقة عندم 
أو بلغه؛ لأنه كان لا يأذ ولا يدث إلا عن ثقة عنده. وقد تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا 
للوضع؟ وأشبه ما قيل فيه: أنه أحذهء عن ابن لهيعة؛ أر عن ابن وهب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن 
لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب» ورواه» عنه؛ حدث به عن ابن لهيعة ابن وعب وغيره» واين 
لهيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنه احترقت كتيهء فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط 
وما رواه عن ابن المبارك» وابن وهب» فهو عند بعضهم صحيح ومتهم من يضعف حديثه كله؟ 
وكات عنده علم راسعء وكان كتير الحديث؛ إلا أن حاله عندهم ما وصفنا. 


كتاب البيوع 1 ةية2ة1 01 1 120 2 2 2 2 2 2 2010 02 ز2 1212 1 1 1 1 1 اذ 0 
كِرَاءَ الدب فم أَعْطَيْتَكَ لَك يَاطِلّ يقير و . 

الشرح: قوله: ونهى عن بيع العربان! )م ابيع معروف» وهو يفتقر إلى إيجاب 
وقبول» ويلزم بوجودهما يلفظ الماضى» فإذا قال المبتاع: بعنى» فقال البائع: بعتنك» فقد 
حكى أصحابتا العراقيون: إن البيع يصح وينعقد به. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
ينعقد حنى يقول الميتاع بعد ذلك: اشتريت أو قيلت. 

والدليل على صحة ما نقوله أن كل ما كان إِعايًا وقبولاً فى عقد التكاحء كان 
إيجابًا وقبولاً فى البيع: كما لو قال: قبلت بعد الإيجاب. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فليس للإيجاب والقبول لفظ معين؛ وكل لفظ أو إشارة» فهم 
منه الإيجاب والقبول» لزم به البيع وسائر العقود. 

إلا أن فى الألفاظ ما هو صريحء لا يحتمل التأويل» مثل أن يقول اللسائع: بعك هذا 
الثوب بدينار» فيقول المبتاع: قد قبلت؛ أو يقول المبناع: قد ابتعت مك هذا الوب 
يدينار» فيقول البائع: قد بعته متكء فهذا يلزع به العقد المتبايعين. 


وأما الألفاظ المحتملة» فلا يلزم البيع بها.عجردهاء حتى يقترن بها عرف أو عادق 
أو ما يدل على البيع» وذلك مثل أن يقول المبتاع: بكم سلعتك؟ فيقول البائع: بدينار» 
فيقول المبتاع: قد قبلتء فيقول البائع: لا أييعك. 


(*) قال فى الاستلاكار :٠١/14‏ قول مالك فى تفسير ذلكء قعليه جماعة فقهاء الأمصار من 
الحجازيين؛ والعراقيين؛ منهم: الشافعى» والثورى» وأير حنيفة: والأوزاعى» والليث بن سعل 
وعيد العزيز بن أبى سلمة» لأنه من بيع الغرر وللخاطرة» وأكل المال يغير عوض ولا هبةء وذلك 
باطل. وييع العربان على ذلك متسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعدهء وترد السلعة إن كانت 
قائمة؛ فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضهاء ويرد على كل حال ما أذ عربانا فى الشراء والكراء. 
وقد روى عن قرم من التابعين متهم: بجاهد. وابن سيرين؛ ونافع بن عبد الحارث؛ وزيد بن 
أسلم: أنهم أحازوا بيع العريان على ما وصفنا. وذلك غير جحائز عتدنا. وكان زيد بن أسلم 
يقرل: أحازه رسول الله فيه. رهذا لا نعرفه عن النبى ؤنا من رحه يصح. 

ويحتمل أن يكون بيع العربان الذى أجازه رسول الله يه لو صح عنه أن يتبعل العربان عن البائع 
من ثمن سلعته إن تم البيع» وإلا رده وهذا وجه جائز عند التميع. 

(*) بيع العربان: هو من العربون وهر أن يشترى الرحل شيعا فيدفع إلى البائع من ثمن امبيع حزمًا 
من الثمن مقدنّاء فإن مضى البيع دفع بقية الثمن» وإن رد البيع فقد العربون» وتكرن قيها مدة 
الخيار محددة بزمن. 


فإن كان فى سوق تلك السلعة, قفى العتبية مسن رواية أثسهب؛ عن مالك: يلزمه 
البيع. وفى المدونة من رواية اين القاسم: يحلف ما ساومه على إرادة البيع» وما ساوم 
إلا لأمر يذكره عند ذلك ولا يلزمه البيع. 

وحه رواية أشهب أن إيقافه فى السوق دليل على إرادة البيبع» وقد وحد منه لفظ 
يصح أن يستعمل فى البيع» فوجب أن يلزمه. 

ووجه رواية ابن القاسم أنه يصح أن يكون له غرض من تعرف ثمن سلعة ونهاية ما 
يعطى بهاء واللفظ ليس بصريح فى إنفاذ البيع؛ لأن البيع علق بالمستقيل دون الماضى» 
فإذا حلف أنه لم يرد البيع» وإنما أراد ما يمكن إرادته» ويصح الغرض فيه لم يلزمه وأن 
يحلف لزمه البيع» وهذا إن لم يكن لاعباء فإن علم أنه قصد ا اللعب» » لم يلزمه البيع» 
رواه أشهب» عن مالك 

فصل: وقوله: وبيع العربات»» فسره مالك ما تقدم. وقال ابن حبيب: العربان أول 
الشىء وعنفوائه؛ والمنهى عته من ذلك أن ينعقد عليه البيع؛ ولذلك أضافه إليه على 
وجه إن كره المشترى البيع؛ كان ما دفعه للبائع دون عوضء فهذا الذى نهى عنه؛ لأته 
من أبِين المخاطرة. 

وأما العربان الذى لم ينه عنه. فهو أن يبتاع ثوبًا أو غيره بالخيارء فيدفع إليه 
الغمن غنتومًا عليه؛ إن كان هما لا يعرف بعينه على أنه إن رضى له 
إن كرهء رجع إليه ذلك؛ لأنه ليس قيه خطر ينع صحته. وإنها قيه تعيين للثمن أو 

مسألة: إذا وقع البيع والكراء على ما منع منه من بيع العريان» فقد قال على بن 
دينار: يفسخء وإن فات» كانت فيه القيمة. ووجه ذلك ما دله من الغرر والخخنطريبما 
ذكره من العربان. 

قال مالك: وَالأَمْرُ عندنا أنه لا يَأسَ بأ يَاع الْعَبْد التاحر وَالْمَصِيحّ بالأعبد مِنّ 
لت محر ولتي رايت و لمان الى كان لد 
وَالْمَعْرفَةء لا يأ بهذا أذ َستَرئ ينه اْعَبْدَ بالْعبديْن أ بالأغباد إلى أحَل علو ! إِذَا 
احتف قبا اعنلافة» فَِنْ أطبة بض لِك بَقضًا حتَى يَتََاربَ قلا تأخذ أذ م 2 
لين وَاحِدٍ إِلَى أُحَلِ وَإن اعتلقت أحتاسهم. 


قال مالك: وَلا بأ بألا تيع ما اشر 


00 2 02 


َمَنَهُ ين غَيْرِ صَاحِيو الى ستيه ِ 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن بيع الجمس الواحد من السلع والحيوان بعضه 
بيعض على ضريين» نقَدًا ونسًا. فأما النقد فهو جائر فى الحنسين وابننس الواحدء ما 
لم يكن مقتائًا متقاضلاً. 

وأما النساء فهو على ضربين» أحدهما: أن يكون العوض من غير حتنس للعوض 
منه. والآخمر: أن يكون من حنسه. 

فإن كان من غير جنسهء حاز التفاضل» وإن كان من جنسه؛ لم يجز متفاضلأ» 
وذلك فى أربعة أبواب» الأول: ما ليس يحقئات ولا عين» فإنه يجوز التفاضل فيه تقدًا. 
والباب الثانى: أن النساء علة فساد بيع الجنس بعضه ببعض. والباب الشالث: أن الدساء 
مع اتلاف المنافع؛ لا بمتع المعاوضة. والباب الرابع: فى بيان معنى المافع القصودة فى 
الأجناس. 

عاد 
الباب الأول فى جواز التفاضل فى خير العين والمقنات نقدًا 
وهو مذهب مالكء رحمه الله وسيأتى ذكره يعد هذاء إن شاء الله تعالى ‏ 


* 0#« 
الباب الثانى فى أن النساء عئة فى فساد بيع الجنس بعضه يبعض 
مع اتفاق المنافع المقصودة 


وهو مذهب مالكء رحمه الله. وقال الشافعى: كل ما يجوز فيه التفاضل يدا بيدء 
فإنه يجوز فيه التفاضل, والتساوى نساء. 


)١(‏ قال ابن عيد البر فى الاستذكار :١8 17/١5‏ مذهب مالك الذى لا احتلاف فيه عن 
وعن أصحايه هو معنى ما رسمه هاهناء وفى باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ييعضء والسلف 
فيه من الموطأً. وجملة ذلك يأنه لا يس عنده: العبد بالعبدين؛ والفرس بالفرسين؛ والبعير 
بالبعيرين» وكذلك سائر الحيوان إذا اختافا قى الغرض فيهماء وللتفعة بهما. ولا يجوز إذا كانتت 
المنافع: والأغراض متفعة. 

وأما قول مالك؛ فلا يأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه فإنه لا يجوز عند 
الشافعىء ولا أبر حنيقة» وأصحابهما بيع شىء من الحيوان قبل قبضهء لا من صاحبه الذى ابتعنه 
منه» ولا من غيره حتى تستوفيه يقبض له ما يقبض به مثله. ' 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك. رحمه الله ما روى الحسن» عن سمرة أن 
رسول الله يك نهى عن بيع الحيوان بالحيواك نسيعة". 

قال أبو عيسى الترمذى: حديث الحسنء عن سمرة فى بيع الحيوان بالحيوان 
صحيح» وسماعه منه صحيح كذلك. 

قال على بن المدينى: ولنا فى النع من ذلك من جهة المعنى طريقان؛ أحدهما: أنه 
ممنوع منه لنفسه. والثانى: أنه ممننوع منه للذريعة» فأما الطريقة الأولى» فإن اشتراط 
الزيادة فى الجدنس مع الأجل مفسد للعقد كاشتراطه فى السلف. 

وأما المنع منه للذريعة» فإنه لا لاف أن اشتراط الزيادة فى السلقف غير حائز, ولا 
فرق بينه» وبين اشتراطه فى البيع من جهة الصورة؛ فوجب أن يكون ممنوعًا؛ ثلا 
يتوصل به إلى الممتوع المتفق على تجريعه. 

مسألة: إذا ثيت التفاضلء فهل يثبت على التساوى؟ قال القاضى أبو محمد: إن ذلك 
حائرء ورواه ابن القاسم وغيره» ويه قال أبو حنيفة. 

رجه قول القاضى أبى محمد أن المع من ذلك إنما هو للذريعة» ومع العساوى 
تضعف التهمة؛ فييطل حكم المنع. 

ووجه القول النانى أن هذه ذريعة إلى قرض تحبر به منفعة» فيكون من له الشذوب 
يدفعه فى مثله؛ ليكون فى ضمان القابض له إلى أجل تعاقدهماء ووقت اتتفاعى ولما 
كان هذا عقدًا منع من التفاضل في وجب أن كنع من التساوى كالعرض. 

ا ف 
الباب النالث فى أن اختلاق المنافع يصع ديع بعض الجنس ببحضه 
إلى أجل متفاضلا 

هو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة: إن ذلك لا يجوز مع اتلاف المنافع إذا كانا من 
حنس. والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: ظلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض“"منكم» [النساء: 79]» وهذا عام. 

(5) أحرحه الترمذى حديث رقم /37؟1. النسائى فى الصغرى حديت رقم .457٠١‏ أبنو داود 


حديث رقم 5757 ابن ماجه حديث رقم .571. أحمد فى المسند حديث رقم 215318٠‏ 
.١ ٠‏ الدارمى حديث رقم 5514 1. 


وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اتلاف المنافع هى المعتبرة فى الجتس» قإذا ثبت لنا 
هذا ثبت جواز التفاضل؛ لأنه لا يخالفنا فى حواز التفاضل فى اخنسين مع التساوى: 
وستدل عليهء إن شاء الله تعالى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يجوز الكبير فى الصغيرين إلى أحل؛ لأنهما حنسان 
متباينان» وليس فيهما وجه من وجوه التهمة. 

وروى عيسى بن ديناره عن ابن القاسم أن مالكًا كره أن تسلم كبار الخمر فى 
صغار البغال؟ لأنها تنتج متها البغال إلا أن يكون الأجل قريبًا خمسة أيام وشبههاء ثمالا 

وهذا ليس من الوجه اللذكور وا هو لأنه لا يجوز أن تسلم شيعًا مما يخرج منه لما 
فيه من أنواع المزابنة» فإذا آن ذلك؛ لأن أجل السلم عنعه من أن يخرج منه مسا سلم فيه 
صح ذلك؛ وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما تسليم صغير فى كبيرين إلى أحل؛ فروى عيسى ين ديشار» عن ابن 
القاسم إحازته. وروى ابن الواز؛ اللنع منه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا إما يجب عندى أن عنع إلى أحل يكبر 
فيه» مئل ذلك الصغيره فيصير مثل الكبير المسلم فيه» وذلك من الوجه المتقدم» وليس 
من معنى هذا الياب يسبيل 

وذهب جمهرر أصحابنا إلى امتع من تسليم صغير فى كبيرء أو كبير فى صغير» 
ويجب أن يكون ,معنى ما تتقدم من المنع فى المسآلتين المتقدمتين. 

وقد اعتلفوا فى جحويز صغيرين فى كبيرين» وكييرين فى صغيرين؛ وذكر القاضى 
أبو محمد أن ذلك كله جائرء وهو الصحيح؛ لأنهما جنسان يختلفان» يصمح التفاضل 
بينهماء قصح التساوى كالثياب بالإبل والبقر. 

ووجه آغخر» وهو أن التفاضل فى المقدار أبلغ فى إفساد العقود من التفاضل فى 
الصفات بدليل أنه لا يجوز التفاضل بالنقد فى الطعام» ويجوز فيه التفاضل باججودة 
والصفة ثم ثبت وثقرر أن هذا يجوز فيه التفاضل بالمقدار» فبأن يجوز فيه التفاضل 
بالصفة أولى وأحرى. 
. مسألة: وأما احتلاف لجنس بالمنافع مع الاتفاق فى السنء قلا بأس يه الواحد 


يالاثنين» والاثنين بالواحد» وهل يسلم الواحد من ذلك فى الواحد» روى القاضى أبو 
إسحاق فى مبسوطه عن مالك إجازته فى البعير النجيب بالبعير من حاشية الإبل. 

وفى المدونة مثل ذلك عن ابن القاسم فى العبد التاجر فى العبد الذى ليس بتابجر» 
وهو الصواب؛ لأن اختلاف المناقع قد جعلهما حنسين يجوز فيهما التفاضل» فيأن يجوز 
فيهما التساوى أولى» وعقد هذا الباب أن ما حكم فيه بالجنسين» فإن التساوى 
والتفاضل يجوز فيهما. 

عا#* 
الباب الرايع فى تبيين المنافع المقصودة التى يتبين بها معنى الجنس 

الأصل فى ذلك أن معنى الخنس عتدنا فى هذا الباب ما انفرد بالمتفعة القصودة من 
فإذا اختلف الشيئان فى المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين: وإن سميا باسم 
واحدء وإن اتفقا فى المنفعة المقصودة: وافترقا فى الاسم. 

فالذى يقتضيه قول ابن الاسم فى البغال والحمير» أنهما جنس واحدء أن الاعتبار 
باختلاف الأسماءء والذى يفتضيه قول ابن حييب أنهما حنسء أن الاعتيار أيضًا 
بالأسماء, 


والدليل على صحة ذلك أننا إنما منعنا التفاضل فى انس الواحد للزيادة فى 
السلفء وأجزناه فى البنسين لتعريه من ذلك» فوب أن تراعي المنفعة المقصودة من 
العين؛ لأن من طلب الزيادة فى السلف» فإئما يطلبها مع استرجاع ما سلف, وبقاء تلك 
المنفعة اللقصودة له. 

فإذا استرجع ما فيه منفعة أخرى يغير منفعة العين التى سلفء لم تحصل له الزيادة 
فى السلف» ولذلك جوزنا التفاضل بين التمر العربى والتمر الهندى؛ وبين الجوز 
الهندى والذى ليس يهندى. 

مسألة: إذائيت ذلك» فإن اعتلاف المنافع فى الجنس يكون على ضربين» أحدهما: 
أن تختلف متافعهما للصغر والكير. والثاتى: أن تختلف للتداهى فى المنفعة المقصودة من 
ذلك الجنس. 

فأما الصغر والكبرء فإنه يختلف باخعتلاف جنس الحيوان» فإن كان الميوان مما تصيح 
فيه الحرية كبنى آدم» ففى الواضحة: أن الرقيق صنف واحدء ذكوره وإنائه» صغاره 


كتاب الببيوع 10[ [ز[1[1[1 1[ 1[ [ز ز 1 اا 
وكياره» عجميه وعربيه؛ والقياس عندى أن يكون صغيره جنسًا مخالقًا لكبيره؛ لأن 
المنافع التى يتميز يها الجنس من التجارة والصنائع لا تصح من الصغير. 

مسألة: فإن كان مما لا تصح فيه الخرية» فلا يخلو أن يكون مما اللقصود منه الأكل» 
فإن كان ما لا يقصد منه الأكل كالخيل والبغال والحمير» قإن جنس صغارها مخالف 
لكبارها؛ لأن المقصود من كبارها غير المقصود من صغارها. 

وإن كان مما يقصد منه الأكل كالإبل والبقر والغدم والطير؛ فإنه على ثلاثة أقسام 
أحدها: أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود كالإبل والبقره فهذا القسم لا لاف أن 
صغاره مخالف لكياره. 

والثانى: لا يكون فيه عمل مقصود ولا منفعة مقصودة» فهذا لا حلاف فى أن 
صغاره من جنس كباره كالحجل واليمام. والقسم الثالث: أن لا يكون فيه عمل 
مقصود؛ وتكون فيه منفعة مقصودة من لبس ونحوه. 

فهل يختلف جنسها بالصغر والكبر أم لا؟ وروى ابن المواز» عن مالك فى ذلك 
روايتينء إحداهما: لا تختلف؛ لأن اللقصود من هذا الحيوان الأكل» ويستوى فى ذلك 
صغاره وكباره. 

والثائية: تختلف بذلك؛ لأن المقصود من كبار الغدم الدر والنسل؛ وهو منفعة 
مقصودة كالعمل فى الإيل والبقره وكذلك الدجاج؛ قال اين القاسم: كلها صنف»ء 
ذكورها وإناثها. 

قال أصبغ: لا يسلم بعضها فى بعض إلا الدحاج ذات البيض» فإنها صنف تسلم 
الدجاجة البيوض أو التى فيها بيض فى الديكين. 

فرع: والسن الذى هو حد بسين الصغر والكبر أن يبلغ حد الانتفاع بهاء المنفعة 
المقصودة منهاء قال ابن المواز: وهو أن يسافر عليه؛ فالجذع ما قصر عن ذلك من جملة 
الصغار والخولى صغير. 

وأما البغال والحمير» فروى ابن الموازء عن مالك أن الحولى صغيرء والرباعى كبيرء 
ويحتمل أن يكون اللجذع من جملة الكبار كاخيل. 

وأما الإبل» فروى ابن الموازء عن مالك: لا خير فى ابنتى مخاض فى حقة» ولا حقة 
فى حذعتين» ويحتمل أنه منع اينتى مخاض فى حقة؛ لأنهما من سن الصغرء ومئع حقة 
فى حذعتين على رواية من منع صغيرًا قى كبير. 


فإن المع أول أسنان الكبير فى الإبل؛ ويحتمل أنه متع بتتى تخاض فى حجقه على 
رراية من منع صغيرين فى كبير» ومنع حقة في جذعتين؛ لأنهما من سن الكبر» فتكون 
الحقة من حيز الكيير؛ لأن ذلك سن يستعمل فى امنفعة المقصودة» وهو الحمل. 

فرع: وأما البقر» فإن حد الكبير فى الذكور أن يبلغ حد الحرث؛ وفى الإناث على 
قول ابن التقاسم مثل ذلك. وعلى قول ابن حبيب أن يبلغ سن الوضع واللبن. 

وأما اللبن» فإن فرقنا بين صغارها وكبارهاء فحد الكبير أن يضع مثلهاء ويكون قيها 
اللبن؛ ويجب على هذا أن يكون ذكورها من جنس صغارها؛ لأنه ليس فيها غير اللحم 
إلا النزرء ولا اعتبار يه فى اخحتلاف ادنس كالخيل والخمر. 

فرع: وأما الرقيق» فإن حد الكبر فيهم؛ إن فرقنا بين صغارهم وكيارهمء أن يلغ 
سن من يطيق التكسب بعمله أو تجارته» وذلك عندى الخخمسة عشر سنة ونحوهاء أو 
الاحتلام. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن المتفعة المقصودة من العبد أن يكون قادرًا على التكسب 
يععنى يستفاد فى التعليم» لا يكون شائعًا فى الجنس كالتجارة والصناعة. 

فأما التجارة والجزارة والبناء والخياطة؛ فهى مع الفصاحة والحساب أسء والكتابة 
والقراءة إذا تقدمها تفاذ يمكته التكسب بهاء وهكذا ما جرى هذا ا ممحرى. 

وليس كذلك الأعمال المعتادة التى يعملها أكثر الناس حفس يباين به من لا يعمل 
ذلك العمل كالحرث والحصاد فى الرجال والغزل فى النساء؛ لأنه لما كان هذا العمل 
معتادًا يمكن أكثر هذا اتنس كان .منزلة المشى وسائر أنواع التصرف المعتاد. 

مسألة: وليست الذكورة بجنس فى الرقيق» ولا فى شسىء من الأنعام, إلا أن يكون 
معه من المناقع المقصودة ما يقتضى ذلك» وهذا حكم جميع الحيوات. 

وأما الصناعة فى الإمائ فكالطبخ والخيز والرقم والنسخ؛ وكل نوع من ذلك عفالف 
للآخر, إلا الطبخ والخبرء فإنه صناعة واحدة وجنس واحد. وأما الكتابة» فنروى محمد 
عن اين القاسم: ليست يجنس فى الإماء. 

وروى عيسى عنه: أنها إن كانت فائقة فيهاء أنه جنس تبين به من غيرهاء ويحتمل 
ذلك وجهينء أحدهما: أن يكون ذلك قولا واحدّء أن التفاذ فى ذلك والتقدم حتى 
يمكن التكسب به جنس مقصود: وأن الكتابة اليسيرة التى لا يمكن الاكتساب بها ليست 
ئس مقصود. 


والوجه الثانى: أن ذلك على قولين» أحدهما: أنه ليس يجنس فى الإماء مع النفاذ 
يخلاف العبيد. والثانى: حكمها فى ذلك حكم العبيد. 

مسألة: وأما الجمال» فهل يكون جنسًا فى الإماء» روى عيسى» عن ابن القاسم: أن 
ذلك ليس يحنس. وروى محمد؛ عن أصبغ: أنه جنس مقصود؛ ورأيت بعض فقهاء 
القرويين يحكى أن ابن وهب رواه. 

وجه قول ابن القاسم أنه معنى لا يتكسب له الإما» فلم تختلف يه أجناسهن 
كالقوة. 

ووجه قول أصبغ أن الأثمان تختلف باحتلاقه» وتتفاوت بتفاوته. 

مسألة: وليس الغزل؛ ولا عمل الطيب بجنس؛ لأن الغزل معتاد فى النساء شامل» 
وعمل الطيب ليس مما يكاد أن تفرد بالتكسب بهء بل ذلك شائع فى جميع التساء» 
وهذا معنى ما احتج يه ابن المواز فى هذه المسألة. 

هسألة: والمقصود من الخيل السبق والحودة؛ لأنها بهما تباين سائر الحيوان المتحد» 
فإذا كان سابمًا فائقاء فليس من جنس ما ليس بسباق من الخيلء والقصود من الإبل 
على الحمل» فإن كان ما يباين غيرها فى القوة على ذلك؛ فهو من غير جنسه؛ وليس 
السبق عقصود فيها؛ لأنها لا تراد للسبق» ولذلك لا يسهم لها. 

وإن جاز أن يكون منها ما يسابق» إن ذلك ليس ,كنقعة أفضل هذا الجنس وأغلبه 
ألا ترى أن من الخيل ما تكون فيه القوة على الحمل» ولا يتخذ لذلك؛ ولا يدميز به فى 
الجنس عما ليس بقوى على الحمل؛ لأن الحمل ليس عقصود من أفضل هذا النس ولا 
أكثر. 

مسألة: وأما البغال والحميرء فقال ابن القاسم: هى جنس واحد. وقال اين حبيب: 
هما جنسان مختلفات: وذكر أن كل واحد من الحتسين يفارق جنسه بالسير والرى» 
يريد مع السير. 

قال: فأبى ابن القاسم أن الأسماء لا اعتبار بهاء فلما اتفقت فى المعنى القصود منها 
كانت جنسًا واحدّاء وإن لم يشملها اسم واحد وهذا أشبه هذهب مالك» رحمه الله. 

ووجه ما قاله ابن حبيب أن اختلاف الأسماء الخاصة يوجب اختلاف النس؛ وإمنا 
يراعى انحتلاف المنافع واتفاقها فى انس الواحد. 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فبماذا تختشف فى أنفسها؟ قال ابن القاسم: إن 
البغال كلها مع الحمر المصرية حنس عفالف للأعرابية» ولا تختلف بالسير والقيمء وإتما 
تختلف بالصغر والكبر. 

ووحهه أن المقصود منها الركوب للحمال» وهى متقارية فيه. وقال ابسن حبيب: 
تختلف باختلاف السير؛ لأن السير هو المقصود منهاء فيجب أن تختلف يالحتلاقه. 

مسآلة: والمنفعة المقصودة من البقر القوة على الحرث؛ لأنه العمل الذى تتخخذ له ولا 
حلاف فى ذكورها. وأما إناثهاء فحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن. 

والظاهر من مذهب ابن القاسم أن حكمها حكم الذكور. والفرق بين إناث البقر 
وإتاث الغنمء أن إناث البقر لها منفعة تختص بذكورها وإناثهاء وإناث الغنم ليس فيها 
شىء من ذلك» فإذا قلنا برواية ابن حبيب جاز تسليم البقرة الكثيرة اللبنء وإ كانت 
قوية على الحرث فى الثور. 

مسألة: وأما الغدم؛ فإنها على ضريين؛ معز وضأن؛ فأما المعز» فإنها تختلف يكثرة 
اللين؛ لأنه المقصود منها. وأما الضأن» فروى يحبى» عن ابن القاسم: أن كثرة اللبن لا 
يختلف فيه جنس الضأن. وقال ابن القاسم فى المدونة: إن اللين معتبر فى الغنم من غير 

وجه رواية يحبى» عن ابن القاسم أن اللبن لا يكاد يتباين إلا فى الماعز. وأما الضأن» 
فمتقاربة فى اللبن. 

ووحه رولية سحنون أن هذا حيوان ذو لبن» ولا يقصد به العمل» فوجب أن يخنتلف 
جنسه بكثرة اللين وقلته كالماعزر. 

مسألة: فأما الطير» فإنه على ضربين» أحدهما: يقصد منه البيض. والثانى: لا يقصد. 
فأما ما لا يقصد منه البيضء فذكوره وإناثه» وصغاره وكباره» حنس واحد. 

وأما ما يقصد منه البيض كالدجاج: فاختلف أصحاينا فيه فروى عيسىء عن ابن 
القاسع: ليس هما يختلف فيه الجدس. وقال أصبغ: يختلف به ابلشس. 

وحه رواية ابن القاسم أن البيض فى الدحاج؛ ليس يقصد بالاقتناء له فى الأغلب» 
ونا يقصد باللحمء وذلك متساو فى جميعها. 

ووجه آخعر أن هذه ولادة» والولادة لا يعتير يها فى الجنسء قلت أو كثرت كسائر 
الحيوان. 


ووجه قول أصبغ أن البيض معنى مقصود من هذا الجنس من الحيوان كاللين فى 
الغتم. 


ف 

فصل: وقوله: «فإن أشيه يعض ذلك بعضًا حتى يتقارب. فلا تأخذ منه اثنين يواحد 
إلى أجل؛ وإن اختلفت أجناسهاء؛ يريد أن يكون الرقيق سودانًا أو ييضًا ورومًا أو 
نوية» فإن ذلك ليس ياختلاف فيهم يبيح التفاضل مع النسا. 

فصل: وقوله: «ولا بأس أن تيبع ما اشعريت من ذلك قبل أن تستوفيه, إذا انشقدت 
ثمنه من غير صاحبه الذى ابتعت منهو» يريد أن ما أسلمت فيه من الرقيق» يجوز أن 
تبيعه قبل أن تستوفيه» وكذلك كل ما ليس يمطعوم عند مالك» قإنه يجوز بيعه قبل أن 
يستوفى إذا كان فى الذمة. 

وقوله: «إذا اتتقدت ثمنه وكان مؤجلاً. لم يجزم. لأنه من اشتراط اتتقاد الدمن فى 
المبيع الذى ألزمه؛ لأنه إذا لم ينتقد ثمنهء وكان مؤجلاً لم يجز؛ لأنه من بيع الكالئ 
بالكالى» أو فسخ الدين فى الدين. 

وإن أذ من غير جنس ماله عنده؛ فلا يخلو أن يكرن من جنس الثمنء فإننه على 
ضريين» أحدهما: أن يكون الثمن عيئا. والثانى: أن يكون عرضًاء فإن كان عينًا من 
جنس واحدء فإن له أن يأخذ مثل الثمن سواء عددًا وصقة؛ لأن مآله إلى السلف 
الجائزء فليس فيه وجه من وجوه الفساد. 

ولا يجوز له أن يأخذ أكثر عددًا؛ لأن مآله إلى الزيادة فى السلف» وذلك غير جائز» 
وهل له أن يأخذ أدنى عدداء أو صفة جوزه بعض أصحابناء وأباه اين أبى سلمة,. 

ووحه حوازه أن ماله تبعد فيه التهمة أن يعطى عيناء ليأخذ أقل عددًا من أو أدنى 
صفة؛ وسيأتى ذكر منعه يغير حنس الثمن وبيعه من غير بائعه, إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: لا يَبنِى أن يُسسئتى حَيِينٌ فى بَطْن َم ذا بيمَت؛ لأنّ لِك غَرْرُ لا 
يُدرَى أذ كر هُرَ أَمْ أقىء أَحَسَنُ أم مي أ أو ناقِصٌ ا ةُّ أو حَى أو ميس وََِكَ 
يَضَعٌ من ثَمَنِه 

(1) قال فى الاستذكار 4/11 :١‏ جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان. وقد 

أجمعرا أنه لا يجوز شراؤه فاستثناء البائع للجنين كشراء المشترى له عنده. وهذا قول الشافعى؛ إلا 

أنه لا يجوز استنتازه؛ لأنه كعضر من أعضاء أمه. وهو قول أبى حنيفة» والدورى أيضاء أنه لات 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز أن تباع أمة أو شىء من إناث الحيوان» ويسعلنى 
جنين فى بطنهاء وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه بمهول الصفة والحياة. والثائية؛ أنه 
ينقص ذلك من ثمنهاء وهذا تعليلان صحيحان. 

وذلك أن الاسصناء من المبيعم على ضربين» أحدهما: أن يستثنى جحزءًا من اللدملة» 
فإنه لا يخلر من ثلاثة أقسامء أحدها: أن يكون جزيًا شائعًا. والقانى: أن يكون جزءًا 
معينا. والقالث: أن يكون جزءًا مقدرًا غير شائع ولا معين» فإن كان جزءًا شائعاء فإنه 
يصح فى جميع الحيوان» وفى غير الحيوان كبيع ربع العبد والدابة والثوب والدار. 

مسألة: وإن كان جزيًا معيئاء فلا يخلو أن يكون فى حيوان أو غير -حيوان» فإن كان 
فى حيوان» فإنه على ضريينء أحدهما: أن يكون معينا كالجنين» وما فى ظهر الفحصول» 
ولحم الفحن, فهذا لا يجوز بوجه؛ لأن المبتاع قد استثتى من الخملة ما لا تعلمه. 

وإذا لم نعلمهء لم نعلم ياقى الجملة» وهذا فى أجتة الإناث وما فى ظهور الفحول 
واضح القساد؛ لأنه يمنع من قيض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة. 

وأما اسطناء فححذ الناقة» فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا إن المسطئتى مبيع» وهذا 
أظهر فيما احتج به فى قولنا أنه لا يدرى أن الحتين حسن أو قبيح» أو ذكر أو أنفى؛ أو 
حى أو ميت. 

وهذا إذا كان ياقيًا على ملكه؛ لا يجب أن يؤثر فى البييع لسلامة المبيع فى ذلك» 
وإها يؤثر فيه على قولنا أنه مبيع مسترجع فأفسد البيع استرجاعه؛ لأنه به تمء والله 
أعلم, 

فرع: وسواء استثنى الجنين عتيقًا أو رقيقّاء فإنه لا يجوز ويفسخ البيع؛ رواه فى 
المبسوط ابن تاقع؛ عن مالك. وقال الأوزاعى وابن حنبل: يجوز أن يبيع الرجل أمته 
الحامل» ويسكئتى ما فى بطنها. 

والدئيل على ما تقوله أن هذا جزء معين من الجملة» فلم يجز اسعناؤه من الأمة 
كيدها أو رحلها. 


سيجوز أن تباع الأم ويستننى ما فى بطنهاء وهى حامل؛ لأنه من بيوع الغرر. وفالوا كما قال 
مالك» ذلك يضع من ثمتها. قال الشافعى: كل ذلت حمل من بنى آدم ومن البهائم ببعت» 
فحملها تبع لها كعضو منها. وهر قول أبى حنيفة. 


كتاب الييو 3 ممه ممه مم م م ممعم م از[ 00 

فرع: فإذا انعقد البيع على ذلك» فإنه يبطل» ويفسخ ما لم تغت الخارية عند المبتاع 
بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق» فإن دحلها شىء من ذلك لزمته بقيمتها يوم 
قيضهاء فإن ولدت عند المشترى» وقبض البائع الطفل؛ نقض بيعه فيه» ورده إلى المباعء 
وهذا إذا ولدته بعد تقويم الأم على المشترى. 

فأما إذا ولدته قبل ذلك» فإن هذا إنما يستقيم على قولنا أن المستثتى مبيع مع الجملة» 
ولو قلنا إنه غير مبيع لكان للبائع على كل حال؛ لأنه لم يخرج عن ملكه ببيع ولا غيره» 
والمذهب مبنى على ما تقدم. 

فرع: فإذا قلنا ذلكء وفات الحنين عند البائع يوجه من وجوه الفوات المتقدم 
ذكرهاء لزمه بالقيمة يوم قبضهء ولزمهما أن يجمعا بين الأم واينها فى ملك أحدهما أو 
يبيعانهما معًا من غيرهما. 

مسآلة: فإن كان معيئا غير مغيب كالرأس واليد والرجل» فلا يخلو أن يكون الحيوان 
مما لا يستباح ذيحه كالرقيق أو يستباح ذبحه كالأنعام» فإن كان مما لا يستباح ذيحهء فإنه 
لا يجوز بيعدء واستثناء جزء معين مته. 

فلا يجوز بيع الأمة» واستنناء يدها أو رحلها أو رأسهاء لأن الذى باع معينا منها لا 
يمكن تسليمه؛ ولا الاتتفاع به؛ لأنه إن استئتى رجله لا يجوز للميتاع أن يأمرها بالمشى 
والتصرف؛ لأن البائع يعنعها من القيام أو المشى برحلها الستنناة؛ لأن حقه متميز ولا 
يجبر البائع على تصريف حقه المتميز. 

وليس كذلك ازع الشائع» فإنه يجبر على التصرف العتاد مع الشريك كالدار 
المشاعة بين الشريكين: إن أراد أحدهما إعلاءهاء والمنع من الانتفاع بها لم يكن له 
ذلك» وإذا تميز حقه منها كان له ذلك فى حقه. 

مسألة: وإن كان من الحيوان المستباح ذيحه كالأنعام, فإنه إن وقع البيع على هذا 
بشرط التبقية لا يجوز. 

مسألة: فإن كان بشرط الذبح» فلا يخلو أن يكو المستثنى له قدر وقيمة» يسقط له 
يعض الثمنء أو لا قدر له» فإن كان له قدر قيمة كالفخذ والسواقط. حيث تكون له 
قيمة» فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز وجوز ابن حبيب بيع الشاق واستئثناء 
الأكارع والرأس» حيث تكون لها قيمة. 


ووحه القول الأول أنه مببى على أحد فصلينء إما أن يكون لهما استثناء دون جلد 
واللمستثتى عنده مبيع» قلم يجوزه؟ لأنه استثنى معيئا. وأما أن يكون لما شرط أخذه بعد 
الذبح: فكان كأنه باعه مذيوحًاء وعند الذبح يعلم من صفته ما لا يعلم اليوم» فمنع 
ذلك صحة العقد. 

ووحه قول ابن حييب ما احتج به وأنه اسطنى حزءًا ظاهرًا معيثاء فلم يمنع ذلك 
صحة العقد» وهذا مبنى على أن جلد العضو المبيع مستئنى مع ذلك العضوء فلذلك 
صار المستئنى مرثيًا. 

مسألة: وإن كان استنناء الجلد بحيث له قدر وقيمة» فالذى رواه اين القاسمء عن 
مالك: أن ذلك لا يجوز. وروى ابن حبيب» عن ابن وهب بتحويزه. 

وقول ابن القاسم مبنى على تعذر المعرقة بقدره وحنسهء وحودته ورداءته» وعلى أنه 
لا يجوز بيع اللحم للغيب؛ لأنه إذا استثتى الجلد: فقد أفرد اللحم بالبيع وهو مغيب. 

ووجه قول ابن وهب أنه يعكن معرقتهء فيمكن اسثناؤه» وبيع اللحم القيب يجللده 
كما لو لم يكن للجلد قيمة. 

مسألة: وإن كان المستثنى من الحلد والرأس والأكارع فى الأسفار بحيث لا قيمة 
لشىء من ذلاك؛ قفيه عن مالك روايتان؛ إحداهما الجنوازء والأعصرى المسع. وقال 
القاضى أبو محممد: إن اللحققين سن أصحابنا جعلوا ذلك رواية واحدة المسع» حيث 
تكون له قيمة, والإجازة حيث لا تكون له قيمة. 

مسألة: وأما إن كان المستثتى من الحيوان مقدرًا على غير ما بيع؛ ولا معينا مثل أن 
يستثنى منه أرطالاً مقدرة» فعن مالك فى ذلك روايان» روى عنه اين وهب المنع» 
وروى عنه ابن القاسم إجازة ذلك فى الأرطال اليسسيرة. 

وحه رواية ابن وهب أنها مبيئة على أن المستثنى مبيع؛ فإذا كان مستورًا بالجلد لم 
يجز بيعه لعدم الردّية والصعمّة فيه. 

وحه رواية ابن القاسم أنها مينية على أن المستثنى باق على ملك البائع غير داععل 
فى المبيع» قلا يفسد العقّد با يتعلق به من عدم المعرفة لصفته [ 9 

إذا قلنا برواية المنع» فلا تفريع فيه؛ و إن قلنا برواية الإباحة بحكم اليسير الذى يجوز 


(؟) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصلل. 


كتاب البيوع اي مدو سل بابك لامر جيه سو موت روا 1 مرق حا لاه الحدوو ا ا 
قال ابن القاسم: الثلاثة الأرطال والأريعة من الشاة. وزاد ابن المواز عنه؛ الخمسة 
والستةء ولم يبلغ به مالك الثلث» وأشهب يجيز الثلث. 

ومعنى ذلك أن هذا الثلث حد بين القليل والكثير عند مالكء» واعتلف قوله فيه 
فمرة جعله فى حيز الكثير» وفروع مسائله تدور على حسب هذا الاخقلاف» والله 
أعلم وأحكم. 


قال مالك: فى الرَحْلٍ يتاع امد أو الْوَلِيدةَ بوائةٍ دينار إلى أ نح يندم 


ابيع 0 الماع أن يُقِيلَهُ بعر دُنَازِيرٌ يدفعهًا 3 نقد أو أن إلى أجل ويمحر ى 
عَم د الَمانَة ديار الى ل 


قال مالك: : لاي ديك وإ ندم الماع سآن لياع أذ : م ف الْسَارة أ 
عبد يزيد عَسْرَة 5 دَنَائِيرٌ تفن أ ِلى أجل أبْعَدَ مِنّ الأحلٍ ع اد ى اليه العيّدَ 
أو الوليدة» إن ذَلِكَ لا يبَفِى» وَإنمًا كر ُلك أن يع كان بَاغٌ نه مائة دِسَارٍ 
لَه إلى من 00 ألا َي بحر وبر َي نا أذ إلى أَحَلٍ أبْعَدَ مِنّ الس 
َدَحَلٌ فى ذَلِكَ بي الهسو ب بِالثَمَبِ إلى أحل0". 

الشرح: وهذا كما قالء رحمه الله» أن البائع إذا زاد المبساع عشرة دثائير على أن 
يقيله» فإن ذلك جائزء وسواء كانت الزيادة من البائع ما شاء من جميع الأشياء كلهاء 
العين وغيره: نقدًا أو مؤجادٌ ولم يتفرقا؛ لأنه كان البائع اشترى اخارية بالئمن الذى 
وجب له على المبتاع وبزيادة زادها إياه. 

ولا فساد فى ذلك ما لم تكن الزيادة من جنس المبيع؛ فإن كانت من جنسه زاد 
تقداء ولم يز مؤجلاً لما تقدم من مئع الشىء يحنسه إلى أحل. 


(1) قال فى الاستذكار 15/13: أما امسألة الأول التى ندم فيها البائع؛ فأعطى لمشترى عشرة 
دناتير نقدّاء أو إلى أحل» وترد عليه يسققط عن المشترى ثمتها المائة الديناء المذكورة» فهذا البيع 
مستأئف» وإقالة لا يدخسلها تهمة لأنها رحعت إليه سلعته يما اشترلها به من الزيادة» ولم يدل 
فى ذلك ذهب بأكثر منهاء ولا ذهب بذهب إلى أجل» فلذلك أحازه» فقال: لا بأس به. 
والمسألة الثانية: بين مالك» رحمه اللهء ما يدععلها إعتاقه: فذكر أنها بيع ذهب يذهب إلى أحل. 
فأما الشافعى» فليس فى ذلك كله عنده شىه مكروه, فلا يدخله عتده شىئء يعرسه؛ لأن الظاهر 
اجحميل لا يظن يه الظن السوء بالباطن» والظن فيس يحقيقة» ولا يع التحريم بالظئون. 


فصل: روإن ندم المبتاعء فسأل البائع أن يقيله: ويزيده بعشرة دنائير نقذًا أو إلى 
أجلء؛ القصل معتاه أنه إذا أراد المبتاع العشرة ليقيله البائع» فإن كان إلى أجل» فهو 
جائر؛ لأنه يبيعها منه بأقل من الثمن الذى ابتاعها مئه مقاصة. 

وإن زاد العشرة نقدّاء لم يجر ذلك؛ لأنه عجل عشرة من-اكائة الموحلة عليه فصار 
ِيعًا وسلماء فهذه العلة اللازمة» وقد قال ذلك ربيعة فى إحدى مسألتى الحمار» فيمن 
باع خمارًا بعشرة دنائير» قاستقاله المبتاع على دينار يعجله للبائع؛ أن ذلك عنزلة من 
اقتضى ذهيًا يتعجلها من ذعب. 

وأما ما ذكره. رحمه الله من أنه يدحله أنه باع عشرة دنائير وحارية نقّدًا.عائة دينار 
له إلى سنة» فيانه وجه صحيح أيضًا فيما يتكررء ويقصد من بسع جارية وعشرة دنائير 
معجلة بماثة إلى أحلء فإن الذرائع يقرى منعها بتكرر القصد إليهء والغرض فيه فيعبر 
عنه أصحاينا بقوة التهمة فيه» ويضعف وجه المنع بقلة قصده. 

وذلك فيما يحتمل وجومًا من الصحة؛ ووجها أو وجومًا من الفساد المقتضى للمنع» 
فيحمل على المقصود من تلك الوجوه. وأما ما كان الفساد له لازماء فإن تلك ممنوع 

مسألة: وأما إن كانت العشرة إلى أحل أقرب من أجل لمائق» فحكمها حكم العشرة 
المعجلة» وإن كانت إلى أجل أبعد من أجل الائة» لم يجز أيضًا؛ لأنه يدخله جارية معجلة 
وعشرة مؤجلة عائة مؤحلة إلى غير ذلك» وأقل ما يقتضى ذلك اشتراط النقد للعشرة» 
واكنع من المقاصة. 

ولو شرط ذلك فى العشرة الموجلة إلى أجل المائة؛ لأفسد العقد؛ لأنه يتضمن بيع 
جارية وعشرة دنائير يخرجهاء ولا ينقدها عائة ديئار ينقدهاء وهذا يقتضى التفاضل فى 
العينء فأوحب ذلك فساد العقد. ويدحله مع ذلك الكالى بالكالئ فى عشرة دنائير 
والائق وذلك ممتوع. 

مسألة: ومن ابتاع سلعة بنقد أو مؤحلء ثم استقال منهاء فلا تخلو السلعة أن لا 
تكون غير مكيلة؛ ولا موزونةء ولا معدودة» كاجمارية والثوبء قباعها بنقد» ثم استقال 
منها على زيادة مؤجلة. 

وذلك مثل أن يبيع منه حارية يعشرة دنانير نقدًاء ثم استقال المبماع بدينار يزيده 
مؤحلاء فإن ذلك لا يجوزء وهى إحدى مسألتى الحمار. وربيعة قال: لا يصيح؟؛ لأته أعيذ 
عنه دنائير بالنقدء وأعذ الحمار يما بقى من الذهب. 


وقد قال جماعة من شيوعضا: إن معنى ذلك البيع والسلف» وسو قول صحيم؛ لأن 
السلف فى الدينار الذى أخخذ عته والسعة فى أذ الحمار بتسعة دنانير من العشرة التى 
كانت له عليه ويدخله مع ذلك يبع مار ودينار بأحل بعشرة دتانير معجلة. 

فرع: وقد قال محمد بن المواز: إذا كانت البيعة الأولى بالنقدء فلا ينهم فى الثانية إلا 
أهل العينة. وقال الشيخ أبو محمد: إنه ليس يخلاف لما قاله مالك ورييعة؛ لأن ابسن المواز 
إنما يعنى بذلك إذا كانت البيعة الأولى بالتقد ثما لو انفردت لكانت صحيحة. 

وأما فى بيعة» لو انفردت لم تحزء تقدمها ببع أو لم يتقدمء فايس كذلك. وفى 
مسألة ربيعة كانت للبائع على المبتاع عشرة دناتير نقدّاء فاشترى منه تلك السلعة 
وغيرها بتسعة دنائير واحدة بديئار من عشرة» فلم يجز لما دحله من البيع والسلف 

مسألة: وإن كان المبيع بالنقد مكيلاً أو موزونا أو معدوداء فلا يخلو أن يكون غير 
مطعوم أو مطعوماء إن كان غير مطعوم, قباعه بدينار تقداء فلا يأس أن يستقيل المبتاع 
قبل النقد على أن يزيده دنائير أو ما شاء معجلاء وذلك متل أن يبيعه مائة رطل حديد 
بعشرة دنانير» فيستقيل على دينار يعطيه إياه 

قال محمد بن المواز: إذا كانت الزيادة فى يملس الإقالة» فإن تأخرت دله فى زيسادة 
ل بيع الورق صرف مستأخرء ويدخخله فى زيادة العرض 

وعندى أنه يرد فسخ دين فى دينء وَإتما جوز فى تعجيل الورق؛ إذا كانت أقل من 
صرف ديئار: وهذا عندى ما لم يغب للمبتاع على السلعة الموصوفة» ولو غاب عليهاء 
لم يجز أن يقال منها بشىء يزيده؛ لأنه يدخله يبع وسلف؛ لأن عينه لا تعرقء ولو 
كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود» لجاز ذلك» وإن غاب عليه المبتاع؛ لأنه تما 
يعرف بعينه. 

مسألة: فإن كان البيع مكيلاً غير مطعوم؛ وكان الثمن عيئًا مؤجلاء لم يجز أن يزيده 
المبتاع ذهيًا من حنس الثمن نقَدّاء ولا إلى أحل أقرب من أجل الثمن ولا أبعد منه. 

قال المحمدون: لأنه يدحله بيع وسلف؛ ويدحله ذهب يذعب وعرض إلى أجل» 
ولا بأ س أن يزيده من جنسها. زاد العتبى؛ فى وزنها إلى الأحل؛ ولا يجوز أن يزيد مسن 
غير جنسها نقدًا ولا محلل ولا تجوز أن يزياده ررقًا نقدًا ولا مؤجلا ولا ببأس أن 
يزيده عرضبًا مؤجلاً. 


مسألة: فإن كان لمن عرضًا مؤحاا فى كتاب اللحمدين الثلاثة: لايزيده اللبساع 
عرضًا من غير جنس الثمن مؤجلاً؛ لأنه يدخحله الدين بالدين» ولا بأس أن يزيد عرضًا 
من حنس الثمن؛ ولا يدخله الدين بالدين؛ لأن الدين بالدين, إنما هو فى حنسين 
مختلفين. فأما اشتغال الذمتين يجنس واحدء فلا يدسعله فى هذا الباب الدين بالدين. 


معنى ذلك عندى أن يمل على المقاصة:؛ ولو اشترط كل واحد منهما النقد 

لقان لدخخله الدين بالدين» وعنع من ذلك» إلا أن تضعف التهمة فيه؛ لأت هذا 
المعنى ليس فيه مقصود فى الزيادة ولا معتاد. 

فرع: فإنث زاده من حنس الثمن معجلا أو مؤحلا إلى غير الأحل» لم يجز فيه 
التفاضل» ذكر ذلك المحمدونء عن ابن الاسم وأشهب وعبد الملك. 
ذريعة إليه» ولو منع للذريعة إلى سلف جر منقعة لما حرم هذا بسبب الذريعة إليه. 

مسألة: فإن كان المبيع طعامًا مكيلا فلا يجوز أن يزيد أحدهما صاحبه شيئًا من 
الأشياء: ويقيله منه على الكيل لما يدخحله من بيع الطعام قبل استيفائه. 

فإن كان اكتاله ولم يغب عليه المبتاع» وكان الثمن نقد أو لم ينقد يعد, فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم: لا بأس أن يزيده المبتاع نقدًا ما شاءء من ذهب وورق وعرض 
وطعام من ججحنسه) ومن غير ججنسه. 

وعندى أنه يجب أن يراعى فى الورق أن يكون أقل من صرف ديئار؛ لثلا يدععله بيع 
وصرف» وقد رأيت هذا لبعض مشايختاء والله أعلم. 

فرع: قال: ولا يجوز أن يزيده شيئًا مؤجلاً؛ لأنه يدخله بيع وسلفء وفى زيادة 
العرضء فسخ دين فى دين» وفى زيادة الذهب والورق الأحل فى الذنهب بالذهب أو 
بالورق. 

وعندى أنه يدعله ببع وسلف» وهى الثائية من مسألتى ربيعة: وإن كان نقده الكمنء 
فهو بيع حادث يجوز فيه ما يجوز فى سائر البيوع. 

َال مَاِك فى الرَحُل بيع مِنَالرخلٍ الحَاريَة با ينار لى أحَلٍ نُمَّيَستَرِيهًا 
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اكت مِن'ْ ذلك لمن الْزى بَاعَهًا به إلى أبعَدَ ين ذلِكَ الأحَلٍ الْذِى بَاعَهًا إِلَبْه: إِدّ 


٠. 0‏ الملل عمل #7 
َلك لا يَمثلحُ. وتَْسيرُ ما مر مِنْ فك أذ تييع اليّحْلُ الْجَارِية بلَى أجل نُمّ 
يها بلى أل نقد بن يها بعلن ورا بلى شر مها يسنن دارا 
إلى سد أن إلى يتف سق قار ذا رَحَمس بد ساعن ميا وَأْطَاهُ َاحَِة 
لاني دارا إلى فر بن دارا إلى سنأو إلى يصطفى سق لهذا ل بفى90. 

الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن من باع جارية بثلاثين إلى أحل» فإنه لا يجوز 
أن يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد مسن ذلك الأجلء إذا كان على رجه غير 
المقاصة؛ لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول ثلاثين» ويدفع إليه عند الأحل ستين» وما 
تقدم من بيع الحارية» وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين ديارًا بستين ديناراء وذلك 
ممتوع» وبهذا قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وطاوس وسعيد بن 
حبير. وقال الشافعى: ذلك جائز. 

وقد استدل أصحابنا فى ذلك بما رواه أبو إسحاق السبيعى: عن أم يونس. واسمها 
العالية» أن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت لها أم مبة أم ولد زيد بن أرقم الأتصارى: يأ 
آم المؤمنين؛ أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإنى بعته عبدًا إلى العطاء بثمائمائة 
درهم. فاحتاج» فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة درهم؛ قالت: يكسما اشتريت» أبلغى 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وك إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت 
إن تركت المائتين» ثم أعذت الستمائق قتالت: نعم فمن جاءه موعظة من ربه. 
فانتهى» فله ما سلف0", 


(1) قال فى الاستذكار 13/:؟: حكم هذا عنده إذا باع السلعة يثمن إلى أحل» ثم اشترلها إلى 
أبعد من ذئك الأجل بأكثر من ذلك العمنء كحكم من باعها إلى أل بثمن» مم ابتاعها بالتقد 
بأقل من ذلك لأنه فى كلا الوحهين ترجع إليه سلعته بعينهاء رتتصل بيده دراهم أو ذعبح 
بأكثر منها إلى أجل» وهذا هر الرباء لاشك فيه لمن قصده. إلا آن العلماء قد احتلفوا قى هذا 
| الوه وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم؛ لما يغلب على الظطن أن المتابعين قصدا إليه. وأما من 
| رأى أن البيع على ظاهره وأن تهمة لمسلم با لا يل له حرام عليه لم يقل بشىء من ذلك. 
والذى ذهب إليه مالك فى هذا الباب هو قول جمهور أهل المديئة. 

)١(‏ قال فى الاستذكار 5/١3‏ 7: روأه الثورىء عن إسحاق عن امرأته: قال: سمعت امرأة أيبى 
السفر تقول: قلت لعائشة: بعت من زيد بن أرقم وذكر الخبر كله يمعناه. وهو خمير لا يبه 
أهل العلم بالحديث؛ ولا هو نما يحتج به عندهم. وامرأة أبى إسحاق» وامرأة أبى السفرء وأم ولد 
زيد بن أرقم كلهن غير معروفات يبحمل العلم. رفى مثل هؤلاء روى شعبة؛ عن أبى هشام أنه 


ودليلنا من جهة المعنى أن هذا بيع آل بين متابعين إلى دنائير بأكثر منهاء فوجحب أن 
يفسد ذلك كما لو باعه دينارًا بدينار إلى أحل. 

مسألة: وجملة هذا أن الذى يتحر منه هذا الباب أن يؤول أحدهما إلى بيع الشىء 
يحنسه متفاضلا إلى أحل» فإن سلمت المسألة من ذلكء» فهى صحيحة:» وإت أدى إلى 
ذلك» نظر فيه وهو على قسمين» أحدهما: أن يكون الثمنان عينا. والنانى: أن يكون 
غير عين. 

فإن كان عيناة فإئه على ضربينء أحدهما: أن يكون الببع الثائى على المقاصة. 
والثاني: أن يكون على غير اللقاصة. 

فإن كان على المقاصة بالدمن» فإنه يجوز أن يشترى السلعة التى ياعها إلى الأجحل .عثشل 
ذلك الثمن وبأقل وبأكثر» وإلى أقرب من ذلك الأحل» وأبعد بأقل من ذلك الثمن أو 
أكثر لا يسلم من تسليم العين فى مثله؛ لأنه إن كان يمثل ذلك الثمن؛ قهى إقالة مخضة» 
وإن كان بأقل أو أكثرء فالوزن يكون من أحدهما دون الآخر. 

مسألة: فإن لم تكن على القاصة فإن فيه تسع مسائل على ثلاث أحوال؛ قبل 
الأحل .كثل الثمن وأقل وأكثرء وإلى الأجل على الثلاثة الوجحوه؛ وإلى أبعد من الأحل 
,مثل ذلك» يبطل مسألتان» ويصح سائرهاء وهما إلى قبل الأحل بأقل من التمن, وإلى 

ووحه ذلك أنه إذا اشتراها إلى أقرب من الأحل بأقل من الثمسن؛ أعطى قبل الأحل 
ثلاثينء وأخدذ عند الأحل ستينء وإن كان لأبعد من الأجحل يأكثر من الثمنء فهى 
المسألة التى ذكرها مالك» رحمه الله. 

وإن كان قبل الأحل بأكثر من الثمن أو ,عثله, لم يتهم أحد فى أن يعطى ستين دينارًا 
فى ثلاثين دينارًا إلى أحلء ولا فى ستين إلى أحصل» وإذا كات إلى الأحلء فالوزن من 
أحدهماء وتبعد التهمة فى أن يقصدا الوزن جميعٌاء لكون الشوب ابيع واحداء والتقد 
واحد» فليس فى ذلك غرض مقصودء وإذا كان إلى أبعد من الأجل بأقل من الثمن أو 
عثله» فهو أيضًا يعطى ستين» ويأذ ثلاثين» أو ستين عند الأحلء ولا تهمة فى مثل 
هذا 

-قال: كاتوا يكرهون الرراية عن التساءء إلا أزواج التبى #. والحديث متكر اللفظ لا أصل له 

لآن الأعمال الصالحة لا جبطها الاحتهاد» رإئما يحبطها الارتدادء ومحال أن تلزم عائشة زيد التوبة 

برأيهاء ويكفره استهادهاء فهذا ما لا ينبغى أن يظن بها ولا يقبل عليها. 


فرع: ومن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهرء قايتاعها بخمسة نقدًا أو خمسة إلى 
شهرين» فاحتلف أصحابنا فى ذلك» فجوزه ابن القاسمء ومنعه ابن الماحشون. 

وإنما اختلفا فى كراهيته لضعف التهمة فيه؛ لأنه إنما يؤول إلى أن سلف أحدهما 
صاحبه على أن يسلفه الآخر» وهذا غرض يقل عملهء وينظر فى هذا أيدًا إلى استواء 
الثمنين: فإن تساوياء فهو جائز. 

مسألة: وإن كان الثمن عرضاء مثل أن يشتريه منه بخمسة أثواب مضمونة فى ذمته 
إلى أجل» ثم يبيعه يثياب يجنسهاء فلا بأس بذلك على وجه المقاصة اشتراه يأكثر من 
تلك الثياب أو بأقل أو كثلها إلى أقرب من الأجل أو أبعد منه أو إلى الأجل الأول. 


فإن لم يكن على المقاصة؛ دحلته التسعة الوحوه المذكورة قبل هذاء إلا أنه ييطل 
منها أربعة» ويصح سائرهاء فالتى تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من النمن أو 
أكثر» ومثل ذلك يدخل إلى أبعد من الأحل. 

فإما الوجهان الأولان» فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد, وإلى أبعد من الأحل 
بأكثر من ذلك العدد» فهو ذريعة إلى سلف وزيادة. وأما الوجهان الآخرات» قهما إلى 
أقرب من الأجل بأكثر من العدد» وإلى أبعد من الأجحل بأقل من العدد فهو كبيع 
ابمنس يجنسه متفاضلاً إلى أجل. 

فأما على قول من قال من أصحابنا: إن ذلك حرم لنفسه. فهما كالوجهين الأولين. 
وأما من قال من أصحابنا: إنه محرم للذريعة» فإن هذه اللمسألة يتعلق فيها بذريعة 
الذريعة. وقد قال جماعة من أصحابنا: إن ذريعة الذريعة لا تؤثر فى المنعء والله أعلم, 

وقد ذكر عبد الحقء رحمه اللهء فيمن باع ثُويًا بقفيز حتطة إلى أجل» واشتراه بقفيز 
حنطة نقدّاء لا ينبغى ذلك» ويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن له القفيز إلى أحل» 
وذلك بخلاف العين. 

قال: وقيل الأمر سواء التهمة مرتفعة» وهى مسألة يتنازع فيهاء وما علمث فيها 
رواية» والذى عتدى أن الخلاف إنما وقع للوجه الذى ذكرتهء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو باع ثوبًا بعشرة دراهم إلى أجحل» فاشتراه قبل الأحل بخمسة دراهم 
نقدَاء ووب من نوعه أو من غير نوعه؛ فقد قال ابن القاسم: لا مير فى ذلك؛ لأن 
هذا بيع وسلف؛ لأنه كان أسلفه حمسة دراهم على أن باعه ثربه الشانى يخمسة دراهم 


كا 
إلى شهرء فصار إذا حل الأجل؛ كان خمسة قضاء عن الخمسة التى دفع إليه قبل محل 
الأحل. وخمسة من ثمن الثوب الباقى: 

وهذا كما قال؛ لأن البائع يرجع إليه ثوبه» ويدفع إليه الآن خمسة دراهم وتُوبّاء 
ويأخذ عند الأحل عشرة دراهم حخمسة دراهم عن ثوبه الذى أعطاه آخراء وحمسة قضاء 
للخمسة الدراهم التى دفع معه على أنها من ثمن الترب الأول؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن باع ثويين بعشرة دراهم إلى أشسهرء ثم اشترى أحدهما شوب تقذداء 
ويخمسة دراهم نقد فقد قال ابن القاسم: لا يصح؛ لأنه يدحله بيع وسلفء ويدخله 
أيضنًا فضة وسلعة نقدًا بفضة إلى أحل. 

فرع: فإذا ثبت ذلك؛ فقد قال بعض القرويين: إن الثوب الذى بقى بيد المبتاع من 
التوبين الأولين» لا يفسخ فيه البيع؛ لأن العقد فيه صحيح وينظرء فإن كان الثويان 
الآحراث قائمين» رداء فإن فاتاء فأما الثوب الذى رجع إلى البائع» قلا تفيته عنده حوالة 
الأسواقء وإنما يقيته النغيير الشديد» فإذا فات ,ا ذكرنا سقط من الثمن المؤحل حصة 
ذلك الثوبء وهو مما سميثاه له. 

وأما النوب الذى دفعه البائع آخراء فحكمه ما قارن بيعه السلف فيما يفوت يهء 
ومقدار قيمته يحصل لكل واحد من الثلاثة الأثواب» حكم يختص به 

وهذا إنما أبيحه على قول من قال: إنه إنما يفسخ العقد القانى يتصحيح الأول» فإذا 
لم تفت الثياب بقى الثوب الأول بيد المبتاع؛ لأنه يصح بفسخ العقد الثاني على قول 
سحنوك. 

وأما على قول من قال: يفسخ العقدانء فإن التراد يقع فى الأثواب الثلاثة» وإذا 
فاتت الثياب؛ فأكثر أصحابنا على رد العقدين؛ فلا يصح هذا فيه» والله أعلم 
وأحكم. 

قصل: وأما الثوب الذى رده المبتاع إلى البائع» فال فيه ما تقدم. ولم يعين وحهه. 
والأظهر أن حكمه حكم الشذوب الفالث؛ لأنه إن كان البيع القانى فاسداء فالفساد 
يتناول العوض» ولا لاف أن من باع ثوبّا بوب على أنه سلف, فإن حكم الثويين فى 
التراجع» والفوات سواء. 

وانما يختلفان فى القيمة على قول اين القاسم وإن كان العقد صحيحًاء وإنما ينقض 


لتصحيح الثانى الذى دخلته الشبهة باجتماعهماء فهذا حكم الثوب الثانى: والله أعلمء 
وقد بسطت القول فيه فى شرح المدوتة. 

فصل: وقوله فى الثوب الثالث. وهو الذى دفعه البائع فى العقسد الشانى: وأنه يحكم 
له يحكم ما قارن بيعه سلفاء. فيه أيضًا نظرء وذلك أن : تعلق الفساد به من وججهين» 
أحدهماء ما ذكرناه من البيع والسلف» وذلك أن البائع باعه من المشترى بخمسة دثائير» 
وأسلقه خمسة دنائير؛ ليقبض منه عشرة عند الأحل. 

والثانى: ا ا ل ا ا ا ا 
المبتا ع وبالعشرة دناتير المؤيحلة» فيدخعله العرض بالعرض مع كل واحد منهما عم 
وأحدهما: ع بو ا القيمة ما لم تكن أكثر من الثمن؟ 0 
قد رضى بيه على أن يسلفه؛ وإن قلنا إنه ممنوع للوجه الآخره ففيه القيمة بالغة ما بلغت 

فرع: إذا ثبت ماذك كرناه» ووقع شىء من هذه البياعات الممنوعات على هذا 
الوجهء فبإن كانت السلعة لم تفت» فسععت البيعة الثانية» وصحت الأولى» قاله 
سحنوك. 

وقال غيره: تفسخ البيعتان جميعًاء ولا أن يصح أنهما سم يتعاملا على البيعة: إنما 
وجدها تباعء فابتاعها بأقل من الثمن؛ فهذا تفسسخ البيعة الثانية رتصح الأولى. 

وحه ما قاله سحنون أن البيع الأول معقود على الصحة:؛ وإنا أقام شبهة الفساد 
العقد الثانى» فإذا أمكن تسليم الأول منه مص بالنقض دون الأول 

ووجه الرواية الثانية أنه إنما حكمنا بالفساد فى ذلك لا أقمناهما مقام العمّد الواحد 
فى ذلكء فإذا لم تعلم السلامة من ذلك» وجب فسخ العقود؛ لأنهما كالإيجاب 
والقبول فى عقّد واحد. 

فرع: وإن فاتت السلعة؛ فالمشهور من قول أصحابنا إبطال البيعتين جميعّاء وذلسك إذا 
فاتت بعد القبض للسلعتين حميعّاء وإن هلكت بيد المبتاع قبل أن يقبضها البائع الأول» 
فالذى عتدى أن البيع الثانى ييطل خاصة» ويثبت الأول: ولم أر فيه نضا. 

فأما إن غات بعد القبض بيد البائع الأولء فلا يخلو أن يكون الثمنان قبضاء أو قيض 
أحدهماء أو لم يقبضاء فإن كان الثمن المعجل [......0]0" , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


وإن كان قبض» فقد قال ابن المواز: يرد المبتاع الأول على البائع الأول الشمن الذى 
قيض منه. ولم يذكر معجلاً ولا موجلاً ونمو ذلك. وذكر ابن عبدوس فى المجموعة: 
والذى عندى أنه يكون معحلاً أو إلى أجل أقرب من أحل الثمن الآخر. 

وذكر شيوخنا الأندلسيون فى ذلك تقصيادٌ وهو أنه إذا باعه ثويًا بعشرة مؤجلةء 
ثم اشتراه منه يخمسة معجلة؛ فقيض امبتاع الخمسة:؛ وفات الثوب عند البائع الأول» 
فإنك تنظر إلى قيمة الثوب؛ فإن كان عشرة فصاعداء غرم البائع الأول للميناع الأول 
تمام القيمة يقاصه منها بخمسته التى قبض منه. 

ووجه قول ابن المواز وابن عبدوس ما تقدم من أن العقد الثانى» وتعجيل الثمسن فيه» 
أثبت الفساد» فإذا نقض زال موحب الفساد. 

ووحه قول الأندلسيين أنه إذا كان قيمة الشوب عشرة فأكثرء ضعضت التهمة فى 
أنهما عملا على ذلك؛ فلم يفسخ إلا العقد الثانى؛ لأنه هو الذى ثبت به صورة الفساد 
دون معناه» وإن كانت قيمة الثوب أقل من العشرة» قويت النهمة فى أتهما عملا على 
ذلك؛ وكان للعقدين حكم العمقّد الواحد» فوجب أن يفسخ. 

فرع: وإن قبض الثمدان معاء وفاتت» فعلى قول ابن المواز وابن عبدوس: يلزم البائع 
الأول أن يرد إلى المبتاع الأول ما أذ منه زيادة على ما أعطاه. 

فصل: وهذا إذا كان البيع قبل تغير السلعة المبيعة» فأما إذا كان بعد تغيرها فى 
نفسها تغيرا يحيل الأغراض فيهاء فقد روى ابن القاسم؛ عن مالك فى الدابة أو اليعير 
يبتاعها بثمن إلى أحل» فيسافر عليها المبتاع السفر البعيد» فيأتى وقد أبغضهاء فييتاعها 
مته البائع بأقل من ذلك الثمن نقدًا: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يتهم فى مثل هذا. 

وروى عنه أشهب: إذا حدث بها عورء أو عرج؛ أو قطع حتى يعلم أنهما لم يعملا 
على فسخ أنه لا يصلح هذاء ولا يؤتمن عليه أحد. وبه أذ سحتون. 

وجه رواية ابن القاسم أن الذرائع مبنية على قوة التهمة» والتهمة مرتفعة مع التغيير 
الشديد لاختلاف الأغرا اضء فصح ذلك بينهما. 

ووحه رواية أشهب مراعاة المآل دون قوة التهمة. ورواية ابن القاسم أحرى على 
أصول المذهبء وبالله التوفيق» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان المبيع طعاماء فباعه على الكيل بثمن إلى أحل؛ فلا يجوز بيعه قبل 


كتاب البيوع الالو ع و جور و نوهي دما واو وح ات ا وه لعج وار و م ا 
استيفائه نقدًا ولا إلى أجل» وإنها تجوز فيه الإقالة والتولية» على ما يأتى ذكره بعد هذاء 
إن شاء الله. 

فإن استوفا» فباعه منه قبل أن يقترقاء فحكمه حكم الثوب يبيعه بثمن إلى أحل» ثم 
يبتاعه منه بالتقد, يجوز فيه السبعة الوجوه التى قدمنا ذكرهاء ويبطل وجهان. 

مسألة: فإن غاب عليه المبتاع» فالذى اتفق على متعه من وجهان؛ أحدهما: أن 
يشترى منه بأكثر من الطعام الأول. والثانى: أن يشترى منه بأقل من الثمن الأرل نقدا؛ 
لأنه إذا اشترى منه أكثر من الطعام الأول» فقد أسلفه طعامًا فى أكثر منه؛ وإن اشترى 
منه بأقل من الثمن الأول نقدّاء فقد أسلفه دنائير فى أكثر منها إلى أجل. 

فرع: وأما إن باع منه أقل من كيل ذلك الطلعام يأقل من ذلك الثمن مشلى أنم يبع 
منه مائة أردب كائة دينار إلى شهر» ثم يشترى منه خمسين أردبًا بخمسين دينارًا نقداء 
فهذا لا يجوز لما قدمناه من الشراء بأقل من الثمن؛ لأنه يدخله أنه رد إليه الخمسين» 
وأعذ منه الخمسين أردبًا معجلة» وحمسين دينارًا معها؛ ليدفع إليه ماثة دينار عند الأجل» 
وهذا بيع وسلف. 

وإك كات يمثل الثمنء ففى المدونة عن مالك» فيمن باع طعامًا يشمن إلى أجل؛ قلما 
حل الأجلء أذ منه أقل من ذلك الكيل جميع ذلك الثمن: لا يعجبنى ذلك. وروى 
عيسىء عن ابن القاسم: لا يأس به. 

وحه القول الأول أنه كره أن يدفع إليه مائة أردب» ويأخذ منه خمسين أرديًا بعد 
مدةء فتكون معه مائة إلى أحل بخمسين من جنس ذلك الطعامء وذلك غير جائز. 

ووجه الرواية الثانية بعد التهمة فى مثل هذا. 

فرع: ولا بأس أن يشترى منه مثل ذلك الكيل عثل النمن فأكثر نقدًا أو إلى أجل؛ 
لأنه يسلم فى الطعام من السلف للمنفعة» ويسلم فى العين من مثل ذلك أيضّاء وبالله 
تعالى التوفيق. 

#*# 
ماجاء فى مال المملوك 
- نَاِك» عَنْ ناف عَنْ عبد الل بن عُمرَ أن عر ْنَاخطاسيه رضى 


- أعرجه البخخارى فى المساقاة 879/8. مسلم فى الييوع ,١1547‏ الترمذى قى اليبوع 
النسائى فى البيوع "2408 25734. أبو داود فى البيوع 7477. ابن ماحه فى 
التجارات 57٠١‏ البيهقى 954/5 عن عمر. أحمد 4/7 عن سالم؛ عن أبيه. البغوى بشرح- 


الله عنهء قَّالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدا وَلَهُ مال فَمَالَهُ لِبَئِِ إلا أن يُسْتَرطَةُ الْمَيْنَاث9 , 


الشرح: قوله: «من باع عبداء وله مالم هذا يقتضى أن العبد يحلك. وهو قول 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا بملك العبد شيئا. 


ودليلنا على ذلك ما روى عن النبى 98 أنه قال: «من بساع عبذاء وله مالء فماله 
للبائع, إلا أن يشترطه المبتاع». ووجه الدليل أنه أضاف امال إلى العبد باللام واللام 
تفتضى الملكء فإن قيل: لا نسلم أنها تقتضى الملك» بل تحتمل أن يراد بها اليد 
والتصرفء يقال: الولاية فى المال لفلان. 


-السنة ٠١/4‏ عن ساني عن أبيه» وابن أبى شيية 1١7/9‏ عن جابر. الطبرائى بالكبير 
7 عن ابن عمرء والحميدى برقم 5١7‏ سالم عن أبيه. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/ه: اتلف ناقع» وسالم فى رقع من باع عبدا وله مال قماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد الأحاديث الثلاثة التى رقعها سالمء وخالفه فيها ناقع» من 
ابن عمر؛ قال على بن المديتى: والقول فيها قول سالم وقد توبع سالم على ذللك. 

أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثتا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلانى يبغداد 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا على بن المديتى» قال: حالف سالما نافع فى ثلائة 
أحاديث رفعها سالم» وروى نافع منها اثئين» عن ابن عمره عن عمر والثالث؛ عن اين عمرء عن 
كعب أحدها ومن باع عبدًا وله مال,. الحديث رواه سالمء عن ابن عمر عنن النبى قل ورواه 
نافع» عن اين عمرء عن عمر قوله كذلك رواه مالك؛ وعبيدالله بن عمرء ورواه أيوب؛ عن نافع» 
عن ابن عمر لم يتجاوزه: وقد روى عن أيوب كما زراه مالك سراءء رالكانى ووالناس كزيل: 
مائة لا نكاد تمد فيها راحلةه. رواه سالم؛ عن ابن عمرء عن النبى و كذلك ررى الزهرى 
هذا الحديث والذى قبله» عن سال عن ابن عمر, عن النبى يه ورواه ابن عجلان؛ وغيره» 
عن نافع عن ابن عمرء قال: قال عمر: الناس كإبل: مائة لا توحد فيها راحلة» والئالث حديث 
يحى ابن أبى كثير» قال: حدثتى أبر قلابةه عن سالمء عن ابن عمر» عن النبى فق «فى قصة 
النار أنها تخرج فتحشر الئاس». ورراه عبيدالله ين عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن كعب قال: 
تفرج نار... الحديث, 

قال أيو عمر: قد روى -حديث: ومن باع عبدا وله مال قماله للبائع... الحديث» عن ناف عن 
ابن عمرء عن النبى ف ولا يصح ذلك عتد أهل العلم بالحديث» وإئما هو لناقع» عن ابن عمرء 
عن عمرء قوله: كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع. منهم مالك؛ وعبيدالله بن عمر. 

وقال السيوطى: قال النووى: ولا تضر رواية الوقف فى حجة الحديث المرفوع فإن ساما ثقة يل 
هو أحل من نافع فزيادته مقبولة قال: وقد أشار التسائى والدارقطنى إلى ترحيح رواية نافع وهذه 
إشارة مردودة, انظر: تنوير الحوالك 410//7. 


ويتمل أن يراد بها الاتتصاصء يقال: الحركة للحجرء ويحتمسل أن يراد بها 
النسباء يقال: الولد لزيد ولا يدل شىء من ذلك على الملك. 

فالحواب أن اللام متى قرن بها ما يملك» اقتضت الملك» وإنما تقتضى ما ذكرتم سن 
اليدء والتصرف» والاختصاص» والنسبء إذا تعلقت يما لا يملكء والمال مما يملك. 


فإذا قرن بهاء حمل على الملك؛ إلا أن يعدل عن ذلك بدليل يدل إذا قال: هذا المال 
لزيد» فهم منه ملكه له ويدل على ذلك أن .كثل هذه الإضافة» أضيف المال إلى البائع؛ 
فدل ذلك على ملكه له. 


ووحه آخخر من الحديث» وذلك أنه قال: وإلا أن يشترطه المبعاع», فتفى حي أن 
يكون للبائع؛ وأن يكون إذا اشترطه البتاع مضمرًا غير مظهر فاحتمل أذ يكرن 
للمبتاع» واحتمل أن يكون للغير. 

والظاهر من الكلام أن المضمر فى الكلام هو المظنون به فى المستثتى منه أن امال 
للعبد» فوجب أن يكون الضمير ينصرف إليه؛ فيكون معناه: إلا أن يشترطه المبتاع؛ 
فيكون من كان له قبل البيع؛ وهو العبد. 

فصل: وقوله: وفماله للبائع) يريد والله أعلم أن .عجرد البيع يزول ملكه عن المال» 
ويدل فى ملك البائع» فيكون بيده كالمال المستفاد؛ لأنه حيتكدذ يصح ملكه؛ فينبت 
بذلك أن البيع يقتضى انتزاع السيد مال العبد؛ لأن له شبهة فى ملكه تثبت علك 
انتزاعه متى شاءء وكذلك لا يكمل ملك العبد» ولا ملك التصرف فى ماله دون إذث 


سيده. 


فإذا زال العبد عن ملكه بالبيع» تعلق به حق السيد» وحق العبد» ولم يصح أن ييقى 
اكال بينهما على هذه الحال بعد البيع للحاحة إلى التفرق» ولأن حق الانتزاع ييطل؛ لأن 
الإنسان لا يملك اتتزاع مال عبد غيره. 

فلما لم يكن إبقاؤه على ما كان عليه أولاًه ولم يكن بد من تغليب أحد الخقين 
غلب حق السيد؛ لأنه يكلك تفويته والتصرف فيه دون إذن العبد؛ والعبد لا يملك تفريعه 
ولا التصرف فيه دون إذن السيد. 

مسألة: إذا ثبت أن المبتاع يجوز له أن يشترط مال العبدء فإنه لا حلاف فى جواز 
ذلك فى نفس العقد؛ لأنه مقتضى لفظ الحديث فى ذلك بقوله: «إلا أن يشترطه 
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المبتاع ولا يوصف هذا بأنه شرط إلا أن يكون ذلك شرط فى عقد البيع» وإلا كان 
بيعًا مبتدا للمال 

فإن لم يشترطه فى نفس العقدء ثم أراد أن يزيد البائع شينًا ليلحق ا مال بالبيع؛ فقد 
اختلف أصحابتا فيه؛ وروى أشهبء. عن مالك: أن ذلك غير جائز وبه أحذ ابن 
وهب وأشهب وابن عبد الحكم. 

وروى عن مالك وأشهب: أن ذلك جائز» وبه أعذ ابن القاسم من رواية عيسى 
عنه. قال ابن القناسم: وإن كان ماله عيناء فاشتراه بعين» وأما إن كان عرضاء فليس فيه 
كلام. وروى أصبغ وأبو زيد, عن ابن القاسم: إن كان ذلك بحضرة البيع» وقربى فهر 
أمر جائر وإلا لم يجر. 

وجه رواية المنع أن العبد لما بيع دون اشتراط المال» حرج المال عن ملك العبد إلى 
ملك السيد» فلا يجوز إخاقه بالعقّد؛ لأنه قد ثبت له حكم لو كان ثابتنا حين البيع لما 
جاز للمبتاع اشتراطه؛ وهو كونه ملكا 

ووجه رواية اين القاسم أن المبتاع لا يشترط المال لنفسه؛ وإنها يشترطه ليعيده إلى 
ملك العيد, معنزلة أن يدفع إلى العبد دنانير» وأن يعطى هذا العبد مالاء فإن ذلك جائز. 

ووجه آخخرء وهو أن ما جاز أن يكون تبعًا فى العقد» جاز أن يكون تبعًا بعد العقد. 
كالثمرة المأبورة» ولا يلزم هذا مالكًا ولا ابن وهب ولا ابن عبد الحكم؛ لأنهم لا 
يجيزون ذلك فى الثمرة» وَإئما يلزم ذلك أشهب. فإنه يجيزه فى الثمرة. 

والفرق بينهما أن الثمرة يجوز أن تكون تبعًا للأصل حين العقدء وهى ملك للبائع» 
ومال العبد لو كان ملكا للبائع حين العقد لما كان تبعًا للعبدء فكذلك إذا اتتقل إلى 
البائع بالعقد. 

فرع: وأما معنى القرب والبعد على رواية أبى زيد وأصبغء ففى البسوط: أن معنى 
القرب أن لا يدحل المال زيادة ولا نقصء وأما إن دحله نقص أو زيادة؛ فقد بعد 
وامتنع إلحاقه بالعقد, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإذا حدث للعبد مال فى مدة العهدة أو الخيار» وقد اشترط المبتساع مال 
العبد؛ فهر للعبد بأى وجه كانء وإن لم يشترطه المبتاع» فهو للبائع بأى وججه كان؛ 
ذكر ذلك عيسي» عن ابن القاسم. 


كتاب البيوع ا ا اا ا 

مسألة: وهل يجوز أن يشترط بعض مال العبد أو لا؟ روى ابن حبيب: عن مالك: أن 
ذلك غير جائز. وروى عن أشهب إجازته حين العقد وبعده. 

ووجه القول الأول أن ما تبع المبيع فى اليبع لا يجوز أن يشترط اتباع يعضه. أصل 
ذلك ما تبعه بالشرع» ومقتضى العقد» وهو ثمرة مأيورة أو غير مأبورة فى أصل المبيع. 

ووجه القول الثانى أن هذا المال يقبت بعقد البيع: فحاز أن يستحق بعضه كالثياب 
يجوز شراء جميعهاء وشراء بعضها. 

مسألة: وهذا إذا كان العبد جميعه للبائع» فإت كان له بعضه فإنه على ضربين» 
أحدهما: أن يكوث الباقى لغيره. والثانى: أن يكون حرّاء 

فإن كان رقيقًا لغيره» لم يحل أن يبيع حصة من شريكه أو من أحنبى» فإن باعها مسن 
شريكه؛ فلا يجوز بيعه منه على الإطلاق؛ لأن الإطلاق فى العقد يقتضى أن يكون له من 
مال العبد بقدر ما له فى العيد ولا يجوز له انتزاعه إلا يإذن الشريك» والإذن معدوم. 

فإن اشترطه البائع» فقد قال سحنون: هو جائن وهر كالمقاسمة» وهو قول صحيح؛ 
لأن رضا المبتاع بالشرط إذن له فى انتزاع حصته من المالء وذلك غير جائز على 
المشهور من المذهبء فإن اشترطه البتاع» قأما على قول ابن القاسم فى تجويزه للمبساع 
اشتراط مال العبدء فجوازه فاهر. 

وأما على قول أشهب فى المنع من ذلك» فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أن ذلك غير 
جائر؛ لأنه استغناء لبعض مال العبد. والثانى: أنه لا يجوز؛ لأنه لم يبق بيد البائع ما يكون 
به المبتاع مستئيًٍا لبعض المال» بل قد استثنى جميع ما كان للبائع منه. 

مسألة: فإن باعه من غير شريكه: فاشترطه البائع؛ أو أطلق العقدء لم يجز» رواه 
أشهب» عن مالك وعيسى» عن ابن القاسم؛ لأن اشتراط البائع له يقتضى التزاعه؛ ولا 
يجوز ذلك إلا يإذن شريكه؛ ولم يوجد الإذن والإطلاق فى العقد يقتضى ما يقتضيه هذا 
الشرط. 

فإن اشترطه الميتاع» فأما على قول من ييز اشتراط المبتاع بعض المال» فهو ظاهر, 
وأما على قول من لا يجيزهء فقد روى عيسى» عن مالك تجويزه. 

ووجه ذلك أن المبتاع قد شرط جميع ما تعلق به حق البائع من افال؛ فكان ذلك 
جائرًا كما لو كان العبد له قاشترط جميع ماله. 


4ه ااتوو ةق ل وو ا ا ا ا ا ا لز ا ا مد تاي تاك السوع 

مسألة: وإن كان التصف الثانى حرّاء فعندى أنه لا يجوز بيعه على الإطلاق؛ ولا 
يشترط كون المال للبائع؛ لأنه لا يلك انتزاع مال من فيه جزء من الحرية؛ ويجوز بيعه 
يشرط امال بيد العيد؛ لأن ذلك ينفى انتزاع شىء من المال. 

قال مالك: الأمرُ الْمُسْتمَعْ عليه عِندنًا أن الْمبْتاعَ إن اشتَرَط مال الْعَبِِ فَهْرَ لَه 
َقْدا كات أو دَيْنا أ عَرْضاء يلم أو لا يعلَمْء وَإِن كان لِلْعيْدِ مِنّ الْمَال أَكْثَرُ مِمًا 
اشْترَى بو كان تَمَنَهُ قدا أ دَيْنَا أ عَرْضاء وَدَلِكَ أن مَالَ الْعبْدِ ليس عَلَى سَيّدِه فيه 
كاه وإ كانت مد حَارِيَةٌ امْتَحَلَ فَرْحَهَا بلكو إيامَاء وَإِذ نَع لَْبِدُ أ 


زفق 


كا ابعر 


كَهَب تَبِعَهُ مَالَهُ وَِنْ أكْلْسَ» أَحد الْغرَمَاءُ مَالَهُ ولَم يتب سَيدةٌ بشىء من ديئه 

الشرح: وهذا كما قال أن المبتاع إذا اشترط مال العبدء فهو له؛ يريد أنه للعبد 
ويصح أن يرجع الضمير للمبتاع؛ فيريد أن له ما شرطه» والذى شرط أن يكون المال 
للعبد؛ ويبقى على ملكه بحسب ما كان قبل ابتياعه. 

ولو كان البائع قد انتزع المال» واششترطه المبساع؛ لكان قد اشترى عبدًا ومالأء 
فيفسد بالبهل والتفاضل فيما لا يجوز التفاضل فيهء ييين ذلك ما رواه أصبغ» عن ابن 
القاسم فى العتبية؛ فى الذى يبيع العبد» ويقول: ماله مائة ديدار أوفيكهاء لا يجوز. قال 
ابن أبى زيد: والشمن عين. 

وجه ذلك أنه لما التزم التوفية؛ "كان ذلك مالا متبرعًا به يدقعه البائع إلى المبتاع. 

الصل: وقوله: «نقداء أو ديئاء أو عرضاء يعلم أو لا يعلم» وإن كان للعبد مال أكثر 
ثما اشترى بهو يريد أن اشتراط لمبتاع هذا المال لا يفسد العقدء بأن يكون المال 
المشترط عيئًا أكثر مما اشترئ به من العين. 

أو يكون ديئا مؤجلا» فيشترى بالدين أو بالنقد, أو يكون المشترط من الال بجهولاً 
عند المبتاعين أو أحدهما؛ لأن ما اشترط من ذلك ليس بعوض فى البيع» فيؤثر فيه 
الفساد بشىء مما ذكرنا؛ لأن المبتاع لم يشترطه لنفسه؛ وإنما اشترط بقاءه على ملك 
العبد» قليس بعوض فى البيع. 

استدل مالكء رحمه الله على ذلك بأن قال: وذلك أن مال العيد ليس على سيده 
فيه زكاةء وإن كان للعبد جارية استحل فرجها يملكه إياها. 


89/١4 قكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
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قأما الفصل الأولء فهو أنه لا زكاة على السيد فى مال العبدء قد خالقنا فى ذلك 
من يخالفنا فى ملكهء وقد تقدم ذلك فى كتاب الزكاة. وأما الفصل الثائى» وهو أن 
العبد يستبيح وطء أمته بملك عينه؛ فهو فصل صحيح» وذاك أنه لا يستباح الوطهء إلا 
بأحد أمرين» تكاحء أو ملك يمين. 

فإذا لم يكن للعبد فى أمته نكاحء لم يق إلا أن يستبيح وطأها ملك اليمينء لا 
حلاف فى جواز ذلكء فيثبت بذلك ملكه لهاء وإذا صح ملكه للإماء» صح ملكه لغير 
ذلك من الأموال؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما. 

فصل: وقوله: ووإن أعتق العبد أو كاتبء تبعه مالهم, يريد أن ماله يتبعه بإطلاق 
العتق دون اشتراطه. بخلاف البيع. 

وذلك أن زوال ملك السيد عن العبد على أربعة أوجهء أحدها: المعارضة؛ كالبيع 
والتكاح؛ فقى هذا لا يتبعه ا مال إلا بالشرط» ويه قال مالك والتخعى والليث خلاقا 
للحسن البصرى والزهرى فى قولهما: إن المال تبع للعبد فى البيع. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم» وهو قوله يك وفمن باع عبداء وله مالء 
فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع,9" , 

والوجه الثانى: العتقء وما فى معناه من العفود التى تقضى إلى العتق» وتسقط النفقة 
عن السيدء كالكتابة ففى هذا المال يتبع العبدء إلا أن يشترطه السيد. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: هو للسيد فى العتق. 

والدليل على ما ثقوله أن الكتابة لما كانت تفضى إلى العتقء ملك المعتق بها ماله, 
فبآن يعلكها بالعتق أولى وأحرى. 

والوجه الثالث: الحناية» فإن المال يتبع فيها الرقبة» وينتقل بانتقالهاء وسيأتى تفسيره 
فى الحنايات» إن شاء الله تعالى. 

والوحه الرابع: الهبة والصدقة؛ فقد اختلف أصحابنا فيهاء فقال بعضهم: يتبع امال 
العبد؛ لأنه منتقل عن ملك سيده بغير معاوضة: فأشبه انتقاله بالعين. وقال بعضهم: 
يتبع ماله» والمال للواهب؛ لأنه منتقل عنه باختياره إلى مالك» فلم يتبعه مالهء كالبيع. 

فصل: وقوله: «فإن أفلس, أخذ الغرماء الهو وذلك أن فلس العيد يكون بأت يأذن 


(؟) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 8لا .١‏ 


له سيده فى التجارة؛ فيستغرق الدين ماله فإن الغرماء يأعذون ماله» ولا حق لهم من 
ذلك قبل سيدهء ولا فى رقبته؛ لأنه إنها تناول إذنه له فى التجارة ما بيده من المال» 
و مبايعته إنما تقتضى تعلق الدين بذمته دون خدمة سيده ودوك رقبته. 

عاد 


ما جاء فى العهدة 


اففنل - مَالِكء عَنْ عبد اللّهِ بن أبى بَكْرٍ إن مُحَمدِ بْنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ أن 
بان بن عنما وَعِسَام بن نما ِل كنا كران فِى ًا عه ليقي فِى 
الام الثلانة مِنْ جين يُشْترى الْعَندُ أو الْوَلِيدَةٌ وَعيْدَةَ السنة. 

قال مالك: ما أَصّاب الْعَبْدُ أ لويد فى الأيام القلانُةِ يِنْ جين يُشُترَيَاَ حَتَى 

تنقطى الأَيّامُ كلانه فهرم بن البائم» ون عُهْدَةَ السكة ين انون والبرص والجذام 

ذا مضتو السنة» فَقَدْ برعم الاح بن الْعْهْدَةٍ كُلْهَاء 

الشرح: قوله: وإن أبان بن عفمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران فى خطبتهما 
عهدة الرقيق»» يريد أنها من الأمور المشهورة المعمول بها التى كان الأمراء يهتمون 
بهاء ويججعلونها من أوكد اللوازم؛ حتى كادوا يدلون ذلك فى الخطب؛ لقلا يخفى 
على أحد يمن قرب من المدينة: ولا بعد عنها؛ لأن المدينة كانت لا تنفيك عن قادم 
عليها من جميع الآفاق. 

وكانوا بحصرون الجمع؛ وأوقات النطب» فيسمعون تكرر ذلك فى الخطب من 
الأمراءء أو ثمن يرجع إلى قولهمء ويعشل أمرهمء ل ا ولا 
ينهاهم عنه ناه» لكونه سابقًا معمولاً به عند الأثمة من أهل اللديئة الذين يؤحذ عنهم 
العلم» وإليهم كان يرجع فيما اتلف فيه منه. ولآن أمير المدينة» لم يكن يدل ذلك 
فى خطبته إلا بعد مشاورة أهل العلم. 

فصل: وقوله: «عهدة الرقيق فى الأيام الغلاثة: إلى آحر اخديث فيه ستة أبواب» 
الأول منها: فى تفسير معنى العهدة» وتبيين أحكامها وعددها. والباب الثانى: فى محل 
الحكم بها من البلاد. والباب الثالث: فى تحل ثيوتها من المبيع. والباب الرابع: قى محل 
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ثبوتها من العقود. والباب الخامس: فى مقتضى ذكرها. والباب السادس: فى حكم 
العوض منها فى تعجيل أو تأخير. 
خاي 
الياب الأول فى تفسير معنى العهدة 

معناها تعليق المبيع بضمان البائع» وكونه ما يدركه من النقص على وه عخصوص» 
مدة معلومة» وذلك أن الببع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه» ولكنه مترقب مراعى. 

إن سلم فى مدة العهدة علم لزومه للميتاع والبائع جميعًاء وإن أصابه نقصء علم 
لزومه للبائع» وثيت الخيار للمبتاع فى إمضائه أو رده كعيب دلسس به البائع؛ لا يعلم 
براءته من التدليس بالعيب الذى ظهر فى مدة العهدة. 

وهى مضاقة إلى ملكه لما تعلقت التهمة به من التدليس» وهى مغلبة على تحويز 
براءته» ولذلك حكمنا عليه بالرد بالعيب إذا وجد فى مدة ملكه؛ وإن كنا لا تعلم أنه 
دلس به. 

هسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن امبيع الذى ثبت فيه العهدة على ضربين: أحدهما: فيه 
استبراء ومواضعة» وسيأتى ذكره. والثانى: ليس فيه استبراء ولا مواضعة» وله عهدتان» 
ولكل واحدة منهما أحكام خاصة بها. 

وأما العهدة الأولى» فهى ثلاثة أيام, هذا مذهب أهل المدينة والفقهاء المسبعة 
وغيرهم؛ ومنع أبو حئيفة والشافعى ثبوت هذه العهدة» اشترط ذلك المشترى أو لم 
يشترط. 

واستدل أصحابنا فى ذلك .ما رواه قتادة» عن الحسن» عن عقية بسن عامرء أن النتبى 
في قال: وعهدة الرقيق ثلاث ليال:”). وروى قتادة» عن الحسنء عن سمرة» قال: قال 
النبى قن «عهدة الرقيق ثلاث , 

ودليلنا من جهة المعنى أن الرقيق يمكنه الإقهام والإخبار عما يجده من أسباب المرض» 
ومقدمات العلل فيتبعه سيده لذلك قبل أن يتبين مرضهء فحكم فيه بالعهدة, ليتبين 
أمرهء ويتضيح حاله. 

(*) أخمرحه من طريقه أبو دارد حديث رقم 8.0605. أحمد فى المسند حديث رقم 2155100 
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ووجه آخر» وهو أن هذا وجه احتياط» لا يتعلق بالتدليس» ويقتضى الاخعلاف فى 
البيوع والتخاصم فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك المصراة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فأول هذه الأيام الثلائة من يوم عقد البيع؛ إن كان البييع 
لازم وإن كان بالخيار» فمن يوم يحكم بلزوم العقد وإئما يحسب فيها باليوم الكامل. 

فإن كان البيع قبل الفجرء احتسب يما بعده من الأيام» وإن كان البيع فى بعض 
التهار؛ فقد روى ابن القاسي عن مالك فى كتاب محمد: إن كان البيع نصف النهار؛ لم 
يحتسب بذلك اليوم؛ وهذا القول مشهور لابن القاسم فى العقيقة» ومدة مقام للسافر 
فى المصر. 

وأما سحنون» فيقول: إنها يراعى المقصود من المدة» وتلفق أبعاض الأيام؛ فيحتسب 
فى المقام فى المصر بعشرين صلاة» ويجىء على هذا أن تلفق أبعاض الأيام فى العهدة. 

وجه ما قاله ابن القاسمء ورواه عن مالك؛ التعلق بلفظ الحديث فى عهدة الرقيق 
ثلاث وذلك لا يتطلق على الساعات وأبعاض الأيام. 

ومن جهة المعنى أن المعتبر فى ذلك بوت حمى الريسع» وقد تقدم فى اليوم الثالث 
ويتاخر. فيجب استيفاء اليوم: لتعلم السلامة هنه. 

ووجه ما يقتضيه قول سحنون أنهم يراعون فى ذلك أقصى مدة أدواء الأمراض 
المعينة المعتادة» وهى حمى الربع؛ وتبعيض الأيام فيها مشاهد: وكمالها غير معتاد» فإذا 
كان ذلك الأصل فى معنى العهدة» وحب أن تكون أيامها سئة على ذلك. 

فرع: إذا ثبت ذلك أن العهدة من وقت لزوم الببعء فسواء قبض البتاع الحارية المبيعة 
أو لم يقبضهاء فيإن كانت غائبة غيبة بعيندة تقتضى أن تكون من البائع» فإن عهدة 
الثلاث من البائع. 

فإذا انقضتء نفى ضمان الغيبة البعيدة كما تنتفى نفقة ضمان الاستبراء يعد انقضاء 
عهدة الثلاث على أحد قولى مال» وهو قوله: إن ضمان العبد المبتاع المعين مسن البائع» 
حتى يقيضه البناع, وإن لم يمسكه بالشمن. وقد روى ابن حبيب» عن ابن الماحشون: أله 
لا عهدة فى العبد المبيع نصفه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن عهدة الرقيق فى هذه الثلاثة الأيام لاحمّة للبائع بأى وجه» 
أصابه نقص أو هلاك هما يعلم أنه حادث أو لا يعلم؛ وذلك أنه لما كان أحوال الضمسان 
عليه أغلب وأكثر, أجرى جميعه بحرى غالبه. 


وسواء كان ما حدث به من العيب نقص فى حسده أو عيب يختص بنقص ثمنه 
كالإياق والسرقة والشرب والزناء فإن ذلك كله يغبت الخيار للمبقاع عند اين القاسم 
وابن الماحشون. 

ووحه ذلك أن هذا عيب لو كان بالمبيع قبل البيع؛ لكان للمبتاع الرد بهء فإذا حدث 
فى عهدة الثلاث كان له الرد به كالتقص فى الحسد. 

مسألة: فإن ذهب شىء من العيوب اجدارية قبل أن يرد المبتاع» بطسل خخياره مشل أن 
يظهر بعينه رماضء فيذهب» وذلك فيما لا تنتفى عودته. 

فأما ما تعتاد عودته كالحمى ونحوهاء فإن سحنونًا قال: له الرد الآن؛ لأنه لا يأمن 
العودة سواء رفعه إلى الحاكم حين أصابته الحمى» أو لم يرفعه. وقال أشهب: لا يعلم 
ذهابهاء فإن عاودته فى القرب ردء وإن كان بعد الثلاث. 

وجه قول سحتون أن ذهابها ليس ببرءء فلا يسقط الخيار. 

ووحه قول أشهب أنه على صورة البرءء ويحتمل المعاودة» فيجب التوقيف حتى 
يعلم على أى الوجهين كان ردها يه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن طرأ على العبد أو الأمة أمر» فأشكل وقت حدوثه فلم 
يدر أقى العهدة أو بعدهاء فمذهب اين القاسم فى العبد يأبق فى العهدة: وقد تبرأ بائعه 
بالإياق» فلم يعلم صحتهء ولا هلاكهء إن ذلك مسن البناع حتى يعلم أنه أصايه فى 
العهدة. وروى ابن تافع؛ عن مالك: أن ذلك من البائع حتى يعلم أنه سلم فى العهدة. 

وجه قول ابن القاسم أن الأصل السلامة» ولم يتيقن منه فى العهدة أكثر من الإياق 
الذى تبرأ منه» فلا يلزمه الضمان إلا يتيقن سلامته فى عهدة الثلاث. 

فرع: وعلى البائع نفقة العبد وكسوته ومؤنته فى عهدة الشلاث؛ لأنها مرة تلحقنه 
ملكه فى الضمان العام» فلزمه فيها النفقة والمؤنة كمدة الخيار. 

مسألة: وللمبتاع أن يسقط العهدة بعد ثيوت العقد, وب يسقط عن البائع الضمان 
والتفقة» ويبرم العقد فإن لم يسقط العهدة؛ ولكنه أحدث فى العيد ماعنع رده أو 
يقتضي الرضا به كالعتق» ثم حدث عيب فى عهدة القلاث» فى كتاب ابن المواز: 
تسقط بقية العهدة. وقال أصبغ وسحنون: العهدة ثابئة: وينفذ العنق» ويرجع بقيمة 
العيب. 


وروى ابن حبيب» عن ابن القاسم فى عهدة السنة ثلاثة أقوالء اثنان مثل القولين 
المتقدمين. والثالث: يرد العتق» وهذا فى عهدة الثلاث أولى. 

ووجه الرواية الأولى أن هذا عيب حدث بعد العتقء فلم يكن له الرجوع به 
كالعيب يحدث بعد العتقء وفى غير عهدة الثلاث. 

ووجه الرواية الثائية أن تمام البيع وانبرامه مراعى بسلامة العبد فى مدة العهدة. فإذا 
حدث فى العهدة عيب» تبين أن العقد لم ينبرم» فيثبت له الرجوع؛ لأنه كعيب حدث 
عند البائع أو فى مدة الخيار ولا بمنع من ذلك العتق؛ لأنه عنزلة أن يعتق عيدًا اشترام» 
ثم يطلع بعد العتق على عيب قديم. 

ووجه الرواية الثالثة أن العقد لما كان مراعى وموقومًا على السلامة» وكذلك العدقة- 
قإذا دخل فيه الخيار لحدوث العيب» بطل العتق؛ لأنه عتق لم يصادف ملك المعتق. 

فصل: وأما العهدة الثانيق: وهى عهدة السئةء فتختص بثلاثة أدواء: المنون والجذام 
والبرص» فكل ما ظهر فى هذه المدة من هذه الأدوا فهو من البائع» هذا مذهب 
مالك وجماعة أهل المدينة. وقال أبو حنيفة والشافعى: ذلك كله من المبتاع. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» فالجنون الذى يجب به الرد» هو ذهاب العقل من مس 
الشيطان, على هذا جمهور أصحابناء مدنيهم ومصريهمء إلا ابن وهبء فإنه قال: بأى 
وحه زال عقله فى السنة» من ضربة أو غيرهاء فهو من البائع. 

ووحه الرواية الأولى أن السنة إنما جعلت مدة لهذه العهدة من الأدواء الثلاثة؛ لما 
كانت أدواء توجد أسبايهاء ويتأخر وحودهاء وبذلك فارقت سائر الأدوا» وذهاب 
العقل بضربة أو معنى طارئ معلوم أن سببه لم يكن موجودًا حين التبايع» فلم يلزم 


البائع الضمان. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ذهاب عقل فى عهدة السنة, فلزم به الرد كما لو كان 
عن حنون. 


مسألة: فإن ذهب بالعبد بهق أو حمرة أو جرب مفرط حتى يقبح منظرهء لم يرد 
بشىء من ذلكء إلا الخذام والبرص؛ لأن هذه الأدواء التى لا يبرأ متها فى الغالب» 
وينعدم أسبابهاء تذهب معظم ثمن المبيع» والحمرة والجرب والبهق معان يبرأ منها 
غالبا» فأشيهت سائر الأمراض. 


مسألة: فإن ظهر به جئون أو جذام أو برص بين ثم ذهب قيل الرد» فقال مالك فى 
المجنون: يرد. وقال ابن حبيب فى ذلك كله: يرد؛ لأن ذلك كله لا تومن عودته 
كالجنون, ولأن هذه الأدواء لا يكاد يرأ منهاء فإن ظهر بعض البرى فك سبيه كامن» 
فيجب به الرد. 

مسألة: والذى يرد به من هذه العيوب عند ابن القاسم ما ظهر وتيقن فى ملة المسنة 
أو تيقن سببه في السنةء وعلم أنه لا يظهر إلا بعد السنة فلا يرد به» وتابعه على ذلك 
ابن كتانة. 

قال ابن وهب وأشهب وابن الماجشون: يرد ها تيقن بعد السنة إذا شك فيه قيل 
انقضائها. وقال ابن المواز: إذَا تيقن سببه فى السنة؛ وعلم أنه لا يظهر إلا بعد المسنة» 
رد بذلك. 

وححه قول ابن القاسم أن السنة حد لظهور هذا المعنى للجواز أن تون أسباب هذا 
المرض قد اطلع عليها البائع» وكانت من الأمراض التى تطرأ ثما لا صنع فيها للبائع. 

ورجه القول الثانى أن الضمان إنما لزم بالعهدة لأجل التدليسء آلا ترى أن العبد إذا 
جنى عليه فى عهدة الثلاث أن ذلك لم يكن ما دلس به البائع» ومع هذا فقد لزمه 
ضمانه. 

مسألة: والنفقة والمونة فى عهدة السنة على المبتاع. ووحه ذلك أن ما يرد فيها هذه 
الأدواء الثلائة يتوقع وجود أسبابها قبل الببع» وهى زيادة» فلم يلزمه ضمان ما يحدث» 
ويتكرر بتوقع ما يقل ويندرء وإذا لم يلزمه الضمان على العموم لم تلزمه النفقة» ولم 
تكن له غلة. 

والأصل فى ذلك ما رواه مخلد بن حلادء عن عروة» عن عائشة:» قالت: قضى 
رسول الله وه أن الخراج بالضمان. وهذا الحديث وإن لم يشترط الصحة من وجه 
الإسناد» فقد تعلق به جمهور الفقهاء. 

مسألة: وهل تدعل عهدة الشلاث فى عهدة السنة أم لا؟ عن مالك فى ذلك 
روايتان» روى عنه أشهب وابن القاسم: أن ابتداء السنة بعد انقضاء الثلاث» وبعد 
انقضاء الاستبراء فيما فيه الاستبراء. وروى ابن حبيب عنه: أن ذلك داشمل فى السنة» 
وأن السنة من يوع التبايع. 1 


ووحه رواية ابن القاسم أن العهدشين متنافيتان» وأحكامهما عتلفق فوجب أن لا 
يتداحلاء وإا يتداخل من المدد ما تتفق أحكامها. 

ووجه رواية اين حبيب أن المدتين لازمتان بإطلاق العقد لا تفتقر واحدة منهما إلى 
تعيين مدتهاء فيكون أولهما يوم البيع. 

ا 
الباب الثانى فى محل الحكم بها من البلاد 

أما تمل العهدة من البلاد» فاختلف أصحاب مالك فى ذلك» فقال ابن حبيب: قال 
المصريون من أصحاب مالك: لا تلزم عهدة الثلاث أهل يلد حقى يحملهم السلطان 
عليهاء ومثل ذلك روى عن ابن القاسمء عن مالك. 

قال ابن حبيب: وروى المدئيون عن مالك: يقضى بها يكل يلدء وإن لم يعرفها 
أهله. وعلى الإمام أن يحدثهاء ويحكم بها على من عرفها وجهلها قبل التقدم فيها 
ويعدة. 

وجه رواية المصريين أن العرف جار بذلك بالمدينة على ما تقدم: ولما كان له وحجه 
من وجوه الصحة حمل عليه حيث العرف به دون غيره من البلاد. 

ووحه رواية المدنيين أن ذلك من مقتضى العقد؛ لأنه من تمام التسليم. وفى هذا 
الباب معنى آخخر يحتاج إلى تببينه» وذلك أن اشتراط الضمان المتفق على محله مفسد 
للعقد من شرط على البائع ضمان المبيع بعد قبضه. 

فإن كات محل الضمان مختلفًا فيه فلابد مع ذلك أن يكون له عرف أو لا يكون له 
عرف» فإن كان له عرفء جاز نقله بالشرط كبيع الأعيان الغائبة» واشتراط ضمائها 
من غير ما يقتضيه العقد. 

وإن كان ثم عرف يوافق مقتضى العقد عن القابل بذلكء» فلا يجوز اشتراط نقله» 
فإن شرط نقله فى عقد بيع عما يقتضيه العرف» صح العقد, وبطل الشرط. 

وإن كان الشرط بخلاف متتضى العقدء فشرط نقله إلى ما يقتضيه العقد صح العقد 
والشرطء وإن شرط ثقله عما يقتضيه العقد إلى العرفء فإن كان للعرف وجه صحيسح» 
صح العقد والشرطء وإن لم يكن وجه صحيح» بطل العقد وصح الشرط. 

فعلى هذا إن شرط فى غير بلاد العهدة: العهدة: فعلى قول المصرييين يثبت العقد 


كتاب البيوع 21011100 
ويبطل الشرط؛ لأنه شرط ما يخالف مقتضى العقد والشرط جميعًا؛ لأنه شرط مقتضى 
العقد دون العرف. فإن شرط البراءة بالمديئة: فعلى قول المصريين يثبت الشرط والعقد» 
وعلى قول المدنيين يبطل الشرط» ويثبت العقد. 

فرع: فإذا قلنا برواية المصريين؛ فهل يستحب أن يحمل غير بلاد العهدة على العهمدة 
أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه ابن القاسم: وددت أن الناس يحملون على 
ذلك. وروى عنه أشهب: لا يحمل أهل الآفاق على العهدة؛ وليتركوا على حالهم. 

وجه رواية ابن الفاسم أن هذا معنى له وجه احتياط فى بباعمات الرقيق» وتجوز ما 
كثر من تدليس الناس فيهء فوجب أن يحمل الناس عليه كنصب المكيال والموازين» ومنع 
كسر الدناتير والدراهم. 

ووحه رواية أشهب أن عرف البلاد إذا واققه مقتضى العقدء لم يجز تغيير حكمه» 
وهذا على رواية المصريين. 

ل كن 
الباب الثالث فى محل ثبوتها من المبيع 

أما محل العهدة من المبيع» فهو فى الرقيق تخاصة؛ والفرقة بينه وبين سائر المبيعات ما 
ذكرناه من أن له تبيرًا تكتم به عيوبه: فجعلت العهدة باختبار حاله وتبين أمرهء هذا 
الذى حكاه القاضى أبو محمدء عن أبى يكر بن الجهم؛ وهذا ضد ما يحتاج إليه؛ لأن 
هذا دليل على حواز البيع بالبراءة. 

والصحيح عندى ما ذكره غيره من أن للرقيق أفهامًا تخبر عن أسباب أمراضه التى 
يجدها قبل ظهورها عليه؛ فيكون كتمان السيد لما أخيره به من أسباب أعراضه تدليسًا 
يقوم مقام تدليسه مما ظهر عليه من عيوبه؛ لأن خيار الرد بالعيب إنما يقبت حيث يختلف 
حال البائع والمبتاع فى المعرفة بالعيب. 

فإذا استوت حالهما فى ذلك؛ بطل الخيار» فلما كان سائر الحيوان والمبيعات لا 
يمكنه الإخبار عما يجد من أرائل الأمراضء وأسبايهاء ومياديهها فى ساطن جسم 
استوت حال البائع والميتاع فى ذلك» فلم يكن للميتاع الرد بالعيب. 

ولذلك لما كانت أدواء الخيوان والجذام تتقدم بالمدة الطويلة؛ وتظهر باختلاف 
الفصول والأزمتة كانت العهدة فيها سنة لاستيفاء جميع الفصول والأزمئة. ولما كانت 
سائر الأدواء لا تتقدم أسبابها بأكثر من ثلاثة أيام كان ذلك المقدار عهدتها. 


14 و و ارق لبتم و وي ددشم ولو و وو اج وار عا وه لعا كتاب البيوع 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإ هذا حكم من لا يعقل من الصبيان: ولا يمكنه الإخبار 
عمايجد من أسباب المرض؛ لأننا إنما عللتا للجنس دون أعيانه» ولم تفرق بين من يتأتى 
ذلك منه وبين من لا يتأتى؛ لأنه لا يمكننا تمييز وقت إمكانه من وقت تعذرهء فوحب 
أن يحكم جميعه حكم ما يمكن ذلك فيه: ولذلك جعلنا عدة الوفاة وحكم الإحداد على 
الصغيرة؛ كا تعذر علينا تمييز الصغر من الكبر. 

مسألة: عهدة الثلاث لازمة فى الأمة الرائعة التى تجب فيها المواضعة» إلا أنها دالة 
فى جملة الاستبراء إن استغرقها أمر الاستبراء؛ لما كان حكم عهدة الثلاث حكمهء فإن 
ذهب الاستبراء جملة» ولم يثبت كاستبراء الأمة الحامل أو شراء الرحل زوجته.؛ فعهدة 
الفلاث فيها ثابتة ظاهرة لتعريها عن أحكام المواضعة:» وكذلك الى تشترى 

جاع 
الباب الرايع فى محل العبدة من العقود 

أما محل العهدة من العقود وتمييز ما تثبت فيه العهدة منها ممالا تثبتء فإن ما 
يتعاوض به من الرقيق على ضربين» معين» وثابت فى الذمة موصوفء فأما المعين» فإن 
المعاوضة به على ضربينء أحدهما: أن يكون العقد مبتيًا على المغابنة والمكايسة كالبيع. 
والثانى: أن يكون مبيًا على المكارمة. 

ذأما الببع: فإنه لا يخلو أن يكون بيع براءة أو بي مطلقاء فإن كان بيع براءة؛ فقد 
قال ابن كنانة فى المدنية: ومن اشترى رقيقًا من أهل الميراث؛ فإنه بيع براءة» ولا عهدة 
كشتريه» لا عهدة ثلاث؛ ولا عهدة سنة» وضمانها من أهل الميراث فى علة الاستبراءء 
إن كانت من علي الرقيق» ورواه ابن القاسمء عن مالك: وإن كان بيعًا مطلقاء نقد 
ثبت فيه العهدة على ما قدمناه. 

مسألة: وأما إن كان مبئيًا على المكارمة كعقدة النكاح: فاختلف فيه قول مالك فى 
كتاب ابن المواز» فقال مرة: فيه العهدة» وبه قال أشهب. وقال مرة: لا عهدة فيه 
وقاله سحنون. 

فوجه قوله بثبوت العهدة أنه عقد معاوضة» فكان حكم العهدة ثابعًا كالبيع. 

ووجه القول الثانى أن التكاح يقتضى استباحة الاستمتاع حين العهدة؛ ولا يجوز فى 
عهدة الثلاث قيض العوض الذى هو البض ع فلو ثبتت العهدة فى التكاح بالرقيق» 


لوجب أن يبطل التكاح لتعذر استباحة الاستمتا ع حين العقد أو لاقتضاء العوض» قبل 
انقضاء عهدة الثلاث. 

وقد أجمعنا على صحة النكاح بالرقيق» فثبت بذلك أن لا عهدة فيهم؛ وهذًا التعليل 
يقتضى أن لا عهدة فى غير مخالع به؛ لأن عوضه يحصل بنفس العقدء وذلك ينفى 
العهدة) وقد قاله سحتون فى العبد المخجالع به والمصالح به. 

مسألة: وأما الإقالة والشركة والتولية والسلفء فقال ابن حبيب: لا إقالة فى عهدة 
ولا سلفء ورواه ابن المواز» عن أصبغ. وقال سحئون: لا عهدة فيما سلف من الرقيق» 
فكأنه قصر هذا الحكم على ابتداء الغرض لا على قضائه. 

ووجه ذلك أنه عقد مبنى على المكارمة كعقد النكاح. 

وقد روى ابن حبيب» عن اين الماحشون: أنه لا عهدة فى العبد الموهوب للشواب» 
ووجه ذلك ما قدمئاف ويحعمل أن يكون فى الإقالة وغيرها بما ذكرناه معها قول ثان أن 
العهدة تثبت فيها. 

فإن كانت بعد انقضاء العهدة الأولى» فهذا على قولنا إن الإقالة بيع وإن قلنا إنه 
فسخ بيع على ما تأوله بعض أصحابنا فى الشفعة والرابحة» فلا عهدة فيها قولاً واحذا. 

مسألة: وأما الرد بالعيب» فروى أشهبء عن مالك: لا عهدة فيه. 

ووحه ذلك أنه فسخ بيع وليس بعقد معاوضة:؛ وفسخ البيع لا عهدة فيه كالبيع 
الفاسكء» يفسخ. 

فصل: وأما غير المعين» وهو الثابت فى الذمة» فإنه أيضًا على ضربين» أحدهما: أن 
تثبت معاينة كالسلم. والثانى: أن يغبت بعقد مكارمة كالتكاح والفرض. فأما السلم» 
فاختلف أصحابنا في فروى ابن المواز: فيه العهدة» وبه قال ابن حبيب. 

وقال ابن المواز: لا عهدة فيه, وإن كان بلد العهدة؛ إلا أن يشترطهاء فإن كانت 
أمةء ففيها الاستبراء. وقال ابن القاسم: ليس فيها عهدة ثلاث» وعهدة السنة تبع لها. 

وقد قال سحنون: لا عهدة فى عبد مأخوذ من دين ولا مأخوذ من كتابة. وقول 
ابن حبيب: فيه العهدة» ويحتمل أن يكو مبنيًا على قول أشهب أن تعيين العبد 
كالقبض» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


ويحتمل أن يجرى أيضًا على مذهب اين القاسمء وأن فسخ الدين فى الدين, إثما 

يكون فيما نقل من جنس إلى غيرهء وأما من يثبت له شىء فى الذمة بعين يحنسه» فايس 
من باب فسخ الدين فى الدين؛ والله أعلم وأحكم. 
#0 


الداب الخامس فى محل درك العهدة 
أما محل دركهاء فسيأتى بعد هذا مبيئاء إن شاء الله تعالى. 
عا 
الباب السادس فى حكم العوض منها فى تعجيل أو تأخير 

أما حكمهاء فقد ذكرنا أن العهدة المختصة بالرقيق» عهدتان؛ إحداهما: عهدة 
الفلاث. والثانية: عهدة السنة. فأما عهدة الفلاثء فقيها مسألتان» إحداهما: لا يلزم 
النقد فيها محرد العقد. والثانية: لا يجوز اشتراطه فى مدة هذه العهدة. 

وإغا قلنا إنه لا يلزم النقد فيها توقعًا لمعنى متكرر متقدم لجواز هلاك المبيع أو بعضه 
مع انفراد البائع كرفت وضمانه للمبيع بسبيه» فلم يكمل تسليمه للمبيع» فلذلك لم 

فرع: والفرق بينه وبين الدمرة فى رعوس النخمل التى ضمانها من البائع» ويلزم التقد 
فيها بإطلاق العقد: أن ضمان البائع للشمرة إنما هو لأمر طار يخاف حدوثه يتبقن أنه 
يستوى فى معرفته البائع والمبتاع» وضمان العهدة لسبب ماض»ء لا يتيقن عدمه على 
البائع حين العقد؛ وإِنما ضربت مدة الأيام الثلاثة استبراء؛ ليغلب على الظن سلامته. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فيها؛ لأن هذه مدة لا يلزم دفع الثمن فيها عجرد 
العّد إلا بالتسليم له فلم يجر اشتراط دفعه فيها كمدة الفيار. 

فرق: والفرق بينه وبين المكيل والموزونء أنه يوز شرط النقد فيه قبل وجويه» وقبل 
خروج المبيع من ضمان البائع أن ضما البائع هناك إثما هو لما بقى عليه من حق 
التوفية» فكان للمبتاع منع الشمن حتى يستوفى. 

فإذا شرط عليه تعجيله. جاز ذلك كشراء المنافع فى الإجارة» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإنه لم يبق عليه حق توفية» فأشبه بيع الخيار» فإن شرط النقدء بطل العقد. 


فرع: ولا يجوز اشتراط البائع وضع النقد على يده مختومًا؛ لأن ذلك اشتراط النقدء 


كتاب البيوع 11 ذا 
ويجىء على قول القاضى أبى محمد فى مسألة العربان أن ذلك جائرء وهل للبائع إيقساف 
النمن على يد عدل؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قال فى الموازية: يجب إيقافه. وقال 
فى المبسوط والعتبية: ليس عليه ذلكء إلا أن يتطو به 

وجه الرواية الأولى أن من حجة البائع أن يقول: أخاف فلسه وذهاب ما بيده» وأن 
يفسد تسليمه إلى» فإن لم مجر ذلك» فليستوثق لى بوضعه على يد عدل. 

ووجه الرواية الثاتية أنه إذا لم يجب تسليمه إلى البائع؛ لم يلزم إخراحه من ذمة 
المبتاع إلى يد أمانة؛ لأن ذلك تغرير بالمالء 

فرع: فإذا وضع على يد عدل» قتلف؛ فضياعه على من يجب له أخذه. عينا كان أو 
عرضًا أو حيوائاء حكاه ابن المواز» عن مالك. 

وحه ذلك أنه لما كان أمر المببع مراعى؛ إن سلم لزم المباع بالعقد الأولء وإ لم 
يسلم لم يلزمه ووجب أن يكون الثمن أيضًا مراعى معتبرًا بالمثمون؛ لأنه إنما أوقف 
بسببه» فإن سلم المبيع؛ فالثمن من البائع؛ لأنه قد ظهر أنه فى ملكه من يوم قبضه وإن 
لم يسلم المبيع» فالكمن من المبتاع؛ لأنه باق على ملكه. 

مسألة: وهل له أن يتمسك بامبيع ناقصًا إذا ضاع الثمن؛ روى عيسى» عن ابن 
القاسم: له ذلك. وروى عنه: أنه ليس له ذلك. ورواه ابن حبيب» عن ابن الماحشون» 
وقال: ينفسخ البيع» ولا ثمن من المشترى» والجارية المعيبة للبائع. 

وجه بقاء الحارية له؛ وهو اختيار سحنون وأصبغ, أن هذا خيار كا له قبل ضياع 
الفمن: فلا يسقط حقه بضياع الثمن. أصله إذا لم يحدث بامبيع عيب. 

ووجه إبطال الخيار, أن حدوث النقص فى مدة العهدة من ضمان البائ فوجحب أن 
يكون ضمان الثمن من المشترىء 

فرع: فإذا قلنا بثبوت الخيار» ففى أى شىء يكون المثيار؟ روى ابن الموان عن ابن 
الاسم له قبول المبيع بالشمن التالف. وقال ابن عبدوس. عن عبد الملك: إنما له أذها 
بغرم ثمن ثان أو ردها. 

وقال سحنون: إن أتلف الثمن قبل حدوث العيب» فإنها يأخذ يعمن آخحر» وأما إن 
تلف الثمن بعد حدوثه؛ وقبل رضا لمبتاع به قبل الحيض أو بعده: فله أخذ اججارية درن 
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ثمن آخبر. 


ا : 


أنه لا يجوز أن يلزمه عوضان فى عين واحدة. 


ووجه القول الثانى أن النقص الحادث فى المبيع تبين أن التمن الأول لهء وبقى له 
الخيار» فإن رد المييع» وإلا كان عليه أن يأتى بثمن آخر يصل إلى البائع. 

ووجه القول الثالث أن تقدم حدوث العيب قد أثبت له الخيار قبل ضياع الثمن» 
فالثمن من البائع» وإذا ضاع الثمن قبل حدوث البيع: فقد ضاع من المشترى» فإذا 
حدث العيب بعد ذلك واختار السلعة فعليه ثمن آخر. 

مسألة: فإذا قلنا إن النقد غير لازم؛ ولا جائز بالشرط» جاز أن يتطوع لماع بعد 
تمام البيع؛ لأنه تقديم لنقد لا يلزمه تقديمه كالثمن المؤجل؛ وها إذا لم يكن البييع 
بالخيارء فإن كات بالخيار» فنقد فى مدة الخيار» لم يجز ذلك؛ لأنه إذا لزم البيع بامضائه, 
وقطع الخيار أنحذ فيه جارية فيها المواضعة» فآل ذلك إلى فسخ دين فى دين. 

فصل: وأما عهدة السنة» فالتقد فيها لازم؛ لأن ما يتقى نادر شاف فلا يجوز منع 
النقد لسبب متوقع نادر» ولأن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع» فكان له 
أذ الفمن. أصل ذلك بعد انقضاء العهدة ‏ 

قال مالك: وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا أو وَليدَة ينْ أل الْمِيرَاث أَوْ غَيْرِضِمْ بِاليرَاءق فَقَدْ 


برعا مِنْ كل عيبر وَلا عُهْدَةَ علي إلا أن يَكُون عَلِمٌ عيبا فَكَمَهُ هّن كان عَلِمّ 


ييا فَككَمَهُ لَمْ تنه الَْرَاءة» وَكَانَ لِك اليَيِعُ مَرْدُودَاء ولا عُهْدَةَ عِندنًا إلا فى 
الرقيق0 , 1 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع رقيقًا بالبراءة» فقد برئ ثما لم يعلم من العيسوب» 
ويسقط عنه حكم العهدة؛ وحكم الرد بالعيب»؛ وذلك أن المبيع على ثلاثة أضرب» 
ضرب فيه العهدتان المتقدمتان» وهو الرقيق. 

والضرب الثانى أيست فيه عهدة مقدرة بزمن؛ ولكن عهدة الرد بالعيب فيه ثابعة» 
فمتى اطلع على عيب يمكن أن يدلس به البائع كان له الرد بالعيب» وسيأتى بيانه بعد 
هذاء إن شاء الله تعالى. 


والضرب الثالث: بيع بالبراءة من عهدتى الرقيق من العيوب التى لم يعلم بها البائع» 


71//13 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع ا 20 2<2 2 2 ز 1 [ [ [ز ذ ذ ذا ا ل 
فمتى اطلع المبتاع على عيبء لم يعلم أن البائع علم بهه لم يرد بهء هذا الشهور من 
المذهب. 

وحكى القاضى أبو محمد عنه رواية ثانية» اشتراط البراءة غير ناقع» ولا يبرأء إلا ثما 
يراه الميتاع. وللشافعى فى ذلك ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يبرأ ببييع البراءة من عيب 
علمه أو لم يعلمه. والثانى: يبرأ منهاء وبه قال أبو حتيفة. والثالث: يبرا فى الخيوان من 
الداء الباطن خاصة, 

وحكى عنه: يبرأ ما لم يعلم فى الحيوان دون ما علم؛ كقول مالك فى الرقيق. 

والدليل على تأثير شرط البراءة فيما لم يعلمه البائع من العيرب» -حديث عبد الله يسن 
عمر الذى يأتى يعد هذاء وحكم عثمان بن عقان» رضى الله عت باليمين» أنه ما علم 
بالعيب. 

وفى ذلك إثيات ما وصفناه من البراءة؛ لأن عثمان أمير المؤمنين» وكانت أحكامه 
تسمع وتنتقل» لاسيما إلى مثل عبد الله بن عمرء ولم يعلم له مخالف فى ذلك. 

ومن جهة المعنى أن هذا تبرؤ من عيب استوى فيه علم لمتبايعين» فلم يثبت فيه خيار 
الرد بالعيب. أصل ذلك إذا علمناه» وقى هذا الدليل نظر. 

روجه الرواية الثانية ما احتج به بعض أصحابنا أن فى بيع البراعة غرراء فإن للبساع 
بذل ثمنه فى مقابلة سلعة لم يعقد البيع على صحتهاء ولا رجوع له يما ينقص العيب 
منهاء فلم يعلم قدر ما يشترى به ولا قدر ما يسلم. 

وهذا الدليل يقتضى صحة العقد» ولم ينقل ذلك عن أحد من شيوخناء وإنما هذه 
الرواية مع شذوذها تمنع البراءة؛ وتصحح العقدء وإنما يعتمد فيها على قلة العيب مع 
سلامة العقد والتسليمء والتزامها على الظاهر من السلامة. 

ولذلك منع من البراءة من ثلاث؛ فى على الرقيق من الحمل الذى لم يظهر لما كثر 
الغررء ومنع المغيرة من الحكم بالبراءة فيما زاد على الشلاث من عيوب الرقيق؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسالة: إذا ثبت ذلك فهل يتبع بالبرلعة من لا يعلم حال امبيع؟ اختلف أصحابنا فى 
ذلك» فروى ابن القاسمء عن مالك: المنع منه. وروى عن ابن الماجشون وأصبغ: 
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وجه قول مالك أنه قصد إلى التدليس حين لم يشرف على حال المبيع» وقد توقع 
عيوبّاء فأراد أن لا يطلع عليها للتدليس. 

ووجه فول ابن الماحشون ما احتج به من أن هذا بائع لليراءةء فلم يمنع من ذلك 
عدم علمه بحال المبيع كالوارث والسلطان. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن الماحشون: فالييع صحيح؛ والشرط لازم وبه قال أشهب. 
وإن قلنا بقول مالكء فقد قال ابن القاسم: لا تنفعه البراءة إدَا علم أنه لم يمير 
العبد. 

ووجه ذلك أن الشرط المحتلف فى جوازه لا يبطل العقد. وإن بطل هو فى نفسهء 
فهذا لما شرط البراءة» صح البيع» ولم ينعقد الشرط على وجه التدليس كما لوعلم 
بالعيب واشترط البراءة. 

مسألة: ولا يبرأ البائع بالبراءة ئما علم من العيرب» وهذا أحد قولى الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: يبرأ من ذلك. 

والدليل على ما نقوله حديث عثمان» رضى الله عنه: أنه قضى على ابن عمر بأن 
يحلف أنه ما علم به عيبا ولو لم يجب الرد .ا علم؛ لم تلزم هذه اليمين. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا عيب دلس البائع به» فثبت فيه خيار الرد بالعيب كما 
لو لم يبع بالبراءة. 

إذا ثبت ذلك» ففى بيع البراءة خمسة أبواب: أحدها: فى تبيين محلها من العقود. 
والثانى: فى تبيين محلها من المعقود عليه. والثالث: فيمن يجوز له ذلك من العاقدين. 
والرابع: فى تبيين ما يصح ذلك فيه من العيوب. والخامس: فى شروط صحة عققد البييع 
بالبراءة ‏ 

تن نا 
الباب الأول فى تبيين محل الدراءة من العقود 

لم أر أحدًا من أصحابنا ذكره قى غير البيع» ولا ذكر ما يختص به من البيوع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنها تصح فى كل عقد 
معاوضة ليس من شرط صحته التماثل» فما كان من شرط صحته التماثل» لميجزقيه 
البراءة كالقرض؛ لأن البراءة فى القرض والقضاءء أو فى أحدهما ينافى التماثل؛ يجوز 


أن يكون فى أحدهما من العيوب ما ليس فى الثانى» قلم يعلم التماثل والهل بالتفاضل 
فيما ينافيه التفاضل» كالعلم به فى فساد العقد. 

مسألة: وهذا فى المعين؛ وأما ما يثيت فى الذعة [......ع20, 

ج عا« 
الباب الثانى فى تببين محلها من المعقود عليها 

للبيع المعقود عليه على ثلاثة أضرب» رقيق» وحيوات صامتء وعروض. فأما الرقيق» 
فالظاهر من المذهب حواز بيعه بالبراءة. 

ووجه ذلك أن الرقيق يكتم عيوبه» ولا يظهرها سترًا على نفسه» ورغية فى بقائه فى 
حلهء فكان ذلك مقويًا لما يدعيه البائع من استواء علمه بهء وعلم المبتاع. ومن أصلنا أن 
الرد بالعيب مبنى على علم البائع بالعيب وتدليسهء وما استوى فيه علم البائع والمبتاع» 
قلا سييل إلى الرد يه علمًا أو جهلاً. 

فإن قيل تارة يستدلون بكتمانه على صحة البراءة؛ وتمارة يستدلون بإخياره على 
العهدة. وهما علمان متضادانء وحكمان متنافيان» ولا يجوز أن يثبت علمان متضادان 
فى عين واحدة» فإن كانت العلة فى ثبوت العهدة جواز إعبارهء 'فيجب نفى البراءة؛ 
لأن الإخبار مناف لهاء وييطل حكمها. 

والحواب أن الأمرين متباينان من الرقيق الكتمان والإخبار» وهذا شاهد لا يمكن ثفي» 
ولا إنكاره» فلما أمكن إعباره. أثبتنا فيه العهدة مجرد العقدء كما أثبتنا للمبناع خيار 
الرد بالعيب فيما يمكن أن يعلمه البائع من العيوب» وإنما تثبت البراءة لمن اشترطها إن لم 
بره ايعييا: ولا اطلع عليه فيهء وكان ما أخبر به مكنا منه؛ ومباينا فيه؛ وصدقه فى 
ذلك المبتاع ورضى بأمانته» فأثيتنا له ما اشترط بصحة سيبه. 

فإن قامت البينة بأنه قد علم وتيقنا كذبه» أبطلنا براءته؛ وإن لم تقسم به بينة كان 
الظاهر فى تصديق المشترى ظاهرًا فى صدقه واستبرأنا أصره ييمينه أنه لم يعلم ذلك 
بإخبار البائع» ولا غيره» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما الحيوان الصامت» فالذى عليه أكثر أصحابنا أنه لا تصح فيه البراءة» 
رواه اين القاسم وغيره» عن مالك. وقال محمد: وقع لمالك فى كثير من باع عيدًا أو 
وليدة أو حيوانًا بالبراءة» فقد برئ» وبه قال ابن كتانة والشاقعى. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
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وحه الرواية الثانية ما استدل به الشافعى من أن الحيوان يفارق سواه؛ لأنه لا يمستوى 
فى الصحة والسقء وتحول طبائعه. وقلما يخلو من عيب. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم» ووقع البيع بالبراءة فى الحيوان» فهل يفسخ البيبع 
أو يثبيت» ويبطل الشرط. الذى تقتضيه رواية ابن القاسمء عن مالك: أن البيع صحيح» 
والشرط باطل؛ لأنه قال: له الردء ولا تنفعه البراءة. 

وقال أشهب: إن وقع فى الخيوان»ء لم أفسحه. وإن وقع فى العروض؛ فسخته؛ إلا 
أن يطول ذلك ويتباعد فلا أفسخه. قال محمد: زاد ابن حبيب» قال: لا أفسخحه؛ لما 
وقع فى كتاب مالك: من باع وليدة أو حيوانًا بالبرايق فقد برئا- 

ووجه هذا ما أشار إليه محمد من أن الشرط لما كان عتلفًا فى جوازف لم يبطل 
لعقد عن من لا يجيزه» ولكن يبطل الشرط فى نفسه. وينبت العقد عاريًا منه. 

مسألة: وأما العروض» فروى ابن حبيب أن مالكًا أثبت البراءة فى الحيسوان 
والعروضء وبه قال ابن وهب» ورواه عبد الرحمن بن ديئار» عن ابن كنانة» وهموقول 


بى سحنيفة. 


ووجه هذه الرواية أن هذا ببع» فجاز أن تنبت فيه البراءة ثما لا يعلمه البائع كالرقيق. 
# ا 
الباب الثالث فيمن يجوز له البراءة من البائعين 

فى هذا الباب» فصلان, أحدهما: فى تبيين من بيعه بيع البراءة. والشانى: فى تبيين 
من يثبت فى بيعه اشتراط البراءة. 

فصل: فأما الفصل الأول؛ فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن بيع السلطان 
وبيع المواريث بيع براءة. والثانية: أن بيع السلطان خاصة على البراءة. قال ابن القاسم: 
لم يختلف قوله فى بيع السلطان. 

فوجه القول الأول أن بيع المواريسث بيع على الميتء لا يستطيع رده لقضاء دينه 
ووصيتهء فأشبه بيع السلطان. 

ووجه القول الثانى أن بيع السلطان حكمء ولذلك إذا باع فى حياة من يباع عليه 
نفذ بيعهه وكان على البراءة» والوصى ولو باع فى حياة من باع عليه؛ لم يكن على 
البراءة فإذا باع بعد موته» لم يكن على البراءة. 


كتاب البيوع اا ااا ا 

مسألة: وبيع السلطان هو ما تولى بيعه على مفلس أو من مغدم أو باعه من ترركة 
ميت لقضاء دين أو تنفيذ وصية؛ أما ما باعه الورئة لدعاء بعضهم أو جميعهم إلى البيبع؛ 
فليس من هذا فى شىء» وهؤلاء كجماعة اشتركوا فى رقيق» وكذلك بيع الولى اليتد 
لحاجة الإنفاق: فهو كبيع الأب على ابنه. 

فصل: فأما الفصل الثانى» وهو فى ثبوت اليراءة لمن اشترطهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان» إحداهما: أنها تثبت بالشرط. والثانية: أنها لا تنبت بالشرط؛ وإنها تثبت لمن 
كانت مقتضى بيعه دون شرطه. والرولية الأولى هى رواية اللوطأ فى قوله: ومن بام 
عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة» فقد برك. 

وحه ذلك ما روى من قضاء عثمان بن عفان» رضى الله عنهء فى بيع البراءة 
باليمين أنه ما علم به عيبًا. 

ومن جهة المعنى ما قدمناه من كتمان الرقيق لعيوبه: وأن البائع لا يعلم ب فيستوى 
فيه علم البائع وامبتاع» ولا صيح هذا منه» وصح أن يعلم, لم يجر هذا إلا بالشرط لما فيه 
من ادعاء الجهل بعيبه» ودحول الشترى على تصديقه. 

ووجه الرواية الثانية أن ما لا يثبت فيه حكم البراءة بنفس العقد لا يثبت فيه بالشرط 
كسائر العيوب التى يعلمها البائع» ويشترط البراءة منهاء ولا يسميها. 

فرح: فإن قلنا بالروايةالأولى» فيجمب أن يكون بيع برا تايا فى الرقيق خخاصة لما 
ينفرد به من كتمان عيوبه» وإن قلنا بالرواية الثانية» فيجب أن تكون البراءة فى كل بسع 
على ما اختاره ابن حييب» ورفاه مطرف وابن الماجشون. 

فرع: إن قلنا إن البراءة لا تثبت إلا فى بيع السلطان أو بيع السلطان والمواريث»؛ فإن 
باع السلطان أو باع أحد بأمره: ولم يذكر أنه بيع مغدمء ولا بيع على مفلسس؛ ولا بيع 
مواريث» فهل يكون على البراءة؟ روى ابن حبيب» عن أصبغ: أن ذلك على البراءة. 

وروى ابن الموازء عن مالك: هو على البراءة» إلا أن يعلم المشترى أنه بيع ميراث أو 
سلطان. 

وجه قول أصبغ أن بيع السلطان» ويبع من يتولى أمرهء أمر مشهوره ولابد فيه من 
يئة أو مشاهدة وجمع؛ فيحمل على حكمه؛ ولا يقبل قول من يدعى الجهل به. 

ووجه قول مالك أن الناس إذا كان قيهم من لا يحمل بيعه على البراءة؛ ولسم يعلم 
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المبتاع أن البائع ممن يقتضى بيعه البراءة» كان له الخيار قى الرد أو الإمساك وذلك 
كعيب اطلع عليه وأما بيع الوصى أو الورثة المواريث» إذا قلنا إنه على البراءة» فإتا لا 
يحمل ذلكء إلا أن يعلم المبتاع أنه بيع براءة. 

فرق: والفرق بين بيع الوصى وبيع السلطان على قول أصبغ» أن بيع السلطان 
مشهورء لا يكاد يخفى. وأما الوصىء فبيعه لا يتميز من بيسع غيره من الناس» فيحقاج 
إلى أن يبين» فإذا تبين أنه بيع ميراث. روى ابن القاسم فى المدوئة: أن ذلك لازم مع 
قوله أن البراءة لا تكون فى بيع الرحل فى -خاصة نفسه. 

ووجه ذلك أن البراءة لما الترمت» وصادفت محلهاء لزمت العقد وإن لم يعلم العاقد 
عحل تثبوتها. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البراءة الثابتة فى ذلك على وجهين» أحدهما: أن تثبت 
لمعنى فى البائع. والثانى: أن تنبت بالشرط على رواية تجويز ذلك. 

فأما ما تثبت لمعنى فى البائع» فإن ذلك لعدم علمه بعيوب المبيعء وتفويت الثمن 
بدفعه إلى مستحققه كبيع السلطان والمواريث؛ ففى هذا إن اطلع الميتاع على عيب قبل 
تفويت النمنء أقيل منه ورد عليه الشمن؛ لأن البراءة فيه لمعتيينء ادهل بالعيوب» 
وفوات الثمن؛ والثمن قائم بعد لم يفت؛ وأما إن قام بالعيب بعد تفويت الثمنء فقد 
لزمه على البراءةء ولا قيام له. 

هسألة: وأما ما يغبت باشتراط البائع البراءة» فإنه لا قيام له يما لم يعلمه البائع» فات 
الثمن أو لم يفت؛ لأنه أمر لزمه بشرط صحيح لازم؛ انعقد البيع به» فوجب أن يلزم 
بنفس انعقاد البيع كسائر الشروط الصحيحة. 

ا 
الباب الرايع فى تبيين ما تصح البراءة منه من العيوب 

وذلك على ضربين» براءة خاصة:؛ وبراءة عامة. فأما لأخاصق فعلى ثلاثة أضرب» 
أحدها: متفق على فساده. والثانى: مختلف فيه. والثالث: متفق على جوازه. فأما المتفق 
على قسادهء فهو إذا أقر السيد بوطء الأمقء وتبراً من حملهاء ظاهرًا كان أو غير ظاهرء 
فلا لاف أن البراءة هاهنا غير عاملة؛ لأنه لا يبرأ من حمل يلزمه بإجماع. 


فرع: وهل يفسد ذلك العقد أم لا؟ الصحيح من المذهب أنه يفسد العقد. وروى 


ابن حبيب؛ عن مالك فيمن تبرأ من حمل جارية» وهو مقر بوطئها: أن ذلك لا يبطل 
العقدء وأنكر الشيخ أيو محمد هذه الرواية. 

وجه قول الجماعة أنه نقل ضمائًا متفقًا على مله فوجب أن يفسد العقد على ما 
قدمناة. 

مسألة: وأما المحتلف فى جوازه» فهر بيع الأمة الرائعة بالبراءة من حملها الذى لم 
يظهر مع إنكار وطتهاء فقّد قال مالك: أنه غير جائن» وأجازه الشافعى» ويتحرج ذلك 
على قول ابن حييب. 

وجه ما ذهب إليه مالك ما احتج به من كثرة العود» لكثرة ما ينقص الحمل من 
تيمتهاء فيتقاوت القسرر بتشاوت تينتهيا إن سلمت امن اله لإ و.نقضها إن ككلتت 
حامل» أو غير الرائعة» فلا بأس بذلكء وهذا فى السرية. 

وأما ذات الزوجء فد قال عبد الملك: لا ترد لحمل يظهر بهاء وإن كان الأقل من 
ستة أشهر من يوم ابتاعها المبتاع» وكذلك المشهورة بالزنىء حكى ابسن عبدوس ذلك» 
فعلى هذا يجوز التبرى فيهما بحمل غير ظاهر؛ لأنه لا يذهب منهما الكبير من الثمن؛» 
والله أعلم. 

فرع: فإذا قلنا إن البراءة من حمل غير ظاعر, تمنع صحة العقدء فإن وقع العقدء فلا 
يخلو أن يتبرأ من الحمل مع إقراره برطئهاء أو مع نفيه لذلك. 

فإن أقر بهء فلا لاف بين أصحابنا فى أن المبتاع لا يضمنهاء إلا بعد أن تحضى مدة 
استبرائهاء فإن نفى وطأهاء فالذى قاله ابن القاسم فى الملدونة: يضمتها المشترى 
بقبضهاء وخالفه ابن الموازء فقال: لا يضمن إلا بعد مدة استبرائها. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن البيع الفاسد قد يسقط ما شرط فيه» ورجع إلى مقتضاهء 
ومقتضى البيع الفاسد أن المبتاع يضمن المبيع بالقبض. 

ووجه ما قاله ابن المواز أن كل عقّد إنما يرد فاسده إلى مقتضى صحبحه ومقتضم 
ل 
الثيار فإته لا ب يضمن البيع فى مدة الخيار. 

مسالة: وأما بيع الرائعة الظاهرة الحمل» فعلى ضربين» أحدهما: أن يديرأً منه البائع» 
فذلك جائر؛ لأنه تبرأ من أمر ظاهر يطلع عليه المشترى» فينتفى بذلك الغرر. 


والضرب الثانى: أن يشترطه المبتاع؛ فإن ذلك لا يجوز فى حمل ظاهرء ولا غير ظاهر 
فى وحشء ولا غيره عند ابن القاسمء وشراء الشاة أو البقرة على أنها حسامل. قال ابن 
القاسم: لا يجوزء ورواه عن مالك. 

وروى اين الموازء عن مالك: لا حير فى بيع الرمكة بأنها عقوقء وكذلك الغدم 
والإبل: إلا أن يقول هى عقوقء ولا يشترط ذلك» وجوزه أشهب. وروى عبد الرجمن 
ابن دينارء عن أبى حازم وابن كنانة؛ أنه جائر. 

وجه ما روى ابن القاسم؛ عن مالك ما احتج به من أنه من باع الرمككة أو الشاة 
على أنها حامل» فقد أنخد للجتين ثمناء وذلك لا يجوز. 

ووجه ما قاله الباقون أن هذا من الأمور المظنونة؛ وإن زادت فى ثمن المبيع» وذلك 
خائز كالثمرة التى لم تؤبر. 

فرع: فإن قانا برواية ابن الفاسم» فإنه إن وقع البيع بذلك ردء إلا أن يفوت بنماء» 
أو نقصانء أو حوالة» وإن قلنا برواية الحوازء فإنه إن اطلع بعد وقت على أنها غير 
حامل» فد قال ابن أبى حازم وابن كنانة: إنه إن كان باعهاء وهو يرى أنه كما قال 
مضى البيع» وإن كان قد عرف أنها ليست بعقوق» فإن كان ينزى عليها الفحل أو غير 
ذلك» ردت عليه. 

وفى العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن؛ عن أشهب: إن باعها على أنها حاملء 
فلم يجدها حامادٌء فليردهاء وأما الجوارى» فإن كانت من المرتفعات: فهو من المشترى»ء 
ولا شىء له؛ وإن كانت وخشا يزيد فيها الحمل؛ فله ردها. 

فصل: وأما ما لا يفسد البيع التبرى به من العيوب فى الحملة؛ فإنه على ضربين» 
ضرب لا يختلف» وضرب يختلف. فأما ما يختلف كالعرر من ذهاب العين وقطع اليد من 
الكو ع2 فإنه يبرأ منه بتسميته. 

وأما ما لا يختلف كالإباق والسرقة والدبرة» فإنه لا يبرأ منها بالتسمية المحتملة حتى 
يبين المقدار أو يريه المباع إن كان شاهدًا؛ لأن التسمية تقع فى ذلك على القليل 
والكثير» ولو علم المبتاع بالكثير منه لما رضيه. 

فرع: فإن انعقد الببع على هذاء فهل يفسد العقد أو يثبت؟ روى ابن القاسم عمسن 
مالك: أن العقد ثابت» وللمبتاع الرد بالعيب» إن اطلع منه على الفاحش. وال أشهب: 
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وجه قول ابن القاسم أنه دخل على السلامة إلا ما يقتضيه إطلاق اللفظ؛ وهو 
المعتاد منه» فإذا اطلع على القاحش المتفاوت: كان له الرد به كما أن إطلاق العقد 
يقتضى السلامة» وإن لم ينص عليهاء فإن اطلع بعد على عيب» كان له الرد ولم يمع 
ذلك صحته العقدء وبآن لا يمنع منه ما قلتاه أولى. 

ووجه قول أشهب أنه لما كان إطلاق لفظ الإباق والسرقة وما أشبههما يتفاوت ما 
يتناوله» ولم يختص اللفظ بالقليل مده دون الكثير عقّد البيع على الغرر» فوجب أن 
يفسد كالتبرى من حمل غير ظاهر فى المرتفعة. وقد روى عن أشهب فى الإباق وداء 
الفرج» مثل قول ابن القاسمء والله أعلم. 

مسأآلة: وإن تبرأ إليه بعيوب ليست بهء لم تنفعه البراءة» وللمبتاع الرد ما اطلع عليه 
ما سمى له ولم يره إياهء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ ورواه اين حييب» عن مالك. 

ووجه ذلك أنه قصد التلفيق واللغز بذكره ما ليس فى المبيع من العيوب والمبتاع لما 
ذكر له ما ليس فيه من العيوب» اعتقد أن جميع ما ذكر له بتلك الثابة, فكاك يمنزلة أن 
يتبرا من عيب. 

مسألة: ولا تنفع البراءة من كل عيب علمه البائ » وإن سماه حتى يخيره أنه بالمبيع» 
رواه أشهب» عن مالك. قال مالك: وكذلك لو أفرد له عيبا حتى يخبره أنه به. 

ووجه ذلك أنه إذا كان تبرأ من عور» ولم يره إياء» ولم يخبره أنه بالمبيع» فإن الميباع 
لم تلزمه» وأنه طن أن ذلك تشدد فى البيع واستظهار فى التحرزء فلم يقطع ذلك حقه 
من الرد بالعيب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: ووجه ذلك أن قول البائع: ابتعتك هذا 
العبد» وأتبرا إليك من عيب كذاء وليس به أو لا علم لى» أو يقول له: إن وحدت به 
عيب كذاء فلا رد لك بهء فإن ذلك لا يكون براءة منه؛ لأن المبتاع لم يدعحل على 
تحقيق وجوده بالمبيع. 

مسألة: وهذا إذا تبرأ بالعيب فى نفس العقد ذإن جحاء مبترنًا مده بعد العقدء فنإن 
ذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون من العيوب الظاهرة. والثانى: أن يكون من 
العيوب النفية. 


فإن كان من الظاهرة. لزم المبتاع الرضا بها أر الردء وإن كانت مما يخفى» لم يلزمه 
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ذلك؛» وكان له القيام به متى اطلع عليه بعد ذلك؛ لأن العقد قد انعفد على السلامة 
فلا يقبل تبرى البائع بعده .ما لا يعلم صدقه؛ لأن ذلك محمول على الندم منه. 

مسألة: فإن أراد البائع أن يمكن من ن إقامة البينة يما ادعاه من العيب ليرضى به المبتاع» 
أو يرد كان له ذلك دون أن يغيب عليه؛ لأنه يعلم بذلك صدقه فيما ادعاه كالعيوب 
الظاهرة. 

مسألة: وإذا وضع البائع دينارًا من الشمن بعد البيع؛ ليبرا من عيوبه» فقد قال ابن 
المواز» عن مالك فى الدابة: إن وحد بها عييًا كان له الرد. قال أصبغ: كما لو باع 
بالبراءة. قال ابن حبيب: لا يجوز ذلك فى الدابة» ويجوز فى الجارية؛ لأن يبيعك على 
البراءة حائز» والبراءة فيها ثابتة» وهذا يشبه ما أشار إليه أصبغ. 

واحتج ابن حبيب فى ذلك بآن إلحاق هذا بالعقد بعد انعقاده يصح كمشترى مال 
العيد بعد الصفقة ودشتر كيلاً من صصيرة قند باهها جزاقًا على سا كنا يوز له أن 

مسألة: ولو كان ذلك فى نفس العقد بأن يبيع منه بعشرة يضع منه ديتارًا لعيويها. 
وقال ابن حبييب من قول مالك فى الدابة والجارية: أنه إن وحد عييّاء رد المبيع» 
كمن نكنح بعشرة على أن ترك له ديناراء على أن لا يتزوج» فالتكاح جائزء ولا شىء 
عليه. 


وهذا الذى رواه ابن حييب غنالف لا قاله فى المسألة قبل هذاء ويجب على قوله فى 
ا اح دواري دو الدرر تدعا الماع لصي م1 
لأن التكاج لو اشتر ط فيه ذلك بعد العقدء لم يثيت يثيت الشرط» ولم يلحق بالعقد. 


فصل: وأما البراءة العامة» فعلى ضربين» أحدهما: أن يشترط البراءة ما يعلم وثمالا 
يعلم جملة» فهذا لا يجوز. والثانى: أن يشترط براءة عامة ما لا يعلم؛ فهل يبرأ من كل 
ما لم يعلمه؟ روى اين القاسمء عن مالك: أنه يبرأ من كل ما لم يعلمهء قل أو كثرء 
إلا من الحمل فى الرائعة 

قال سحتون: سواء كان العيب ظاعرًا كالعور أو خخفيّاء وبهذا قال جماعة أصحابنا 
فيما حكى ابن حبيب إلا المغيرة» فإنه قال: ما لم يجاوز القلث» فيان جاوز القلسثء لم 


تنفعه البراءة منه. 
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وحه ما ذهب إليه الجمهرر أن هذه البراءة ما لم يعلم به البائع ولا البيع معسرض ل 
فتثبت البراءة منه كما لو كان الثلث فأقل. 

ووجه قول المغيرة أن هذا عيب يذهب معظم ثمن المبيع» قوجب أن لا يتناوله 
إطلاق البراءة كالحمل فى الرائعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن البراءة العامة عند جماعة أصحابئا لا شك تتناول الخمل» 
سواء كان البائع سلطانًا أو غيره. قال ابن المواز: ويبع الحارية الرائعة بالبراءة 
على الإطلاق جائز» ولا يدحل الحمل فى البراءة» ولو شرط البراءة من الحمل» فسد 
البيع. 

وقال ابن حبيب قى المارية المسبيق؛ تقع فى سهم الرجل أو يشتريها فى المقاسم: أن 
له أن يلتذ بها قبل الاستبراء ما دون الجماع؛ لأن بيع للقاسم بيع براءة» قل فهر بها 
حمل لم يردها بهء وهذا يقتضى تناول البراءة العامة للحمل. 

ووحه قول مالكء رحمه الله أن البراءة العامة فيما يجوز إقراره بالبراءة دون مالا 
يجوز إقراره كما لا تتناول ما لا يعلمه اليائع دون ما يعلمه. 

فصل: ثم نرجع إلى تعيين باقى المسألة» وهو قوله: فإن علم عيبّاء فكتمه؛ لم تنفعه 
البراءة» وكان ذلك البيع مردوداء يريد أن البراءة المطلقة لا تؤثر فيما علمه البائع من 


العيوب» وإئما تختص ا لا يعلمه منها. 
فإن وقع هذاء وكان البائع بالبراءة هو السلطانء وقد علم بالعيب؛ فقد روى ابن 


المواز» عن مالك: للمبتاع ردهء وكذلك إن علم به من بيع عليه من مفلس» قد بينا أن 
البراءة لا تثبت فيما علم من العيوب» ولا تؤثر فيه. 

وروى داود بن حعفرء عن مالك: إذا أشهد على الغريم أنه دلس بالعيب» فإن 
المبتاع لا يرد بعيب وجد يهء إذا كان الثمن قد فرق على الغرماء. 

فرع: وبما يثبت تدليسه إن علم أن المفلس علم بالعيب: كان للمبتاع الرد. وأعذ 
الثمن من الغرماء؛ لأنه قد علم أن البراءة غير لازمة لما علم البائع أو من بيع عليه من 
العيب. 

وإن لم يثبت ذلك إلا بإقرار المبيع عليه» فإن المبتاع لا يرجع على الغرماء بما قبضوا 
من الثمن؛ لأت إقرار المبيع عليه؛ لا يقبل عليهم فى استرجاع ما بأيديهم وللميماع أن 
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يمسكه بعينه أو يرده عليهء ويتبعه بالئمن فى ذمته؛ لأن إقراره مقبول فى خاصة نفسه؛ 
لأنه لم يحجر عليه لحق نفسه؛ وإئما حجر عليه الحق الغرماء. 
فرع: فإذا قلنا له القيام بالعيب» ففى المدونة عن ابن نافع واين القاسم ومالك: 
يرجع بقيمة العيب» فيأحذه من الغرماء» ويرجع به الغرماء على غرعهم. وروى ابن 
الموازء عن مالك: أن للميتاع رده وأحد الثتمن. 
اع ا 


العيب فى الرقيق 


0 - مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سيد عَنْ سَلِم بن عبد الله أن عَبْدَ الله بن 
عُمَرَبَاءَ غُلاما لَه انا ورْهَمء وَبَعَهُ الْرَاَِ فقَالَ الى اتَامَهُ لَب الله بن 
عُمرَ: باْفلام مَءٌ َم نسم لى» فَاحتَصمًا يل عنْمَان بن عَفانَ» فَقَضَى عُنْمَانُ بْنُ 
عَفَاَ عَلَى عبد الل بن عُمَرَ أن يَحْلِفَ لَه لَقَدْبَعَهُ لْعَْدَ وما بو دك يَعلَمُه فَأتَى عَبْدُ 
الله أذ يَسِْف» وَارْتَجَعَ الْمَبَْ قَصَّحّ عِنِدَهُ فَبَاعَهُ عَبْدُ الله يَمْدَ فَِكَ بالف 
وَحَمْسِمِائَةٍ وِرهَم. 

الشرح: قضاء عثمان بن عفان على عبد الله بن عمرء رضى الله عنه. باليمين أنه ما 
كتم عيبا علمهء تحويز منه لبيع الإنسان عبده بالبراءة» وإعمال منه بالبراءة» فيما لم يعلم 
البائع من العيوب دون ما علم؛ وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع 
وكثمه. 

ون كان عثمان بن عقانء رضى الله عنهء لا يشك فى فضل عيد الله بن عمر وأنه 
لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس به إلا أن الأحكام فى الحقوق والمعاملات جارية على 
حد واحد فى الصالح والطالح؛ وإنما يختلف حالهما فى الأحكام التى تتعلق بالتهمة؛ 
وظاهرها سالم. 

ريحتمل أن يكون عبد الله بن عمر اعتقد أن البراءة المطلقة تبرئه فيما علم من 
العيوب» وما لم يعلم» فلم يسوغه ذلك عثمان» رضى الله عنه. 


7 - أخحرجه البغوى فى شرح السنة 48/8 .١‏ المغنى 178/4. وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم م1709. 
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مسألة: إذا ثبت ذلكء فالبائع بالبراءة على ضربين: أحدهما: أن يبيع بالبراءة على 
الإطلاق: فهذا متى اطلع المبتاع على عيب فى المبيع؛ وادعى علم البائع» لزمته اليمين 
إن علم يالعيب الذى اطلع علية الميتاع» لا حلاف فى هذا على المتهعبء وإن لم يدع 
علم البائع بهء وسكت عن ذلك: أو قال: لا علم لى بهء علم أو لم يعلي فإن الظاهر 
أيضًا من المذهب لزوم اليمين للبائع للحكم ببراءة من ذلك العيب. 

وهذا الظاهر من حديث عثمان؛ لأن البتاع لم يدع العلى وإما قال: به داء لم 
تسمه لى» فأوجحب عثمان بن عفان لذلك اليمين دون أن ينقل إلينا فى الحديث سؤاله 
هل يدعى العلم أم لاء ويجىء على رواية ابن القاسم فى رد اليمين أن لا يمين للمبتا 
على البائع؛ إلا بعد أن يدعى علمه بالعيب. 

مسألة: روى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم فى امدونة: يحلف على علمه فى 
العيب الظاهر والباطن» إلا أن يستدل بأمر لا يشك فى كذبه فإنه يرد عليه بقول 
البيئة. وقال ابن نافع: يحلف على علمه؛ لأنه لو شهد بأن العيب كان عند الباد علم 
يرد عليه حتى يشهد عليه بأنه علم به. 

مسألة: ويحلف على ذلك من الورثة من يظن به علم ذلك من صغار الورثة» ثم 
يكبر فى الظاهر والخفى» رواه ابن حبيب؛ عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. قال 
أصبغ: وهو مذهب مالك» وظاهر اللفظ يقتضى عندى أنه كان صغيرًا يعلم بذلك عند 
التبايع: فلم يحكم فى الأمرء ولا وقع التنازع فيه حتى كبر. 

والذى تقتضيه رواية ابن القاسم عن مالك فى الأيعان التى تنعقد على العلم أنها لا 
تلزم الصغير ولا الغائب» وفعله أراد بالصغير من لا يفهم الأمر عند وقوعه لصغره. 

وبلغنى أن أبا عبد الله بن عوف كان يوجب الأمان عليهماء ويقول: لعله قد 
بلغهما ذلك بخير من أخبرهما حتى يتيقنا كما يحلفان مع شاهدهما على ما وجب 
لموروثهما من الحقوق. 

مسألة: فإن نكل البائع عن اليمين رد ثمن لمبيع على لمبتاع» ولم يلزم اميشاح يمينء 
قاله مالك وجماعة أصحابه. وروى يحبى: عن ابن القاسم: تلزمه اليمين. 

ووجه قول مالك أن المبماع لم يدع أمرًا يرد عليه فيه اليمين» وإنما قام يعيب 
موجوده لم بيرأ إليه منهء والذى يبرئ البائع من ذلك العيب اليمين المذكورة» فإذا نكل 
عنهاء لم يكن له ردها. 


ورحه رواية يحبى أن اليمين فى الرد بالعيوب إذا ثبت لها ممل» فحكمها أن تنقل إلى 
مل آحر كسائر الأمان المعلقة يها. 

مسألة: وهذا فيما تيقن من العيوب أنه أقدم من زمن التبايع: ورواه ابن حبيب» عن 
مالك وابن القاسم وابن الماحشون ومطرف. وروى يحيى» عن ابن القاسم: يحلف البائع 
على علمه كما يحلف فيما تيقن قدمه. 

وجه الرواية الأولى أنه إتما يستحلف على علمه فى حين التبايع» فإنه لا يصح أن 

ووحه الرواية الثانية أن نفى تعلق علمه بالعيب هو المقصود من عينه» فإن كان 
موجودًا حين التبايع» فهو اليمين المتفق على إثباتهاء وإن كان حدث بعد ذلكء فغير 
مؤثر فى ينه أنه لن يعلم به. 

فصل: وأما الضرب الثانى من البيع بالبراءة» فإن يشترط أن اليمين عليه قهذا روى 
أشهب عن مالك أنه لايمين عليه» إن وحد المبتاع عيبّاء وهذا عددى مبنى على حواز 
اشتراط التصديق فى القضاء وغيره. 

فمن جوز اشتراط التصديق دون يمين قضى هاهنا بأن لايمين على البائع» ومن لم 
يجوز اشتراط التصديق» فاليمين لازمة على كل حال. 

فصل: وقوله: «فابى عبد الله أن يحلف, وارتجع العبدى لم يكن إباؤه عن اليمين؛ لأنه 
رضى الله عنهء كان دلس بعيب وعلمهء وفهمه, يقتضى معرفته يأن لا إثم فى يمين 
بارة» ولكنه لا يخلو من أحد أمرينء إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يبرئه مما علم ومالم 
يعلم. 

والثانى: التصاون عن اقتطاع الحقوق بالأمان» وهكذا يجب أن يكون حكم ذوى 
الأنساب والأقدار. 

قال مالك: الأ نر ممع علَيْهِ ْنَا أذ كل من لقاع وليه فحَمَل أو عند عدا 
نميه وَكُل أَمْر حل لوث حَنى لا لستتطاع نه قا لهك 3 
نب عند ىه ألا لم لك ايداف بن لع أ َه مذ (١‏ د أو الويدة 
قرم ويه لعب الى كان به يرْم اشتراة 3 بن التمَن قَدْرٌ ما مَا ين قِيمتِهِ صّحِيحًا 
رقيمته به ذلك العيبخ0؟ . 


)١(‏ قال فى الاستذكار 41/15: على هذا جمهور العلماء. وهو قول الشورىء والأرزاعى؛- 


الشرح: وهذا كما قال أن هذا بما أجمع عليه علماء المدينة وجميع علماء الأمصار أن 
من ابتاع شيئاء فاطلع على عيب يمكن التدليس به. فإنه له الرحسوع يقيمة العيب على 
تفسير يأتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 


وذلك أن العيوب على ضربين» ضرب: يمكن البائع معرقته؛ والقانى: لا يمكن 
معرفته. فأما ما يمكن البائع معرفته» فإنه يحكم على البائع فيه بحكم تدليسه به فى اللرد 
بالعيب» ولا يفسد تدليسه به العيب خلاثًا لمن قال بذلك. 


والدليل على ذلك حديث المصراة الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى من الأصل» 
وهو قوله وي دولا تصروا الإيل والغدم» فمن ايتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير النظرين يعد 


-والشافعى» وأبى ثور. وقال أبو حتيفة: وأبو يوسفء وحمد: إذا ولد الجارية» أو أعتقها كان له 
أن يرحع بأرش العيب» وإن وهبهاء أو تصدق يها لم يكن له أن يرحع بشىىئ وكذّلك لو قبلها 
هو أو غيره» لم يرحعم بشىء» وإن مانت رجع بالأرش. قال أبو حثيفة: وحمد: إن كان ثوباء 
فخرقه؛ أر طعاما فأكله لم يرجع بشىء. وقال أبو يوسف: يرحع ما بين الصحة والعيب. 

وجملة قول مالك فى ذلك أنه إذا دبر العبدء أو كاتبه» أو تصدق بهء أو بالشىء المعيب ما كان» 
فهو فرثء يأعذ قيمة العيب. والرهن والإحارة» ليسا بفوات عنده ومتى رجع إليه الشىء يرده 
إن كان لخاله, رإن دخله عيب مفسد ردهء ورد ما نقص منه. والبيع ليس يفوت عشدهة. والهبة 
للثراب عتده كالبيع هاهناء ولغير الثواب كالصدقة. وإن باع نصف السلعة» قيل للبائع: إما أن 
ترد نصف أرش العيب» وإما أن تقبل النصف الثانى بنصف الثمنء ولا شىء عليك غير ذلك. 
وقال الشافعى: إذا باعه؛ أو باع نصفه لم يرحع على البائع بشىء وإن لحقه عق أو ماتء فله 
قيمة العيب» وإن لحقه عيب رجع بقيمة العيب» إلا أن يقبله البائع معيبا. 

وقال أبو حتيفة: إذا باع أر وهب لم يرع بأرش العيبء ويرجع فى العتقء ولا ستيلادء 
والتدبير إذا طلع بعد على العيب» فختصمه على العيب. 

وقال الليث: إذا باعه لم يرجع بالعيب» ولو ماتء أو أعتقه رحع بقيمة العيب. وقال عبيد الله 
ابن الحسن يمن اشترى عبدًا؛ فوجده يجمنوثًا لاميز بعد أن اعتله أن يرجسع بالثمن على البائع؛ 
والفلان المعتق. وقال عثمان البتى فى العتقء والبيع: يرجع بقدر العيبء إلا أن يبيعه يها اشتراه 
وأكثر» فلا يرجع بشىءء فإن باعه بأقل أعطى ما نقصه العيب ما بينه ويين وفاء ما اشتراه. رقال 
عطاء ابن أبى رباح: لا يرجع فى الموت» ولا فى العتق بشىء. 

قال أبر عمر: قد أجمعرا أن اميتاع إذا وجد العيب لم يكن له أن يمسكه ويرجع يقيمة العيب» 
فدل على أن العيب لا حصة له من الثمنء وكان القياس على هذا أن يرد المعيب ماكان 
موحودّاء فإن مات لم يرحع بشىء إلا أن هولاء الفقهاء للذكورين اتققرا أنه يرجع فى للعتق 
بقدر العيب. انتهى. 


2050 أو نعلا ف و دج ودع ا عفر اا مف وح ذا وب ف تدواع ام واواة ل زوه وم 01 لزه الب 1011 0ك كتاب البيوع 
أن يحابهاء ان سيو اننيكها. زان معطا رو از طاق ا جل اا قا رحد 
إمساكهاء إن رضيهاء وهدذا يدل على صحة العقدء ولو كان العقد فاسدًا لم يكن له 
إمساكها. 

ومن جهة المعنى أن نقص المبيع عما عقد عليه؛ لا يوحب فساد العقّدء كمالو 
اشترى رزمة على أن فيها عشرة أثواب» فألفاها تسعة أو اشترى صبرة على أن فيها 
عشرة أرادب» قألفاها تسعة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن المبتاع إذا طلع على عيبء» لا يخلو من ثلاثة أحوال» 
أحدها: أن يكون المبيع بحسبهء لم تدحله زيادة ولا نقصان. والشانى: أن يدحله ذلك» 
ولم نفت عيئه. والثالث: أن تفوت عينه. 

فأما الحال الأولى» فالمبتاع بالخيار بين أن يرد المبيع» ويرجع يمجميع النمنء أو يهسكه 
معيباء ولا شىء له من الثمن. 

والأصل فى ذلك حديث المصراة» وهو قوله #: «بضير النطرين إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخحطها ردها وصاعًا من تمرن0©. 

مسألة: وإذا ابتاع رجلان عبدًا فى صفقة واحدة؛ فاطلعا على عيب» ثبت لهما خيار 
الرد بالعيب» فإن أراد أحدهما الردء وأبى منه الشانى؛ فعمن مالك فى ذلك روايتان» 


(5) أخرجه البخارى حديث رقم 5144؟. مسلم حديث رقم 1516. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 4447. أبو داود حديث رقم 54517, أحمد فى المسند -حديث رقم 1لا 
معلل كلق 

(1) أخرحه البعارى فى اليبوع 144 0576١‏ 191ل الشروط 79/ا؟. ومسلم فى 
التكاح ١ 5١5‏ البيوع 516 4 . والترمذى فى التكاح 1١١١4‏ البيسوع ١771اء‏ 
055 0581 1504 . والنسائى فى النكاح لاك البيبوع 4448 5م44 لال444 
1 49-0024 40.04 ء 000 4. وأبر داود فى البيوع /481 19 114ل 
4817 44 6لاء م1544. وابن ماحه فى التجارات لاك لال مالل لالت 
17317,. وأحمد فى باقى مسد للكترين لا كلل لجرل لمعن اك وت لوعن لاه 
تلان لدف 41594لاك مدقف دللاف الاقف حككقل مميثى كلق مزق 
#ككث هلاكقف كذلاكف علافت ككورثت لقف ولازيك نكرل الإكيلق 
.٠١ 861 41١4117‏ والدارمى فى الببوع 7001 05 5. والدارقطنى 5/8 لا عسن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة 2344/57 عن أبى هريرة. 


إحداهما: له ذلك»: وهى رواية ابن القاسم؛ وبها قال الشافعى. وروى عنه أشهب: ليس 
له ذلك» وبه قال أبو حنيفة. 

والكلام فى هذه المسألة» يشتمل على ثلاثة فصولء أحدها: أن بيع الواحدة من اثيين 
.عنزلة عقد على رواية ابن القاسمء وعنزلة عقد واحد على رواية أشهب. والفصل 
الثانى: أن البائع إذا أوجب لهماء فإن لأحدهما القبول دون الثانىء على رواية ابن 
القاسم» وليس له ذلك على رواية أشهب. والفصل الثالث: تعيين المسألة. 

فوجه رواية ابن القاسم أن هذا عقد فى أحد طرفيه عاقدان» فكان عنزلة العقدين. 
أصله إذا باع اثنان من واحد. 

ووجه الرواية الثانية أن البيع إما وجب فى جميع العقدء فلا يجوز لمن ابشاع منه أن 
يقبل بعضه كالواجب فيه لواحد, لم يكن له أن يقبل بعضه. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم؛ فلا تفريع فيه» وإذا قلنا برواية أشهب» فاك أراد 
أحدهما الردء وأراد الآخر الإمساك» فإن رضى البائع بذلك» فلا مرية أن لمن لم يرد الرد 
التمسك بق ويكون البائع شريكه فيما رده عليه المشترى الآخرء 

وليس للمتمسك أن يأخذ بعيب الراد؛ لأن الراد ملكه, فلما رده على البائع اتتقض 
البيع فيه» فيرحع على ملك البائع؛ وليس للمتمسك طريق إلى ملك فلا حجة له فيه. 

وإن أبى البائع من تبعيض صفقته» فال أشهب: القياس فى مسألة ورئّة المشترى» 
الخيار بين أن يردا جميعاء أو يسكا سميعاء واستحسن لمن أراد التمسكء وأراد أن يأعذ 


نصيب الراد» أن يكون ذلك له. 
وقال ابن المواز: لا كلام للبائع؛ إذا لم يرد أذ نصيب الرادء دو التمسك» 
وللمتمسك أسسل نصيب الراد. 


وحكى القاضى أبو محمدء عن المذهب أنه إذا أبى أحد المبتاعين من الرد مع صاحبه» 
لم يكن لصاحيه الردء وكا له الرجوع بقيمة العيب: وهذا يجب أن يكون الصحيح من 
المذهب إذا رد أحد التبايعين» أن يقال للبائع: إما أن تجيز له رد نصيبه» وإما أن ترد عليه 
ما يصيبه عن قيمة العيب. 

مثل ما حكى ابن القّاسمء عن مالك فى الذى يشترى عبداء فيبيع نصفه. ثم يطلع 
على عيب: فيريد الرد» فإنه يقال للبائع: إما أن بحيز رد النصف الباقى بيدهء أو ترد عليه 
نصف قيمة العيب» وهذا مقتضى القياس على قول أشهب. 


ويحتمل عندى أن يكون هذا معنى قوله: إما أن يردا جميمًاء أو يمسكا جميعًاء ولم 
بين حكم ذلك القياس إذا ود أحدهما وأمسك الثاني. وقال ابن وهبب: إن أراد 
أحدهما الرد؛ وأباه الثانى» تقاوماه؛ لأن البائع لا يقبله إلا كله. 

وفى هذا الضرب من العيوب أربعة أيواب؛ الباب الأول: فى بيان العقود النى يثببت 
فيها الرد بالعيب. والباب الثانى: فى بيات العيوب التى يجب بها الردء وتمييزها من 
غيرها. والباب الثالث: فى بيان ما يحدث بالمبيع ثما يثيت للمبتاع به الخيار فى الرد 
يالعيب» والتمسك بالبيع أو الرجحوع بقيمة العيب. والباب الرابع: فى بيان المعانى التتى 
يفوت بها الرد بالعيب جملة. 

ا ف 
الباب الأول فى بيان العقود التى يثبت فيها الرد بالعيب 

العقود على ثلاثة أضرب» عقد عفص بالعوض كالبيع والنكاح؛ فهذه يثبت فيها 
حكم الرد بالعيب. والضرب الثانى: عقد مختص بالمكارمة» ونفى العوض كالهبة لغير 
الثواب والصدقة؛ فهذا لا يثبت فيه حكم الرد بالعيب. والضرب الثالث: عقود ظاهرها 
المكارمة؛ ولها تعلق بالمعاوضة كالهبة للثواب؛ فهذه حكى القاضى أبو إسحاق؛ عن 
عبد الملك: أن الموهوب له لا يرد بعيب» وعن المغيرة مثل ذلك» ولا فى العيب المفسد. 

ووجه ذلك أن هذه عقود حرت العادة بأن يكون العوض فيها أكثر سن قيمة 
الموهوب» وهذًا ينافى الرد بالعيب لمدة؛ لأن مقتضى ذلك المسائحة والمكايسة. 

#ا#ا# 
الباب الثانى فى ببان العيوب التى يجب بها الرد وتنييزها من غيرها 

العيوب التى يثبت بها الخيار فى الود بالعيب مجملة» وذلك أن خخيار الرد بالعيب 
على ضريين: أحدهما: أن يثبت بغير شرط. والثانى: لا يغبت إلا بشرط. فأما مسا يست 
بغير شرط» فهو لكل عيب فى المبيع ينقص ثمنه. وهو على قسمين؛ قسم: هو نقص 
فى عين المبيع. والقسم الثانى: نقص فى غير عينه لكنه ينقص ثمنه. 

فأما ما هو نقص فى عينه كالعور, والعمى؛ وقطع يد أو رجحل أو إصيع؛ ووجد 
الظطفرة فى العين» أو البياض» والصممء والخرس» والبكمء إلا فى الصغير الذى لا يتبين 
أمره؛ والعسر فى العبد بأن لا يعمل بيمناه» والبخر فى الفم فى الذكر والأتثى. 


كتاب البيوع لمقكد جم لمق لوه ماقا جام ع كو وجح اله ماوق ع اق ا 

مسألة: وأما الأضرسء فإن نقص الضرس الواحد عيب فى الرائعة» حيث كان 
وليس بعيب فى غير الرائعة, إلا أن يكون فى مقدم الفم أو ينقص ضرسان» حيث 
كاناء فإنه عيب قى الذكر والأننى. 

ووجه ذلك أن الضرس الواحد لا يؤثر كبير نقص من جهة الخلقة: إلا أنه ينقص من 
ثمن الرائعة؛ لأنه يتقى منه تغير الرائحة حيث كان فى أكثر الأوقات» وإذا كان فى 
مقدم الفمء قإنه يقبح منظره فاستوى فى ذلك الرائعة وغيرها. 

والضرسان مؤثرانء ومائعان من قوة الأكل وعجلته. لاسيما فيما يحتاج إلى شدة 
مضغء وهذه المعانى والأسباب إنما تعتبر بنقص الثمن فيما يتقص هو عيب الرد؛ وما لا 
ينقص الثمن» فلا حكم فيه للرد. 

مسألة: وأما الثيب» ففى كتاب ابن المواز: ترد به الرائعة» ولا يرد به غيرها. قال ابن 
المواز: وهذا فى الشابة. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا ترد الرائعة» إلا بكثيره. 

ويحتمل أن تكون الروايتات قولاً واحدا؛ لأن اليسير من الشيب ليس بعيب؛ لأنه 
كثير شائع كاقال يكون» والشعرة والشعرتان تبدو ما لا يسمج» ولا يرى إلا مع فرط 
التأمل والتفتيش. وأما الكثي» فإنه مؤثر فى ابدمال؛ فاختص بالرائعة دون غيرها. 

مسالة: وأما الاستحاضة: فعيب فى على الرقيق ووخشه. وقال ابن حبيب: إن 
كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة» فعلى البائع أن يتبين» وإلا فهر عيب ترد به. 

ووجه الفرق بينهما أن دم الاستحاضة مما يكره» وتلحق المشعّة فى المتوقى منه 
وليس فى ارتفاع الخيض شىء من ذلك» والذى يقتضيه مذهب امدونة: أن ذلك سواء. 

فوع: فإن استحيضت الأمة لم يكن ذلك عيبا ترد ب حتى يثبت أنه كان عند 
البائع» وأنه إن لم يظهر إلا فى الدم الذى وقع به الاستبراء» فقد قال ابن الواز: لا ترد 
به لأن بالحيض قد لزمت المبتاع؛ قما حدث بعد ذلك من استحاضة أو غيرها لرّسه 
وهذه الاستحاضة التى يكون عيبًا. قال ابن المواز» عن مالك: شهران» وهذا فى الجملة 
على قدر ما ينقص ثمنها. 

مسألة: وأما ارتفاع الحيض» فالمشهور من ذلكء أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على 
البتاع ضررء فإنه يرد بهء ولا علاف فى ذلك فى المذهب؛ إلا ما قاله ابن حبيب قبل 
هذا: أن ارتفاع الحيض المرة بعد لمرة» لا يلزم البائع التبرى منه» وليس للمبتاع الرد به. 


ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم فى المدونة فى تأخره فى مدة الاستيراء 
حتى يلحق به الضرر: وما قاله ابن حبيب فى التى لم يأت منه فى مدة الاستبراء ما 
خالف المعهود وإنما اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة» والله أعلم 
وأحكم. 

مسألة: والحمل عيب فى المرتفعة» ولا لاف فى ذلك» وأما الومشء قروى ابن 
القاسمء عن مالك: أنه عيب. وقال ابن كتانة: ليس بعيب فيهن؛ ورواه أشهب عن 
مالك. 

وجه القول الأول أنه عيب ينقص من الئمن فثبت به حكم الرد بالعيب كسائر 
العيوب. 

ووجه القول الثانى أنه عيب لا يؤثر فى الوحعش. وقد قال مالك فى الحمل فى 
الوحش: لا يؤثر كبير تأثير» وربما لم يكن نقصًا فيهن» ولذلك يجوز بيعن بالبراءة من 
الحمل. 

وأصل المسألة تدور على هذاء فإن نفص من الثمن» رد به؛ وإلا فلا. ووجه آخجرء 
وهو أنه لو ابتاعها فى جملة رقيق لم يردها بعيب الحمل؛ رواه ابن القاسمء عن مالك 
فى العتبية. 

فرع: فإذا قلنا إنه يرد بالحمل؛ فكيف يكون وجه الرد به؟ فى المبسوط: إن ظهر بها 
حمل وجاء لستة أشهر من يوم قبضها المشترى لم يرد البيع» وإن ولدته قبل ستة أشهرء 
كان له الرد. 

وجه ذلك أنها إذا ولدت لستة أشهر من يوم اليبع: حاز أن يكون حدث عند 
المبتاع» فصار له حكم ما يقد ويحدث من العيوب؛ فإن ولدته لأقل من ستة أشهر 
على أنه عيب قديم أقدم من أمد التبايع يثبت الرد به. 

فصل: وأما الزعرء فإنه عيب يرد به. قال ابن اللواز: وإن كان فى غير العانة, 
واعقلف أصحابنا فى تعليل ذلك: فقال سحنئون: لأنه يذهب بلذة الوطعء وهذا يقتضى 
اختصاصه بالفرج. وقال ابن حبيب: لا تتقى عاقبته من الداء السوءء يعنى اللذام. 

مسالة: وإن كان آباء الرقيق المبيع لوم أو محذومة: فهو عيب به. وحشًا كان أو 
رائعاء رواه ابن حييب» عن مالكء» وذلك أنه يتقى سرايته إلى الولد. 
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وأما إن كان أحد أجداد الأمة أسود» فقد روى أشهب: لا رد لك وإن كانت ذات 
عيب. وفى الواضحة عن مالك: أنه عيب فى الرائعة» قال: لما يتقى أن يخرج ولده منها 
أشوة 

مسألة: وأما عيوب الدواب الذى يزهد فيها وينقص من أثمانهاء فإن كان حلقة 
كالعور» والخرد؛ أو حادثا كالرمض» والدبر» وما كان مثل ذلك من العيوب» فإنه يرد 
به» وكذلك سائر المبيعات غير الرباع؛ فيإن ما وحد فيها من عيب ينقص ثمنهاء فإته 
يثبت به خيار الرد بالعيب. 

مسألة: وأما الدار» فإن وحد بها صدعاء قال ابن القاسم: أماما ياف منه سقوط 
الدار» فيرد به وإلا فلا. 

قال الشيخ أبو حمد: العيوب فى الرباع؛ ثلاثة أضرب» أحدها: أن تمستغرق معظم 
النمن» فهذا يرد به» ويرجع بالثمن. والثاني: أن لا ينفص من الثمن» فهذا لا يرد به» ولا 
يرحع بقيمة العيب فيه. والضرب الثالث: أن ينقص من الثمن؛ ولا ينقص معظمه نهذا 
يرحع بقيمة العيب» ولا ترد به الدار. ورأيت لبعض أصحابنا الأندلسيين» أنه ترد به. 

واعتلف القائلون بقول أبي محمد فى تعليل ذلك؛ فقال أبو محمد: إن الدار تخالف 
سائر المبيعات» بدليل أنه إذا استحق منها اليسير» لزم الباقى بالثمن؛ ولو استحق من 

ووجه ثان أنه لو أطلق أحد العقد فيها واستحق أحد جدرانها الأربع؛ لم يرجع 
المبتاع فى شىء من الثمن. وقال غيره: العلة فى ذلك أنها لا تتحذ غالبًا إلا للقنية 
فليس المقصود منها الأثمان. 

ووجه قول من ساوى بينهما أن هذا بيع وحد به عيب ينقص الثمن؛ فيثبت فيه خيار 
الرد بالعيب» ما لم يفت كالحيوان. 

فصل: وأما ما ينقص ثمن المبيع؛ ولا ينقص حسله كالاباق والسرقة وشرب الخمر» 
أو الحد فيه فى الرقيق والزنى فى الأمة والحران فى الفرسء أو التفار المفرط فى 
الدراب» أو قلة الأكل المفرط فيهاء فإن ذلك عيبء يرد يه امبيع. 

فأما الزنى فى القبد .فعند مالكء أنه عيب يرد به. ويه“قال الشافعى. وقال أبو حتيفة 
لا يرد به. 
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والدليل على ما نقوله أنه زنى وحد فى مملوكء؛ فكان لمن ابتاعه أن يرده كما لو 
كان بحارية. 

مسألة: وأما البول فى الفراش فى حال الكبر» فعيب يرد به العبد والأمة؛ رائعبين 
كانا أو غير رائعين؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يرد به العبد» وترد به الأمة. 
والدليل على ذلك ما تقدم ذكره. 

فرع: ولا ترد بالبول فى الفراش إلا ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع» ولا 
يحلف البائع على نفى ذلك إلا بشبهة, مثل أن توضع على يد امرأة ورجل له امرأة تنظر 
إليهاء فتخير يذلك المرأة أو الرجل» فيجب اليمين على البائع» وإن كان أتى المبناع يمسن 
تنظر إلى مرقدها بالغدوات مبلولاً» فلابد من رجلين؛ لأن هذا من معنى الشهادة ثم 
يحلف البائع» قال ذلك كله اين حبيب. 

مسألة: التأنيث فى العبد» والترحل فى الأمةء عيب. قال ابن حبيب» عن مالك: 
معنى ذلك أن يكون العبد متختداء أو تكون الأمة مترجلة: كشرار التساء. قأمسا ترصييع 
كلام الرحل» وتذكير كلام المرأة فلا يردان به. 

وفى المدوئة: يرد العبد, إن كان مؤنثاء والأمة إن كانت مذكرة؛ واشتهر بذلك. 
قال الشيخ أبو محمد: فى قول ابن حبيب هذا حلاف ما فى المدونة. وقال بعض 


الصقليين: ليس ذلك مخلاف له. 
مسألة: والدين على الأمة والعبد عيب» وكذلك الزوج للأمة. وقال الشافعى: لا 
يرد به. 


ودليلنا أن هذا معنى ينع الاستمتاع بالأمة؛ فيثبت به خيار الرد بالعيب كداء 
الفرجء والزوجة فى العيد عيب؟ لأن هذا يبطل على سيده منه حكمًا نقصودًاء وهو أن 
يزوجه من أمته. 

وكذلك الولد الصغير والكبير» وكذلك الأب والأم؛ لأن كل واحد من هؤلاء يميل 
إليهم العبد والأمة» ويصرف إليهم فضل كسبهء وبعض قوته. فيضر ذلك بغلته وقوته. 

وأما الأ والأحت» وسائر الأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات» قلا 
يثبت بهم رد بعيب؛ لأن أمرهم أبعد» والضرر بهم أقل. 

مسألة: وأما عثار الداية» ففى المدنيةة من رواية عبد الرحمن بن دينار عن اين كثانة: 
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إن علم أن ذلك كان عند يائعها بشهادة أو إقراره ردت عليه؛ وإن لم يعلم ذلك» 
وكان عثارها قريبًا من بيعهاء حلف البائع أنه ما علم بذلكء وإن ظهر ذلك بها بعد 
زمان طويلء ومدة يحدث العثار فى مثلهاء فلا يمين عليه. 

فرع: وهذه العيوب كلها إثما يرد بها إذا ثبت أنها كانت فى ملك البائع» فإن لم 
يغبت ذلك» ودعا المبتاع إلى بمين البائع» وأن ذلك لم يكن عنده. 

روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فى مسالة الإياق: لا يمين عليه. ورواه أشهب 
عن مالك فى مسألة الزنى والسرقة. وروى ابن المواز عن ابن القاسم فى السرقة والزنا: 
يحلف البائع على ذلك. 

وجه نفئ اليمين ما احتج به ابن القاسم من أن المبناع إذا أبييح له ذلك؛ استحلف 
البائع كل يوع مائة مرة. 

ووجه إثبات اليمين أنه عيب ثابت يشك فى قدومه وحدوثه: فلزم البائع اليمين؛ 
ليبرا به منه كعيب وجده فى جسله. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما ما يغبت بالشرط» فهو على ثلاثة أضربء أحدها أن يشترط البتاع 
نطمًا. والثانى أن يصيب البائع به المبيع. والثالث: أن يكون ذلك عادة المبيع وعرفه. فأما 
ما شرطه نطقّاء فإنه إن اشترط الأعلى من جهته اليمين» فوجد خخلافه» كان له الرد. 

وإن اشترط الأدون» لم يكن له الرد إلا أن يكون له غرض يعرف» وذلك مثل أن 
يكون عنده عبد نصرائى» فيشترى أمة على أنها نصرانية» أو تكون عليه يمين أن لا يلك 
مسلمة. وقال الشافعى: له الرد بكل وحه. وقال أبو حنيفة: لا رد له فى شىء من 
ذلك. 

ودليلنا على الشافعى أنه صار إليه امبيع على شرط وزيادة» فلم يكن له الرد بالعيب. 
أصل ذلك إذا شرط أنه أعررء فإذا هو بيصر يعينيه. 

ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا حرج له المبيع على غير الملة التى شرط» وله فى ذلك 
غرض صحيح فنبت له الخيار كما لو شرط أنه مسلم» فخترج كافرا. 

مسألة: ومن اشترى عيدًا على أنه أعجمى» ذالفاه فصيمّاء أو على أنه بخلرب» فالفاه 
مولتاء ففى الواضحة عن أصبغ: له الرد بهء زيادة كان أو وضيعة؛ لأن الناس فى 
المجلوب أرغب. 


ومن هذا الباب ما روى على بن دينارء عن ابن القاسم فى الرقيق يجلب من 
طرابلس» فيدحل المصرى رأسًا بيتهماء فيباع على ذلكء» قال: أرى للميتاع رده 
وكذلك الدواب والحمير» وكذلك قال مالك فيمن خلط ساعته بتركة ميت» ولم يبين: 
أن للمبتاع الرد. 
فصل: وأما ما يصف به البائع امبيع» أو يصف الرقيق به نفسه» مشل أن يقول: هى 
بكرء أو هى طباحة: ثم لم توجد على ذلك» فإنها ترد به. 
ووجه ذلك أن المبتاع دحل على ما وصفت به. فكان ذلك .عنزلة الشرط. 
فصل: وأما ما كان له عرف وعادة» فوج ده على خلاف ذلكء مثل أن يشترى 
ناقة» يحمل على مثلهاء فلما جاء أن يحمل عليهاء لم تنض» فقد روى ابن المواز» عن 
مالك: له الرد. 
ووجه ذلك أن المشترى لم يد عل فى هذا إلا على العرف والعادة من مثلهاء فإذا 
كان مثلها يحمل» ولم يكن عذر مانع من عحف أو مرضء فد نحالفت المعهود من 
مثلهاء وكان ذلك عنزلة أن ينقص عضو من أعضائها. 
مسألة: ومن اشترى قلانس» فوجد حشوها صوفًاء أو كانت من حرق يالية» قال 
أشهبء عن مالك: لا ترد؛ لأنها فى الأغلب لا تصنع إلا من ذلك. 
زاد ابن المواز: فإن كان حشوها صوفًا بالرفيعة ترد ولا ترد الدنية. وأصل ذلك 
كله العرف والعادة؛ إن بحرت العادة فيه بأمره فوجد أقل منى كاك ل هالرديه, وما 
وجد على ذلك» فعليه دحل» فلا يرد به. 
قال أصبغ فيمن اشترى قميصاء فوجد سابقه أدنى رقعة من بدنه أو كمي وكذلك 
معقد السراويل إن كان متقاريّاء فله الردء وإن كان غير ذلك لم يرد. 
عاد 
باب 
وأما ما يحدث بامبيع ثما يثبت به الخيار للمبتاع فى الرد بالعيب أو الرحوع بقيمته» 
فسيأتى ذكره يعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
ا 


وأما ما يفيت الرد بالعيب» فعلى ثلاثة أضرب؛ أحدها: أن يفوت البيع من ملك 
البائع. والثانى: أن يكون باقيًا فى ملكه؛ ولكن تغير تغيرًا أحاله من جنسه. والشالث: أن 
يعقد فيه عقدًا بمنع من رده. 

فأما الضرب الأول» فعلى قسمين أحدهما: أن يخرج عن ملكه بغير عوض؛ مثل 
أن يموت أو يعتقه أو يتصدق بهء فمع هذا كله قد فات الرد بالعيب لفوات العين: 
وخروجها عن ملكه؛ وله الرجوع بقيمة العيب؛ لأن البائع قد أذ من مال المبتاع ما 
يقابل العيب من الثمن بغير ثمن» فكان له الرحوع به. 

مسألة: فإن حرج عن ملكه قبل الرد بالعيب بعوض كالبيع أو الهبة للشواب؛ فلا 
يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو غيره؛ فيان باعه من بائعه منه يمثل الثمن؛ فلا تراجع بينهما 
فى تدليس ولا غيره» وإن كان بأقل من الثمن» رحع عليه يبقية الثمنء إلا بالأقل من 
اليقية أو قيمة العيب. 

وجه ذلك ما احتيج به فى المدونة؛ أنه لو كان عنده لرد عليه ورجع يجميع ذلك» 
وقد رده إليه» فكان له استيفاء جميع الثمن» وإن كان باعه منه بأكثر من الشمن الأول» 
فإن كان مدلسماء فلا رجوع للبائع الأول على الثانى» وإن لم يكن مدلساء رده البائع 
الأول على الثانى» ثم رده عليه الثانى: فيكون التراحع بينهما فى الثمن. 

مسألة: فإن خرج عن ملكه إلى غير اليائع منه» فاختلف أصحابنا فى ذلك؛ فقال 
ابن القاسم: ذلك فوت» ولا رجوع له بقيمة العيب» وبه قال الشافعى. 

وقال ابن عبد الحكم: له الرجوع بقيمة العيب» واختاره القاضى أبو تحخمد. وقال 
أشهب: يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة النمنء وحكوا ذلك عن مالك. 

وجه ما قاله ابن اللتقاسم ما احتج يه أن المبتاع إذا باع وقد علم بالعيب» فقد 
رضيه» وإن لم يعلم به فلم ينقصه من الثمن. 

ومعنى ذلك أنه انتقل إلى ملك بعوض صر إلى البائع عن جميعهاء ولذلك إذا رجع 
المبتاع عليه بقيمة العيب كان له الرحوع على البائع منه؛ لأنه لم ببق عنده ثمن جميع ما 
صار إليه بالابتياع» وبهذا فارق العتق والهبة» فإنه لم يصل إليه عوض عن جميع ما 
ابتاع» فكان له الرجوع بقدر الجرء الذى لم يصل إليه من البيع. 
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ووحه القول الثانى أن البيع إخراج للمبيع عن الملك» فكان فوتا لا عنع الرجوع 
بقيمة العيب كالعتق والهبة. 

ووحه القول الثالث أن الذى كان يثبت للمبتاع لو كان بيده الرد بالعيب» 
والرجوع مجميع الثمن» فما أخذ من ثمنه حين باعه عوض عن ذلكء فإن كان فيه 
نقص كان عليه حبر إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب» فليس له إلا قدر العيب. 

مسألة: فإن تغير وهو باق على ملكه تغيرًا ينقله عن جنسه فهل يكو فونًا يمنعه 
الرد بالعيب أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» قالهما فى الصغير يكبر» والكبير يهرم» 
أحداهما: أنه فوت» وليس له إلا الرجوع بقيمة العيب على ما أحب البائع أو كرهء 
واختارها ابن القاسم فى هرح الكبير. والثانية: ليس ذلك بفوت» وله الرد. 

وجه الرواية الأولى أن ما كان مخريحًا للشىء عن حنسه حتى يجوز سلمه فيه فإنه 
يفيت الرد بالعيب قيما لا مثال له؛ لتصيير الثوب خخرقّاء واللبلود خفافًا. 

ووجه الرواية الثانية أن العين باقية فى ملك المبتاع؛ فلم يفت ردها بالعيب كمالو 
تأ عينها أو قطع يدها. 

فرع: فإذا قلتا إن ذلك فوتء فيجب أن يراعى فى الصغير والكبير ما يراعمى فيهما 
من جواز تسليم صغير الجنس فى كبيره؛ لأنه مبنى عليه. 

وأما فى الكبير يهرم» فحكى الشيخ أبو بكرء عن مالك: أن ذلك إذا ضعفء 
فذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما. قال القاضى أبو تمد: إذا هرم هرما لا منفعة في 
أنه فوت للرد يالعيب. 

والصحيح عندى من ذلك أنه إذا ضعف عن منفعته المقصودة» ولم يعكنه الإتيان يها 
أن ذلك فوت للرد بالعيب» ويرحع بقيمة العيب. 

فرع: فإن قلنا بالرواية الثانية على ما احتاره الشيخ أبو محمدء فإنه يغبت له الخيار 
بين أن يكسك المبيع» ويرجع بقيمة العيب» وبين أن يرده. 

فأما فى الكبير يهرم؛ فيرد معه ما نقصه الهرم؛ لأنه قد حدث عنده نقص غير 
مفيت. وأما فى الصغير يكبرء فإنه يرده» ولا شىء له من الزيادة» لا يشاركه بهافى 
عيته؛ ولا يأحل قيمتها منه؛ لأنه نماء من حنس المبيع» فلم يكن للميتاع أن يشارك به 
البائع كالسمن. 


مسألة: فإذا عقد فيه عمد ينع رده فإنه على ضربين» أحدهما: لا يتعقيه الرجوع 
إلى ملك البائع كالكتابة والاستيلاد والعتق إلى أجل والتدبيرء قهذا له الرجوع بقيمة 
العيب؟؛ لأنه فوت على حسب ما تقدم. 

والضرب الثانى: يتعقبه الرجوع إلى ملك البائع كالرهن والإجارة والإخدام» فهذا 
اعتلف أصحابنا فيه» فروى سحون» عن ابن القاسم: إنه إذا رجع إلى المبتاع: رده على 
البائع. 

وقال أشهب: إن كان أمر ذلك يسيرًا رده على الباد ؛ وإن كان بعيدّاء رجع يقيمة 
العيب. وروى تحوه أصبغ؛ عن ابن القاسم. 

وجه رواية سحئون أن هذه مدة يتعقبها رجوع العبد إلى البائع» فلم يمنع الرد 
بالعيب كاليسيرة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى منع المبتاع من رد ابيع بالعيب» فكان فوثًا فى 
رده كالبيع. 

مسألة: ولا يكون وطء الأمة فوثًا فى ثيبء ولا بكرء هذا المشهور من الذهب. 
وروى عنه ابن حبيب: أنه فوت فيهماء وبه قال أبو حنيفة. 

وجه القول الأول أن هذا استمتاع فلم يمنع الرد بالعيب كالقيل والملامسة. 

ووجه القول القانى إجماع الصحابة عند القائل بذلك؛ قال: لأن الصحابة بين 
قائلين» قائل يقول: يردهاء ويرد معها مهر المثل؛ وبه قال عمر بسن الخطاب. وقائل 
يقول: لا يردهاء ويرجع بقيمة العيب» وبه قال على بن أبى طالب» فمن أحدث قولاً 
ثالثاء وقال: يردها دون مهر» نالف إجماع الصحابة. 

ومن جهة المعنى أن الوطء معنى لا يستباح بالبدل» فوجب أن بمنع الرد بالعيب 
كقطع اليد. 

فرخ: فإذا قلنا بقول مالك؛ فإن البكر والغيب فى ذلمك سواء. وقال الشافعى: إن 
وطء البكر يمنع الرد بالعيب دون الثيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا وطءء فلم ينع الرد بالعيب 'كوطء الثيب. 

مسألة: إذا ثبت ما ذكرناه» فما وجد به العيب لا يخلو أن يكون مما له مفل أو ممالا 
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مثل لهء فحدث به عند البتاع معنى مفيت» ثم اطلع على عيب عند البائع» فقد قال ابن 
القاسم فى مسآلة الدينار يقطعه. ثم يجد به عيبًا يرد مثله ويرجع يثمنه» وقاله سحنون 
فيمن اشترى شعيرًاء فبعد أن زرعه؛ علم أنه لا ينبت: أنه يرد مثله؛ ويرجع بالثمن» 
فجعله مثل ما لا يفوت. وقال أبن حبيب: يرجع بقيمة العيب. 

وحه قول ابن القاسم أن الفوات فى البيع الفاسد أَثْبت؟ لأنه لا يفوت يحوالة 
الأسواق» ثم ثبت وتقرر أن ماله مغل لا يفوت فيه فبأن لا يفوت فى الرد أولى 
وأحرى. 

ووجه قول ابن حبيب أن البيع إنما يتعلق بعين المبيع» والبيع الأول صحيح؛ وإذا نقض 
البيع برد المبيع» للعيب» فإنها ينقض الأرلء فإذا فات المبيع» لم يصح نقض البيع بغيره. 

فصل: ثم نرجع إلى شرح المسألة» قوله: ووقامت البيئة أنه قد كان فيه عيب عند 
الذى باعه أو علم بذلك باعتراف أو غيره»» يريد أن قدم العيب يثبت ببينة شاهدته عند 
البائع معيبًا. 

وقوله: «أو غيره» يحتمل أن يريد به شهادة أهل البصر والعلم بذلك أنه عيب لا 
يحدث فى مثل هذه المدة» ولا يخلو أن يكون العيب مما يطلع عليه الرجالء أو ما لا 
يطلع عليه الرحال؛ فإن كان مما يطلع عليه الرحال» فقد قال محمد وغيره: لا يثبت إلا 
بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة وعيويها. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يستوى التاس فى معرفته» فإن كان ممالا يعلمه إلا أهل 
العلم به كالأمراض والعلل التى تحدث بالناس ما لا يعرفهاء ويعرف أحوالهاء وقدر 
الغور فيهاء والاستضرار يهاء وتمييز ما جرت العادة بسرعة البرء منهاء وما جرت العادة 
بتقرر ذلك أو غيره فيها مما ينفرد الأطباء ععرفتهء فإنه لا يقبل فيها إلا أقوال أهل المعرفة 

فإن كانوا من أهل العدل» فهو أتم؛ وإن لم يوجد من يعرف ذلك من أهل العدل. 
قبل فى ذلك قول غيرهم؛ وإن كانوا على غير الإسلام؛ لأن طريق هذا الخبر لما 
ينفردون يعلمه. 

فصل: وإن كان ما لا يطلع عليه الرحال كالعيوب تكون فى حسد المرأة أو أحد 
فرجيهاء فإن كان فى حسدهاء فقّد اختلف في فالظاهر من قول مالك أن ما تحت 
الثياب من العيوب» يقبل فيه شهادة امرأتين. 


كياب البموع .تنيت يميه 
وقال سحتوت: ما كان 
الفرحين» شهد فيه التساء. 
وجه القول الأول أنه موضع منع الرجال من النظر إليهء فحاز أن تقبل فيه شهادة 
النساء كالفرججين. 


ووحه قول سحنون أن المسد وإن كان عورة» فهى عورة مخففة» فجاز أن ينظر 
إليها الرحال للضرورة كما ينظرون إلى وجهها للضرورة؛ ولا متع الرجال من النظر إلى 
ما صح من جحسدها بقر الثوب؛ ليتوصل بذلك إلى موضع الحاجة» وييقى الباقى على 
حكم المتع. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وعتدى أنه إن أمكن ستر ما حواليه؛ وإظهار 
موضع العيب خاصة: استغنى عن بقّر الثوب وإفساده. 

فرع: فإذا كان العيب الذى يشهد به النساء مما يستوى النساء فى ممبيزه» قبل فيه 
شهادة امرأتين من عدول النساء دون عين؛ لأنها شهادة كاملة» وإن كانت من العيوب 
التى يتفرد بكعرقتها وميزها أهل العلم شهدت امرأئات بصفتهاء وسثل أهل العلم بذلك 
عن حكمهاء فيكبت الحكم بقولهم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك فإن ثبت العيب بشهادة من تقبل شهادتهء فلا يخلو أن يكون 
ما يحدث عند المبتاع لقدم أمر التبايع» ونفيهم حدوث العيب» فلا رجوع للمبتاع يشىء 
منهء إلا ما قدمناه فى العهدة على ما تقدم من التأويل» وإن شكوا فى ذلك» فلا يخلو أن 
يكون من العيوب الظاهرة أو الخفية. 

فإن كان من الظاهرة: فقد قال ابن القاسم: يحلف البائع على البت» أن هذا العيب 
لم يكن عنده؛ ويحلف فى العيب الخفى على علمه. وقال ابن نافع فى المدنية: يحلف 
بالبت» ولم يفرق بين ظاهر وخفى. 

واحتج لذلك بأن المشترى لو شهد له بأنه كان عند البائع؛ لكان له الرد ببهء وإن لم 
يعلم البائع به» فيجب أن لا يبرئه أن يحلف على أن ما رد عليه ما لم يعلم بهء وهذا شير 
لازم؛ لأنه نما يرد عليه إذا ثبت أنه كان عنده. 

وإذا لم يغبت ذلك» ولم يحلف على البت فى نفيه أنه غير عالم بقدومه ولا حدوثه 
لم يلزم رده عليه؛ لأنه ليس فيما تقدم ما يوجب الرد فلا يازمه أن يحاف فى نفسه على 
البت. وقال أشهب: لا يحلف فى الظاهر والباطن إلا على علمه. 
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ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إن كان علم بهء فهو حانثء وإن كان لم 
يعلم بهء لم يلزمه فى الرد حين يثيت قدمهء فلا يجب عليه أن يحلف إلا على علمه. 

فرع: إذا قلنا بقول ابن القاسم فى العيوب الظاهرة؛ وسأل ابن حبيسب سحنوثًا عن 
الحفر فى .الفم والأضراس الساقطة, والعيب فى الفرج؛ وجرى المسوف على هذا من 
العيوب الظاهرة التى يحلف فيها على العلم؛ قال: سكل عن ذلك أهل الصنعة والمعرفة. 

مسألة: فإن نكل البائع عن اليمين» وكان من العيوب الظاهرة أو الخفية» فقد روى 
عيسى» عن ابن القاسم: يحلف المبتاع فى الوجهين على العلم أنه ما حدث ذلك عندم 
ويكون له الرد. 

هذا الذى ثبت فى كتاب الموازية من رواية عيسىء عن ابن القاسمء إن كان العييب 
خفيّاء حلف المبتاع على علمه» وإن لم يكن خفيّاء حلف البتاع ورده ولم يذكر ينه 
على البت أو العلم؛ والتقسيم يقتضى أنها على البت. وروى يحبى بن يحبى عن القاسم 
مفسرًا يحلف فى الخفى على العلمء وفى الظاهر على البت. 

وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن نافع: يحلف المبتاع فى العيوب على البت» 
ولم يفِرق» وبه قال ابن أبى حازم» وغيره من المدنيين. 

فتحتمل رواية عيسى الأولى وجهين» أحدهما: أن تكون موافقة لقول أشهب. 
والوجه الثانى أن يفرق بين البائع والمبتاع» فإن التدليسء إنما ينكر من جهة البائع دون 
جهة المبتاع. 

مسألة: فإن نكل المبتاع عن اليمين» قفى المدنية من رواية عيسىء عن ابن القاسم: 
يلزمه البيع» وهذا يقتضى أنه ليس له بعد الدكول الرحوع إلى اليمين» وفيها قول ابن 
نافع: إن نكل البتاع» لم يرده أبدًا حتى يحلف» وهذا يقتضى أن له اليمين بعد التكول. 

مسألة: فإن ظهر على عيبين: أحدهما قدي والآخخر يشك فى قدمه؛ فعلى المبتساع 
أن يحلف أنه لم يحدث عنده بخلاف إذا لم يكن ثم عيب قديم, للمبتاع الردء وفسخ 
الببع» والبائع مدع عليه أرش العيب المشكوك فيه؛ فإن لم تقم له بيئة بحدوثه فاليمين 
على المبتاع فى إنكاره؛ وإذا لم يكن ثم عيب قديم. فليس للمبتاع ردء إلايما يدعيه 
المشكوك في فإن قامت له بذلك بينة» وإلا حلف البائع على إنكاره. 

مسألة: وإن أقام المبباع شاهدًا واحدًا على قدم العيب» حسف مع شاهده؛ ويكون 


يمينه على البت»؛ وإن كان عيبًا خحفيّء قاله ابن الموازء فإن نكل المبتاع عمن اليمين حلف 
البائع. وال ابن المواز: يحلف على البت. وقال أصبغ: يحلف على العلم. 

وحه قول ابن المواز أن الشاهد شهد على القطع: فيجب أن يكون بمين الشهود له 
مواقمًا لشهادة شاهده فإن تكل؛ ردت تلك اليمون يعينها على البائع» فلزمه أن يحلف 
على اليت. 

ووجه قول أصبغ أن بين المبتاع مواققة لشهادة الشاهدء فلذلك لرم أن تكون على 
حكمهاء وليس كذلك بين البائع» فإنها على خخلافهاء فبقيت على حكمها. 

فصل: وإن شهد الشهود بأنه أقدم من أمد التبايع» فلا يخلو أن يكون المبتاع ممن يطن 
به أنه لا يخفى عليه» ويتهم فيه أو يكون عدلاً عانًا به» أو يكون غير عالم فإن كان 
عانًا بذلك منهما فيه كالنخاسين والدلالين» فروى ابن المواز وابن حييبء» عن مالك: 
أنه يلزمهم. 

وقال ابن المواز: فيما علموا أو لم يعلموا. وقال ابن حبيب: فى الظاهر والخفى؛ 
لبصرهم بالعيوب. وقال ابن القاسم: إن كان مثله يخفى: أحلف ما رآهء وكان له السرد» 
وإن كان على غير ذلك» لزمه. 

وجه ما قاله مالك أن بصرهم بذلك؛ وتكرز دروسهم عليهم فيهء يدل على أنه لم 
يخف عليه فى الأغلب» مع ما هم عليه من استحلال ما لا يحل؛ والرضا برد عيب قد 
علموه وارتضوه. 

وجه قول ابن القاسم أن الخفى من العيوب قد يخفى عليهم: فيحلفون استبراء لهم 
ويكون لهم الرد. 

مسالة: فإن كان اللمبتاع يصيرًا بالعيب غير متهم لتصاونه: أو تدينه؛ أو متهما'غير 
يصيرء كان له الرد بالعيب الظاهر الخفى» دون يعين» طال مكث السلعة أو لم يطلء قاله 
ابن المواز. 

فإن ادعى البائع أن البتاع قد رضى بذلكء وادعى أنه أخبره أو أرأه إياه» لزمت 
المبتا ع اليمين» فإن حلفء رد بالعيب» وإن تكلء حلف البائع» وبرئ به. 

مسألة: فإن لم يدع أنه أراه إياه» فلا يخلو أن يدعى أنه بلغه رضا المبساع به أو لا 
يدعى ذلك فإن ادعى ذلك؛ فهل يحلف المبتاع أم لا؟ روى ابن القاسم» عن مالك: أنه 
يحلف. وروى ابن الموان عن أشهب: حلف أنه تبرأ إليه منه» فرضيه. 
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وحه رواية ابن القاسم أن البائع قد ادعى دعوى برأ عثلها؛ لأنه يصح أن يرد عليه 
فيها اليمين» فيحلف ويبرأء وليس كذلك إذا ادعى أنه رأى المبتاع» ولم يدع طريقا 
يعرف يه ذلك؟ لأنه يصح رد اليمين عليه.عثل هذه الدعوىء فلم يلزم اليمين يها. 

ووحه قول أشهب أن دعوى البائع فى ذلك لا يبرأ به» وإنما يبرأ بأنت يدعى اليراءة» 
يدل على ذلك أنه حلف لقد أخبره مخبرء لم يسقط الطلب عنه؛ وإثما يثبت بذلك 
اليمين على المبتاع. 

ولا يثبت من الأعان إلا ما يتوصل به إلى استيفاء حق أو البراءة منه؛ ولا يثبت منه 
ما يتوصل به إلى وجوب الأبمان؛ ألا ترى أن رججلاً لو ادعى قبل رجل حقاء قلما كلف 
إثبات الخطة, ادعاهاء وآراد أن يثبت بيميته؛ ليتوصل بذلك إلى كين المدعى عليه لم 
يكن له ذلكء فككذلك فى مسألتنا مثله. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن يحيى بن يحبى روى عن ابن القاسم: أنه 
يحلف»؛ لقد أعيره مخير» واشترط فيه بعض المتأرين أن يحلف لقد أخبره مخبر صدق. 

ووحه ذلك أن يسلم من الألغاز؛ لأنه يجتمل أن يقيم صبيًا أو إنسانًا أو مسخوطًا 
يخبره بذلك؛ فيورى على ذلك بيمينهء قال: وإن أظهر الذى أعيره بذلك؛ لزم اليمين 
اللدعى عليه. 

وإن كان المخبر مسخحوطًاء فكان يجب على هذا التعليل أن ينظر فى حال المخبر» 
فإن كان مما لا يعبأ بقوله» ويمكن أن يجاهر باستلاف مثل هذاء لم تحب يخبره على 
المبتاع» وإن كان من يعباً بقوله» ويظن به تحرى الصدق. والحياء من احقلاق الكذب» 
والمجاهرة به أوجب خبره اليمين» والله أعلم وأحكم. 

فصل: فإن اتفق الشاهدان على تاريخ العيب» واختلف المتبايعان فى تاريخ العيب» 
فعلى قول أشهب: القول قول البائع اتتقد أو لم يتتقدء فهو مدع استحقاق» قبض 
الثمن من اليتا ع» وامبتاع ينكر ذلك. 

وهذا الأصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم وقول أشهبء كل واحد منهماء قد 
قال بالقولين؛ وبالله التوفيق. 

مسألة: فإن احتلف فى عين السلعة» فلا يخلو أن يكون مما يعرف عينه أو مالا 
يعرف عينه؛ فيان كان يعرف عينه كالحيوان والثياب؛ فالقول قول البائع إذا أنكر أن 


تكون سلعته» يحلف على البت» أو إن كان ثما يعرف من المكيل والموزون والمعدود؛ قلا 
يخلو أن يكون من الأثمان أو غيرها. 

قإن كانت من الأثمان» فاختلف أصحابنا فى ذلك» فروى ابن حبيب» عن ابن 
القاسم أن الدافع يحلف على علمه فى الغش والنقص صيرفيًا كان أو غيره. وحكى عن 
ابن الماجشوت: أن الصيرفى يحلف على اليت؛ وأن غيره يحلف فى الغش على العلمء وم 
التقصان على البت. قال: ولم يختلفوا أن اليمين فى نقصان العدد على البت. 

وجه قول ابن القاسم أن اثتقاد القابضء واستيفاء الوزنء ومفارقته للدافع على أنه قد 
استوفى بذلك عدده» يضعق دعواه الغش والنقص فى الوزن. 

ولو ادعى عدم معرفة تلك الأعيان فما دونهاء فيحلف على أنه لا يعرفها؛ لأنه إن 
عرفها وميزها أعيد النظر إليهاء والوزن لهاء ويستوفى تمييز أعيانها وأنها هى التنى دفع 
الصيرفى أو غيره» فاستوفى. 

ووجه قول ابن الماحشون أن معرفته بالغش والغين» وتجحويز الوزن» ومباشرته له فى 
الأغلب» يوحب عليه اليمين على البت أنه قد وفاه حيدًا وازناء وليس عليه أن يحلف 
على البت فى ميز أعيانها. 

ووجه قول ابن كنانة فى التفرقة بين الغش والوزن» أن الذى يتفرد المسيرفى كعرفته 
هو الغش؛ وأما الوزن قإن جميع الناس يستوون فيه» فلذلك استووا فى صفة اليمين. 

فصل: وقوله: وفإن العبد أو الوليدة تقوم: وبه العيب الذى كان به يوم اشتراهء 
فيرد من الشمن ما بين قيمته صحيحًا وقيمته. وبه ذلك العيب»» يريد أنه يقوم بقيمته 
يوم التبايع سليمًا من العيب» ثم يقوم بقيمته ذلك اليوم؛ وبه العسبء فينظر كم بين 
القيمتين» فإن كان ربعها رجع مجميع النمن؛ وإن كان أقل أو أكثرء فيحسب ذلك. 

وذلك أن المبتاع اشترى السلعة, والتغاين لازم فى البيوعات؛ لأنها مبنية على ذلك» 
فقد أصاب العيب جزءًا من الثمن الذى ابتاع به الجملة» فيجب أن يرد من الثمسن ذلك 
المقدار: فإن كان العيب حمس المبيع» رد حمس الثمنء وإن كان أكثر أو أقل» فبحسب 
ذلك: ولا سبيل إلى تقدير العيب به من الحملة إلا على ما ذكرناه. 

وهذا إذا دل المعيب وحه من وجوه الفوت كالوت والعتق وسائر ما قدمنا ذكره. 
أو دخله معنى يثبت به الخيار للمبتاع؛ من نقص يوجب أن يرد العيب مع التقص 
الحادث أو بمسكه؛ ويرحع بقيمة العيب. 


١‏ #اللفيرة دام للملا اق ونع حم ملاو عور وام وأ و ما وا ا امك كتاب البيوع 
فأما إن لم يدحله شىء من ذلك» فليس للمبتاع إلا رده» ويرجع مجميع ثمنه أو 
الإمساك» ولا يرجع بشىء. فيان أراد البائع أن يدفع إليه الأرشء ولا يرد عليه المبيبع 
بالعيب» لم يكن له ذلك؛ ما لم يتفقا عليه: فإن اتفقا عليهء جازء خخلامًا لابن شريح فى 
منعه ذلك. 
والدليل على ما نقوله أن هذا حيار يسقط إلى مال مع الفوات» فحاز أن يسقط إلى 
مال مع الإمكان كالخيار فى القصاص. 


قال مالك: الأ نر المُحتمَعُ عليه عِندنا فى الرّحْلٍ يَ تشترى لقنت كُمَ يَظْهَرُ ينْهُ 


مه مقشو 


عَلَى عيسو يَردُهُ ِلك وقد حَدَث به عند الْمُترى عيب آخٌ إنه إِذا كات الْعَيِبُ 
ا ا المقسيةه 
الى اشكر رَى اليد حير التظرئي» إن أ لاون قا ين لمن الجا شد 
لعب الى كان اليد 00 اشترَاة 0006 وَإذ حب أ يرم قَدْرَّمًا أَصَّابٌ 
الم مِنَ لمعنه م ب اعد َلك لَك وإ مات الْعَْدُ مد الى ار َه أَقِيمَ 
اعد وب لمي الى كال ب َم ا تراك ير حَمْ َك با كلا مه الْعبد يوم 
ات يفاره وَقسه ماطترا وَبه الع َنود جيتارا وطيع عن 
المُسْترى ما بَيْنَالْقِيمتينِء نما َكُوُ اقيم يوم اشر ى العبْك20, 


)١(‏ قال فى الاستذكار :07/١5‏ أما احتلاف العلماء فيمن اشترى سلعة, أو عبدّاء أو وليدة؛ أو 
غير ذلك من العروض» فحدث عنده بالعبد عيبء ثم وحد به عيمًا كان عند البائع فقد أوضح 
مالك مذهيه فى ذلك. 

وقال الشاقعى ببغداد: إذا أصاب بالسلعة عيبّاء وقد حدث به آممر كان له الردء وما تقصها 
العيب الذى حدث عتده. وبهذا قال أبو ثورء ورواه الشافعى أيضاء وهو قول ابن أبى ليلى. 
وقال الشافعى مصر: إِذَا حدث عنده عيب لم يكن له رده ولكنه يرحع بأرش النقص على البائع» 
ليس له غير ذلك إلا أن يشاء البائع أن يقبله» ويأخنها معبية دون أن يأحذ من المشترى شيقاء 
وقال» حينقذ للمشترى: سلمهاء وإن شت فأمسكهاء ولا ترحع بشىء. رواه الزئيء رالربيع» ٠‏ 
والبويطى عنه. 

وقال أبر حنيفة: إذا حدث عنده عيب لم يكن له أن يرد العيب الذى وحدء وله أل الأرش. 
وقال التورى: إذا اشترى الرحل السلعة» فرأى يها عيئاء وقد حدث بها عيب لم يكن له أن يرد 
بالعيب» فهى للمشترى» ريرد عليه البائع فضل ما بين الصحة والداء. - 


الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع سلعة» وحدث بها عنده عيب مفسدء ثم ثبت 
فيها عيب قديم» كان عند البائع؛ فإن المبتاع بالخيار بعد ذلك بين أن يحسك المبيع» 
ويرجع بقيمة العيب» وبين أن يرد المبيع» وقيمة العيب الذى حدث عنده؛ ويررتجع جميع 
النمن. وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس له رد للبيع؛ وإنما له الرجوع بقدر العيب 
تخحاصة. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ قوله وَ: ولا تصروا الإبل والغدم؛ فممن 
ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمره» 
فوجه الدليل أنه لما أتلف المبتاع اللبنء وبقى سائر الحيوان» جعله بالخيار بين أن يغرم ما 
أتلف» ويرد من الحيوان» وبين أن يكسكه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن البائع قد دلس بعيبء والمبتاع قد حدث عنده عيب بغير 
تدليس» وكل واحد مئهما غير راض ما كان عند صاحيه من العيب» فإذا تعارض 
الحقان كان أولاهما بالتقليب المبتاع؛ لأنه لم يوجد منه تدليس» ولا تعمد. 

إذا ثبت ذلك» ففى هذه المسألة بابان» أحدهما: فى بيان المعانى التى تثبت الخيار 
للمبتاع» وتميزها مما لا يثبت له ذلك. والثانى: فى صفة العمل فى الارتماع والرد. 

ا 
الباب الأول فى بيان المعانى التى تثبت الخيار إلخ 

أما المعائى التى تثبت الخيار» فأنها على ضريين» نقصانء وزيادة. فأما التقصء فعلى 
قسمين» نقص من جهة القيمة» ونقص من جهة البدن. فأما النقص من جهة القيمةء 
فإنه يكون لمعنيين» أحدهما: لاحتلاف الأسواق. والثانى: لتغير حال المبيع. فأما النقنص 
لاحتلاف الأسواق» فإنه لا عنع الرد بالعيب» ولا يوجحب رد شسىء معه؛ ولا يقبت 
الخيار للمبتاع. 


فأما ما تقص القيمة لتغير المبيع فى غير بدنه» مثل أن يحدث فيه إباقء أو سرقة: أو 


-قال أبو عمر: القولات فى القياى متساويان» وكات مالكًا فى قوله بتعيير الشترى قد جمع 
معنى القولين» وأما ذا مات العبد فقولهم فيه سواء. 

وقال ابن القاسم فى هذه المسألة: إن البائع قال للمشترى: أنا أيرك: فإن شكتء فارددف ولا 
غرم عليك: وإن شعت فاحبسه؛ ولا غرع عليك كان ذلك له. وعصالف فى ذلك عيد الله بن 
ناقع» وعيسى بن دينارء فقالا فيه يقول مالك: لا يكون المحير إلا المبتاع. 


1١4‏ 47 كتاب البيوع 
زنى؛ أو غير ذلك مما لا يؤثر فى بدنه» ولكنه يزهد فيه» وينقص الكثير من ثمنهء فهذا 
قال ابن حبيب: لا ينبت الخيار» وله أن يرد المبيع دون غرم شىء لما حدث عنده. 

وفى العتبية من رواية ابن القاسم فيمن اشترى جارية» فزوجهاء فولدت, إما حبسهاء 
قلا شىء له وإما ردها بولدها. 


وفى المدنية من رواية محمد بن صدقة عن مالكء فيمن اشترى حارية» فزوجهاء ثم 
وجد بها عيبّاء فإنه بالخيار بين أن يوضع عنه قدر العيب كر ا 
معها ما نقص التزويج. 


وحه القول الأول أن ذلك نقص يخنص بالقيمة» فلم يكن على المبتاع فيه غرم 
كبعض القيمة لتغير الأسواق. 

ووحه القول الثانى أنه عيب ينقص كثير الثمن لحدوثه, وعند المبتاع يقبت له الخيار 
بين بين للبيع وما نقصهء أو التمسك بهء والرجوع بقيمة العيب كنقص البدن. 

مسالة: وأما القسم الثانى» وهو النقص من حهة البدن, فما كان يسيرًا كذهاب 
اللفر والأثملة فى وحش الرقيق» فإن ذلك ليس مما يغبت الخيار للمبباعء وإنما له الرد» 
ولا شىء عليه من النقص» أو الإمساك؛ ولا شىء 55 العيب. 

ووحه ذلك أن البائع متهم بالتدليس» ولذلك وجب الرد عليه بالعيب يما كان من 
الأمور اليسيرة التى لا يسلم من مثلهاء وما كان معتادًا متكررًاء فلا عوض له فيما 
حدث منهاء وذلك عتزلة بقاء المبيع على هيبتهء وكذلك الكى والرمد والصداع 
والحمى؛ لأنها أمور معتادة يسرع البرء متهاء هذا مذهب ابن القاسسي» وخالفه أشهب 

فى الوعك والحمى فقال: يثبت الخيار للمبتاع. 

قال القاضى أبو الوليدء وخا ع وعندى أن ابن القاسم إتما أراد الحمى 
الخقيفة التى يرجحى سرعة برئها دون ما أضعف مئهاء و منع التصرفء فإن ذلك مما يعظم 
قدره ويندرء فلا يرد المشترى» إلا أن يرد قيمة ما نقص من المبيع. 

وقد روى عبد الرحمن بن ديناره عن ابن كنانة: أنه إن اشترى عبداء فمرض عند 
ثم اطلع على إباق لم يرده حتى يصمح أو يموت» فإن مات رجع بها بين القيمتين. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم؛ عن مالك: يرده ما لم يكن مرضًا عخوفاء فعلى هذه 
الرواية الأمراض ثلاثة» فيف لا ينبت الخيار به. ومتوسطء يقبت الثيار به. ومرض 


ف يع الردء والله أعلم وأحكم. 


مسألة: فإن أصابته موضحة: أو حائفة» أو منقلة» فيرئت» فليس بفوت» ولا يقبت 
الخيار للمبتاع؛ لأنه قد عاد إلى هيتته. قال ابن المواز: ولو أعمذ لذلك عقلاً لم يرده 
المبتاع مع العبد جخلاف قطع اليد. 

وقد روى محمد بن صدقة؛ عن مالك فى المدنية: أنه يردهء ولا يرد عمقل الموضحة؛ 
لأن الموضحة لا تفيت العبدء ولو كان ما أصيب به العبد جرحًا يعيب رسمهء لم يكن 
له ردهء إلا يما أخذ فى جرحه. 

وقال ابن القاسم: وكذلك التقلة والجائفة» والكأمومة عقّلها لمن أحذه: إلا أن يتبين» 
فإن شاء رده وما أذ من عمّله. قال عيسى بن دينار: إن شانه؛ فهو بالخيار: إن شاء 
رده وما نقصه الشين لسبب العمل الذى أحذء وإن شاء أمسكه. ويرجع بقيمة العيب» 
وإن لم يشت وإن شاء رد وكان له ما أحذ من عقل المرحء وإن شاء أمسكه ولا 
شىء له من قيمة العيب. 

مسألة: وإن كان النقص فى البدن كثيرًا كالعور والعمى والشلل وقطع الأصبع من 
الوخدش» والأنملة من الرائعة؛ وقطع اليد؛ فإن ذلك يثبت الخيار للمبتاع بين أن يهمسك 
المبيع» ويرجع بقيمة القديم؛ أو يرد المبييع» وما نقص العيب الحادث؛ ويرحع مجميع 
الثمن» وهذا حكم الافتضاض والولادة؛ لأن هذا كله نقص من غير للبيع مؤثر فى ثُمنه 


تأثيرًا كثيرا. 
مسألة: واحتلف أصحابنا فى هزال الرقيق» والدواب وسمنهاء فروى ابسن حييب أن 
مالكًا لا يثبت الخيار + م ار قن ركراب رلا بي ال ارقي ولا سلف وحتوهه 


بهزال الدواب. 

وابن القاسم لا يثبته بهزال الرقيق» ويثبته بهزال الدواب وسمنهاء واعتار ابن حييب 
أن ذلك كله يثبت الخيار» ورواه عمن يرضى من شيوخه؛ وهى رواية عبد الرحمن بن 
ديئارء» عن ابن كناثة فى الدواب. 

وهذا مبنى على أن النقص الكثير والزيادة فى البدن تنبت الخيار دون التقص اليسيرء 
وأما صلاح الدن ما لم يكن سنا بيناء فلا علاف أنه لا يبت يثبت الخيار؛ لأنه زيادة فى 
الجسم خاصة» وإثما يمع الاختلاف بينهم على حسب اعتقادهم فى نقص كثير القيمة. 

فرع: إِذا قلنا إن الخيار يثبت بذلك» فإنه يكون عفيرًا بين أن يمسكه ويرجع بقيمة 
العيب» أو يرد عليه قيمة ما حدث عنده من النقصء وما يثبت به الخيار فى هذا من 


الزيادة» فإنه غير ين أن عسكه. ويرحع بقيمة العيب أو يردهء ولا شىء له من الزيادة؛ 
رواه عبد الر من بن دينار» عن ابن كنانة. 

مسألة: وإن كان النقص من غير جنس المبيع؛ مثل أن يكون للعبد مال من رقيق أو 
غيرهم» يشترطه المبتاع» فتذهبء أو يكون على الغنم أصواف» فتذهب قبل الجرء أو 
مع التخل ثمرء فيتلف قبل الحدء فإنه لا يثبت إلخيار للمبتاع فى مال العبيد, وإْئما يكون 
له أن يرد العبد يما بقى من ماله؛ ولا غرح عليه فيما ملك أو يرضى به» ولا يرجع بشىء 
من قيمة العبيدء رواه عبد الر“من بن دينار» عن ابن كنانة؛ وعيسى بن دينارء عن ابن 
القاسم. 

فصل: وأما الضرب الثانى من المعائى الموجبة للخيار بالزيادة فى المبيعء فلا يخلو أن 
تكون الزيادة فى المبيع زيادة القيمة دون الجسم. أو زيادة فى عين المبيع. فأما الزيادة فى 
القيمة دون العين كالزيادة قى النفاذ والمعرفة والفصاحة» فهذا لا يقبت الخيار للمبتاع. 

وأما الزيادة فى عين المبيع» فإنها على قسمين؛ أحدهما: أن يكون تماء فيه. والثانى: 
أن يكون معنى مضافاء فإن كان غماء فيه كالدابة المهزولة تسمن» فقد قال أصبغ: عن 
مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: نفى الخيار. والثانية: إثباته. وحكى عن ابن القاسم 
إثباته إذا كان سمنا بيناء 

وحه إثباته أنه تغير فى البدن» فوجب أن يثبت الخيار به كالهزال البين. 

ووحه نفيه أنه نماء من نفس المبيع ليس للمبتاع المشاركة فيه؛ فلم يثبت له الخيار 
كالنفاذ والمعرفة. 

مسألة: وإن كانت الزيادة معنى يضاف إلى البيعء فلا يخلو أن يكون ثماء خارجًا 
منهء أو صفة ثابتة فيه» فإن كان نماء حاربًا من فعلى وجهين: أحدهما: أن يكون مسن 
حنس المبيع كالولد. والثائى: أن يكون من غير جنسه كثمرة الشجر وصوف الغنم 
وألبانهاء وغلة العييد والرباع. 

فأما الولدء فلم أر لأصحابنا فيه نصًا عليها غير ما روى عبد الرحمن بن دينار» عن 
ابن كناثة» فيمن ابتاع شاة حاملاء فوضعت عنده» فأكل سخلتهاء ثم وجد عيبًا قليئاء 
فإنه له أن يرجع بقيمة العيب أو يرد الشاة» وما نقص من ثمنها يوم ايتاعها؛ لأنها 
كانت ترجى لولدها. 


فظاهر هذا أنه إنما أوجب ذلك الولادة» ولم يوجب له ذلك عدم ولدهاء وإتلاف 
المبتاع له؛ لأنه لو كان كذلك لرد قيمتهء فقد روى عيسىء عن ابن القاسم: إنما يردها 
وقيمة ولدهاء وإتما نصوا على أنه ليس له إن أراد الرد أن عسلك الولدء ويحتمل عندىق 
أن يتخرج فيه القولان فى السمن» وهو أظهر؛ لأنه منفصلء ولا يمكن مع ذلك 
إمساكه. 

مسألة: وإن كان من غير اللننس كالثمرة والصوف واللبن» فلا لاف على المذعب 
أنه لا يغبت له الخيار» وإفا له أن يرد أو يمسكء ولا يرجع بقيمة عيب. وقال أبو 
حنيفة: إن ذلك فوتء وليس للمبتاع إلا قدر العيب. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ماء لو حدث قبل القبض لم بنع الرد بالعيب» فإذا 
حدث بعد لم يمكن الرد بالعيب كالكسب والعمل. 

مسألة: وإن كان صنعة ثابتة فيه كالصبغ والمنياطة والقصارة والرقم فى الثوب نما لا 
يمكن فصله من المبيع إلا يفساد» فإن ذلك يثبت فيه المخيار. 

ا ب 
الباب الثانى فى صفة العمل فى الارتجاع والرد فيمن يثبت له الخيار 

وذلك أن معنى الخيار للذكور أن يكرن للمبتاع أن بمسك المبيع المعيبء ويرجع 
بقيمة العيب القديمء أو يرده على البائع» ويرد معه قيمة العيب الحادث عنده. 

فإن أراد الإمساك» فإنه تقوم السلعة تقوعين» أحدهما: أن تقوم سليمة من العيب 
يوم البيع» ثم تقوم معيبة» فيزحع بقدر ما بين القيمتين من الثمن» وذلك أن قيمته سليمة 
عشرة دنائير» وتكون قيمتها بالعيب القديم ثمانية دنانير» فيعلم أن قيمة العيب خمس 
القيمة التى قوم بها صحيحاء فيرجع عليه بخمس الثمن الذى اشتراه به. 

وإن أراد الرد» فأى القيمتين المتقدمتين لابد منهماء فإذا تقدمت؛ جعلت قيمة 
السلعة بالعيب القديم أصلاٌء ثم يقومها قيمة ثالثة بالعيب القديم والحديث» فيرد من 
ثمن المبيع العيب بقدر ذلك. 

وذلك أن يقال فى مسألتنا أن قيمته بالعيبين ستة دنانير» فيعلم أن العيب الحادث 
عند المشترى ينقص من قيمة المبيع بعينه الربع» ومثل ذلك يجب أن يرجح من ثمنه. 


قإن كان اشترى المبيع بخمسة عشر ديناراء فأراد إمساكها أخذ من البائع حمس 
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الثمن الذى هو حخمسة عشر ديناراء وذلك ثلاثة دثائير» وعلمنا أن الباقى» وذلك اثنا 
عشر ديناراء وهى أربعة أخماس الثمن» هو تمن المبيع معيبًا بالعيب القديم. 

فإذا أراد أن يرد قيمة العيب الحادث عند. فقد قلنا إنه ربع قيمة العيد معيبّاء رد 
العبد ربع ثمئه بالعيب القديم» وذلك ثلاثة دنانير؛ لأن العيب الذى حدث عنده إنما 
كان معيبًا بالعيب القديمء فيلزمه أن يرد قيمة ما تلف من المبيع معيبًا بالعيب» وهذا 
معنى ما ذكره ابن القاسم فى المدوئة وغيرها. 

مسألة: فإن قال البائع: أنا أقبض المبيع؛ ولا أرجع بقيمة العيب الحادث» وقال 
المبتاع: بل امسك وارحع بقيمة العيب القديم» فقد روى سحنون:ء عن ابن القاسم: 
ذلك للبائع الأولء إلا أت يقول المبتاع: أنا أمسكه ولا أرجع بقيمة العيب القديمء 
فيكون ذلك له. وقال عيسى بن دينار: ليس ذلك له والخيار للمبتاع» وهو الأظهر من 
قول المدنيين. 

وحه رواية سحنون أن البائع لما أسقط عن المبتاع قيمة العيب الحادث كان منزلة ما 
لم يحدث فيه عيب» فلم يكن للمبتاع الإمساك والرحوع بقيمة العيب. 

ووجه قول عيسى بن دينار أن حدوث العيب بالمبيع يثبت بالمخيار للمبتاع» وإن لم 
يجب به على المبتاع غرم» كما لو ثبت تدليس البائع بعيب الردء وقد حدث عند 
المشترى بسببه عيب آخحرء وكما لو كان التغير بالزيادة. 

مسألة: وأما التغير الموجب للخيار بزيادة فى المبيع كالصبغ ونحوه؛ فإنه يأتى ذكره 
فى الأقضية؛ إن شاء الله تعالى. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فالتغير الحادث عند المشترى على ضربين» زيادة ونقصان. 
فأما الزيادة» فإن حكمها واحد فى التدليس وغيره. وأما النقصانء فلا يخلو أن ييحدث 
بسبب العيب المدلس به» أو بإذن البائع أو يحدث بغير هذين الوجهين. 

فأما ما يحدث بسبب العيب» مثل أن يدلس مرض» فيموت منهه أو يدلس بسرقة: 
فتقطع يده» فيموت أو يدلس بحمل» فتموت منهء فهذا يرحع مجميع النمن على البائع؛ 
لأنه تعدى بكتمان عيب قد علمهء فكان ذلك سبيًا لهلاك المبيع» فلزمه ضمائه؛ لما كان 


مسألة: فإ دلس بإباق» فأبق» لم يختلف أصحابنا أن على البائع رد جميع الثمسن؛ إلا 


محمد بن دينارء فإن اين حبيب ذكر عته أنه قال: إذا هلك بإياقهء فإن للميتاع قيمة 
عيب الإياق نخاصة» إلا أن يلجثه الهرب فى عطب كالتهر يقتحمه أو يتردى من حبيل» 
فيهلك بذلك أو يتوارى فى موضع. فتنهشه حية» فهذا يرد البائع فيه جميع الشمن. قأما 
أن يمرض فى إباقه؛ فيموت أو يجهل أمره؛ فلا يرجع عليه إلا بقيمة العيب. 

وجه قول مالك والجمهور أنه هلك بعيب دلس به البائع» فكان عليه جميع الثمن 
كما لو دلس .عرض» فمات عنه. 

ووحه قول ابن ديئار أن ما اعترضه من مرض أو غيره» ليس من جملة الإياقء فلا 
ضمان عليه: وأما ما يحدث بإذن البائع» فسيأتى ذكره فى الأقضية» إن شاء الله تعالى. 

فصل: ثم نرجع إلى الأصلء» ونقول: قوله: وفإن مات العبدء وبه العيب الذى كان 
به يوم اشتراهء فينظر كم ثمنهىء إلى آخحر الفصل يقتضى أن الرجوع بقيمة العيب إتما 
يكوت إذا كان العيب باقيًا إلى وقت الفوات. 

فأما إن زال العيب قيل فوات العبد بالعتق والموت أو غير ذلك؛ فلا رجوع للمبتاع 
على البائع بقيمة العيب؛ لأنه لو كان العبد باقيّاء وقد زال عنه العيب» لم يكن له رد 
بعيب قد زالء فكذلك لا يكون له أن يرحجع بقيمته بعد فوات البيع. 

مسألة: والعيوب فى ذلك على ضربينء عيوب إذا ذهبتء لم يخش عاقبتها 
كالبياض فى العين والمرض» والولد يموت؛ والجرح ييراً على غير شين» فإن أذ له 
عملا فهذا لا لاف أنه عتزلة الصحيح الذى لم يكن به شين» وإن مات أو عتق يعد 
زوال هذه للعانى» فلا يرجع على البائع يشىء» وإن كان العبد قائماء لم يكن له رده 
بعد ذهاب هذه المعانى» وبالله التوفيق. 

ومتها عيوب يتقى عاقيتهاء ويتقى عاديتها أو عودتها. فأما ما تنقى عادتها كالسرقة 
والإياق» قال أشهب» عن مالك؛ فى الصبى يأبق فى الكتاب» ثم ييلغ ويكبر: لا يببعه 
حتى يبين؛ لأن عادته تبقى. 

وأما الجارية تبول فى الفراش» ثم انقطع عنها ذلكء» قال ابن القاسم: هو عيب. 
وقال أشهب: إن انقطع انقطاعًا بينا كالستين الكثيرة» فليس بعيب» وإن كان أمرًا 
يسيرء فهو عيب. 


ويحتمل أن يكون قول ابن القاسم وأشهب فى ذلك واحدًا إذا انقطع ذلك عنها 
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العشرة الأعوام ونحوها على أنهما قد اختلفا فى اجون كاختلانهما فى هذاء وأمر 
اللتتون أشد. 

وأما الزوج للأمة والزوجة للعبد .كوتان» أو يفترقان» قال ابن القاسم واين كتانة فى 
المدنية: ليس بعيب. وقال مالك من رواية أشهب عنه: هو عيب. 

وحه ما قاله اين القاسم أن العيب قد ذهب بالفرقة أو ال موت كالبياض يكون بالعين. 

وجه رواية أشهب أن من اعتاد ذلك منهما دعا إليه وطلبه, وذلك مفسد لماله 
ومؤثر فى -حدمته. وقال الشيخ أبو بكر: إِئما ذلك؛ لأن الئاس أرغب فى من لم يكن 
لها زوج قط. 

مسألة: وأما ما يتقى عودته من الجنون والخذام والبرصء فقال ابن القاسم فى 
الجنون: هو عيب؟ لأنه تكثر رجعته. وقال أشهب: إذا برئ حتى أمنست عودته؛ فليس 


فصل: وقوله: «وإنما تكون القبمة يوم اشترى العبدم: يريد فى الرد والإمساك؛ لأنه 
إذا زاد: فعليه قيمة الجزء الذى تلف عنده يوم الشراء؛ إلا أنه فى ذلك ضمنه وإن أراد 
التمسكء فعليه أن يرجع بقيمة عيب التدليس؛ لآن الجسزء الذى دلس بنقصه إما دفع 
قيمة الثمن على قيمة قدره من المبيع ذلك اليوم؛ فإفا الرجوع بقدره ذلك اليوم من 
الثمن الذى دفع فى احملة 

قال مالك: الأئرُ الْمُحتَمَعْ عَلَيْهِ 0 
وَكَادَ قَدْ أسَاهًا آنا إنا كانت بكرا َي ما نَقَص مِنْ لها ونا كانه نينا 
لَيِسَ عَلَيِّ فى إِصَالَتِهِ | اها شَْءٌ؛ لأنُ كَانَ ضَايئًا له00. 


قال مالك: : لمر مع له ماع عدا أذ ولي ) و حَيََانا ايرام 

من أُهْل الْمِيراث أ غبرهِمْ فَقَ ير مِنْ كُلٌ َيه فِيمًا باع إلا أن يَكُونَ عَلِم فى 
ذَلِك عيبا فَكتمَةٌ إن كان عَلِمَ يا مَكمَهُ لم فهر وكا ما يَاعَ مَرْدُودًا 
عم 


.0 4/1١5 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 98١/ه4» وقال: هكذا الموطأ عند أكثر الرراقك-‎ 
فى هو فى اكز اكثر الررا‎ 
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الشرح: وهذا كما قال أن من أصاب وليدة وجد بها عييّاء فإنها إن كانت بكراء 
فأذهب عذرتهاء فإن عليه ما نقصهاء إن أراد ردها بالعيب» وكانت ثمن ينقصها 
الاقتضاض؛ لأن وحش الرقيق لا يتقصه؛ ورا زاد ذلك فيهن. 

وإن كانت ثيبّاك ردهاء ولا شىء عليه لوطه إياهاء وقد تقدم ذلك كلهء وليس عليه 
رد مهر فى بكر ولا ثيب. وروى القاضى أبو محمدء عن ابن أبى ليلى» وروى عن 
شريح: أنه أوجب فى ذلك مهر الرد معها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه اللجمهور أن هذا وطء صادف ملكّاء فلم يوحب 
مهرًا. أصل ذلك إذا فانت. 


عه عاك لك 


قَالَ مَالِك فى الْجَاربَةٍ يبع بالْجَارِيينِ 4 يُوحَدُ بإلشدى الْجَارِيكين عيب تر 
نه قَالَ: تَقَامُ الْجَاريهُ ألبى كانت بِيِمَةَ الجَاريئن نظو كَمْ تَمنهاه مُمتقَامُ 
الْحَاريئَات بعيْر الْعيْبو الى وُحد إِحْدَاهُمَاء ُقَانَانَ صَحِيحتيْن مَالِميْن» نُمُّقَسَمْ 


َم الحَارِية الى بعت بِالْحَاِسنِ عليهِمًا فر نَمَِهِمَا حَنَى يقعَحلَى كل وَاحِدَةٍ 
ِنْوُمًا حِميّهًا مِنْ ذَلِكَ عُلَى لْمْتَفحَةِ بقدر ارتفاعِهَاء وَعَلَى الأخرى بِقَدرِهَا نم 


نئ إلى الى بها عدبا كرَهُبقَْرٍ أذى وتَم يهان بذك الِصّة إلا كانت 


عدر ا" يللو انما يك ف قيمةُ الْسَاركئن عَلَيد يي فيُضضهم0© 
كنيرة أَرْ قليلة» وَإِنمًا تكون فِيمّة الجاريتين عَليهِ يوم فبضهما .. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من ابتساع حارية يحاريتين» ثم وجحد مبتاع 
اللخاريتين بإحداهما عيبّاء فإنه تقوم الجارية التى كانت تمن احاريتين» فينظر كم ثمنهاء 
يريد قيمتهاء وإنما يحتاج إلى ذلك ليتوصل بذلك إلى معرفة ما يعيب كل واحدة من 
الجاريتين من الثمن فى بيعه المتقدم» وهى قيمة الحارية المنفردة. 

فصل: وقوله: وثم لقام الجاريتات بغير العيب» الدى وجد ياحداهما سالتين مندي؛ 
أنهما إنما كانتا ثمنًا للجارية الواحدة التى تقدم تقومهاء وهما سالتان؛ لأنه على ذلك 
اشتراهما يائع الجارية» وإها تقوم كل واحدة منهما مفردة» ليعلم قيمة كل واحدة 
ا 2 

حفيمن باع عيذاء أو وليدة» أو حيوأنا بالبراءة. وكان مالم يفتى يه مرة فى سائر الحيران» ثم 


رحع عنه إلى أن البراءة لا تكون فى شىء من الحيوان إلا فى الرقيق. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 81//15. 


فبذلك يتوصل إلى ما يريدهء ثم يجمع القيمتان» ثم يعلم كم مبلغ قيمة كل واجدة 
من الجاريتين من قيمتهماء فإن كانت قيمة التى بها العيب ثلث اتملة» وقيمة الأخحرى 
الثلئين» ردهاء ورجع بقدرها. 

وبيان ذلك أنه لا يخلو أن تكون المارية التى هى من ثمن الجاريتين باقية على حالها 
لم تفتء أو تكون قد فاتت بزيادة أو نقصانء أو اعتلاف أسواقء فإن كانت قائمة لم 
تفت نظر إلى الجدارية التى وحد بها العيب. 

فإن كانت أفضل الجاريتين» رد الجحاريتين: وأخذ جاريته» وإن كانت أدون اللساريتين 
رد للعيبة .ما يصيبها من قيمة الحارية المفردة بيد مبتاعهاء وهذا معنى ما فى المدونة من 
ذلك. 

وروى إسماعيل القاضى» عن ابن الماحشون: أن الذى وجد العيب لا يرجع فى 
عين ما باع وإن وحد العيب جميع ما أخذى والذى أعطى لم يفتء وإنما يرجع بقيمته. 

وإن تساوت الجحاريتان» ففى المدونة عن اين القاسم فى البعدين المتكافتين» يصيب 
للبتاع بأحدهما عيبًا أو يستحق» فإنه يرد ويأخذ ما يصيبه من الثمن» وقاله غير ابن 
القاسم فى العبدين والشاتين وقلتى الخل. 

مسألة: وإن غانت الجارية بزيادة أو نققصانء لزم فيها البيع» وكان التراحع فى قيمتها 
على حسب ما قدمناهء إلا أنه ينظر المعيبة من الحارينين» فإن كانت الأرفع ردهاء 
ورحع يجميع اجحارية المفردة. 

وإن كانت المعيبة هى الأدون, ردها مفردة؛ ورجع بقيمتها مع قيمة الدارية المفردة» 
ولزمه البيع فى الإدارية الثانية التى هى أرفع الداريتين. 

مسألة: فإن كانت الجارية المفردة لم تفت» ولا تغيرت فى بدنهاء وإفا تغيرت فى 
أسواقها بزيادة أو نقصان: فقد قال ابن القاسم: إن ذلك فوت ينع الرجوع فى عينها 
كتغير البدن. 

فصل: ووإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهماءء يريد يوم خصروج الجارية 
الفردة» وإن كانت السالمة هى الرائعة من عهدة المواضعة؛ لأنه حيشذ يصمح قبضه 
للجاريتين» إن لم يثبت يها حكم المواضعة. 

وإن ثبت فيها حكم المواضعة؛ فمتى يخرحان منهاء وإئما قال فى هله المسألة: يوم 
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القبض» بخلاف ما تقدم قبله فى مسألة العبد والوليدة من النقويم يوم البيع؛ لأنه يناقى 
مسألة العبد والوليدة» على أنه ليست فيهما مواضعة. 

والكلام فى هذه اللسألة على رقيق فيهم المواضعة أو عهدة الثلاث: فإئما تلزمه القيسة 
بعد ذلك؛ ونحن نحتاج أن نيين حكم المواضعة» وما يتعلق بهاء وفيها ستة أبواب» الباب 
الأول: فى تبيين معنى اللواضعة ولزومها. والباب الشانى: فى محلها من المعقود عليه. 
والباب الثالث: فى نحل المواضعة من العقود. والياب الرابع: فى تمل المواضعة من 
المعقود عليه. والباب النامس: فى تبيين حكم الحوادث, والباب السادس: فى بيان ما 
تخرج به المواضعة. 

ع ف 
الباب الأول فى بيان معنى المواضعة ولزومها 

قال أحمد بن المعذل فى المبسوط: المواضعة أن توضع الجارية إذا بيعت على يد امرأة 
معدلة حتى تحيض حيضة:؛ فإن هى حاضت كمل البيع؛ وإن لم تحضء وظهر بها حمل» 

مسألة: وحكم المواضعة ثابت فى الرقيق فى كل بندء قال أشهب فى العتبية 
والواضحة: أرى أن يحمل الناس على المواضعة. قال ابن عبدوس: لما يتقى فيها من 
الحمل. 

#0 
الباب الثانى فى تبدين محلها من العاقدين 

وذلك أن البائع للجارية: سواء كان مالكها أو غيره» من سلطان أو وكيل أو 
وصىء لابد من المواضعة لما ذكرناه. 

مسألة: ومن باع شقص جارية» ففى المبسوط عن مالك؛ عليه المواضعة. قال ابن 
القاسم فى المدونة: وكذلك لو أقال منه. 

وجه ذلك أنه يجب عليه تسليم ذلك الجزء الذى باعه سانا من الحمل. 

مسألة: والمسافر الاج وغيره إذا باع المحارية» فعليه المواضعة» رواه ابن الموازن عن 
مالكء قال: وكذلك أهل منى. قال: وكذلك المجتاز والمرأة. ووجه ذلك ما قدعناه. 

مسألة: وإذا كان البائع قد غاب عن الأمةء وهو تمن يطأ مثله؛ قلا حلاف على 
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المذهب فى وجوب المواضعة» فإن كان لم يغب على الأمة» وفى حكم من لم يغب 
عليها مثل أن يقيل من جارية أو من على مواضعتهاء أو وضعت على يدى غيره. 

فإن أقال منها أو ولاها قبل أن يغيب عليها أو قبل أن تنقضى مواضعتهاء قلا 
مواضعة فيها؛ لأن البائع فى مثل هذا كان ضامًا لهاء ومتى رجعت إليه فى مدة ضمانه 
لهاء فلا مواضعة على المشترى فيها. 

وكذلك لو باعها المشترى من بائعها أو من غيره بربح» فلا مواضعة عليه؛ ولا 
استبراء على المشترى؛ لأنها على يدى عدل تعلم به براءتهاء ولم يغب عليها يعد البراءة 
من لم يؤمن عليهاء وكذلك من باع جارية ممن هى على يده وديعة بعد أن حاضت 
عند الود ع عنده. 

مسألة: فإن غاب عليها غير من وضعت عنده للاستبراء» وكان البائع لها من لا يطا 
مثله كالصبى الصغير واكرأة» فالظاهر من المذهب وحوب المواضعة, لا يجوز منها حمل 
لا يلحق بزوج ولا زنى ظاهرء فلم يدل المبتاع عليه؛ وهو تمن ينقص معظم الشمن» 
وأما الزانية المشهورة بذلك أو ذات الزوجء فلا ينقص من ثمنها إلا اليسير» فلا 
مواضعة فيها. 

## 
الباب الثالث فى محل المواضعة من العقود 

حكم المواضعة ثابت فى البيع بالتقد أو فى الثمن المؤجل. وأما فى ابتياع الأمة من 
دين على الأمة» فلا يجوز أن يثبت فيها حكم مواضعة؛ وإن كانت من الإماء اللاتى لا 
يجوز بيعهنء إلا بالمواضعة لا يجوز ذلك فيهاء وبطل العقد لما يدحله من فسخ الدين فى 
دين» قاله اين القاسم. 

ووجه ذلك أن المبتاع كان له على البائع دين» فنقله فى جارية» لم يتنجر نقل الدين 
إلى عينها لما بقى فيها من حكم المواضعة التى لا يكمل البيسع» وتبرا به ذمة البائع إلا 
بكمالهاء فلم تبرأ ذمة البائع من دين؛ ولا بقيت مشغولة به على حسب ما كانت قبل 
اليبع؛ لأنها قبل البيع كانت مشغولة بدين محض» وحبس معلوم, وبعد البيع صارت 
مترددة بعد البراءة من الدينء إن سلمت الجارية فى المواضعة والاشتغال به إن لم 
تسلم. 


وهذا معنى فسخ الدين فى الدين أن لا تبرأ الذمة من الدين الأول» ولا تبقى 
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مشغولة به على الصفة التى كانت مشغولة به قبل الفسخ» ويتخرج على قول أشهب» 
جواز ذلك» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان البيع بيع يراءة» فقد قال ابن القاسم: حكم المواضعة ثايت قيها لا 
يسقط بالبراءة. وقال ابن اللواز: وقال مالك فى العتبية: ولو بيعت بيع ميراث» فلابد 
من المواضعة. وقال اين المواز: باعها سلطان أو غيره. 

ووجه ذلك أن البراءة من الحمل لا تحوز» لاسيما مع إقرار البائع بالوطءء والمواضعة 
إنما هى عنى ما يحدث من الحمل» فلابد من ثبوتهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن شرطا فى بيع جوارى المواضعة: أن لا مواضعة بينهماء فإنه على 
وجهين, أحدهما: أن لا يشترط البراءة من حمل إن كان بها. والثانى: أن يشترط ذلك» 
فإن لم يشترط البراءة من حمل؛ فإن ظهر يها بطل الشرطء وثبت عقد البيع» وثبت 
حكم المواضعة؛ وبه قال ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وهو قول جماعة أصحابنا غير الشيخ أبى بكرء فإنه قال فى للخختصر الكبير: إن البييع 
يفسد بذلك» وهو مينى على قول أصحابنا فى صحة العقد أو فساده فى نقل الضما 
المحتلف فى مله عن عرفه» وقد قدمنا ذكره. 

فرع: فإذا قلنا بإبطال الشرطء وصحة العقد, ققد قال ابن حبيب: يخرج من يد 
المشترى» ويجرى فيها حكم المواضعة, فإن لم ترفع أمرها حتى مانت» ففى المدونة: إن 
كان ذلك فى مدة المواضعة» فهى من البائع؛ وإن ماتت بعد ذلك» فهى من البتاع. 

وحكى القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن مالك: إن ماتت فى عهدة التلاث» 
فهى من البائع» وإن ماتت بعدها فى مدة الاستبراء» فهى من الشترى. 

وجه الرواية الأولى لما بطل الشرط فى ترك المواضعة ثيت حكمهاء وكانت عند 
المشترى عنزلة أن يؤتمن على استيرائها. 

ووجه الرواية الثانية أنه لما شرط إبطال المواضعة, لم ييطل.ذلكه إلا يحكم حاكمء 
فإذا ماتت قبل ذلك كانت عنزلة وحش الرقيق الذى لا مواضعة فيه. 

فرع: فإذا قلنا عراعاة مده الاستبراء؛ فكم قدرها؟ قال ابن المواز: الشهر ونحوهء 
ولم يفصل. وقال ابن حبيب: إن كانت أيسام حيضتها معروفة فقدرهاء وإن لم تكن 
معروفة؛ فأغلب أحوال النساء» وهو الشهر. 


و١1‏ مادو م وو اط تامو أ سا ليده وعم تي كنات البيوع 

قال: وهو فى الموت -اصة» وأما إن جاء بها بعد شهرين أو ثلاثة» يريد ردها بعيب 
تأخير الحيض أو بعيب حدوثه» وزعم أنها لم تحض» صدق. 

مسألة: وأما التكاح بالأمة الرائعة التى تحيضء فحكم المواضعة. 

مسألة: فأما الإقالة» فإن حكم المواضعة ثابت فيهاء إذا حدثت الإقالة بعد انقضاء 
المواضعة من البيع؛ لأن الإقالة بيع حادث يلزم البائع الثانى فيها من ضمان الجارية فى 
مدتها ما لزم البائع الأول فى مدة المواضعة الأولى» ويتقى من ظهور حملها فيها ما اتقى 
من ظهوره فى الأولى. 

مسألة: وأما الرد بالعيب» فإن كان قبل انقضاء المواضعة من البيع» فلا حلاف أنه لا 
مواضعة قيه؛ لأنها باقية على ضمان الأول» وإن كان بعد القضاء المواضعة من البيع» 
فقد قال ابن القاسم: فيه المواضعة للبائع على المشترى الذى يرد بالعيب. وقال أشهب: 
لا مواضعة فيه. 


وجه ما قاله ابن القاسم أن هذه أريعة يلزم فيها المواضعة بانتقال الملك بالمواضعة» 


ووجه ما قاله أشهب أن هذا نقض بيع وليس بيع مبتدأء ولا عقدء وهذا الحكم 
يختص بالعقود دون فسهحها. 


# # ا 

الياب الرايع فى محل المواضعة من المعقود علده 
. أن المواضعة ثابتة فى الرائعة من الإماء التى مثلها يوطأء وليست بظاهرة الحملء ولا 
معارضة لحمل يتبعها فى البيع كذات الزوج والمجاهرة بالزناء وأختصر من هذه العبارة 
أنها ثابتة فى الجارية التى ينقص الحمل من ثمنها الكثير» فإن الصغيرة لا يصح فيها 
الحمل» وذات الزوج والمشهورة بالزناء لا ينقص الحمل من ثمنها الكثير. 
وأما وش الرقيق» قال ابن القاسمء عن مالك فى المبسوط: من الزئج وما 
أشبههنء فلا يلزم فيهن ذلك. واحتج لذلك بأن الرائعة ينقص الحمل معظم ثمنهاء 
والوعش لا ينقص ثمنهاء فإن نقصء فينقص منه اليسير والغرر الكثير يفسد العقود 
دون يسيره. 


فرع: قال مالك: وما كانت بثمن حمسين أو ستين؛ فهى من المرتفعات» وهذا إما 
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هو يحسب اخحتلاف الأوقات» وإنا ينظر فى ذلك إلى ما جرت العادة أن يتخحد مثلها 
للوطءء فهى الرائعة التى يثبست فيها حكم المواضعة» وإذا كانت من لم تجر العادة 
باتخاذها لذلكء وإنها تنخمذ للاستخدام» فهى من الوخمشء ولا يثبت فيها حكم 
المواضعة. 

مسألة: وإذا كانت الأمة المبيعة ذات زوج أو معتدة من طلاق» فلا مواضعة فيها. 
قال أحمد ين المعذل فى المبسوط: لأنها لم تشتر للوطى. فلا يثبت فيها حكم المواضعة؛ 
وهذا معنى صحيح؛ لأن الوخخش لم يثبت فيها حكم المواضعة لما لم يكن المقتصود منها 
الوطءع. 

مسألة: وإث كانت حامادٌ ظاهرة الحمل» ففى المدونة من قول مالك: لا مواضعة 
فيها. 

ووجه ذلك أن المواضعة إنما هى خحوف الحمل وتوقعه» ذإذا كان حملها ظاهرًاء فهو 
عنزلة العلم بالعيب» فلا يصمح الرد به ولا التزامه به. 

فرع: فإن اشترى جارية ظاهرة الحمل على ما تقدم فى ذلك من نفى ال مواضعة» ثم 
انفش الحمل» وظهر أنها حامل» فأنها لا ترجع إلى حكم المواضعة» قاله ابن القاسم فى 
للدوئة. واحتج لذلك بأن للبائع أن يقول: بعنك حاملاه ولا أدرى ما حدث بعد 
ذلكء» وله أن يقول: بعتك ما جاز لى فيه الانتقاد» وقد انتقدت. 

مسالة: وأما الصغيرة التى لا يؤطأ مثلهاء فلا مواضعة فيها؛ لأنها تمن لا يتقى عليها 
الحمل» فلا تحب فيها مواضعة؛ لأن مواضع المواضعة لما يتقى من الحمل عليهاء فإ 
كانت توطاء ولا يحمل مثلهاء فقد قال ابن القاسم: فيها المواضعة. وقال مطرف وابن 
الماجشون: لا مواضعة فيها. 

وجه قول ابن القاسم أن مسن يصح وطوها لا يكاد أن يتميز وقت تويز الحمل 
عليهاء فاخقلط لذلك كما احتيط بالعدة من الوفاة فى حق الصغيرة التى لا تحمل لما لم 
يتميز ذلك. 

وويحه قول مطرف وابن الماحشون أنه إذا اتفق على أنها لا تحمل؛ فلا معنى 
للمواضعةء والله أعلم. 

0 ا ف 


الباب الخامس فى حكم الأمة فى مدة المواضعة وأن ضمانها من البائع 


ويلزم البائع نفقتهاء وجميع مؤنتهاء والسئة فى ذلك أن توضع على يد امرأة. وقال 
أشهب فى كتاب ابن المواز: تكون امرأة عدلة. 

ووجه ذلك أن الرأة يقبل قولها فى حيضتهاء ويمكنها النظر إليهاء وإن وضعت على 
يد رحلء أجزأ ذلك» إذا كان له عيال ينظرون إليها. 

مسألة: وما حق الأمة فى مدة المواضعة من موت أو نقص جسم فهو من البائع» 
وللمبتاع فى اموت إمساك الثمن وارجحاعه؛ إن كان أخرجه من يده وفى النقص خيار 
الرد بالعيب أو الامساك. 

وأما ما كان من غير جسدها كالزنا والسرقة» فجمهور أصحابنا على أن له الرد 
بذلك. وحكى ابن حبيب» عن أصبخ: لا يردها به. 

وحه قول الجمهور أن هذا لو كان أقدم من أمد التبايع لرد به فإذا حدث فى مدة 
المواضعة؛ كان له الرد به كتقص الجسم. 

ووجه قول أصبغ أن مثل هذا بمنع البائع بيعها؛ لأنها متى أرادث البقاء عدده أحدثت 
مثل هذا فى مدة المواضعة: فترد عليه» وما كان بهذه الصفة» وحب أن نح منه. 

مسألة: وما حدث لها من مال بهبة أو وصية أو عطية» فهو للبائع إن كان لم يستئن 
مته مالها؛ لأن كل من لزمه ضمانه كان لها ما ثبت من مال؛ وأما ما حدث لهامن 
ولدء فقد قال ابن القاسم: هو للمبتاع. وقال أشهب: هو للبائع. 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من جنس المبيع: فأشبه الشمن. 

ووحه قول أشهب أنه غاء منفصل فى مدة المواضعة؛ فكان للبائع كتماء المال. 

مسألة: ومن اشترى جارية رائعة بالمواضعة فيها ورضى بالحمل بعد صححة العقد» 
فقال ابن القاسم: له ذلك» وإن أباه البائع. وقال سحنون: ليس له ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره؛ فإنه يجوز له 
الرضا به قبل ظهورهء وإسقاط المطالبة كسائر العيوب. 

ووجه قول سحئرن ما احتج به من أن المبتاع إتما أسقط ما وحب له من الضمان 
على البائع لتعجيل الخدمة. 

0 


الباب السادس فى بيان با تنتقض به المواضعة 

المواضعة تكون بأحد شيئين» بحيض أو شهورء فأما الحيض: فالذى يجزئ منه حيضة 
واحدة؛ لأن بها تحصل غلبة الظلن ببراءة الرحمء وليس يتعلق بها معنى من العبادة ولا 
حرمة الحرية» فلذلك لم يتكرر الحيض فيها تكرره فى العدة. 

فإن كان الابتياع بعد ابتداء الخيضة فإن كان فى أول الدم وعظم الحيضة: أجزاً 
ذلك من المواضعةء فإن كان الابتياع فى آخر الحيضة» وبعد أن ذهب معظم الدم لم 
تقع به البراءة» واستؤنفت بعد المواضعة. 

ووحه ما احتج به ابن القاسم من أن الرحم فى ذلك الوقت لا يقبل المنىء بل يقذف 
بالدم» وآغخر الحيض يقبل النى» فلذلك افترقا. 

فرع: وكم مقدار ما تقع به البراءة من الحيضة الباقية» قال ابن المواز: إن بقى منه 
مقدار ما يعرف أنه حيضة أجرأه. 

وحتمل قوله هذا أمرين: أحدهما: أنه إن يقى منه مقدار أقل الحخيض» أجزأه» ولذلك 
قال فى آخحره: وإن كان إنما بقى منه اليوم واليومان» لم يجزه. والثانى: إن كان فى وقت 
يرى أن الرحم يرمى الدم» ولا يقبل المنى» فهو براءة» فإن كان غير ذلك؛ فَإئما هى مدة 
يسيرة لاستقصاء يقايا الدم» وذهاب أمره فليس براعة. 

مسألة: وإن كانت الحيضة بعد الابتياع؛ فلا يخلو أن تأتى على المعهود أو تتأخر عنه» 
فإن أتت على المعهود» فإنه تتم المواضعة» وإن كانت بعد التبايع بلحظة؛ لأثنا قد قلنا إنه 
إذا كان التبايع فى أول الحيضة أن المواضعة تتم يتلك الحيضة فبأن تتم إذا كان جمييع 
المواضعة بعد الحخيض أولى. 

مسألة: فإن كانت ممن تحيض» فارتفعت حيضتهاء فاعتلف أصحابنا فيهاء فروى ابن 
وهب: أن براءتها لتسعة أشهرء لا تتقص من ذلك. وقال ابن الفاسم وغيره من 
أصحابنا: إن براءتها ثلاثة أشهرء إلا أن ترتاب» فتقيم تام تسعة أشهر» ولم تبر إلا أن 
يظهر بها حمل. 

ووحه رواية ابن وهب أن ارتفاع الحيض رببةء فوجحب أن تتريص له مدة الخمل 
وهى تسعة أشهر. وأصل ذلك ارتفاع حيض الطلقة. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ارتفاع الحيض عجرده ليس بريبة؛ لأنه قد يرتفع عرض 
ورضاع وغير ذلكء فالثلاثة أشهر تنوب عنه كالحيضة. 
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مسألة: وهذا فيمن كانت عادتها أن يتكرر حيضها قبل الثلاثة الأشهرء فأما من 
كانت حيضتها تبطئ عنها أكثر من ذلك» فلا يخلو أن تكون عادتها أقل من تسعة 
أشهر أو أكثر منها. 

فإن كانت عادتها أقل من تسعة أشهرء فقد روى عيسىء عن ابن القاسم: أن ثلاثة 
أشهر تبرئها. وروى عنه يحبى: لا يبرئها إلا الميضء وإلا رفعت إل ثلائة أشهرء وإن 
استب ركشت , 

وجه رواية عيسى بن دينار أن من كانت لا تحيض فى ثلاثة أشهر» فإن ثلاثة أشهر 
تبرئها كالتى لا تحيض إلا فى أكثر من تسعة أشهر؛ لأن الأشهر الثلائة براءة لكل من 
لا ريبة بها. 

ووجه رواية يحيى أن من كانت عادتها فى اليض أكثر من ثلاثة أشهرء ودون 
التسعة» فإن الثلاثة لا تبرئها؛ لأن هذه حالها التى لا تبرئ قط فى الحمل وغيره؛ فلا 
يستدل بها على براءتها. 

مسألة: فإن كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر» فلا حلاف على المذهب نعلمه أن 
ثلاثة أشهر تبرئهاء إلا ما قال ابن حبيب: أن من تحيض لأكثر من ثلاثة» فإنها لا يبرئها 
إلا الحيضة» ولم يفصل. 

وجه قول الجمهور أن من تأحرت حيضتها أكثر من تسعة أشهرء فإن تأرها ليس 
بريبة ولا يفيد وضعها إلى تسعة أشهر إلا ما يفيد وضعها إلى ثلاثة أشهرء فلا معنى 
للاضرار بالمتبايعين. 

ووجه رواية ابن حبيب أن من تحيض لا يبرئها إلا الخيض العتاد؛ إلا أن تتأخر عن 
عدتهاء فتتتقل إلى الأشهرء كما لو حاضت لشهر. 

فصل: إذا ثبت الاستيرا» والمواضعة تقع بانقضاء مدة المواضعة» وذلك بظهور 
الحيض» فإن بأول الدم قد رجت عن ضمان البائع» وسقطت سائر أحكام المواضعة؛ 
وتقرر ملك المشترى عليهاء وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا؟ قال ابن القاسم فى 
المدونة: له ذلك لأول ما تدحل فى الدم ويحكى على قول أشهب فى كتاب إرخاء 
الستور: أنه يستحب له أن يؤخر ذلك حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيضة. 


فصل: وأما المواضعة بالأشهرء ففى من لا تحيض لعلة أو ليأس» فأما من لا تحيض 
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لعلة وريبة» فقد تقدم ذكرهاء وأما من لا تحيض ليأس» فهذه مواضعتها ثلائة أشهرء 
وبه قال سليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يجزئ من ذلك شهر واحد. وقال عمر ين الخطاب 
وعلى ابن أبى طالب وسعيد ين المسيب» رضى الله عنهم: شهر ونصفء وقيل شهران. 

والدليل على صحة ما ذهبا إليه أن المبدل لا يختلف» إن اختلفت مقادير مبدلاته مع 
اتفاق معانيها كالتيمم لا يختلش مقداره باختلاف مقدار الوضوء والغسل ذا كان 
معناهما وأحداء والله أعلم. 

فصل: إذا ثبت ما ذكرنا من تفسير أحكام المواضعة» فإن قوله: ووإنها تكون قيمة 
الجاريتين عليه يوم قبضهماء فإن من باع جارية بجاريتين: لا يخلو أن تكون الشلاث 
النوارى من أعلى الرقيق أو وحشه؛ فإن كن من أعلى الرقيق ثبت حكم المواضعة فى 
جميعهن» ثم ينظر فى الجاريتين اللتين هما عوض الحارية الواحدة. 

فلابد أن تكونا مستويتين أو إحداهما أرفع من الأخمرى» فإن هلكت المنفردة أو 
الرفيعة من الاثنتين فى المواضعة؛ انتقض البيع كله؛ لأن الهالكة منهما من ضمان البسائع» 
فرجع العرض إلى صاحبه. وما أصاب الرفيعة من الثنتين» فالدنية تبع لها. 

وإن هلكت الدنية من الثتتين؛ فد روى ابن الموازء عمن أبن القاسم: ينتقض البييع 
كله أيضًا. وروى عو وعيسى» عن ابن القاسم: أن الدئية من بائعها يرحع يقدر قيمتها 
من قيمتهاء وقيمة التى معها فى قيمة المنفردة لضرورة الشركة؛ واحتاره محمد. 

وحه الرواية الأولى أن هلاك المارية قبل إبرام البيع فى عوضها يوجب نقض العقد 
كله دون مراعاة يسير ما هلك منه بخلاف ما وجد به العيب بعد إبرام العقد فإنه لا 
يتعدى نقض اليسير منه إلى غيره. 

ووجه الرواية الثانية أن امتناع التسليم فى يسير للبيع لا يوجب نض البيع فى 
جميعه. إذا لم يحدث نقصًا فى غيره كالاستحقاق. 

مسألة: وإن كانتا متساويتين؛ فإ تبايعا جاريتين تواضعاهما. 

مسألة: وإن تبايعا جاريتين» فتواضعاهما فحاضت إحداهما قبل الأخرى» فقد روى 
ابن القّاسم أن التى حاضت توقف كالثمن الموضوع. وروى عبد الملك؛ عن مالك فى 
المبسوط: يقبضها ربهاء وتبقى الأخرى على حكم المواضعة. 
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ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أنها كالثمن الموضوع. لا يجوز لمبتاعها أن 
يقبضها حتى يسلم عوضها من المواضعة» وذلك مبنى على أن الرحوع فى عينهاء إن لم 
يسلم عوضها. 

ووحه رواية عبد الملك ما قاله أن هذه قد كمل فيها الببع» فإن سلم العوض تم البيسع 
فيهماء وإن عرض لها مائع مضت الأولى يقيمتهاء وكانت كجارية يحارية استحقت 
إحداهماء أو ردت بعيب» وقد لزمت مشتريها. وقال عبد اكلك: ولو حدث بها 
الحادث قبل أن تحيض واحدة منهما فسخ البيع؛ لأن إحداهما لم تضمن بالقيمة. 

فصل: ثم نرحع إلى شرح المسألة» قوله: «ثم ينظر إلى التى بها البيعء وترد بقدر 
التى وقع عليها من تلك الخيضة إن كانت كثيرة أو قليلة», اعفار بصفة التراجع فى 
الدملة» ولم يبين الحيضة إن كانت فى العين أو غيرهاء وقد قدمنا ذكر ذلك وييائف 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال مَالِك فى الرّْلٍ مَسترِى الْعَبْدَ مياه بالإجَارةِ الْعليمة أو لعل اليلق كم 
يُوحَد به عَيْب يرد منء إنه يرد بدَلِك الْعيبِن وتكُوث لَهُ إجَارتة وَعْلَتةُ وَعَذَا الأند 
النى كانت عَلَيِهِ الْسَمَاعَة يناه وَدَلِكَ لَوْ أن رَحُلا ابْتَاعَ عَبْدَاء كبْنَى لَه دارا قِيمَةٌ 
لها نس اميد اها َم ُوحد به علب بره ينه ركه ولا سسب لله عليه 
إِحَارة ما عَمِلَ لَه وَكدَلِكَ تَكُون لَه إِحَارَئَُ إِذَا آحَرَهُ ين غيْرو؛ لأنةٌ ضَاينُ لَهُ 
وَعَذَا الأو عندا20, 

الشرح: وهذا كما قال أن الغلة للمبتاع» وله الرد بالعيب دونهاء والرجوع يجميع 
الشمن» وذلك أن ما يحدث فى عين المبيع على ضربين» ظاهر حين العقد» وغير ظاهر. 

فالظاهر كثمرة نخلة مأبورة» والصوف الكامل على ظهور الغدم» قفى رد مثل هذا 
مع العيب المردود بالعيب اختلاف بين أصحابناء قال ابن القاسم: يرد. وقال أشهب: لا 
يرد بشىء من ذلك؛ وهو للمبتاع إذا انفصل عنه قبل الرد بالعيب. 

ووجه قول ابن القاسم أن للثمرة على هذه الحال» وللصرف حصة من الثمن؛ لأنه 
لو استحق شىء من ذلك كان للمبتاع الرحوع بقدر ذلك من الثمن» نص عليه محمد 
ابن سلمة. 
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ووجه قول أشهب أن هذه غلة اتفصلت من البيع قبسل الرد بالعيب» قلم ترد معه 
كاللين فى ضروع الغنم يوح الببع. قال ابن المواز: ولم يختلف أشهب وابن القاسم فيما 
كان من اللبن فى ضروع الغنم عند اليبع؛ لأنه لا يرد معها. 

فرغ: وإذا قلنا بقول ابن القاسمء فإن للمبتاع إذا رد الشمرة أجر السقى والعلاج. 

ووجه ذلك أنه لما وجب عليه رد الثمرة كان له أحر العمل الذى يختص بهاء وإمًا 
يكون له عندى من العمل أجر ما لو رد الثمرة لم يعلمه؛ لأنهم لم يذكروا فى مسألة 
الغنم الرجوع بالعمل؛ وتحن نعلم أن للمراعى» والسقى عليها تأثيرًا فيهاء ولا يرجع من 
ذلك كله بشىء» وإما يرجع الجر عندى» ولم أر فى شىء من ذلك نصًا لأصحايتا. 

فرع: فإن كانت الثمرة والصوف -حاضرين» فقد ذكرنا فى مذهب ابن القاسم أنه 
يرد معهاء فإن تلقا قبل الجزء فلا ضمان عليه عند ابن القاسم؛ لأن البتاع يقبضهماء 
وكذلك مال العبد قبل الاتتزاع: وإن تلف بعد اللحد والمسز والانتزاع؛ فعلى المبتساع رد 
ذلك؛ إن عرف قدرهماء رد مثلهما بالكيل والوزنء وإلا غرم قيمتها. 

ولا يجوز أن تتركا عنده بحصتهما من الثمن؛ وإن كانت أكثر قيمة من المبيع؛ لأنه 
لا يحوز إفراد الدمرة قبل بدو الصلاح بالبيع» ولا صوف الغئم قبل الجمز بشرط التبقية» 
ولو أيقى ذلك عنده عا يصيبه من الثمن لكان إفرادًا له بالبيع. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهب:؛ فبما تكون الثمرة أو الصوف للمبتاع؟ الظذاهر من 
الذهب أن يكون ذلك بالجد أو اللبز وهو الذى يتطرق فى أثناء كلامه؛ لأن بذلك يعم 
قبضه وانفصاله من البيع. 

مسألة: ذإن كان النماء غير ظاهر حين العقدء فإنه لا يخلو أن يكون عيا أو منفعة» 
فإن كان عيئاء فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون من جمس المبيع. والنانى: أن 
يكون من غير جنسه؛ فإن كان من جنسه كالولد» فإنه يرد من ذلسك مع الأم ما كان 
من الحيوان. وقال الشافعى: لا يرد شىء من ذلك مع الأم, 

والدليل على ما تقوله أن هذا ثماء من جنس المبيع؛ فلم يج إمساكه مع رد المبييع 
بالعيب كالسمن. 

فرع: فإن كان ذلك حاضرًا رده مع المبيع» وإن كان أكله رد قيمته. وإن باعه رد 
ثمنه رواه ابن المواز: عن ابن القاسم. 
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وروى عيسى» عن ابن الاسم فى الذى يبيع الشاة حاملاء فتلد عند المبساع» ويأكل 
سغطتها: أنه بالخيار بين أن يردها وقيمة الولدء أو يمسكهاء ويأخذ قيمة العيب» قال: 
وجه ذلك أن قيمة الولد رما كانت أكثر من قيمة العيب. 

روى عبد ال رمن بن دينار» عن ابن كنانة: أن المشترى بالخيار بين أن يردهاء وما 
نقصتها الولادة؛ لأنها كانت ترجى يومتذ لولدها أو يمسكهاء ويأحذ قيمة العيب. 

ووجه رواية اين المواز أنه نماء من جنس المبيع المعيب» فوجب أن يتبعه بالرد بالعيب 
كالسمن» ولا يقتضى هذا القول أن حدوث الولد لا يثبت للمبتاع انيار فى الإمساك» 
والرجوع بقيمة العيب. 

ووجه قول ابن القاسم فى المدنية أن هذا ثماء مسن جنس البييع» فوجب أن يرده أو 
يسك ما اشتراه معيبّاء فإذا اعتد بذلك النمساء ثمناء كان له أن يرد ذلك الثمن مع 
المعيب أو يعسك المعيب» ولا شىء له كما كان له ذلك حال وجود ذلك له. 

فهذا الخيار إنما يعود إلى الإمساك والرد فقطء وهذا الخيار الذى ثبت له بوحود 
العيب» وإن لم تتعين العين المبيعة. 

ووجه قول أبن كنانة أن الولد من جنس العين كالسمنء فيتبت به الخيارء ولا يجب 
أن يرد قيمته كما لا يرد قيمة السمن إذا ذهبء» ولكته لما دخمل الأم النقص بالولادة» 
ثبت له الخيار بين أن عسلك» ويرجع بقيمة العيب»؛ أو يرد ويرد ما نقصتها الولادة» 
فجعل التأثير للولادة لا للولد. 

مسألة: وإن كان من غير الجنس كالثمرة التى لم تؤبر حين العقد والصوف الذى 
يثبت بعد العقد, فلا حلاف على المذهب أنه لا يرد من ذلك شىء مع الأصل. وقتال 
زفر: يرد جميع ذلك. 

وجه ما قلنا أنه تماء من غير حنس المبيع؛ فلم ترد بعد الانفصال كأحرة العمل. 

فرع: ومتى يكون للمبتاع؟ حكى ابن المواز أنه يبدو الصلاح يكون للمبتاع» ويمرد 
الأصل دونهاء وإن رد الأصل قيل بدو الصلاح؛ فهى مع الأصل للبائع؛ وللمبداع ما 
أنفق. 

ووجه ذلك أنها تابعة للأصل ما لم يبد صلاحهاء فإذا بدا صلاحها فقد ثبت لها 
حكم الانفصال» فهى لمن ظطهرت على ملكه, وهذا عندى مبنى على أن الرد بالعيب 
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نقض للبيع الأول» وأما على قول من قال: إنه تفض للبيع من الأصلء فيجب أن يكون 
للبائع حتى يجدّه, 

مسألة: وأما مال العبد» فما كان يوم البيع» رد به سيده» وكذلك ما وهب له عند 
المبتاع» أو تصدق به عليه؛ أو ريحه فى ماله وأما ما وهبه إياه المبتاع أو أفاد من عمل 
سيده أو ريحه فى مال دفعه إياه المبتاع» فإ للمبتاع إمساك ذلك كله. 

ووجه ذلك أن ما كان استفاده من جهة المبتاع» فهو مبتاع وما صار إليه من 
حهته: فهو مضاف إلى ماله الذدى كان بيده من جهة امبتاع؛ لأن عمله له بالضمان. 

قال مالك: الأمْرُ عِندنا فِيمّن الَْاعٌ ريما فى صَفَقَةٍ وَاجِدَقِ فُوَحَدَ فى ذَلِكَ 
الرْي دا موقا أ وس ياد نهم حيناء لهي فنا وجل مسرو أو وعم 
به يا إن : كان مو وَجْةٌ َلِكَ الرفيق أو :كته نَم أ من أَسْلِه اشترى» وهو 
الى فيه لمعمل فِيمًا يَرَى الناثء كان قَِكَ البَبِعْ كل قال: وَإنْ كان 
لذِى وُحَد روما ود به الب من ذلك اقيق فى العا امير يه نس م 


هر وَحْهَ كْلِكَ الرقيق» ولا لذ اشترى» ولا فيه ْمَل فيمًايَرَى النامئ» َ 
َلِكَ النزى وحد به لْعَيِْ أرْ وْحد مَمْرُوقًا عه عدر متهن امن الى اشترَى 
به وليك الرقيق"©. 


(1) قد اححتلف العلماء فى هذه للسألة قليمًا رحديئا: فكان شريح: والشعبى» والقاسم بن عيد 
الرحمن» وحماد بن أبى سليمان ينهبون إلى أنه لا يرد العيب وحدف وأنه تخمير قى أن يحبس 
الصفقة كلهاء أو يردها كلها. ربه قال أبر ثور 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه إلا زفر؛ إذا اشترى عبدين صفقة واحدة» فلم يقبضها أو واحدًا 
منهما حتى وحد عييًا بأحدهماء فإما أن يردهماء أو يأعنهماء فإن قبضهاء ووجحد عيبا رد 
لمعيب بحصتهء ولو كان المبيع صبرة طعام» أو تمرء أو ما أشبه ذلك» رد الجميع إذا وجد عييّاء أر 
حبس الجميع؛ لأن نظره إلى شىء من الطعام يجزئه» ولابد فى العبيد» أو الثيباب من تغلب كل 
عبلوء وكل ثوب. وهو قول الحسن بن صالح. 

وقال زفر: الرقيق» والثياب يرد العيب بحصته قبل القبض وبعده. وهر قول التورى. 

وروى ذلك عن ابن سيرين؛ رابن شبرمة, والحارث العكلى؛ ولم بفرقوا بين قبل القبض؛ وبعده» 
فإن كان المبيع شيئين» لا يقوم أحدهما إلا بالآخر كالفين والتعلين» أو مصراعى البساب؛ فوحد 
بأحداهما عييّء لم يختلفرا أنه لا يرده وحدهء ويردهما جميعاء أر يمسكهما ججيعًا. 


... كتاب البيوع 

الخرت اسمن اله ير بدا نعلا اسسعق وإحد مه اورجه عيبي اا عا 
الذى به العيب له معظم الثمن رد بالعيب جميع الجملة» وإن لم يكن كذلك رده وحده 
.ما يصيبه من الثمن» وكذلك فى الاستحقاق» إلا أن العيب الذى فيه هل يعتبر لنقسه 
خاصة أو يجميع الحملة؟ روى ابن الموازء عن أشهب: إن كان ذلك العيب ينقص 
الجملة» كان له رد ذلك الرأس: وحده بالعيب» وإن كان لا ينقص الجملة؛ لم يرده 
بالعيب» وإن كان يتقص إصبعًا مخاصة» واستحسنه ابن المواز. 

ووجه ذلك أنه لم يفرد بالبيع» فيعتبر العيب فى نفسه خاصة» وإنما بيع مع الجملة 
فلا يجوز أن يعتبر العيب يه وحده كالعضو. 

مسألة: وإن استحق بعض الحملة» فلابد أن يكون المستحق جزءًا شائعًا أو غير شائع» 
إن استحق جزءء فلا يخلو أن تنقسم المملة على ذلك ابخزء أو لا تنقسم» فإن انقسمت 
الجملة على ذلك الجزء كالمكيل والموزون والمعدود» فهو على حسب.ما قدمناه من 
العيب يوجد بالقليل من الجملة؛ أما معظمها فى التخيير» إن كان ذلك ابشزء معظلم 
الجملة كان للمبتاع فى الاستحقاق إمساك الباقى يما يصيبه من الشمن» أو رده والرحجوع 
جميع الفمن» وإن كان الجنزء أقل من الثمن المدملة أو اليسير منهاء لزمه الباقى يما يصيبه. 

مسألة: وإن كان الحزء المستحق لا تنقسم عليه الجملة» فهو عخير بين أن يمسك الباقى 
.ما يصيبه من الثمن؛ أو يرده» قل ذلك أو كثر؛ لأنه يدل عليه مضرة الشركة فى آحاد 
تلك الحملة. 


-رقال الأوزاعى فى العبدينء أو الثوبين» أو الدابتين: وما كان مثل ذلك: إن سمى لكل واحمد 
ثمنا رد للعيب خاصة: وإن لم يسم لكل واحدر ثمئاء وجعل جملة الثمن لحملة الصفقة» فإن له أن 
يرد الجميع» أو يرضى الدميع. 

ومن مثال ذلك عنده أن يشترى عشرة أثواب صفقة واحدة بعشرة دنانير» ثم يجد عييّاه يرد من 
مئله. فإنه يرد البيع كله. وإن قال: أبيعك هذه العشرة الأثواب بعشرة دنانير» كل ثوب متها 
بديثار» فإنه يرد لمعيب عحاصة. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يرد المعيب خحاصة» كقول التورى, والخارث العكلى. وعن الشائعى 
روايتان: إحداهما: يرد المعيب بخصته. والأخرى: يردهما جميعاء أو يهسك. 

وحكى أصحابه أن له فى تفريق الصفقة ثلاثة أقوال: أحدها: : ييطل البيع فى قدر المبيع» » أر فى 
قدر ما يردء ويصح فى الباقى بحصته. والقالث: أن لا يرد شياء والبيع صحيح» ولا تفرق 
الصفقة؛ ولكن يرد الجميع أو يمسلك» ويالله التوفيق. 

أنظر هذه المسألة فى: الاستذكار 4/15 وما يعدها. 


فصل: فإن استحق جزء غير شائع؛ فلابد أن يكون مما الغرض فى مبلغه دون أعيانه 
كالمكيل والموزون والمعدود, أو يكون مما الغرض فى أعيانه كالثياب والحيوان» فإن كان 
نما الغرض فى سلعته» فلا يلو أن يكون ذلك المستحق منه مقدار نصفه أو أقل أو أكثر. 

فإن كان أكثر من النصف» كان له رد الباقى على ما قدمناه: وإن كان أقل من 
النصفء لزمه الباقى بحصته من الثمن» وإن كان النصفان سواءء فهل يكون له الرد أم 
لا؟ قال ابن القاسم: له الرد. وقال أشهب: يازمه النصف الثاني بنصف الثمن. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا ما لا غرض فى أعيائه» وإنما الغرض فى مبلغهء وإنما 
اشترى يجماته؛ فإذا استحق النصف» فقد ذهب المقصود منه؛ فثبت له الرد. 

ووجه ما قاله أشهب أن استحقاق نصف البيع؛ يلزمه النصف الثانى كالعبدين 
المتكافئين. 

مسألة: فإن كان مما الغرض فى عيئه؛ فلا اعتبار بقيمته دول عينه: فإن استحق بعض 
آحاد الجملة» فلا يخلو أن يكون ما استحق منه النصف أو أكثر أو أقل» فإن كان 
استحق ما قيمته النتصف» فقد قال ابن القاسم فى العبدين المتساويينء يجد المبعاع 
بأحدهما عيبًا: رد وأحذ ما يصيبه من الثمن؛ وكذلك الاستحقاق» وهو قول 
أشهب» ويلزمه الباقى بنصف الثمن. 

وكذلك إن استحق ما قيمته أقل من النصفء فعلى قول ابن القاسمء لا يازمه 
السالم من هذا التوع حتى تكون قيمته أكثر من التصفء ويلزمه فى المكيل والموزون 
إِذا كانت قيمته النصف. 

مسألة: فإن استحق ما قيمته أكثر من النصفء فهل يرد الجميع؟ المشهور من 
المذهبء أن له رد الجميع. وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه» فوجد تسعة: أن 
الواحدة تلزمه با ينوبها من الثمن؛ فإن لم تكن قيمتها تخالف قيم غيرهاء فهو خلاف 
المذهبء ولعله قد تعلق ذلك بأن ضرورة الشركة منتفية عنها. 

فرع: فإذا قلنا يرد الباقى» فهل له الخيار بين الإمساك والرد أم لا؟ قال ابن القاسم 
وأشهب: ليس له أسحذ الباقى .ما يلزمه من الثمن؛ لأنه الآن ابتياع بنمن مجهول؛ لأن ما 
يصيبه من الثمن مجهول. 

وقال ابن حبيب: له ذلك فى الاستحقاق والعيب إذا تراضى المتبايعان؛ لأن العقد قد 


كمل على صحة ومعرفة بالثمنء فلا اعتبار يحهلهما بالثمن عند الحكم كما لو استحق 
النصف أو أقل من النصف. 

قال: وهذا يخلاف من ابتاع جاريتين» فهلكت العليا فى المواضعة: فإنه ليس له أحذ 
الأدون بها يصيبها من الثمن؛ لأن الببع لم يكن كمل فيهاء وهذا الذى قاله ابن حبيب 
ظاهر» ولابن القاسم وأشهب مسائل تقتضيه؛ لأنه لا لاف فى المذعب أن من ابتاع 
جارية» فحدث بها عنده عيب مفسدء ثم اطلع على عيب قديمء أنه بالخيار بين أن 
يعسكهاء ويسقط عنه قدر العيب من ثمن الجارية؛ وبين أن يردهاء وقيمة العيب اللحادث 
عتدهء فإذا اختار الإمساك؛ فقد أمسكها يثمن مجهول؛ ولم بمنع ذلك صحة العقّد. 

مسألة: وسواء قوبلت اللدملة بئمن واحد أو قوبل كل عين منها يشمن مسمىء فإنه 
ينظر إلى قيمتها ولا يعتبر بتلك التسمية؛ لأن التسمية حين العقد لا تشاح فيما يزيده فى 
أثمان بعضها ويثقصه من سائرهاء وأما حين الرد بالعيب» فيجب أن يتحرى فى قيمتها. 

مسألة: وحكم هذه المسائل كلها فى الرد بالعيب على حسب ما ذكرناه فى 
الاستحقاق» إلا أن يجد ببعض الحملة عيبا والمبيع ما الغرض فى معيبه» فإن أراد أن يأخدذ 
المبتاع السليم بحصة من الثمن» لم يكن له ذلك إلا برضا البائع» فإن شاء البائع أن يلزمه 
ذلك وأبى هوء لزمه إذا كان كثيراء وإن كان الغرض فى أعياك المبيع» وكان العيب 
بأقله: فإن للمبتاع أخذ السليم يحصته من الثمن» وإن كره ذلك البائع. 

ووجه ذلك أن المكيل والموزون الغرض فى ميلغه؛ فيحمل ساله معييهء قفى أحذ 
السليم دون المعيب إضرار بالبائعء وما كان الغرض فى أعيانه كالرقيق والثياب» فإنه لا 
يقصد منه الكثير ولا يراد منه الأعيان» فلا مضرة عليه فى إقراره السليم ما يصيبه من 
النمن. 


كن تن اتنا 
ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها 


- مَالِك» عن اين شِهَابِي أن عَبَيْدَ الله بن غتبّة بن مَسْعُودٍ أَحبْرةُ أَنّ 
عَبْد الل بن نعود لاع حَارَِةُ من مره زيب للقي وَاشتَرطت عَلبِه أنك إن 
هاه مهي لي بالنمن الذي بها بو فسَأل عبد الله بن سَسْعُودٍ عَنْ ذلك عَم من 
- أخرحه البيهقى فى السئن الكبرى 1/0. عبد الرزاق فى المصئف 57/8. وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 11565. 


الْحَطَابِء فَقَالَ عُمَرَ بن العتطاب: لا تَغْرَيْهًا وَفِيهًا شَرْطٌ لأحلر. 

الشرح: ظاهر قوله: ووشرطت عليه أنك إن بعتهاء فهى لى بالئمن»» يقتضى أن 
ذلك كات فى نفس العقد على وجه الشرط» ولم يكن على وجه التطوع منه بعد كمال 
العقد وهذا يسميه العلماء الثنياء ويسمون البيع المنعقد بهذا الشرط بيع الثنياء وهو بيع 
فاسد مع التقد؛ لأن الثنيا فى الييع لا تخلو أن تكون غير مؤقتة أو مؤقتة. 

فإن كانت غير مؤقتة مثل أن يقول له المبتاع: متى جمت بالثمن» رددت عليك المبييع 
أو يقول له: متى أردت بيعها رددتها عليك بالثمن الذى أعطى بهاء أو بالثمن الذى 
اشتريتها يه فهذا كله غير جائر, 

والأصل فى ذلك ما روى أبو الزبير عن جاير» قال: ونهى رسول الله وكا عن 
المحاقلة واللخخابرة والمزابتة» ورخص فى العراياو. 

ومن جهة المعنى أن البائع يقبض الثمن من المبتاع على وجه البيع» ثم يرده إليه متى 
شاءء فيكون تارة مبيعّاء وتارة سلفا. علل اين القاسم يهذاء وعلل سحنون بأنه سلف 
يحر منفعة» وذلك أنه يسلفه الثمن لينتفع هو باستغلال البيع. 

وقد يعترض على التعليلين أن فى البيبع والسلف يتميز السلف من الثمن؛ وذلك 
معدوم فى مسألتناء ولو قال: يكون تارة بيع وتارة سلقاء لكان أقرب. 

ولعل ابن القاسم قد أراد ذلك» وما قاله سحتون أنه سلف جر منفعة فيه نظر أيضاء؛ 
لأن السلف يرد على كل حال» وهذا للبائع أن لا يرتجع» فلا يكون سلقاء وله أن يرع 
فيكون سلفًا. 

والفرق بين التعليلين أن الببع والسلف من اشتراط السلف أن يتركه؛ ويجوز البيع قبل 
الغيب على السلفء ولا لم يجوز ذلك سحئون فى هذه المسألة منع أن يكون بيعًا 
وسلفًا. وقال: هو سلف يجر منفعة, والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان هذا فى الإقالةء وذلك أن يسأل المبتاع البائع أن يقيله: فيقول 
البائع: أقيلك على أنك إن أردت بيعه فأنا أولى به بالئمن» فيقيله على ذلك ثم يبيعه 
مبتاع» روى أشهب عن مالك أن المقيل أحق بالئمن الذى ياعه به القال» ولا تفسخ 
الأولى. 

(*) أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 9/ام؟» 4018. أحمد فى السند حديث رقم 
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وجه ذلك أن الإقالة باب من المعروف يخالف البيع الذى هو مبنى على المكايسة 
والمغابنة. 

ولو شرط إذا أقاله أن يكون له بالفمن الأول» فروى سحنون عن ابن القاسم أنه إن 
علم به انتقال البيع؛ فبيعه مردود. 
وإن لم يكن كذلك» وطال فبيع المستقبل نافذ كالذى سأل زوجته وضع صداقهاء 
فقالت: أعاف الطلاق» فقال: لا أفعل» فوضعته؛ ثم طلقهاء فإن كان يقرب ذلك فلها 
الرجوعء وإن كان بعد طول الزمان بما لا يتهم فيه أن يكون ختدعهاء فلا رجوع لها. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وجه هذا عندى أن المسألة مبنية عنده على 
أن الإقالة فسيخ» وليست بعقد بيع؛ ولذلك احتج عليها بالطلاق الذى ليس يتملييك» 
وإنما هو إزالة ملك؛ فلا يؤثر فيه ما لا يصيح من الشروط. 

وعلى قولنا بأن الإقالة بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيوع؛ ويصححها ما 

يصحح البيوع: وعلى حسب ما قاله ابن القاسم فى غير موضع يجب أن لا تصح الإقالة 

ويفسدها هذا الشرط؛ لأنه بمنع المقال من صحة ملك انتقل إليه بالإقالة. 

مساألة: وأما إذا ضرب إلى ذلك أجل أو نقد الثمن» فقال: إن جتنى إلى أحل كذا 
وكناء فهو لك رد عليك؛ فهذا أيضنًا لا يجوز ويدعله ما يدحل غير الموجحل من البييع 
والسلف» فإ نقده الثمن فقال: إن لم تأت به إلى وقت كذا وكذاء فقد وحب البيعء 
فجاءه بعد ذلك البائع» ثبت البيع. 

وقال ابن القاسم: صار البيع جائرّاء وقد كان حرامًا. وقال محمد: وكذا إذا ا 
الاي وي اسع الأرلراملة زمرو الشررطة القبورك نر القيريط مسر شت 

مضى البيع؛ لقول اين القاسم: دف لا ين مس لد 

نقده ثمئا على أنه إن رد المبيع كان سلفاء وإن أمضاه كان ييمّاء ثم تأول ابن المواز 
إحازته له بعد ذلك. 

واحتمل عنده وجهينء أحدهما: أن يكون هذا الشرط يجوز أن يسقط من شرطه 
ليصح العقد كالسلف والبيع» وهذا لا يصح إلا بأن لا يغتاب على الثمن حتى يسقط 
عند ابن القاسم. 

والوجه الثانى: أن يكون قد فسخا العقد الأول» وسنذكر حكمه يعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 
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مسألة: وأما إن تطوع المبتاع بعد كمال العقد وملكه للمبيع: فقال أصبغ: إذا سلما 
من مداهنة أو مواعدة» فذلك جائز ضربا لذلك أحلاً أو لم يضرباه إلا فى الإماء لما 
يحذر فيه من إعارة الفرج. 

فإن أطلق ذلك أو ضرب له أحلاً بعيداء لم يصح. ولم يلزم هذا الشسرط إلا أن 
يدرك ذلك المشروط يحرارة الأمرء لعله يريد عند قوله ذلك وقبل أن يغيب عليها وعكنه 
وطؤها فإن ضربا لذلك أحلا أقرب من مدة خروجها من الاستبراءء فذلك لازم؛ لأنه 
قد سلم مما عحقتا ويجب أن يلحق بذلك من لا يجوز للمبتاع وطؤه من ذوات مخارمه 
من الإماء. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو فيما تطوع فيه بالثتيا مبن أن يضرب له أجلاً أو لا 
يضرب له أجلا» فإن ضرب له أجلاًء قليس له أن يحدث فيه شيئًا يقطع به ذلك إلى 
متتهى الأحلء وإن لم يضرب لذلك أجلاء فلمن جعل له ذلك القيام بالثنيا مى كانت 
فى ملك الذى جعلها له؛ وإن خرحت عن ملكه سقط ذلك. 

وويحه ذلك أن الثنيا إنماءهى على -وجه المعرؤف» والإطلاق قى ذلك لا يتعذرء ولا 
يجوز أن يمتع المالك من التصرف التام؛ فإذا ألقاه عنده كان له ثتياء وإن حرج عن 
ملكه؛ لم يكن له إيطال تصرفه فيه يالبيع أو الهية. 

فصل: وسؤال ابن مسعود عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن هذه القضية» وهر 
من أهل العلم والاجتهاد؛ يحتمل معانى. إحداها أن يكون فى عليه حكمهاء وأراد أن 
يقلده فيها على رأى من رأى أن للعالم أن يقلد من هو أعلم.منه»-ويحتمل أن يكون 
أراد أن بين له وحهًا-حتى يعلم عبد الله ين مسعود حكمها بالدليل الذى يرشده إلياهه 
.ويحتمل أن يسأله عن ذلك مع معرفته يحكمها ليعلم موافقته لله فيها أو مخالفته. 

-فصل: وقول-عمر: قلا تقوبهاج/فيهااشؤط الأحدي”2 قال أبو صعب .فى المبسوط: 
معتى ذلك: .لا تتبعها.وفيها شرط لأحدء.ومعتى ذلك لا تشترها بهذا الشرطء وعدا 


(1) قال فى الاستذكار 34/14: ظاهر قول عمر لابن مسعود: لا تقربهاء قيدل على أنه أمضى 
شراءه لهاء ونهاه عن مسيسها. هذا هر الأظهرفيف ويتمل ظاهره أيضًا فى قوله: لا تقربها أى 
تنح عتهاء وافسخ البيع فيهاء ذهو بيع فاسد. .وقد زوى كدر هذا للعنى. فى هذا الخير: 

رراه سفيان بن عيينة؛ عن مسورء عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود اشترى من امرأنه 
حارية» واشترطت عليه حدتهاء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال له عمر: ليس من مالك 
ما كان فيه مثبرتة لغيرك. 


عمو ا و د ا ا 1 ف ام 541 2ف دع كتانت البيوع 
يقتضى منعه من هذا الابتياع لفساده. ورواه عن مالك؛ ويحتمل عتدى أن يريد به لا 
تقريهاءفى الوطع مع بقاء هذا الشرط فيهاء ويكون حكم العقد-فى الفساد.والصحة 
-مسكونًا عته, 
4 - مَالِك عَنْ نَائِو» عَنْ عَبْد الل بن عْمَرَ أَهُ كان يُقُولُ: لا أ لحل 
وَليِدَةٌ إلا ولدة: إن شاءً يَاعَهَاء وَإِن شاء وهيهاء وَإِن شَاءَ أَمْسَكها لكأت شَاء صنَعّ 
بها ما شَاء. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا يطأ الرجل وليدة إلا وليدةء إن شاء باعهاء.وإن 
شاء وهيهاء» منع من وطنها إلا مع هذه الشروط؛ وهذا يقتضى أن كل بيع لا يشبه 
هذه الشروط فاسد؛ لأن ملك اليمين يبيح الوطء إن لم عنع من ذلك مانع يحرمة أو 
غيرهاء إن لم يبح ذلك بوجه لم يكن ملكا تاماء 

ووجه فساد العقد أن ما يشترط البائع على المشترى فى البيع على ضريينء أحدهما: 
لا يتقع إلا بعد انقضاء ملك المبتاح كبيع العبد أو الأمة» واشتراط الولاء-قبل هذا الشسرط 
لايثبت ولا يفسد العقد؛ لأنه قد سلم فيه الملك من حق البائع: قلم يؤثر فسادًا فى 
ل بيع؛ وشرط عليه ما لا بملكه المبتاع» قلا يد يغبت الشرط. 

ودالة اراخاي ١‏ بجعي ني ليرا كر فجن لات اليا ع انيع قلات 
على ثلاثة أضرب» أحدها: أن يذ يشترط البائح فى المبيع منفعة لنفسه. والقانى: أن يشترط 
ال و 1 و 1 
ل » فمشل أن يبيع دارًا ويشترط سكناها أو دابة 

يشترط ركوبها أو غلامّاء ويشترط دمته أو ثوباء ويشترط لبسه؛ وسيأتى ذكره إن 

5-0 

مسآلة: وأما الضرب الثانى» وهو أن يشترط المبتاع إيشاع معنى فى المبيع؛ فعلى 
وجهينء أحدهما: أن يشترط إيقاع معنى من معانى البر. والثانى: أن يشترط ما ليس 
برا فأما الأول مثل أن يشترط عليه فى العبد العتق أو التدبير أو فى الأمة الاستيلاف 
فإن ذلك يتقسم على قسمين, أحدهما أن يشترط عليه من ذلك ما يتعجل مقصوده 
كالعتق المعجل. 
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كعاب البيوع ااا 

والقسم الثانى أن يشترط عليه ما يتأحل مقصوده كالاستيلاد والتدبير والعتق المؤحال 
والكتابة» فأما اشتراط العتق المعجل» وما يتعجل مقصوده بأثر العقد. فهو جائز أبعده 
عن الغررء وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حثيفة: لا يجوز بيع الرقيق بشرط العتق. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع يجب به العتق» فلم عِنع ذلك صحة البيع كبيع 
الآبق.من أبيه. 

مسللة: فإذا ثبت :ذلك» فإك أر د الماع التمسسك بالعيدء وأمتنتع:من إنفاذ العتق» 
فاحتلف أصحابتا فى ذلكء 'فقال أشهب: يحبر على العتق» وقاله ابن كنانة فى المانيق, 
.وزاد: ولو رضى البائع بذلك لم يكن له.ذلك» ولم ينتفع يقول البائع فى هذاء.ريعئق 
عليه. قال اين القاسم: إن كان اشتراه على إيجاب العتق» فهو حرء.وإن كان ؛شتراه من 
غير إيجاب عتق لم يبر على عتقه. 

وجه ما قاله أشهب قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد» [للائدة: ١ع‏ 
وهذا قد عوقد على العتق» فهو مأمور بأن يفى يه. 

ومن جهة المعنى أن هذا شرط جائز اشنترطه البائع فى المبيع» فلم يكن للمبتاع نقضه 
كما لو شرط فيه استخدام يوم أو يومين. 

:ووجه قول اين القاسم أن العتق ليس يحى للبائع؛ فليس له الخيار على ابتداء إيقاعه 
كما لو لم يشترط.ذلك. 

فرع:.والإيجاب عند اين القاسم أن يقول: إن اشتريته منك» فهو حرء وإن لم يقل 
“ذلك؛ وإغنا شرط أن يستأنف عتقده بعد كمال ملكه: فليس بإيجاب»-فإذا قلنامى ذلك 
بروأية ابن 'القاسمء إن شح البائع:فوحد العبد لم يفت كان بالخيار بين أن يكضيه 
للمبتاع دون شرط» وبين أن ينقض البيع. 

.وقد تقدم من قول ابن كنانة: ليس للبائع ترك العتق».وإن كان قد فات» فله 
الرجوع عليه ما وضع له من الشمن يسيب الشرط. 

“قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن يقوم بهذا الشرط» 
بويقوم دونهء ويرحع من الثمن.ا بين القيمتين» رما ذكر يفوت هذا العيد. قال ابن 
القاسم: تفيته حوالة الأسواق با زاد. وقال أصبغ: لا تفيقه حوالة الأسواق ولا التغير 
اليسيير:فى اليدن. 


.مسألة: وأما.ما يتأحل مقصوده كالتديير .والوصية بعتقه أو الكتابةء فإن الشرط ييطل 
وييظل العقد مالم يفت. ووجه ذلك أته أجل المقصود من المستثتى-فى العبد إلى أجبل 
بعيد, :فوجحب أن يبطل البيع "كما لو شرط أن يستخدمه يومًا يعد عام. 

فصل: وأما إن شرط على المبتاع إيقاع ما ليس ببر مثل أن يشترط عليه بيعها أو 
الخروج يها إلى بلد معين أو ي يشترط عليه المتع من التصرف فيها مثل أن يشترط عليه أن 
لا يبيعها أو لا يهبهاء ولا يتصدق بهاء ولا يشترى أو لا يستخدم خدمة معيئة» فهذا 
كله لا يجوزء فإن وقع؛ فقد روى محمد عن مالك: يبطل البيع إلا أن يترك المشترط ما 
شرط. 

وروى ابن نافع عن مالك: ليس له إسقاط الشرط» ويفسخ العقد ما لم يفت. وروى 
داود بن جعفر عن مالك فى المدنية: لا يجوز ذلك فى شىء من السلع لما يحدث فى 
ذلك من الدين-والحاجة تنزل يالمبتاع. 

ووجه ذلك ما قدمناهء فلذلك كان عبد الله بن عمر يقول: ولا يطأ الرجل وليدة إلا 
وليدة إن شاء باعها وإن شاء أمسكهاء وإن شاء وهبهاء؛ لأنه إذا لم يكن له التصرف 
قيها يذلك كلهء فملكه عليها غير صحيحء فلا يحل له وطوها لك اليمين إلا أنه إذا 
لزمته القيمة قيها بالفوات جاز له وطؤها حيتتذ؛ لأنه قد تقرر ملكه عليهاء فإن وطئها 
قبل أن تفرت عندهء ويصح ملكه عليهاء كان ذلك فوئًا للبيع الفاسد على ما ستذكره 
بعد هذاء إن شاء الله. 

مسألة: ومن ابتاع حارية» فقال له أبوالحارية: ابتعهاء وأنا أعينك فى ثمنها يكذا 
وكذا دينارًا على أن تحبسها ولا تبيعهاء فأعذ ذلك من أبيها ثم ابتاعها على هذا 
الشرطء فإن البيع قد سلم مما يكره» وإن أراد أن يبيعها رد على أبيها ما أحد من قاله 
اين كتانة فى المدنية» ورواه عيسى عن اين القاسم. 

قَالَ مَالِكِ فِيمَن اذ سرَى حَارِية عَلَى شَرْط أن لا لبد يبِيعَهًا ولا يَهَيَهَا أو ما أَسبَّهَ 
ين خوط وه ل يفي إْشكرِي أن يهاه ولك أنه لا ب يحول أذ 
نا لا أل ته ا لا تللة ذلك نه ها كاذه هكد 
امتطبي عَلَيِْ بها ما ملَكَهُ بيد غيرو فَإِذَا مَل هَذَا التترْطٌ لَمْ يلح وقانة برعا 
م00 


)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار »19/١5‏ رقال: أول كلام مالك فى قوله: لا ينيغى- 


الشرح: وهذا كما قال أن من ابتاع جارية على شرط من هذه الشروطء فإن ملكه 
لم يتم:فيهل والبيع نقتضاه الملك التامء :فلذا شرط عليه فيه ما يمنعه صحة لللك» وحب 
أن يفسده كاشتراط عدم التسليم» ولا يلزم على هذا العتق» قإن العتق إذا كان معحل 
لم يكن له الوطءء وإن كان مؤجلاء لم ير العقدء وقد تقدم يسط القول فى ذلك كله. 

مسألة: وهذا إن شرط أن لا يبيعها حملةء وأما إن شرط أن لا.يبيعهاء .ولا يهب ولا 
يعتق حقى يعطيه الثمن» فقد روى داود عن مالك فى المدنية: أن ذلك جائز فى العييد 
والوليدة وسائر السلع» وله أن يرتهن الغلام أو السلعة ويجوزهاءما يحاز يه المرهون على 
يدى عدل. وروى ابن المواز عن مالك جواز ذلك فى السلع. 

وقال محمد: وهذ فى مثل الأجل القصير اليوم واليومين استحسان أيضّاء وأماما 
طال أو إلى غير أجل» فلا خخير فيه. وروى ابن أبى زمنين» عن على بن زياد» عن 
مالك: لا بأس بذلك فى العبد والأمة والوليدة وسائر السلع إذا كان الكمن إلى أحل 
معلوم؛ لأنه .عنرلة البعن. 

وقال ابن القاسم .فى الوازية:.إذا اشترط فى شىء من السلع أن لا يبيح؛ ولا يهب 
حتى يقبض الكمنء فلا ير فى هذا البيع. 

وحه قول مالك ما احتج به من أن لها حكم الرهن إذا جاز له أن يرتهن غير المبيع» 
جاز أن يرتهن المبيع سع أن المتتاع قادر على التصرف خفيها بأن يقضى الثمن. 

ووجه آخعر أن هذا بيع» فجاز للبائع أن تع المبتاع.من البيع حتبى يدفع إليه الشنمن 
كبيع العقد. 

ووحه قول ابن القاسم أنه شرط نع المبتاع من التصرف فى ابيع المدة البعيدة التى 
لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيهاء فوجب أن يمنع ذلك صحة البيع كما لو شرط ذلك 
بعد الانتفاء. 

فرع: فإذا قلتا بقبول مالك» فقد روى داود بن ديارو عن مالك أن للمبيع حكم 
الرهن وللبائع أن يرتهن الغلام أر السلعة.ويمرزهاعا يحاز به المرنعون على يدى عدل. 


وإن قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية من.روإية يحيى عمن ابن القاسم فيمن شرط 


-للمشترى أن يطأها يدل على حواز البيع» وكراعته الوطع» وقوله يدل على أنه لا يجوز هذا 
البيع: وهو مذهبه» ومتهب أصحايف رحمة الله. 


ذلك فى بيع سفينة يفسخ البيع ما لم يفت» ذإن فات مضى البيع ولم يرد 
فصل: وقوله: «لا يجوز له أن يبتعها ولا يهبهاء. يحتمل أن يكون مبتيًا على أن البيبع 
الصحيح لا يفيت البيع الفاسد, ويحتمل أن يريد أن الشرط عنع من ذلكء فهو ممبوع 
إلا أنه إن أوقعه» فات به البيع كوطء الأمة. 
ا نا 


النبى عن.أن يطأ الرجل وليدة لها زوج 


- مَالِك عن ان شِهَابِي أن عَيْدَ الله بْنَ عَاير أَهْدَى لِعُثْمَّادَ بن عَفَانَ 


بم ممم 


حَارِية وها رَوْجّ لامها بلمصْرَة فقَالَ عدْمَاكُ: لا أقْريُهَا حمَى يُقَارقَهَا رَرْحْهَاء 
َأَرْضَى ابن عَارٍ ررْحَهَاء فمَارََها. 

الشرح: قوله: «أن عفمان رضى الله عنه قال: لا أقربها حتى يفارقها زوجها». يريد 
أن استباحة الوطء بالنكاح مقدم على استباحته بلك اليمين؛ لأن الوطء مقصود التكاح 
ومقتضاهء ولذلك لا يجوز أن ينعقد على من لا يستباح وطوهاء وليس كذلك ملك 
اليمين» فإن الوطء مقصوده؛» ولذلك يجوز أن يملك من لا يحل له وطوهاء ولذلك مسن 
كانت له أمة لها زوج لم يحل له وطؤها؛ لأن الزوج أملك باستباحة بضعههاء فحرمت 
على السيد. 

فصل: -وقوله: «ابتاعها بالبصرة,, ظاهره أنه إنما ابتاعها ذات زوج ويحتمل أن 
تكون ذات زوج حين الهدية» وأنها حين البيع لم تكن ذات زوج غير أن اللفظ فى 
المعبى الأول أظهر».وذلك يقتضى أن يبع الأمة لا يكون طلاقاء وعلى هذا جماعة 
الفقهاء» إلا ما يروون عن عبد الله بن عباس آنه قال: يبع الأمة طلاق. 

فصل: وقوله: وفأرضى ابن عمر زوجها ففارقهان» يقتضى أن السيد لا يلك فسخ 
نكاحها؛ لأن الزوج قد ملك بضعها وسواء كان السيد هو العاقد أو غيره؛ وإفا أراد 
ابن عمر .عفارقة الزوج لها أن يستبيحها عثمان» وذلك لا يكون إلا بعد مفارقة الزوج 
لهاء وانقضاء عدتها منهء فأرضاه جمال أعطاه إياه أو غيره على أن يفارقها؛ لأن عصمة 
الزوج لا تزول عنها إلا بوفاة أو طلاق أو فسخ. 

وقد ذكرنا كل نوع من ذلك فى كتاب العدة با يغنى عن إعادتهء إلا أننا نذكر منه 
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هنا ما يتعلق بالاستبراء الذى ببيحها للسيدء ولك أن عدة الأمة فى وفاةٌ زوجها 
شهران وخمس ليال تتخطلها حيضة:؛ فإن كانت عتد السيد المبتاع لها من أرل العد 
أحزأه ذلك من استبرائهاء وإن اشتراها فى أثناء العدة فاستبرازُها أقصى الأحلين الخيضة 
أو انتقضاء الأيام. 

فرع: وأما إذا ثبت ذلك» وكانت براءتها فى حقه الخيض أو بدله لمن تأر حيضها 
على ما تقدم» وذلك لمن ارتفع حيضها ثلاثة أشهر أو تسعة أشهر على الرواينين فى 
ذلك» ويعتد يهما من يوم الشراء ويدخل فيهما شهران وخمس ليال. 

مسألة: وأما الطلاق فلا يخلو أن يكون باعها غير زوجها أو يكون باعها زوجهاء 
فإن كان باعها غير زوجهاء وقد طلقها الزوجء قإن كانت بقيت جميع عدتهاء وهمى 
حيضتان» فلا يستبيحها الذى اشتراها حتى تحيضهما؛ لأن ذلك حق الزوج. وإن 
كانت بقيت حيضة واحدة استباحها السيد بوجودها؛ لأن فى ذلك تمام عدة الروج 
واستيراء المشترى. 

مساآلة: فإن كان البائع هو الزوج؛ فلا يخلو أن يكون أصابها علك النكاح أولاً أو 
لم يصبها؟ فإن كان أصابها يملك النكاح ثم استبرأها ثم باعها قبل أن يصييها ملك 
اليمين» فالعدة فيها من وقت الشراء؟ لأن التكاح انفنسخ بعقد الشراى» وكم عدتها؟ 
عن مالك فى ذلك روايتات» فالمشهور أن عدتها حيضتان, وروى عنه حيضة واحدة» 
والأول أصمم؛ لأن عقد الملك يؤثر.فى عقد النكاح: ولا يؤثر فى الإصابة؛ وإنما يؤر 
فيه ويزيل حكمه الإصابة .ملك اليمين. 

فرع: وإذا قلنا إن عدتها حيضتان» فإن كان المشترى من الزوج اشتراها قبل أن 
تحيض الليضتين أو بعدما حاضت إحداهماء ففى الحيضة الثانية ما ينقضى به استبراؤه 
لها. 

مسألة: قإن أصابها علك اليمين ثم باعهاء فقد بطل حكم التكاحء وضار حكنها 
حكم الإماء الاستيراء فى حق البائع والمشترى. 

مسآلة: فآما وضع الحملء فإنه يكمل به الاستبراء وعدة الرفاة والطلاق لا يترقب 
شىء عنده؛ لأن الاستبراء بالحيض والشهور إثما هو من أجل توقع الحمل» فإذا ظهر 
الحملء فلا براءة إلا بوضعه» فإذا وضعته لم يتوقع غيره؛ لأنه قد تيقن يوضعه البراءة 
من غيره. 


مم١‏ كاوه ود امه ماي داه لاع لوي ان جه د ميا ان وه بلا 0 مكنا للد رع او دل م و0 20100 كتاب البيووع 
١41‏ - مَالِكه عَن ان شِهَابوه عَنْ أبى سَلَمَة بْن عبد الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفَوٍ أن 


بد الرّحْمَنِ ْنَ عَوْفرٍ بتاع ليد فَوَحَدَهَا ذَاتَ روح فَرَتُهَا. 

الشرح: قوله: وأنه وجد الأمة ذات زوج فردهاء, يقتضى أن ذلك عيب فيهاء وقد 
تقدم ذكره؛ وإدعال مالك رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب بمعنى أن الزوج ينع 
السيد من الوطء وهو من بعض العيوب التى يؤثر فيها الزرج. 

كك 
ما جاء فى ثمر الال يباع أصله 

5 - مَالِك» عَنْ نمه عَنْ عبد الزن عُمَرَ أن رَسُولَ اللو ف كَالَ: «مَنْ 
اع خلا ف يرس مرا لباق إلا أذ يَشترط الماع 

الشرح: قوله 2 ومن باع نخلاً قد أبرتي, التأبير فى البحل هو التلقيح. قال 
صاحب العين: أبرت النخحل أؤيرها أبراء وأبرتهاء لقحتها. وقال الخليل: الأبرء لقاح 
النل» يقال أبرها أبرّاء إذا لقحهاء والتلقيح أن يؤخذ طلع ذكر التخل» فيعلق بين طلع 
الإناث. وقال ابن حييب: التأبير أن يشق الطلع عن الثمرة. 

وقال مالك: قال الله تعالى: لإوأرسانا الرياح لواقح» [الحجر: 17 فإذاتم 
اللقاح؛ فسقط ما سقطء وثيت ما ثبتء فحيهذ تكون الثمرة للبائع بإطلاق العقد 
والتابير على هذا إصلاحها للقاح: فإذا لفحت وانعقد النور قيها فيما ينور» فقد تم 
اللقاح» وثيت حكم التأييرء وإذا اشتق طلع-قبل إيان. فتأخر تأبيره وقد أبر عنده ممن 
حاله مثل حالهء فحكمه حكم ما أبر. 

عسآلة: وما عدا التخمل من سائر الأشجارء فالتأبير فيه ما قدمنا ذكرف وفى التين وما 
لا زمن له أن تبرز جميع الشمرة عن موضعها ظاعرة وتنميز عن أصلهاء فهذا عتزلة التأبير 
فيها؛ لأنه حيتشذ يظهر ويتبين حاله وكثرته وقلته: والتأبير فى النغحل التى لا تؤبر أن تبلغ 
مبلغ الإبار فى غيرها. 
١4١‏ - ذكره اين عبد الير في الاسعداكار يرقم 1751 
187 - أخرجه الشاقعى فى الأم 41/4 ياب ثمر الجائط يياع أصله. اليخارى فى البيوع 

4 مسلم فى البيوع 8077. أيو داود فى البيوع 874 النسائى فى الشروط من سننه 


الكبرى على ما ححاء فى تحفة الأشراف ٠١4/7‏ ابن ماحه فى التجارات .17١١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار يرقم 1750. 


كناب البيوع 1 ا 

وأما الزرعء فإباره أن يفركء فى رواية اين القاسم. وروى غنه أشهب: أن إياره 
ظهوره من الأرض. 

وحه رواية ابن القاسم أن الثمر هو الحب» فوجب أن يكون إبارها يذهاب زهرها 
واتعقاد حبها. 

ووه رواية أشهب أن الأصل هو الأرض والذى ينفصل منه هو الزرخ» فوجحب أن 
ينفصل عنه فى البيع بالظهور كالثمرة مع الشحر. 

فصل: وقوله #: «قدمرتها للبائع» يريد أنها بمطلق العقد تكبون للبائع. وقال ابن 
أبى ليلى: للمشترى. 

والدليل على ما تقوله قوله ##ُ: «فثمرتها للبائع: إلا أن يشترطها المبتاع». ومن جهة 
القياس أن هذا ظاهر متميزء فلم يتبع الأصل .عطاق العقد كابجحنين بعد الولادة. 

مسألة: إذا أثبت أنها للبائع عطلق العقدء فليس للمشترى إجباره على ترك ثمرته قبل 
أوان جدادهاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: له ذلك. 

والدليل على ما نقوله أن هذا استحقاق يجدد على أرض فيها زرع للمستحق عليه؛ 
فلم يجبر على نقله قبل أوانه كالشفعة. 

مسألة: فإن أبر بعضه دون بعض » قلا يخلو أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما 
أكثرهماء فإن كانا متساويين» فقد قال مالك: ما أبر للبائع: وما لم يؤبر للمبتاع. وقال 
محمد بن دينار: ما أبر تبع ما لم يؤبرء وذلك كله للمبتاع. وقال سحنون فى العتبية عن 
ابن القاسم: يقال للبائع: إما أن تسلم جميع الثمرة» وإلا فسخ البيع» وإن رضى المبساع 
بالتصف. 

وحه قول مالك أن النخبل مما يمكن تبعيضه وتماء كل .شىيء من ذلك متميز» وقد 
تساوياء فلم يكن أحدهما تبعًا للآخر» فكان لكل قسم حكم نفسه. 

ووجه القول الانى إن كان قاله فى المتميز» أن فضل الثمرة فى معرفة تساويهما أمر 
يبعد فوجب أن يكوت ما يجوز استشاؤه تبعًا لما لا يجوز استثناءه. 

مسألة: وهذا إذا أبر يعض النخل وبقى بعضها لم يؤيرء فأما إذا كانت النحل فى 
حين تأبيرهاء وكان بعض ثمرتها قد كمل ذلك فيها وبعضها لم يكمل؛ وكان في سائر 
الثمار قد ظهر بعض الثمرة وبعضها لم يظهر» فروى ابن حبيب: أن ذلك للبائع. وررى 
ابن المواز: أن ذلك لا يجوز إلا أن يشترط الثمرة لمبتاع. 


1١‏ ااا اي ة2 1212 1 12 1 0 كتاب البيوع 

وجه رواية اين حبيب أن هذا معتى ينقل حق الثمرة فى جواز فصلها عن الأصل 
بالبيع؛ فوحب أن يكون ظهور بعضه كظهور جميعه فى ذلك الحكمء أصله الإزهاء. 

ووحه رواية ابن المواز أنه إذا كان لما لم يؤبر حكم يقالف حكم ما أبر وكانا 
متساويين: ولم يكن أحدهما تبعًا للآخرء لم يجر فى ذلك مطلق العقد؛ لأنه لا يتميز به 
حت المبتاع من حتق اليائع» ولا يجوز أن يشترط البائع نصيب المبتاع؛ لأنه لا يجوز أن 

يشترطه اليائ تع ما لم يؤبر» فلم يبق إلا أن ب يشترط نصيب البائع؛ لأنه جما يجوز أن يشترط. 

مسألة: فإن كان أحد الأمرين أكثرء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما أن 
القليل تيع للكثير. والثانية أنه عنزلة التساوى. 

فصل: وقوله 2 وإلا أن يشترطها المبعا عو يريد فلا يكون حيتئذ للمبتاع .كقتضى 
الشرط» ولا نعلم فى جواز ذلك عملاثًا إذا ابتاعها بغير الطعام والشراب» فإن ابتاعها 
بطعام أو شرابء فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يجوزء أبرت الثمرة أم لم تؤيرء إلا 
أن يجدها قبل أن يفترقا. قال محمد بن مسلمة فى المبسوط: أن ذلك ججائز أبرت أم لم 
تؤير ما لم ييتدئّ صلاحها. 

وجه القول الأول أن هذا طعام يطعام غير متنجز القبضء» وإنما راعى فى قساد العقد 
ما يؤول إليه لا ما هو عليه حين العقد» يدل على ذلك أن من اشترى قصيلاً فحصده 
قيل أن يصير فيه الحب» صح شراؤٌه. 

وأما إن أبقاه حتى صار حبّاء فسد فيه البيع» وروعى فيه المآل» ولو روعى فيه ما 
كان عليه يوم العقد لصح البيعء ولم يقسد؛ لأنه لم يكن يوم شرائه إلا قصيلاً أو عشبا 

ووجه القول الثانى ما احتج به محمد بن مسلمة أن الطلع .عنزلة جمار التخجلة مالم 
تؤبرء فإذا أبرت» فداحل فى عموم قوله: قثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع, ولم 
يفرق بين ابتياعها بطعام أو غيره. 

مسألة: وإن اشترط من التمرة المأبورة أقل من قدر ما اشتراه من التخمل مشل أن 
يشترى منه جميع النحل. ويد يشترط نصف ثمرتهاء ققد قال مالك: لا يجوز ذلك فى 
الثمرة» ولا فى مال العيد وحلية السيف. وروى سحنون عن أشهب جوازه فى ثمرة 
النتخل ومال العيد. 


وجه قول مالك أنه إنها يجوز استتاؤه على وحه التبعء وأما أن يكون مقصوداء 


كتاب البيوع 000 
فذلك غير جائز» وإذا استننى بعض ذلك علم أن الدسرة مقصودة بالعقد قد لحقتها 
المغابنة والمكايسة. 

ووجه قول أشهب أن ما جاز أن يشترط جميعه فى العقد حاز أن يشترط بعضه 
كأصل آخر. 

مسألة: فإن لم يشسترطه فى حين العقدء ثم أراد أن يلحقه بالعقدء فقد اعتلف 
أصحاينا فيه؛ فروى أشهب عن مالك أن ذلك جائز فى مال العبد وثمرة اللتل» ورواه 
ععه اين القاسم, 

وروى أشهب عنه أيضًا أنه لا يجوز فيهماء وبه قال العزومى وابن دينار وأحازه 
أشهب فى الثمرة دون مال العبد» ورواه أيضًا عن مالك. فأما إجازة ذلك بعد العقدء 
فإنه مبئى على أن ما بعد العّد يلحق بالعقد» وهذه المسألة جائزةء وإن قلنا إنه لا يلق 
بالعقد» فيجب أن لا تجوز هذه المسألة. 

ووحه التفرقة بين مال العبد وثمرة الشجرة. على رأى أشهبء أن مال العبد ينتقل 
يكمال العقد قيه دون شرط إلى حالة لا يجوز استثتاؤه عليها فى أصل العقد؛ لأنه ينتقل 
إلى ملك البائع والشمرة باقية على الحالة التى كان يجوز اشترطها للمبتاع مع الأصل» 
فلذلك جاز له أن يلحقها بالعقد. 

مسألة: قإن اشترى الأصل والثمرة فى صفقة واحدة شم استححق الأصلء فقد قال 
ابن حبيب: إن كان ذلك فى زرع؛ فاستحقت الأرض فسخ البيع مالم يستحصد 
الزررع» ولو استحصد قبل الاستحقاق تم فيه البيع» وهو للميتساع, وكذلك الثمرة فى 
استحقاق الأحل. 

ووجه ذلك عتدى. والله أعلم» أنه لم يمض على هذه الثمرة وقت وهى فيه بصورة 
ما يفسد فيه البيع؛ لأنها كانت قبل بدو صلاحها يصورة ما يجوز بيعه لاعتقاد المتبسايعين 
أنها تبع للأصل الذى بيعت معه فلما بدا صلاحها كانت بصفة ما يصح إقسراده بالبيع» 
فلم يفسد معها استحقاق الأصل وإفرادها منهء ولو استحق الأصل قيل يدو صلاح 
الثمرة لفسد البيع فيها؛ لاتفرادها عن الأصل» واستحالة البيع فيها على ذلك الوجف 
وإنها ذلك؛ لأن الاستحتاق يتناول الأصل دوتهاء والله أعلم. 

مسألة: فإن أفرد الثمرة بالشراء على الحد ثم اشترى الأصل بعد ذلك» فإن له أن 
يترك الثمرة فى الأصل حتى يبدو صلاحها. 


ل 11 1 1 1[ 1 اا ا 0 

ووجه ذلك أن ملك الأصل والثمرة جميعًا على وجه صحيح سائغ فكانت له 
التبقية كما لو ملكهما فى عقد واحدء ولو اشترى الزرع على الحصاد ثم اكترى 
الأصلء لم يجز له أن يقر الزرع حتى يبدو صلاحه؛ لأنه لم يملك» قلا تسققط المخارصة 
يتلف الزرع» وهو المعنى الذى من أجله منع من بيع الثمرة قبل يدو صلاحهها مع كثرة 
الغرر وتكرر الموائح والخهل يصفة المبيع حين القبض. 

مسألة: ولو اشترى الثمرة على التبقية ثم اشترى الأصل لم يكن له أن يبقيها لأن 
العقّد على الثمرة وقع فاسداء ولو ورث الأرض بعد ذلك جازت له التبقية» قال مالك: 
ووحه ذلك أن الثمرة إذا فسخ البيع ردت إليه بحق الميراث. 

فصل: فإن كانت الثمرة غير مأبورة» فإنها عطلق العقد للمبتاع: وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حتيقة: هى للبائع. 

والدليل على ما ثقوله أن الثمرة قيل الإبار مستكنة فى البيع من أصل الخلقةء فكانت 
تبعَا للأصل فى البيع كالحمل فى البطن واللين فى الضرع. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون للبائع بالشرط نحلاما فلأبى حنيفة والشاقعى. والدليل 
على صحته ما نقوله أن هذا كامن لظهوره عامة» فلم يكن للبائع بالشرط كاجاتتين. 

ا تت 


النبى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 


را - مَللِكء عَن ناي عَنٍ ان عُمَرٌ أن رَسُول الل ف نَهَى عَنْ يع الشمَارِ 
حتى يَيْدْوَ صّلاحُهَاء نهى البَائِعَ والمشترئ. 

الشرح: معناه حتى تزهى» ومعنى الإزهاء فى ثمرة النصل أن تبدو فيها الحمرة أو 
الصفرة؛ وهو التضج وبدو الصلاح» ويذلك ينجو من العاهة» وذلك كله يعد أن تطلع 
الثريا مع طلوع الفجر فى النصق الآر من شهر مايه بالأعجمى. 


8م١١‏ - أرحه الشافعى فى للسندء وقى الأم «//49» باب الوقت الدى يحل فيه بيع الثمار 
؟/48١-‏ عبد الرزاق فى اللصنف 4715 .١‏ الإمام أحمد 515/9: 38. الدارمى 851/5 
5 البخخارى فى الييبوع .١١44‏ مسلم فى البيوع 1574. أبو دارد فى البيبرع 81717 
التسائى فى البيوع 757/9. اين ماحه فى التتجحارات .571١4‏ الييهقى قى السئن الكبرى 
ه/4 ». معرفة الستن والآثار .١١-48/4‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١17584‏ 


قال ابن حبيب: لثمرة التخل سيع درجات الطلع ثم يتقتح الزهر عنهء وسبيظ 
فيكون إغريضاء ثم يذهب عنه بياض الاغريض» ويعظم حبه وتعلوه خضرة؛ ثم يكون 
بلحاء ثم تعلو الخضرة حمرة» فيكون زهواء ثم يصفر صفرة» فيكرن يسرًاء ثم تعلو 
الصفرة كدرةء وتنضج الثمرةء فتكون رطياء ثم تيبس وتكون تمرًا. 

وبدو صلاح التين أن يطيبء وتوحد فيه الحلاوة ويظهر السواد فى أسوده واليياض 
في أبيضه» وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواف وأن ينحو أبيضه 
إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وبيدو صلاح 
التثاء أن تنعقد القثاء منه مبلغًا يوجد له طعي وكذلك الفقوس. 

قآل ابن حبيب: وأما البطيخ؛ فليس بدو صلاحه إلا إذا نما ناحية الإصفرار 
والطياب؛ وروى فى العتبيسة» عن أصبغ؛ عن أشهب بدو صلاح البطيخ أن يؤكل 
خقوسًا. قال أصبغ: ققوسًا قد تهيأ للتبطخ. وأما الصغار,-قلا. 

وحه قول ابن حبيب أن بدو الصلاح فيه فا هو على وجه ما يؤكل عليه ويوجاد 
فيه الغرض اللقصود منه. 

ووجه ما قاله أشهب أن هذا بدو صلاح يؤكل عليه غالبا فأشبه بدو صلاح القثاء. 

مسألة: وأما الموز» ففى العتبية من رواية أشهب وابن نافع عن مالك: أنه يياع إذا 
بلغ فى شحره قبل أن يطيبء فإنه لا يطيب حتى ينزع. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يتناهى عظمه أو 
عظم بعضه. ويبلغ أوله مبلغه إذا أزيل عن أصله تهيأ فيه تمام النضمج. فإنه إذا أزيل عن 
أصله قبل تناهيه: فسدء ولم يتم نضجه. 

مسألة: وأما الجزر واللفت والفحل والثوم والبصل» فبدو صلاحه إذا استقل» وتم 
وانتفع به أو لم يكن فى قلعه فسادء وقصب السكر إذا طاب» وهو أن يكبر؛ فلا يكون 
فسادًا والبر إذا ييسء وكذلك الفول والجليان والخمص والعدس والورد وسائر الأنوار 
أن تنفتح كمامه ويظهر نوره والقصيل والقصب والقرط إذا يلغ أن يرعى دون قساد. 

فصل: إذا ثبت ذلك» وأن نهيه يل عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء اختلف 
أصحايئا فى تعليل ذلك» فقال محمد بسن مسلمة: إن الغرر موحود قبل بدو الصلاح 
ويعده» ولكنه لا غرض فى شرائها قبل بدو الصلاح إلا جرد الاسترخاص لا غير ذلسك؟ 
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لأنها قد تسلم فترعمص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث. فيكون غالبًا وبعد 
بدو الصلاح له غرض فى ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة» فلذلك جاز هذا وعفى 
عن الغرر لأجله» وقال غيره من أصحابنا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد يدر 
الصلاح يقل ويندرء وكثير الغرر ييطل العقود» ويسيره معفو عنه فيها إذ لا يكن 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالممتوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع» وذلك أن 
بيع النمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوحجهء أحدها: أن يشترط القطع: فهذا لا 
حلاف فى حوازه؛ لأنه باع ما لا غرر فى بيعه: ولا تدحله زيادة؛ ولا ينقص الحده إياه 
عقيب العقد. 

والوجه التانى أن يشترط التنقية» وهذا لا حلاف فى منعه إلا ما روى عن يزيد بن 
أبى حييب فى العرية. ووجه منعه أن المنفعة تقل فى ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكرن 
مقصودها إلا مايؤول إليه من الزيادة» وذلك يجهول, ولأن الجوائح تكثر فيهاء فلا يعلم 
الباقى منها ولا على أى صفة تكون عند بدو صلاحها. 

وأما إذا بدا صلاح الثمرة؛ فقد تناهى عظمها وكثر الانتضاع بهاء وقلست الجائحة 

والوجه الثالث إطلاق العقد فيهاء فالمشهور عن مالك منعه؛ ويه قال الشافعى. 
وروى ابن القاسم فى البيوع الفاسدة من المدوئة حوازه: ويكون مقتضاه الحدء وبه قال 
أبو حنيفة. 

والكلام فى هذه المسألة فى فصلينء أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضى التبقية. 
والغانى: أن اليبع غير جائز. 

والدليل على ما تقوله قوله: تهى عن بيع الثمار حتى يسدو صلاحهاء وهذا اللفظ 
يقتضى النهى عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيرهء فإن قالوا: 
هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها. 

وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأئه يقصد للأكل والحصرم يجوز بيعه؛ لأن 

والجواب: أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهسودة من 


الأكل المقصودء ألا ترى أنه قال فى حديث أتس الذى يأتى بعد هذا: وأنه © نهى 
عن بيع الشمار حتى تزعىء قيل له: يا رسول الله» وما تزهى؟ قال: حين تخم©. 

وجواب ثان» وهو أن العلة عندكم ليس هذا من بدو الصلاحء ألا ترى أن سائر 
الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه؛ وإن لم يبد صلاحها. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلى بدلييل الخطابء وأندم تقولون به ونحن» قمن 
أصحابنا من لا يقول به» ومن قال به منهم: فإنه يقول به مسا لم يعد بإسقاط النضج» 
وهاهنا يؤدى إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الخصرم يجوز بيعه» لزمنا أن تقول مل 
ذلك فى سائر القاكهة؛ لأن أحذا لم يقرق بينهما. 

ولو قلنا ذلك لأيطلتا فى سائر الفواكه حكم التاق» فإن قالوا تحمله على المنع من 
بيعه بشرط التبقية» فالحواب أن إطلاق العقد يقتضى التبقية؛ لأن المعهود من حال 
الثمرة إبقاء ما على الشجرة إلى أن تتناهى. 

وجواب ثان» وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز يبعها بشرط التيقية 
بعد أن يبدو صلاحهاء فلا توجد فائدة لتخحصيصه ذلك عا قبل بدو الصلاح 

فإن قالوا: المراد بقوله: حتى يبدو صلاحهاء حتى تظهر الثمرة» بدليل قوله #ك: 

حتى 

#أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخد أحدكم مال أخيهو» وما قد وجد لا يقال فيه إذا 


مئعة الله. 
فابمؤاب أن هذا ننقله عليكم؛ وهو أنه يق قد نهى عن بيع الثمار» وما لم يوجد لا 
يسمى ثُمارًا. 


وحواب ثان» وهو أنه قد فسر هذا فى حديث أنسء فقال: «حين يجمر». 

وجواب ثالث» وهو أنه يقال: منع الله الكمرة بعد وجودهاء يعني أنه منع الاتتفاع 
بها. 
فإن قالوا: يحتمل أن يكون النبى فل إها قال هذا على وحه النصيحة والمشورة: لا 
على وجه التحريم والإخبار عن الشرع؛ يدل على ذلك ما روى سليمان بن أبى 
عشمةء عن زيد بن ثابتء قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبد صلاحهاء فإذا 
جاء من الناس وقت تقاضيهم» قال امبباع: قد أصاب الثمر الدمار وأصايه مراض 


(”) يأتى تخريجه فى الحديث رقم 1744. 
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عاهات يمتحرث بهاء قلما كثرت خصومتهم عند النبى يك قال رسول الله و 
كالمشورة يشير بها: «فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاء؟ لكثرة خصومتهم 
واعتلافهم. 

والجواب أن الذى روى ابن عمر التهى عن ذلكء؛ والنهى يقتضى التحريم؛ قلا 
يعدل عن مقتضاه إلا بدليل. وأما ما أوردهء فهو تأويل من زيدء فلا يريد يه ظاهر نهى 

وجواب ثانء وهو أنه يحتمل أن يكون النبى #لك أشار بذلك أولاً ثم حرمه لهذا 
المعنى. 

وجواب ثالث» وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإضلاق 
إنها يقتضى عندكم الحد والتبقية فيه محرمة» وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه 
المشورةء ويوحب أن يكون على التحريم. 

والدئيل على ذلك ما روى إسحاق ين أبى طلحة الأنصارى عن أنسء» قال: «نهى 
رسول الله يي عن المحاقلة والمخابرة»”» قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل 
بدو صلاحها والمخايرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل يدو 
صلاحها من غير شرط قطعهاء فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط التبقية. 

مسألة: ولا يباع الزرع إذا أفرك: ولا الفول إذا اتعضرء ولا الحمص والجلبان؛ إلا 
بشرط القطع؛ لأن بدو منفعته المقصودة اليبسء واستغناؤه عن الماءء وإنما يؤكل البلبح» 
وعلى هذا حكم النوز واللوز والفستق عندىء والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإن بيع الفول أو الحتطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه؛ ويععد 
أن أفرك» فقد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيسع الثمرة قبل 
بدو صلاحها. 

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يفوت باليبس وعضى البيع ولا يرد. وقال فى 
المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات» فلا أرى أن يفسخء وتأول الشيخ أبو 
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محمد هذا على معنى تفرت بالقبض. وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسخى 
وظاهره يقتضى أنه يعضى بنفس العقد. 

مسألة: وأما إذا بدا صلاح الثمرةء فإنه يجوز بيعهاء وذلك يأن يبدو الصلاح فى 
نخلة منهاء فإن كانت تلك النخلة فى جهة واحدة؛ فيجوز بيع ذلك النصف كلله؛ لأنه 
لو روعى فى ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره» لم يصح ذلك لتفاوته وللحقده المشقة 
المفرطة فيه. ولامتنع بيعه إلا عتد انقضائهء وهو وقت بيعه. واستغتاء المشترى عن 
وكذلك إذا يدا صلاح نوعء» جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس ثما يقرب منه فى بدو 
الصلاح؛ وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع. قال القاضى أبو محمد: وهذا إذا كان طينًا 
متتابعاء ولم يكن مبكرًاء والراعى فيه يلوغ الزمن الذى تومن فيه العاهة على الثمرة 
غالبًا. 

ومعني ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرهاء فإن من الشجر ما 
يتقدم نوع منه سائر الأنواع فى الطيب بالمدة الطويلة» ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة» 
فلا يحوز بيع المتأخر بظلهور صلاح المتقدم كما لا بمنع تأخير المتأخر مع التقدم كالعنب 
الشتوى والصيفىء لا يباع الشتوى يبدو صلاح الصيفى؛ لأن عادتهما التفاوت فى بدو 
الصلاح كاجخنسين. 

وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة» ققد يندر ولا يتلاحق بها من 
ذلك الجنس شىء فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرهاء فإن كانت 
الشجرة تطعم يطنين فى السنة» فالظاهر من المذعب أنه لا يجوز أن يساع الآصر يبدو 
صلاح الأولء رواه فى العتبية ابن القاسم عن مالك. 

وفى المبسوطء أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخرء فلا بأس 
ببيعهما جميعًا بطيب الأول 

وحه القول الأول أن لبطن الثانى نسرة لم يد صلاحهاء ولا بلغت إباك بدو 
صلاحهاء فلم يجز بيعها كالمفردة. 

ووحه القول الثانى أنه إذا اتصلء فحكمه حكم الثمرة الواحدة فى صحة البيع 
كامقائي. 

مسألة: ولا يباع جنس من الثمر يبدو صلاح جدس آععر خلاقًا لليث بن سعد. 
والدليل على ذلك نهيه نه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهصوء قبل وما 
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تزهو؟ قال: «حين تحمر». وروى عنه أنه قال فى العنب: حين يسود. فاعتير فى كل 
جنس صفة لا توجد فى غيره ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه وهذا يمنع 
اعتباره بعذه . 

ودليانا من جهة المعنى أن منع الثسرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتؤمن عليها 
العاهة, ولتكون معلومة الصفة برؤية ما اب منهاء وقد علم تفاوث أحناس الغمار فى 
الطيب» فإذا طاب بعضهاء لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إيانه عن إيانهاء 
وإذا علم صفة بعضها بدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبد الصلاح 

مسألة: إذا بدا صلاح تخلة من حائطء جاز بيع جميع ذلك الحائط» وحاز بيع ما 
حواليه من الخوائط» وما يكون حاله فى التيكير والتأخيره خلامًا لمطرف من أصحابنا 
والشافعى فى قولهما: لا يباع بطيبها غير حائطها. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحهاء فجاز أن يباع به ما حولها كما 
لو لم يفصل يينهما يجدار. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز بيع الثمرة الى بدا صلاحها على الإطلاق» ولا 
حلاف فى ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا جوز 
بيعها بشرط التبقية. 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق» فجاز بيعها بشرط 
التبقية. أصل ذلك إذا قال: ابتاعها منك على أن أقبضها غدا. 

مسألة: لا حلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة فى ستيلها بالشراء دون الستبل» 
وكذلك اجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على المزاف ما دام 
فيه. وأما شراء السنبل إذا ييس» ولم ينفعه الماء فجائزء وكذلك الباقلا والجموز. وقال 
الشافعى: لا يجوز شىء من ذلك. 

والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله 898 نهى عن بيع 
النخحل حتى تزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع والمشترى» وهذا 
على طريق القاضى أبى بكر فى تعلقه بدليل الطاب فى الغاية. 

ودليلنا من جهة القياس أن ما جاز بيعه بعد الفرك حاز بيعه قبل الفرك كالشعير. 


مسألة: إذا ثبت ذلك. فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يس جميعه أو أكثر. رواه 
اين المواز عن مالك. وروى القاضى أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه فى أنادره وقبل 
درسه. وروى عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حرمًا يرى سنبله» وينظر إليه. 

ووحه قول مالك أنه لم يتغير عن الصغة التى كان عليها قبل الخصاف وقد أجمعنا 
على أنه يجوز بيعه جزافًا قبل الخصاد وأنه يتأتى حزره على ذلكء» فكذلك يعد الخصاد» 
وقيل تغيره بالدرس 

ووحه آخحر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شىء إلى الزرع نع صحة تقديره» 
وتساوى المتبايعان فى معرفته؛ فلم بمنع ذلك صحة بيعه جزافا. أصل ذلك إذا أمالته 
الريح. 

ووجه قول ابن ناقع ما احتج به من أن هذه الصورة التى يمكن عليها حزره. رأما إذا 
كان يخفى سنبله أو بعضه. فلا يمكن حزره منفاء المطلوب منهء ولذلك جوزنا الخرص 
قى النخخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يمكن ذلك فيهاء ولا خرص الزييب؟ لأن 
ثمرته مستورة فى أوراقه. 

مسألة: ولا يجوز بيعه بعد درسه» وروى ذلك عن مالك القاضى أيو إسحاق فى 
سوط 

ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأنى حرزه؛ ولا يؤمن من إضافة التين إليه» 
فلم يجز بيعه كما لو صفاهء ثم أضاف إلى حنطته تبش وهذا كله قى الجزاف. وأما 
بالكيل» فلا حلاف فى جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معررفة بقرك 
بعضه والتظر إليه. 

4 - مالك عَنْ حُمَيدٍ اويل عَنْ أنس بن مَاِكٍ أذ رَسُولَ الله 88 
نَهَى عَنْ يبع الَمَارٍ حَنَى تَرْحِي» فَقِيل لَهُ: يا رَسُولَ الله وَمَا تَرْهِيَ؟ فَقَالَ: حِين 
تَحْمَمُ. وَكَالَ رَسُولُ اللو : درت إِذا نَع الله عَم قم يَأْعْدُ أحَدَكُمْ مَالَ 


أَخِيك. 


الشرح: قوله: ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهى»» يقال: أزهى الثمر إذا بدا 

4 - أحرجه الشافعى فى الأم 49/5 البارى فى الزكاة 1484. مسلم فى للساقاة 8ه15. 
النسائى فى البيوع 4/7؟. البييقى فى السئن 5..0/5. معرفة الستن والآثار 11153/4- 
وذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم ©1778 


ده1 00101020 0 ااا ا 
صلاحه؛ والزهو النور: والنظر الحسنء ويحتمل أن يكون مأعودًا منه؛ لأنها حيفد 
يحسن منظرهاء ويكمل حسنهاء فإن قيل هذه لفظة عربية» فكيف تخفى على من معه 
من العرب حتى يسألوه عنهاء فالجواب أن ذلك يحتمل وحهين» أحدهما: أن تكون لغة 
لبعض العرب دون بعض» فسأل عتها من ليست لغته. 

والوجه الثانى: أن تكون لفظة مستعارة من حسئها فى ذلك الوقت وحممال منظرهاء 
كما قال ف يوم حنين: «الآن مى الوطيس»”©) وغير ذلك من الألفاظ المستعارة» 
فكأنه قال: حتى تحسن الثمرة» فاحتاج السائل أن يسأل عن جنس الحسن الذى يبييح 
بيعهاء فأحبره أن زهاعما حسنها بحمرتها. 

وقوله: وحتى تحمر. يعنى» والله أعلم» تظهر على حضرة البلح حمرة» وهو أول ما 
يتغير لون البلح إلى الدمرة» فذلك هو الإزها ثم يكون منه ما يصفر ومته ما يستكهم 
حمرته. ويكمل فى جميعه فيكون يسرّاء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله ي: «أرأيت إذا منع الله الغمر»» يريد منع قبضها واستيفاءها على 
الوجه المعروف المعتاد للاقتيات والادعار أو الأأكل اللمعتاد؛ لأن أعذه على غير ذلك 
الوحه فساد وإتلاف للثمرة أو نادر لمتفعة غير مقصودة» فشراء المشترى إنما يقع على 
المعتاد من أكل الثمرة وهو أكلها رطبًا أو مراء 

فإن منع الله الثمرة قبل ذلك لم يكن للبائع أن يأخذ الشمن من البتاع لقوله #: 
وإذا منع الله الثمرةء قبم يأحذ أحدكم مال أخحيه»؛ فاقتضى ذلك أنه لا يجوز له أحذ 
مال أخيه إذا منع الله الثمرة» فلما كانت العاهات تكثر» وتتكرر قبل الإزهاء منع ذلك 
صحة بيعها ‏ 

وفى هذا دليل على أن المتع إتما توجه إلى البيع الذى لم يشترط فيه القطع؛ لأن ما 
اشترى على القطع لا تمنعه آفة» فلم يتوجه إليه المنع؛ فعلى هذا الغرر المتوقع فى المبيع 
على ثلاثة أضرب» ضرب يكثر» ويكون هو الأغلب» فهذا يمنع من صحة العقد جملة 
كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح على وحه يقتضى التبقية. 

وضرب لا يبلغ هذا المبلغ من الكثرة والتكرر؛ لكنه يكون معتادّاء ولا يمع صحة 
العقد» ولكته بنع التقد كحال الأمة فى عهدة الثلاث وعدة المواضعة. 


(*) حرء من حديث طويل أعرحه مسلم فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم هلالا١,‏ أحمد 
قى للسند حديث رقم 4لالا1- 


وضرب ثالث يقل ويندرء فلا منع صحة العقد؛ ولا اشتراط النقد كاتنون والخلام 
فى عهدة السنة والدائحة بعد بدو الصلاح فى الثمرة. 

وروى القاضى أبو إسحاق عن محمد بن مسلمة أنه فرق بينهما بعد هذاء وقال: إن 
بيع الثمرة قبل بدو الصلاح» غررء لا فائدة فيه؛ لأنه لا يتتفع المبتاع بهاء فلا يقصد إلا 
يحرد الغرر. 

وأما بعد بدو صلاحهاء فإنه قصد الانتفاع بهاء وذلك يرفع فساد النوف سن 
إتلافهاء والذى قدمناه أولى لما روت عمرة عن النبى وو أنه نهى عن بيع الثمار حتى 
تنجو من العاهةء فجعل ذلك يحاء من العاهة لعلة تكررها فيها كما يقول لمن يحامن 
غرق البحر أو قتل العدو: بحا فلان من الموت» .معنى أنه انتقل من حالة لا يكاد يسلم 
فيها إلى حالة يقل فيها العطب. 


نكا - مَاِك عَنْ أبى الرجَال مُحَمدِ إن عبد الرحْمَن بن حَارقَف عَنْ أنه 


عَمْرَةَ بت عبد الَحْمنِ أن وَسُولَ لله تهَى عَنْ بيع الشمَارٍ حتى تجو ين 

الشرح: قرله 885 : رحتى تنسجر من العاهة,. يريد عليه السلام والله أعلم. حتى 
يقل ذلك فيها ويندر. 

وقول مالك: دآن بيع الفمار قبل بدو صلاحها من الغررمء يريد ما نهى عنه ويك من 
منع ذلك يسبب العاهات المتكررة عليها فى أكثر الأعوام» وإذا كان من الغررء وجب 
أن يكون بيعه غير حائز. 

حل - مَالكء ع أبى الوّنَادء عَنْ خارجّة بن رَيْدِ بْنٍ تابس عَنْ وَيْدِ بن 
5 5 ع ا ا _ 
ابسو ألهُ كان لا ِب بمَارَهُ حتى تلع التريًا. 

الشرح: معنى ذلك والله أعلم على ما تقدم؛ أن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون 
فى اله لنصف الآخر من شهر مايه» وهو شهر أيارء وفى ذلك يبدو صلاح الثمار 


هم ؟! - أنخرجه الشافعى فى المسند */ة؛ .١‏ البييقى فى الستن الكبرى 5/د٠7.‏ معرفة السئن 
والآثار ١177/4‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1555 

- أحرجه ابن أبى شيبة فى الملصدف . ه. وذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 
له 


210000 0 اا‎ 1 [1 ١6 
بالحجازء ويظهر الإزهاء فيهاء وتنجو من العاهة قى الأغلب» ففى ذلك الوقت يجوز‎ 
بيعها فيه دون ما قبلهء وتختلف العبارات فيما يبدو به ما نع من البيع؛ وكيز مايباعء‎ 
قتارة .كيز ويفسد بالإزهاء» وتارة بأن تنجو الثمرة من العاهة» وتارة تطلع الثرياء غير أن‎ 
تحديد ذلك بالإزهاء وبأن تنجو من العاهة يتعقبه الخراز على كل حال.‎ 

وأما طلوع الثرياء فليس بحد يتميز به وقت جواز البيسع من وقت منعهء وقد روى 
القعنبى عن مالك فى المبسوط أنه قال: ليس العمل على هذاء ومعنى ذلك عتدى أنه لا 
يباح بيع الثمرة بنفئس طلوع الثريا حتي يبدو صلاحهاء وإنما معنى ذلك فى الحنديث أنه 
كان لا يبيع إلا بعد طلوعهاء وليس فيه أنه لم يكن بيع ذلك بعد طلوع الثريا إلا 
الإزهاىئ والله أعلم. 

وقد روى عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى فلك أنه قال: رإذا طلع 
النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلدلم والله أعلم. 

والنجم الثرياء وهذا الحديث لم أرهء وقد وحدته على حسب ما أوردته؛ ولم أروه 
من طريق صحيحء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: لأس ندا ف 3 البطيخ وَلْقناه لحر الس إن يمه ذا دا 
لاه حَلالٌ حَائِنٌ نم يَكُونُ ا ااي 
فى ذَلِكَ وَقْتْ يُوَقت» وَذلِكَ أن وَقْهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الناس» َريَْا عله اعَامَة 
َقَطْعَت تُمَرَتَهُ قبْلٌ أن يَأتئّ 22000 


لي 


فصاعِدا كان ذلك مُوْضوعًا عَنِ الى ابتَاعَة 


(*) أحرحه أحمد قى المسند حديث رقم .475٠‏ 
(1) اتحتلف العلماء فى هذه السألة: فقال مالك» وأصحابه: تما رسمه فى كتاب الموطأء ومن 
أحسن ما يحتج به فى ذلك أن السنة وردت فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فإذا 
يدا صلاح أولها جاز بيع جميعها بطيب أولهاء ولولا طيب أولها لم يجر بيعياء فكذلك بيع ما لم 
يخلق فى المقائى من اليطيخ والقثاء يكون تبعًا لما لق من ذلك كما كات ما لم يطب من الثمرة 
تيا لما طاب» وحكم الباذنجان, ولموز والياسمين» وما أشبه ذلك كله حكم للقاثى عنلهم. 
وأما الشافمى فلا ووز عتذه بيع شيء من خللش» إل عن بعد يلن» ولا يجوز عنده بع غيء لع 
يخلق» ولا بيع ما عحلق» ولم يقدر على قبضه؛ فى حين البيع» ولا بيع ما علق» وقدر عليه إذا لم 
نظر إليه قبل العقده وكذلك بيع كل معيب في الأرض مثل المزر. والفسل» والبصل. 3 


ل 

الشرح: وهذا كما قال أن بيع القثاء إذا بدا صلاحه جائر يشرط أن يشتمل البيع 
على جميع ما يخرج منه إلى آخره؛ فإن ذلك جائز؛ لأن صلاح تلك النمرة قد بدا 
فباقيها تبع لها؛ لأن هذا حكم تبع فيه كل ما بدا صلاحه كل ما يأتى بعده منهء وهذا 
حكم المتريز» وهو نوع من البطيخ وحكم الباذيحان والقرع ما يأتى بعضه دون بعض 
ولا يدميز أوله من آخحره. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز شىء من ذلك 

والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة لا يمكن حبس أولها على آخخرهاء فجاز أن ييا 
ما لم يبد صلاحها ما يدا صلاحه كالتين والخوخ. 

فصل: وقوله: وثم يكون للمشترى ما ينبت حتى ينقطع ثمرهوء يريد فى القشاء 
والبطيخ» وما ليس له أصل ثابت مما يحدث شيتا بعد شىء ولا يتميز. 

ووجه ذلك عندى أنه إِنما يشترى ثمره على المعروف من حال مثله فى قوة نباقه 
ونعومته وطيب أرضه وما عرف من نحاته مثل هذا فيهاء فإذا اشترى الأصول على هذا 
كان له ما يخرج منها إلى آخر وقتهاء ولا يلزم على هذا أن يقال لو تعلق البيع بأصلها 
لما حرم بيعها قبل يدو صلاح نباتهاء وجحاز أن تباع قيل أن يبدو ذلك منها كما يجوز 
ذلك فى النغحل وسائر الشحر؛ لأن النخل والشحر لها أصل ثابت باق» ولذلك تتبع 
الأرض كجرد العقد. 

ووحه آحرء وهو أن القصود من شراء المقائع ثمرتها؛ لأن سائرها لا قيمة له 
والشجر اكد د من سائرها الأصل» وفى الغالب معظم الثمرة لها وإن كان يعض 
القمرة لهاء فلها القيمة الكثيرة. 

فرع: وبيان ذلك أن ما يبع من هذا على ثلاثة أضرب؛ ضرب تتميز بطونه ولا 
تتصل» كشجرة التين والنحيل والياسمين والتفاح والرمان والجسوز. وضرب ثان تتميز 
بطوته وتتصل كالقصيل والقصب والقرط. وضرب ثالت لا يتميز يطونه كالمفاثئ 
والباذيحان والقرع. 

فأما ما تتميز بطونه ولا تتصل» قلا يجوز أن يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما 
ظهر منها ويدو صلاحه: وحكم كل بطن منها مختص به. وأما ما تتصل بطونه وتتمسيزء 


وقول الكوفنين فى بيع المقائى» كقول الشافعى. وهو قول أحمد» وإسحاق؛ لأنه بيع ما لم يلق 
عندهي وبيع الغرر. النهى. انظر هذه السألة فى: الاستذكار لا ين عبد الير 23١8/11‏ وسا 
يعلهاء 


1١64‏ عاض جد م مستا المج عام وعتوء مع 2 جم ع جع لا عقء لوج كنم عاو يلع و عزايا متاو + لعا كتاب البيوع 
فإن إطلاق العقد يتناول ما ظهر منه دون ما لم يظهرء وتكون خلفته لمن له أصله. 
وذلك أنه إنما باع منه ما جرت العادة بأحذه من عينه. ولم يتيعه أصلهء ولذلك لا يوز 
له تبقيته إلى أن يبدو صلاحه. 

فإن اشترط المبتاع تخلفة» فهل يجوز ذلك» عن مالك فيه روايتان» حكاهما ابن الكواز 
عن أشهب عنه؛ إحداهما: أنه قال فى القرط: يجوز ذلك إذا كان لا يختلف. وقال فى 
موضع آخر: فإن كانت خلفته تخلفت» فلا أحب اشتراطها. والرواية الثانية أنه قال: ما 
هذا عندى يحسن؛ لأنها تأتى عتتلفة. 

وروى ابن للواز عن اين القاسم أن معنى قوله: تختلف خلفته. أن تثبت مدة ولا 
ثبت أخرى» ولفظ أشهب يقتضى الاختلاف فى صفتهاء وإنما جوزنا اشتراط الخلفة 
على رراية الإياحة؛ لأنها مستندة إلى الأولى التى قد جاز بيعها ومتصلة كما اشتد من 
ثمرة التين والتفاح وسائر الثمار ما هو صغير لا يجوز بيعه إذا انفرد إلى ما قد يدا 
صلاحه. وكما يجوز بيع ما لم يظهر من القثاء والباذيجان مع ما قد ظهر منها. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا شراء لم يوجد وينفصل مما وجده فلم يجر شراؤٌه بشرائه 
كما لا يجوز شراء ثمرة نخل فى عام مع ثمرته فى عام قبله. 

فرع: فإذا قلنا برواية النوازء فإفها تجوز إذا كانت الخلفة مأمونة. قال ابن حبيب: 
ولا تكون مأمونة إلا فى أرض السقى وتحويز أصحابنا ذلك فى القرط والقصب الذى 
لا يكاد أن يكون إلا .صر دليل على حوازه فى أرض السقىء وإإما يراعى فى ذلك أن 
تكون أرضًا مأمونة على الخلفة» ولعل ابن حبيب إنما وصف بذلك أرض بلاد الأندلس» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإنه يجوز أن يشترط من الحزر ما يعلم أنه يتتهى إليه بعد ذلك 
النبات واحدة أو خمسة أو أكثر من ذلك ما لا يخاف أخلافه ولا احتلافه؛ لأذ ذلك 
يتميز» ويمكن تقديره بعدد الحزر والبطونء فإن اختلف بعد ذلك أو قصر عن الصفة» 
فقى المبسوط وكتاب ابن المواز عن مالك: أن البائع يرد على المشترى بقدر ذلك. 

قال مد بن مسلمة: والبقول فى ذلك كله عترلة القصب. 


ووحه ذلك أن ينظر إلى قيمة الحزرة الأولى والثائية التى استوفيت» وقيمة التى 
اختلفت يوم العقد على أن يقبض فى إبانها كل واحدة متها فيقبض الثمن على قيمتهاء 
فما أصاب التى اختلغت رده البائع على المشترى. 


فرع: وهل يجوز بيعه حتى يبقى جزرة؟ فى كتاب اين المواز لأشهب عن مالك: لا 
يجوز ذلك؛ وإنما يباع عدد جزرة. وفى كتاب ابن حبيب: إذا اشترط المبتاع الخلقة 
كانت له كلهاء وإن كانت خلفة بعد تخلقة» وهذا يقتضى أن له ما نبت إلى أن يفنى. 

ووجه قول مالك أن أصله باق على ملك صاحبه؛ فلا يجوز أن يشترى إلى اتقضاء 
ثمرته كالنخل والشحر. 

ووجه قول ابن حبيب أن هذه يطون متصلة؛ فجاز اشتراط جميعها كالقائئ؛ 
والصحيح قى هذا أنه ما كان إبانه ينتهى إليه» وبطل الأصلء جاز اشتراؤه إلى 
انقضائه» وما كان على غير ذلكء لم يجزء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما اجوزء فقال محمد بن مسلمة: يباع ستين كألبان الغنم إذا ولدت شهرًا 
أو شهرين. وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: لا أحب إن باع ما يخرج منه أكثر من 
ستة بالزمن الطويل» ولا يصح ذلك عندى إلا أن تكون بطونه متصلة فى مئل هذه اللسدة 
وغيرهاء ولا يتقدر بالتمام لبقاء أصله» فإن كاك يتميز كل يطن من الآخمر» ويتصل» 
فيصح شراوؤه بعدد البطونء وإن كان يتصل ولا يتميز» فمعناه أن يتقدر بالزمن كالياء 
وألبان الغنم. 0 

مسألة: وأما الدميزء قفى كتاب ابن المواز عن مالك إن كان نباته متصللاء فهو مشل 
المقائي: وإت كان منفصل ققال مالك: لا خير فيه: والسدر كذلك. 

ومعنى ذلك أن كل بطن ينفصل مما قبلهء قلا يجوز أن يباع ببطن آخمرء وإث كانت 
بطونها متصلة» قهو عنزلة القائع فى جواز يبع ما لم يظطهر منه مع ما ظهر ويقدر ما 
بباع منه بالزمان» فأما أن يباع إلى ثمرة الأصلء فلا يجوز ذلك ولا يكون فى ذلك 
.عتزلة المقاثئع. 

فصل: وأما ما لا تتميز بطونه كالقتاءء فإنه لا يجوز أن تباع بطونها مقدرة؛ لأنها لا 
يصح أن تتقدرء وإذا لم يكن له أصل ثابتء فلا يصح أن يتقدر بالزمن؛ لأن انقضاء 
أمره يقرب» وهو أبين فيما يقاريه. ووه آخر علل به أصحابناء وهو أنه يتأخر بالبرده 
ويتعجل بالخرء فيدخله الغرر وابخهل بالمعقود عليه. 

مسألة: فإن أراد المبتاع تبقية الأصل» وطاليه البائع بقلعهاء رحع فى ذلك إلى عرف 
الجهة» وما حرت عادتهم به فحملوا عليه؛ وليس فى ذلك توقيت يشهر ولا أكثر من 
ذلك» ولاعدة محصورة من الزمان كالثمرة تشترى بعد بدو الصلاح؛ فإن الرحوع فى 


بقائها فى أشجارها إلى العرف والعادة ولا يتوقت .مدة من الزمان مقدرة؛ لأن التعجيل 
والتأخير يدخبلها بإفراط الحر والبرد» ولكل شىء من ذلك مقدار معروف. 

فصل: وقوله: ووذلك معروف عند التاسء وربما دخلته العاهة. وقطعت ثمرته قبل 
أن يأنى ذلك الوقتء فإذا كان ذلك. فهو موضوع عن الذى ابتاعدو, يريد أن لما بيع 
من هذه المقاثرء عند الئاس أوقانا معتادة إذا سلمت ينتهى إليهاء وتدوم ثمرتها على 
حسب ما عرفوه» واعتادوه من ذلك» فإن بلغتها الثمرة واتصلت إليهاء ققد سلم المبيع 
للمبتاع» ووجب للبائع جميع النمن» وإن قصرت عن ذلك الثمرة» وانقطعت قبل 
المعروف من وقتهاء فإئما يكون ذلك بعاهة فلم تسلم جميع الثمرة إلى من ابتاعهاء 
فيوضع ذلك عن المبتاع إذا بلغ الثلث فأكثرء وسنذكر هذا مستقصى فى الجخوائح إن 
شاء الله تعالى. 

ولا يلزمنا على ما أصلناه أن يقال: لو كان الأصل تبعًا للثمرة لما كانت فيه جائحة 
كالثمرة إذا بيعت مع أصل التخل؛ لأن اين حبيب روى عن أصبغ أن ما عظم ثمنه من 
الثمرة» فأصابته جائحة يقصر الثمن على الثمرة والأصل فتوضع الجائحة؛ لأنه زيد فى 
الشمن من أجلهاء فكيف يثمرة للقائي» وهى المقصودة يجميع الثمن. 

ولو سلمنا على قول سائر أصحابنا فى النخمل» فقد قال ابن القاسم فى العتبية فى 
الفول والمبليان ما ببع منها أخضرء فلا توضع فيه جائحة حتى تبلغ الثلث؛ ويرد إلى 
أصله: ومعلوم أن الحابان الأحضر لا يجتتى إلا بأصله. 


د تنا 
ما جاء فى العرية:"» 
41 - مَالِكء عَنْ اذم عَنْ عبد اله بن عُمََ عَنْ ريد بن ناسو أن رَسُولٌ 


الله يك أرخص لِصّاحِب الْعَريَة أذ يبيعَهًا بخخرْصها0©. 


)١(‏ كذا فى الأصلء وفى الموطأ ياب ما جاء فى بيع العرية. 

١١‏ - أعرجه الشاقعى فى للستد ؟/150١.‏ الإمام تمد 385/5 141. اليخارى فى البيرع 
84 مسلم فى البيوع .١ 373/7٠‏ الطبرانى /4951. البيهقى فى الستن الكيرى 185/8. 
معرفة السئن والآثار .١1١577/4‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1١119.‏ 

)١١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/8؟: هكدا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما 
علمت» لم يزيدوا على أن يبيعها ُخرصها. ورراه الليث بن سعدء عن يخبى بن سعيد عن ناقع:- 


كتاب البيوع 00001 0 

الشرح: قوله: «أن رسول الله يك أرخص لصاحب العرية أن بيعهاء, مطلق 
الرخصة عند الفقهاء يقتضى أن يخص بعض الجملة اللحظورة بالإباحة» ومنع أبو حنيفة 
وقوم من أصحابنا القياس عليه وجعلوا له بإطلاق اسم الرخصة عليه حكمًا مفردّك ولا 
يجوز أن يعدى إلى غيره حنى أنهم يسمون بذلك كل حكم لا يعدونه وليس هذا 
بصحيح» والصواب أن ينظر إلى علة ذلك الحكم الذى علق عليها فى الشرع؛ فإن 
كانت علته واقعة. قصر الحكم على موضعهاء وإن كانت متعدية عداف وأثبت الحكم 
المعلق يها حيث وجدت. ويالله التوفيق. 

ومعتى إطلاقهم عليها اسم الرخصة أن زيد بن ثابت روى عن النبى ف منع بيع 
الرطب بالتمر» وروى عنه إباحة ذلك على وجه الخرص فى العرية» رواه اين شهاب» 
عن سالم: عن أبيه أن رسول الله 5 قال: ولا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحتفف ولا 
تبيعوا التمر بالتمرع. 

قال سالم: وأخبرنى عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله و أرحص بعد ذلك 
فى بيع العرية بالرطب أو بالتمرء ولم يرخص فى غيره؛ فختص العرية بهذا الحكم درن 
سائر المبيع من الثمار. 

وامعنى المبيح لذلك ضرورة الشركة إذا كان أصلها العرية؛ وهذا المعنى» وإن كان 
ورد بلفظ البيع» قفيه معتى من البيعء وذلك أن المعرى إذا حرصت عليه العرية لله أن 
يبيعها أو يأكلهاء ويصنع بها ما شاءء ويعطيها غيره. 

وإنما معنى ذلك فى الحقيقة معنيان» أحدهما: إزالة ضرر الشركة؛ لأن غالب أحوال 
الناس وأهل الحوائط الانفراد يعيالهم وذرينهم فى حوائطهم» وجمع ما يسغط منهاء 
وأكل ثمرها رطيه ويابسه. 

فإذا أعرى نخلة من حائطه» امتنع عليه الانفراد فيه بأهله وذريته؛ لأن للمعرى أن يقيم 
مع عريته أو يمتنع مع ذلك على المعرى» وعلى من معه من أهل وولد؛ لاتبساطهم فى 
الجمع والأكل ما يسقط إلا بعد التحفظ من العرية» فيؤدى ذلك إلى المشقة إلى ما كنع 
من الإعداد فى عام آخر. 

-عن ابن عمرء قال: حدثنى زيد بن ثابت أن رسول الله فل أرحص فى بيع العرايا تخرصها تمراء 

وعند يحيى بن سعيد فى العرايا أيضا حدينه عن بشير بن يسارء عن سهل ين أبى حثمة. 

وروى الأوزاغعى» ويوتس» عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه» عن زيد بن ثابت أن رسول الله 

يل أرخص فى بيع العرايا بالرطب. والمحفوظ فى هذا الحديث وغيره فى العرابا ذكر التمر لا 

ذكر الرطب: 


ووجه آخرء وهو أن المعرى إذا أعرى تخلة إن احتاج من مراعتهاء وجمع سواقطهاء 
وحفظهاء وسقيهاء والعمل عليهاء لزمه فى ذلك من المشقة أكثر من قذر قيمتهاء 
فيؤدى ذلك إلى أن لا ينتفع بعد من جميع ما يكون فيه وترك التحفظ من ثمرة الغير 
ويحتاج المعرى إلى من يكفيه ما يلزمه فى عريته مما ذكرناه. 

فجاز لهذا المعنى أن يخرص على المعرى: ويكون عليه خرصها ثمرًا يؤديه إلى المعرى 
عند الجذاذ كما يخرص عليه الزكاة التى تجب عليه فى حائطه لأهل الزكاة ويلحقه من 
الضرر عشاركتهم له فى الخائط؛ مثل ما يلحقهم عشاركة المعرى. 

ويلحق أهل الزكاة من الضرر بالعمل فى الخوئط, والحفظ له. مثل ما يلحق المعرى» 
وقد قرر الشرع فيه حرصه على أهل امال ليؤدوه عند البذاذء والله أعلم وأحكم. 

وأما علة الاستضرار بالدحول بهاء فقد قال ابن القاسم: وكذلك الإرفاق له تأثير 
فى إياحة المحظور» ولذلك جوزتا لمن أراد إرقاق صديق له أن يبدل له ثلاثة دنائير 
ناقصة بثلاثة دنانير وازنة عددًا. 


ومنع ابن الماحشون أن تكون لذلك علة عند استضرار المعرى بدحول المعرى» فأبيح 
له ذلك لإزالة هذا النوع من الضررء والأظهر عندى فيه ما تقدم ويتحرر عندى من 
هذا قياس أن هذا معنى حد فى الشرع يخمسة أوسق» فجاز أن تخرص ثمرته على أن 
يعطى من تخرص عليه خرصه ترا عند الجذاذ. أصل ذلك الركاة. 

فصل: وقوله: «أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها»ء حص بذلك صاحب 
العرية وسماه بِيعًا لما كان استهلاك الثمرة التى تخرص عليهاء وأن يعطى غيرهاء فقد 
ملكهاء ودخلت فى ضمانه على أن يعطى إن شاء مثل خرصها بدلاً منها. 

وهذا فيه معنى من البيع» وهو لزوم المعاوضة للمعرى» ولزوم كثير من معنى العقد 
للمعاوض من حفظ الثمرة وحدها والتزامهاء ويكون له الخيار فى دفع تلك العين» 
وبدلها بعدهاء وهذا إئما هو حكم من أحكام القرض مع بقاء العين على صفتها. 

وفيه وجه آخمر من معنى البيع؛ أنه لا يقبت حكمه إلا ياحتهار المتبايعين» وأما 
الزكاة» فلم ترد فى الشرع يلفظ البيع لما كان ذلك يلزم رب المال» وإن لم يرضهء 
فلذلك لم يذكره باسم البيع» وال موجب لذلك أن المعرى معين مالك لأمره. 

فلما لم يلزمه الخروج عن العرية إلا باختياره» فكذلك المعرى لا يلزمه التزامها إلا 


بالزكاة» والمستحق للزكاة غير معين» وإإا للإمام النظر فى ذلك على ما قرره المشرع 
من خرص ذلك على أرباب الخوائط وتسليمه إليهم. 

ولم يكن للإمام أن يتقدم من ينظر فيه بمقاسمة الثمرة حين يدو صلاحها أو جمعها 
أو حفظها والنظر فيهاء وكان حكم خرصها وتسليمها إلى أرباب المخوائط لازم أوحب 
أيضًا أن يكون ذلك لازمًا فى أرباب الحوائطء ولذلك لم يسم بيعًا لما لم يوقف على 
اععتيار الإمام وأرباب الأموال. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى تفسير معنى العرية وما يتعلق بذلك من 
جواز بيعها. والثائى: فى تبيين من يجوز له ذلك. والباب الثالث: فى تبيين ما يصح 
ذلك فيه من الثمار. والباب الرابع: فى تبيين مقدار ما يصح ذلك فيه من الثمرة. 

اا« 
الباب الأول فى تفسير معنى العرية 

فأما معنى العرية: فقال القاضى أبو محمد: هو عندنا أن يهب الرجل ثمر نخلة أو 
نخلات من حائطه لرحل؛ وهذا الذى ذكره يجىء على مذهب أشهب راين حبيب. 

وأما ابن القاسمئ إن معنى العرية عنده أن يعطيه الثمرة على وجه تخصوصء؛ زهو 
أن يكون على المعرى ما يلزمها إلى وقت صلاحهاء وهو وقت يمكن الاثتفاع بها 
وإطلاقه الهبة عنده لا يقتضى هذاء وإنما يقتضى أن ذلك يلزم الموهوب له من يوم 
الهبة» فرق فى ذلك بين الهبة والعرية؛ ولذلك قال عن مالك: إن زكاة العرية على 
المعرى: وزكاة الثمرة الموهوبة على الموهوب له. 

قال ابن القاسم: فرق مالك بينهما فى الزكاة والسقى. وقال أشهب: زكاة العرية 
ل ا ل . وقال محمد: إنه لا لاف 

ينهم أن السقى على المعرى» ولعله أراد به أنه ثم ير لهم فيه تخلاقاء ولم أر فيه وفاقا. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك سقيّا يلزم المعرى لأجل الأصولء فيكون ذلك عتزلة 
الإجارة على سقياء فلا يجوز ذلك قبل بدو صلاح الثمرة. 

وقال ابن حبيب: السقى والزكاة فى العرية والهبة على المعرى والواهب. وقال 
سحنون: انظر إلى العرية والهبة» فإن كانتا بيد المعرى أو الواهب يسقى ذلك» ويقوم 
عليه: فالزكاة عليهء وإن كان بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليهاء ريآكل منهاء فالزكاة 
عليه. فعلى رواية ابن القاسم حكم إلعرية غير حكم الهبة. 


فصل: وهذا معنى العرية من جهة التفقة. وأما من جهة اللغة» ذة 
العرية من النخبل التى تعرى عن المساومة عند بيع النخل» والفعل الإعراء» وهو أن يجعل 
ثمرة عامها لمحتاج. 

وقال الشيخ أبو حمد: وقد قيل إن أصل هذه الكلمة مأحوذ من التحلة تعرى من 
ثمرتها بالهية لكمرتهاء فسميت عرية لذلكء فعلى الوجهين العرية اسم للنلة, إن 
ذلك لا يقال من النخل إلا لا تعطى ثمرته لأهل الحاحة على معنى الرفق والصدقة. 

وقال أبو عبيد فى غريب الحديث: إن العراياء واحدتها عرية» وهى النخلة يعريها 
صاحبها عتاجًاء والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها. 

وقال القاضى أبو محمد: قال أهل اللغة: العرية مأعموذة من قولهم: عروت الرحل» 
أعروه» إذا أثيته تلتمس بره ومعروفه من قوله تعالى: إوأطعموا القانع والمعتري [الحج: 
*"7]» وقيل إن معناه مأعوذ من تخلى الإنسان عن ملكه من الثمرة من قوله تعالى: 
لإفنبةناه بالعراء» [الصافات: 56 »]١‏ يعنى الموضع الخالى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز الإعراء فى كل نوع من الثمرة كانت مما بيبس 
ويدخره أو مما لا بيبس ولا يدر وفى القثاء والموز والطبخ» قاله ابن حبيبء قبل الأبار 
وبعدهء وقبل الإزهاء وبعده. لعام أو أعوام» فى جميع الخائط وبعضه؛ لأن ذلك نوع من 
الهبة والصدقةء فلا تبطله اللجهالة والغرر. 

فرع: وكاذا تكون حيازته» وتصح للمعرى؟ قال ابن حبيب» عن مالك: تكون 
باجتماع أمرين» أحدهما: أن تطلع فيها ثمرة. والثائى: أن يقبضهاء فإن عدم أحد 
الأمرين قبل موت المعرى» فلا شىء فيها للمعرى. 

وقال أشهب فى كناب محمد: إن ذلك يكون بوجود أحد الأمرين؛ الأبار أو تسليم 
المرقبة» فإنه يكون حورّاء وإن لم تؤبر الشمرة. 

وحه رواية ابن حبيب أن ظهور الهبة هو طلوع الثمرة فيهاء فإن حاز حيئذ صحت 
حيازته لها؛ لأن العين التى أعطاها قد ظتلهرت» وإن لم تظهرء فذلك مثل الحمل لا يصح 
قبضه له إلا بالوضع. 

ووحه قول أشهب أن الثمرة إنما تظهر بالأبار» وما قبل ذلك» فالثمرة فيه كامنةء 
فأشبهت الحملء فلا تجوز حيازتهاء فإذا أبرت وظهرت كان دخوله وخروجه إليها 
حيازة لها؛ لأنه لا حكن تسليمها أكثر من ذلك. 


كتاب البيووع 1010 1 1 1 1 1 1 ااا 

فإن كانت بموضع يمكن تسليمه إليه وانفراده به» لم يكن ذلك حيازة حتى ييبس» 
فإن أمكن ذلك كان تسليمه إليه حيازة لما وهب له من ثمرتهاء وإن كان ذلك قبل 
ظهورها كالمستقبل من خذمة العبد. 

فرع: ويصح أن تكون العرية فى ثمر شجر معين؛ ويصح أن يعريه مقدرًا من التمر 
غير معين» مثل أن يعريه حخمسة أوسق من جملة ثمر حائطه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإنه يجوز لصاحب هذه العرية أن يشتريها مسن المعرى. وقال 
أبو حنيفة؛ إن معنى العرية هية الغمرة على الإطلاق عنده إلا أن ييتاعها معناه عنده أن 
للواهسب استرجاع هبته؛ وأن يعطيه غيرهاء وإنما سميت بيعًا على سسبيل اللحاز 
والاتساع. وأما على الحقيقة» فلا يجوز ذلك؛ لأنه بيع الرطب على رعوس النخخل بالتمر 
على وجه الأرضء وذلك غير جائز. 

والدليل على ما نقوله حديث زيد بن ثابت أن رسول الله و نهى عن بيع الرطب 
بالتمر» وأرحص بعد ذلك فى بيع العرية بالتمر أو بالرطب» ولم يرخص فى غيره. 

فإن قيل العرية هى العطية إنما أرعص فى العطية؛ وذلك لأن الرجل كان يهب ثمر 
نخله لرجل» ثم يبدو له فى ذلك» قكان يرجع فيهء ويعطيه عوضه تمرك قالتبى 88 
أرخص فى ذلك. 

قالوا: والعرية هى العطية من أعار الشىء» وهو تمليك مناقعه. والجواب أن هذا غير 
صحيح؛ لأن العرية تا هى النخلة الموهوب ثمرتهاء وعلى ذلك فسرها جماعة أهل 
اللغة» وأنشدوا فى ذلك: 

ليست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

عدح نفسه بالجود» ويقول: إن تخله ليست بستهاءء أى لا يعامل عليها سنينء وهى 
المسائهة, 5 

وقوله: ولا رجبية» يريد ليست يبنى عليهاء والترجيب اليناء بالحجارة حول أصلهاء 
ثم قال: ولكن عرايا فى السنين الجوائح: يريد إذا نزلت الجوائح بالناس واشتد الزمان» 
وقلت الثمار» وهبها حينتذء وجعل ثمرتها طعمة» وليست العرية من الإعارة يسبيل؛ 
لأن الإعارة» يقال منه أعاره؛ يعيره» إعارة» وهى العارية» والإعراء يقال منه أعراهء 
يعريه إعراء» وهى العرية. 


كتاب البيوع 

وجواب ثانء وهو أنه لو كانت العرية من الإعطاء لما حاز أن ينهى عن بيعه؛ لأن 
الإعطاء لا يباع: وإنما يباع المعطى» فهو الذى يصح أن ينهى عن بيعه على وجه ماء 
ويياح على وحه آخر. 

وجواب ثالث وهو أن النبى ييه نهى عن بيع الرطب بالتمر» ثم استثنى منه بيع 
الثمرة» والظاهر أنه إنها استثتى بعض الأول. 

فإن قالوا إنما سماه بيعًا على سبيل المجاز كقوله تعالى: «إوإن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمائهم ثمنّا قليلاً4 [آل عمرات: /ا/9]ء فالجواب إثما سماه هناك يما لما فيه من 
المعاوضة» وليس كذلك على ما ذكرت» فإئه ليس فيه معاوضة» وإنما فيه يرد الهبةء فلم 
يسم بيعًا حقيقة» ولا مجازًاء 


ودليلنا من حهة المعنى أن الطعام يفسد بيعه من وجهين» أحدهما: بيعه قبل استيفائه. 
والثاني: الجهل بتمائل الجدسء ثم ثبت وتقرر أنه قد أرخص فى بيعه قبل استيفائه على 
وجه المعروف فى الإقالة والتولية والشركةء وكذلك الجهل بالتمائل يجب أن يكون منه 
ما يجوز على وحه المعروف» وليس أن لا يبيع العرية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فإن بيع العرية يجوز بأربعة شروطه قاله القاضى أبو محمدء 
أحدها: أن تزهى. والثانى: أن تكون خمسة أوسق, فأدنى. والثالث: أن يعطيه التمر عند 
الدداد. والرايع: أن تكون من صتقها. 

فأما اشتراطه الإزهاء» فهو قول جمهور الفقهاء. وقال زيد بن أبى حبيب: يجوز بيعها 
قبل بدو صلاحها. 

والدليل على ذلك ما روى عن التبى َك أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 

وأما الشرط الثانى» وهو أن تكون حمسة أوسق فأدنى؛ فسيآتى ذكره بعد هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

فصل: وأما الشرط الثالث» وهو أن يعطيه خرصها عند اخدادء فهو عندنا شرط فى 
صحة هذا البيع» ولا يجوز له تعجيل العوض ثهرًا. وقال الشافعى: يجب عليه أن يعجل له 
الخرص تمراء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقايضا. 

ووجه الخرص عندنا أن ينظر إلى ما فى النخحل المعراة من الثمرة» فيقدر» ثم ينظر إلى 
ما يخرج مثل تلك المكيلة من ذلك النوع من أنواع التمر فى جحودته أو رداءته من التمر 
اليابسء فيكون المعرى إلى الجداد. 


كتاب البيوع 111 1 ااا 

فالخلاف بيننا ويين الشافعى فى هذه المسألة فى ثلاثة فصولء أحدها: أنه يجب 
عندنا تأخير التمر إلى لخدا ولا يجوز تعجيل وعند الشافعى يجب تعجيله قبل 
التفرقء ولا يجوز تأخيره عن التفرق- 

والفصل الثانى: أن اسم العرية واقع على النعلة الموهوب ثمرتهاء وقال الشاقعى: 
العرية اسم للبيع. والفصل الثالث: أن جواز يبعها يختص بالمعرى» وعند الشافعى يجوز 
من كل أحد. 

والدليل على الفصل الأول أن هذا معنى ورد الشرع مخرصه؛ فكان من ستته أن 
يتأحل بالخرص منه ترا إلى اللنداد كالزكاة. 

فرع: فإذا أراد بعد صحة العقد تعجيل الخرصء جاز له ذلكء قال اين حبيب: 
ووجه ذلك أن العقد قد سلم من الفساد بشرط التعجيل؛ قجاز ذلك على الطوع كنقد 
لثمن فى مدة الخيار» وتعجيل السلم بأثر العقد. 

فصل: والدليل على صحة الفصل الثانى: وهو أن العرية اسم واقع على النخلة ما 
قدمناه من قول أهل اللغة فى ذلك» وقى صحيح البخارى عن سعيد بسن جبير» قال: 
العرايا نخل كانت توهب للمساكين؛ فلا يستطيعون أن يننظروهاء قرخحص لهم أن 
يبيعوها بما شاعوا من التمر. وقال الشاعر: 

ليست بسنهاء ولا رحبية ولكن عرايا فى الستين الجوائح 

يدح نفسه بأن يهب ثمرتها فى أوقات الجوائح» ولا عدح نفسه يبيع ثمرتها حيكلم 
وتما يدل على ذلك قول زيد بن ثابت: ولكن أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
يخرصهاء ففى هذا أدلة, أحدها: أنه قال: أرعمص لصاحب العرية» ولا يجوز أن يقال 


أرخص لصاحب البيع أن يبيعها يخرصها. 
والثانى: أنه قال يخرصهاء وهذا يدل على أنه لم يرد به العيب؛ لأن العيب لا خرص 
له ولا يخرص. 


والفالث: أنه قال لصاحب العرية» وهذه اللفظة إنما تتطلق على الأعيان دون 
الأفعال» فيقال صاحب الشجرة» وصاحب الأرض» وصاحب الثمرة؛ ولا يقال 
صاحب القيام» وَإئما جرئ عرف الاستعمال فيه أن يقال له القائم. 


ووجه رابع أنه قال: أرعص لصاحب العرية أن يبيعهاء وهذا يقتضى أنه معروف 


154 001010201202322 م 3 كتاب البيووع 
بأنه صاحب العرية قبل الببع؛ فدل ذلك على أن العرية غير البيع. 
ا تنا 
الباب الثانى فى بيان من يجوز له ذلك 

وجملة ذلك أن كل من صارت إليه ثمرة الحائط يبيع؛ أو هبة؛ أو ميراث؛ له شراء 
العرية عثل ما يجوز ذلك للمعرى؛ لما يلحقه من مضرة الشركة بدخول المعرى وخروجه 
كما يلحق المعرى» ولما فى ذلك مسن المعروفء» فيحتمل المشترى العمل والمؤتة على 
المعرى كما يتتحملها المعرى» ويجرى فى ذلك يحرى الزكاق والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن صارت إليه العرية يبيع أو هبة أو ميراث» فحكمه فى جحواز بيعها 
يخرصها تمررًا ممن له ثمرة الخائط» حكم المعرى للوجهين المذكورين قبل هذا. 

ولا يجوز التبايع فيها على غير ما قدمناه. وقال الشافعى: يجوز أن تباع الثمرة على 
رعوس التخل بخرصها تمرًا فيما دون خمسة أوسق من جميع الناسء ويجوز بيعها جتمييع 
الناس. 

والدليل على ما نقوله ما روى بشر بن مسلمة؛ عن سهل بن أبى حثمة «أن رسول 
الله يه نهى عن بيع التمر بالتمرء ورخعص فى العرية أن تباع بمخرصهاء فيأكلها أهلها 
07 

وجه الدليل أنه استثنى من منع ذلك يبع العرايا يغير الدنانير والدراهم» وهذا يدل 
على أنه منع يختص بالعرايا جوازه» والشافعى يجوزه فى أنواع الثمار؛ لأن كل ما يكون 
من المسمى عنده غرايا إذا كان البيع إعراءء وجائز من كل أحدء فتبطل فائدة 
التخصيص واستثناء الرخصة من المنع. 

ووجه آخرء وهو أنه عم المنع» واسئتى من تلك الرخصة أهل العرية؛ وهم أرباب 
النخحل؛ فوحب اختصاص هذا الحكم بهمء وبقى الباقون على حكم المتع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا بيع التمر بالتمرء فلم يجز إلا لدفع ضرر الشركة. 
أصل ذلك إذا كان بحدودًا. 

ودليل ثان» وهو أن المعرفة بالتمائل أمكن بالكيل منه بالخرص؛ لأن انرص إما 


) أخرحه اليخارى حديث رقم 1 مسلم حديث رقم الترمذى حديث رقم 
0 أبو داود حديث رقم 5*5. التسائى فى الصغرى حديث رقم 48147. 


يستند إلى الكيل» وقد ثبت وتقرر أنه لا يجوز ذلك بالكيل إذا كان مجدوداء فيأن لا 
يجوز خرصا أولى وأحرى. 

مسآلة: ومن كان له فى حائط غيره أصل شجرة؛ فهل يجوز له أن يبيع منه ثمرتها 
بخرصها ثمرًا؟ قال ابن القاسم وابن الماحشون: ذلك جائز. واختلفوا فى توحيه ذلك» 
فقال ابن القاسم: إن كان لضرر الشركة فلا يجوز؛ لأنه لم يعره شيئاء وإن كان على 
وجه المعروف» وأن يكفيه مؤئة العمل» فذلك جائرء وهو قول مالك. 

وقال ابن الماحشون: ولا يجوز شراء ثمرة يخرصها كيلا إلا لدفع ضرر الشركة 
وعلى هذا يجوز فى هذا الموضع للتخحفيف» وليس بالقياس. 

مسآلة: ومن أعرى جميع حائطه» قهل له أن يشترى ثمرته بخرصه؟ قال ابن القاسم: 
ذلك جائر. وقال ابن الماحشون: ليس له ذلك» وكذلك اختلف فى شرائه بعض عريقه» 
فجوزه ابن القاسم؛ ومنعه ابن الماحشون. 

ولو أعرى جماعة مشتركون فى حائط رجلا ثمرة تخل منه. فأراد واحد منهم أن 
يشترى منه عرينه» فلا يجوز عند ابن الماحشون؛ لأن ضرورة الشركة بالدحول 
والخروج لا ترتفع بذلك. 

وحوزه ابن القاسم للأرفاق» وكفاية المؤنة» ولو أعرى رجحل جماعة؛ جاز له أن 
يشترى من بعضهم عريته؛ لأنه قد يستضر بذلك» ويتحفظ منه درن غيره» وقد يجوز 
أن يخصه بالإرفاق دون غيره. 

#« # #0 
الباب الثالث فى بيان ما يصح ذلك فيه من الثمار 

عن مالك فيه روايتان» إحداهما: أنه لا يجوز إلا فى التخل والعنب» وبه قال 
الشافعى. والثانية: يجوز قى كل ما ييبسء ويدخسر من النمار كاجخوز واللوز 
والتين والريتون والفستق» رواه ابن المواز» وهو فى المبسوط من رواية اين القاسمء عن 
مالك. 

ووجه الرواية الأولى أن هاتين الثمرتين يختصان بالأكل حال الإرطابء وقيل الييس 
مما يتأتى فيه اللترص. 


ووجه الرواية الغانية أن هذا ثما ييبس» ويدخحرء فتثبت فيه حكم العرية كالثمر. وأما 


الزيتون على هذه الرواية» فقد قال أشهي: إذا كان بيبسء ويدحرء حاز ذلك فيه 
عقر صه. 

ومعنى ذلك عندى أن يوضع على حالة يدخر عليها؛ لأنه لا ييس ويدخر على غير 
ذلك الوجهء ويكون أحل بيعه إلى أن يمكن عمله بعد القطافء. وكذلك العنب إلى أن 
يمكن تزبيبه بعد القطاف؛ لأنه لا يكون زبيًا إلا بالتزبيب بعد القطاف. 

وأما التين؛ فإن أوقاته تتقاوت فى ذلك؛ لأنه من أول أمره شرع فى تيبيسهء فله أن 
يدفع حرصه منه دون شرط يكو يينهما فى ذلك. 

مسألة: فإن كان عنبًا لا يتزبب أو تخلا لا يتعمرء فعلى اشتراط الييس يجب أن لا 
يجوز ابتياع عريته؛ لأنه إذا شرط أن يعطيه تمرّاء فأما أن يشترط أن يعطيه من صنف 
غيره» وذلك لا يجوز. 

وقد قال أصبغ؛ فيما لا يبييس من الفواكه: لا يجوز للمعرى أن يبيعه من معريه 
بخرصه تقدًا ولا إلى جدادهء ولو أجيز ذلك بديا قى كل عريق لم أره خمطاًء وإن كنت 
أتقّيه. 

ومعنى ذلك» والله أعلمء أن يباع أول ما يبدو صلاحه مخرصه من جنسه يؤديه إليه 
عند تكامل طيبه؛ لأنه يستضر بدعوله إليه من وقت بدو صلاحه إلى تكامل طيبه: 
وكذلك يتحمل عن المعرى عمله فى تلك المدةء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإنما يباع بالتمر إلى الجداد» ولا يباع بالرطب نقذداء ولا إلى أجل لما روى 
أن رسول الله يوه أرحص فى يبع العرايا بخرصها تمراء ولا يجوز أن تباع بغير نوعهاء 
فإن كانت العرية برنياء لم يجر أن يشترط صيحانيّء ولا عجوة؛ ولا أدنى» ولا أفضلء 
ولا يعين ذلك فى الحائط» ولا فى غيره. 

فإن عين ذلك فى حائط بعيته» ففى المبسوط: إن فعلء أراه جائرّاء ويكون عليه ما 
ضمن للمعرى فى ذمته إلى النداد يعطيه من حيث شاء. والظذاهر من مذهب ابن 
القاسم أنه لا يجوزء ويفسخ العقّد. 

0 2 
الباب الرابع فى بيان مقدار ما يجوز بيعه من العرية على الوجه الذى ذكرناة 
ونحن نبينه يعد هذا إن شاء الله تعالى. 


- مالِكء عن دَاوْدٌ بن الْحُصَيّن؛ عَنْ أبى سْفيّانٌ مُولَى ابسن أبى 


84 - أخرحه البخارى كتاب البيرع باب بيع النحر على رعوس النحل» عن أبى هريرة. مسلم- 


م وهم عومج م م او اي 22 الا «ع 02 5 

»عن أَبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 88 رخص فى يَنِع الْعَرَيَا بحرْصهًا فِيمًا 
ال 06" 7 :1 

دون عحمسَةٍ أوسق أو فى حمسَة أَوْسُق يَشلكُ دَاوهُ فَالَ: حمْسَة أَرْسْق أُوْ درن 


خمسة أوسق. 
الشرح: قوله: «أرخص فى بيع العرايا' مخرصهاءء يقتضى أت العرايا هى النخل 


سكتاب البيوع باب تفريج بيع الرطب بالنحر إلا فى العرايا يرقم ١لا‏ 0111/1/5 عن أبى 
هريرة. الترمذى فى البيوع ١701‏ التسائى فى الييبوع 4574: أبو داود فى البيوع 7754 
أحمد فى باقى مسند المكثرين 9196 
)١(‏ قال ابن عبد البر: أبو سقيان هذا مدنى اسمه قزمات ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبد الله 
ابن أبى أحمد بن حش الأسدى» واسم أبى أحمد بن ححش: عبيد ين جححشء وهو أخخر زينب 
بنت جححش زرج التبى ي#ف. 
(؟) العرايا: جمع عرية» بتشديد الياء كمطايا ومطية؛ مشتقة من التعرى وهر التجرد لأنها عريت 
عن حكم باقى البستان» وهى فعلية بمعنى فاعلة وقيل ععنى مفعولة. 
وقال ابن عبد البر فى التمهيد 17/4: العرايا واحدها عرية والجمع عراياء ومعناها عطية ثمر 
النغمل دوت الرقاب. كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطرع أهل التخل منهم على من لا نخل له 
فيعطونه من ثمر أفلهم؛ قمتهم الكثر ومنهم القل. ولهم عطايا منافع لا يلاك بشىء منها رقبة 
الشىء الموقوف منها الأققار والأخيال والأعراء ومنها المنحة» وكانوا إذا أعطى أحد متهم صاحبه 
ثاقة أو شاة من غنمه يشرب لينها مرة» قيل: منحه؛ فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكرى ذلك 
ويتتفع به قيل: أحبله. فإن أعطاه شيقا من الإبل يركبه مرةء قبل: أفقره ظهر جمله أو ناققه أر 
دايته, فالعرأيا فى ثمر التخحلء وتكون عند جماعة من العلماء قى النخحل والعدب وغيرهما من 
الغمار. والمتحة فى ألبان النوق والغتم والأخبال قى الدواب» والأفقار قى الدوق والإبل. 
والأطراق: أن يعطيه قحل غنمه أر إبله لحمله على تعاحه أو نوقى والإسكان أن يسكنه ييتتاله 
مدةء لايملك بشىء من هذا كله رقبة ما يعطى» ومن هذا الياب عند أصحايتا العمرى وخخالفهم 
فى ذلك غيرهمء وقد ذكرنا ذلك فى موضعه من كتاينا هذا. وقال الخليل بن تمد - رحمه الله 
-: العرية من التخحل التى تعزل عن المساومة عند يبع التخل» والفعل الإعراء وهو أن يجصلى ثمرة 
عامها لمحتاج. وقال غيره: ما قيل لها عرية؛ لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الخوائط. 
وقال ابن قتيبة: العرية مأععوذة من العارية: وهى عارية مضمنة بيبة» فالأصل معار والتمرة هبة. 
فهذا معنى لفظ العرية فى اللغة. وذلك أن الرحل منهم كان يعطى حاره أو المسكين من كان 
غخلة من حائطه أو فلات يجنى ثمرها فيقول: أعريت نقلتى أو نخلى فلاناء ركانوا يمتدحوت 
بذلك. قال بعض شعراء الأنصار: 

فليست بستهاء ولا رعيية. ولكدن عرايا قى السنين الخوائح 
ويروى فى السيتين المواحل. وسنهاء من التخحل النى تحمل ستة وتحرل سنة فلا تحمل» وذلكت 


المبيع ثمرهاء فيحتمل أن يريد يه وأرخص فى بيع تُمر العراياء فحذف المضافه وأقام 
المضاف إليه مقامى وهذا كثير فى كلامهمء ويحتمل أن يسمى الثمر عرايا لما بينها وبين 
النحل التى هى حقيقة العرايا من التعلق. 

ولو كانت صقة للمبيع لما صيم هذا القول؛ لأن الهاء فى قوله: «بخرصهاء؛ ترجع 
إلى غير مذكورء ولا معهودء كما لا يجوز أن يقال منع من بيع المزابنة بخرصها لما 
كانت المزابنة صفة للمييع» ويجوز أن يقال أرخعص فى بيع العجوة يخرصها لما كانت 
العجوة صفة للمبيع. 

فصل: وقوله: «فيما دون خمسة أوسقء أو فى مسة أوسق»» قصر النبى ُو هذا 
الحكم على هذا المقدار من التمر كما قصر الزكاة على نصاب خمسة أوسق فما زاد» 
ويجوز أن يكون حكم الزكاة يختص الرفق فيه بأرباب الأموال بترك الزكاة فيما دون 
خمسة أوسق؛ لأنها تضعف عن المواساة غالبا 

وكذلك فى مسألتنا اعختص هذا الحكم بهذا القدر للرقق؛ لأن هذا القدر الذى 
جرت العادة بإعرائه: ولا يكاد أن يزيد عليه إلا الشاذ النادر الذى تتكرر به المشقة ولا 
يبلغه بالإعراء إلا من له الحوائط الكثيرة التى تشغله بالعمل» ولا يلحقه الضرر بالإعراء 
من بعض حوائطه. 

مسألة: وشك داود بن الحصين فى المقدار بين الخمسة أوسق وبين ما دونهاء ولم 
يرو هذا الحديث من طريق صحيح أحد غيره» وقد عول عليه جميع الفقهاى وأخرحه 
أصحاب الصحيح. 

وعن مالك فى تحديد ذلك روايتان» روى عنه أبو الفرج عمرو بن حمد: أن ذلك 
لا يجوز إلا فى أقل من خمسة أوسق. وروى عنه المصريون: أنه يجوز فى خمسة أوسق» 
دون ما زاد عليها. 

وجه منعه إياه فى الخمسة أوسق أن هذا الحكم خص باللفظ العام فى التهنى عن 
المزابنة» وبيع الثمرة» فوجب أن يثبت التختصيص با تيقن منه دون ما لم يتيقنء والذى 


عيب فى النخل فوصف كثله أنها ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام والرحبية هى القى تميل 
لضعفها فتدعم من تحتهاء كذا قال ابن قنيبة فى كتاب الفقه له ثم وصف أنه يعريها فى السنين 
الجوائئح أى يطعم ثمرتها أهل الحاحة فى سنى الحدب والمجاعة وقد كان الرجل نهم يعطى 
ذلك أيضا لأهله ولعياله ياكلرن ثمرتها فتدعى أيضا عرية» فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى العرية. 


يتيقن منه دون خمسة أوسقء والنمسة مشكوك فيهاء فلا يقع بها تخصيص لظ عام 
ثابت. 

ووجه الرواية الثانية أن الحدود وضعت لتبيين المحدود وتبيزه من غيرف فيجب أن 
يكون فى نهاية البيان» ويتعلق بالألفاظ التى لا اشتراك فيهاء وإلا لم يققع التحديد بهاء 
وما دون خمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص كقدار ماء فلا يجوز أن يكون حدًا بين ما 
يجوز وما لا يجوزء وأما خمسة أوسق» فمخقصة عقدار ماء قكانت أولى بأن تكون 


0 


حدا. 

فرع: فإذا خرصت عرية» فكاتت أقل من خمسة؛ فلما جدها وحد فيها أكثر من 
خمسة أوسقء ففى المدنية من رواية صدقة بن حبيب» عن مالك: أن الفضل لصاحب 
العرية» ولو وحد منه أقل ما خرص عليه» ضمن له الخرصء وهذا إذا كان له مفردا 
ولو خلطه قبل أن يكيله لوفاه ما ضمنه» ولم تكن عليه زيادة ولا نقصان. 

قال مالك: نما اع را يها من ار يعسَرَى ذَلِاك برص فى 
يوس الل وليست له مكيلد مايص فيه أنه أنزل بمنْلةٍ مولي وَالإقَالَةٍ 
وَالشرَك وَلَوْ كان بمتر غير ب ين الببُوع ما أه شرك أَحَدٌ أَحَدًا فِى طَعَافِهِ حَتَى 
يَسيوفيَةُ ولا قله مد ولا ولاه جنا حت يفيطة عه امنا 04", 

الشرح: وهذا كما قال أن العرية لا تباع على شرط التبقية إلا يخرصها تمرّاء ولا 
يجوز أن تكون يسرًا ولا رطبّاء وقد تقدم ذكره ولا يجوز أن تباع بغير جنسها من 
الطعام ولا بغيره إلا بعد الحد؛ لأن التخلية بينه وبينها ليست يقيض لهاء يدليل أن 
الجائحة تثبت فى الثمرة بعد تخلى البائع عنها إلى المبتاع» وهى فى أصل شجره؛ ويب 
على البائع سقيهاء فلو كان ذلك قبضًا لكانت من ضمان المبيع» ويجوز أن يباع 
بالذهب والورق» وغير ذلك من العروض. 

فصل: وقوله: «ويجوز بيعها بخرصها من العمرء يتحرى ذلك فى رعوس التخل» 
وليست له مككيلة,؛ يريد أن ذلك يجوز فيها للحاجة إليه» ولتعذر الكيل فيها ما داست 
فى رعوس التخل. 

وهو الوجه الذى يباع عليه وإنما أرخصص فيه لذلك كما أرخصص فى الإقالة» 


0 


11/8/13 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار‎ )١( 


1 اا +[ [ز[ز[ز[ز[ز ز 1111111111 كتاب البموع 
والشركة والتولية» فيجوز فيها لما فيه من المعروف ما لا يجوز فى غيرها من العقود مسن 


ببع الطعام قبل استيفائه. 
نط تنا نا 
الجائحة فى بيع الثسار والزرع 
5 - مَاللِك عَنْ أبى الرَّالٍ ُحَمد بن عبْد الحم عن أنه عَصْرَة بت 


عَبْد لرّحْمَن أنه مسَمِمَها تقول الَاعْ رَحُلٌ ثَمَرَ حَائْط فِى رَمَان رَسُول اللو فل 
َعالْجَهُ وَقَامَ فيو حَتَى بَيّنَ له الْفْصَادُء كَسألَ رب الْحَاقِط أنا يَضَعَ لَه أ أن بُقِيلك 
فَحَلّف أن لا يَفْمَلَ مَدَعبَت أمّ الْمُشترى إِلَى رَسُول الله 88 مَدَكَرْتْ قَلِكَ لَك 
َقَالَ رَسُولْ الله فك ««َألَى أذ لا يَفعَلَ يراه فَسَيِعَ بدَلِكَ رَبّ الحَائِط فَأنَى إلى 
سول اللو ف فَقَاَ: يا سول الله هو له0. 
الشرح: قوله: وفعاجه, وقام فيه حتى تبين له النقصان»؛ يحتمل أن يريد حتى ثيين 
له نقصان قيمته عن الثمن الذى اشتراه به» ويحتمل أن يريد يه حتى تبين له نقصان ثمره 
عما قد قدر فيه 
84 - أرحه أحمد +/ه١٠ء‏ عن عائشة. ذكره فى بدائع المنن بترتيب مستد الشافعى والسئن 
برقم /17481. البيهقى فى السئن 2/ ٠لاء‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن. فى معرفة الستن والآثار 
4 .د ليخخارى فى كتاب الصلح .١7٠١6‏ وذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 
ما 
)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 8/4: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند عن النبى 8 
من وجه متصل إلا من رراية سليمان بن بلال؛ عن يحهى بن سعيد؛ عن أبى الرحال» عن عمرة: 
عن عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلال» وكلى عليه ذكره البخعارى قال: حدثتا 
إسماعيل بن أبى أريس» قال: حدثتى أخى» عن سليمان» عن ييى بن سعيد؛ عن أبى الرحل 
محمد بن عبدالرحمن» عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: وسمعت عائشة تقول: سمع رسول 
الله وي صوت عصرم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىءء 
وهو يقول: والله لا أفعل» فرج عليهما رسول الله قي فقال: أين المتألى على الله أن لا يفعل 
المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله! فيلقعل أى ذلك أحب». 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 8/4؟: فى هذا الحديث دليل على أن لا جائحة يقام يهاء 
ويحكم بإلزامها البائع فى الثمارء إذا بيعت قلت الخائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار 
النتقصان كيرا كان أم قليلاء ولو لزمت النائحة فى شىء من الثمار البائع بعد ببعه لبين ذلك 
رسرل الله يك وليبن المقدار وهذا المعنى اعتلف فيه العلماء. 


كتاب البيوع مو واوا لأطرات ووو لوو اما ا ا 91 

وذلك أيضًا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يتيين له من أمر الثمرة مع بقائها على ما 
كانت عليه حين ابتاعها من تقصيرها عما كان قدر فيها. والثانى: أن يتبين التقصان 
يجائحة طرأت عليها. 

إلا أن إدحال مالك لهذا الحديث فى هذا الباب يدل على أنه حمله على اجخائحة» 
وذلك أنه أورد الحملة على تبين النقصان. فالظاهر أنه علة لهء واجائحة من ياب 
النقصان, فلذلك أنكر على من تألى أن لا يضعها. 

فصل: وقوله: دفأتى رب الخائط, وسأله أن يضع عنه أو يقيله». يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنه سأله ذلك على وجه الرغبة إليهء وما جرت به العادة أن يستوضع الناس 
بعضهم بعضًا عند المتاجرة فذلك لا بأس بهء رواه ابن الموازء عن مالك» وروى عنه 
أيضيًا أنه قال: غيره أحسن منه. 

وحه إباحته أن الأرفاق معروف» فكان مباحًا للغنى والفقير كاستعارة الشرب 
والدابة. 

ووجه استحسان غيره ما فيه من السؤال والخضوع والامتهان لمخلوق فى غرض 
دنياء لا تدعو إليه حاحة؛ وقد قال النبى قُق: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» 
وكذلك إن قال له: إن وضعت عنىء وإلا خاصمتك. قال أصبغ: أو يقول إن وضعت 
عنى وإلا وجدت عيبّء فإن هذا ممنوع منه. 

مسألة: والثانى: أن يكون إنما سأله أن يضع عنه بقدر النائحة التى تثبت له على وجه 
استدعاع الحق على وحه الرغبة. 

وقوله: «فحلف أن لا يفعل», يجب أن يكون ممنوعًا على وجهينء سأله التحفيف 
عنهء على وجه المعروقء أو سأله أن يسقط عنه ما يجب عليه إسقاطه من الجائحة. 

فصل: وقوله: «فذهبت أم المشترى إلى رسول الله يكو يحتمل أنها مضت تتشفع 
بالنبى يك حين امتنع من الوضيعة؛ على حسب ما فعل جاير حين اشتد عليه الغرماء» 
ويحتمل أنها أت رسول الله عت على وجه الاستفتاء والاستعلام لما يجب لابنهاء وعليه 

فصل: وقرله ##: «تألى أن لا يفعل خيراو» إتكار لخلفه على مثل هذاء وتدير لما آل 
عينه أو حلفهء وليس فى ذلك ما يقتضى الحكم للمشترى يجائحة؛ ولا غيرهاء وإنسا فيه 
إنكار الحلقه أن لا يفعل خيرًا. 


لفن و ام لم ا لقانب البسواع 

فإن كان بعد هذا يتشرر من قولهما ما يوجب الحكم عليه بوضع الجخائحة» وإن تقرر 
من قولهما ما لا يوجب احكم عليه فتأليه على أن لا يفعل خيرا ثابت فى نفسه. 

قصل: وقول البائع كا بلغه قول النبى كُ: وهر له إقلاع عما أتاه من الحلف على 
أن لا يضع من المبتاع شيعاء يالغ فى الإقلاع والتوبة» والرجوع إلى مراد النبى ول 
والمسارعة إلى ما تبين له من مذهبه بأن وضع عن أو أقاله. 

قال مالك فى العتبية» فى قوله: رهو لهى: لا أدرى الوضيعة أو الإقالة» وكذلك 
كانواء رضى الله عتهم؛ سراعًا إلى امتثال أوامرهء واجتئاب تواهيه؛ ولذلك كانوا خير 
أمة أرجت للناس» واختارهم الله لصحبة نبيه ونصرته» رضى الله عتهم أجمعين. 

- مَالِك أنه بَلْقهُ أن عُمَرَ ين عبد امير قَضَى وضع السسَائِحَةٍ. 

قال مالك: وَعَلَّى ذَلِكَ الأمْر عِندنًا. 

الشرح: قوله: وقضى بوضع الجائحةى المائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه» 
إلا أن هذا له عرف فى الشرع واللغة» فإذا أطلقى فهم منه فساد الثمرةء وهو الذى 
وضع عمر عن المبتاع قدره من الثمن» وبهذا قول مالك إذا كانت اللدائحة أذهبت ثلث 
الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة: جميع ذلك من المشترى» وبه قال الليث والشاقعى فى 
الجديد. 

والدليل على ما نقوله ما أخرجه مسلم من حديث أبى الزيير» عن جابرء أن رسول 
الله م قال: رمن باع ثمرًا فأصابته جائحق فلا يأعذ من أحيى علام يأخذ أحدكم 
مال أععيه المسلم)0", 

ودليانا من جهة القياس أن هذه ثمرة أصايتها جائحة قبل أن تستغنى عن أصلهاء 
فجاز أن يرجع بها على البائع. أصله إذا كان ذلك بعطش. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن دعا البائع إلى رد الشمرة إليهء إن لم يرض المبقاع 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1179. 
(1) أرجه مسلم حديث رقم 4 ددا يلفظ: ولو بعت من أحيك ثمرا قأصايته حائحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيكا بم تأحذ مال أيك يغير حق». 
وأعرحه بلفظه: ابن ماجه حديث رقم 5511. وأرحه بلفظ قربيا مئه: النسائي فى الصغرى 
حديث رقم 4074. أبو داود حديث رقم 841.0. الدارمي حديث رقم 1987 


الكبير» ولو شرط البراءة من الجائحة البائع» لم ينفعه ذلك» ووضع الجائحة: قاله مالك 
فى كتاب ابن المواز. 

ووجه ذلك ما ذكرناه من اشتراط نقل الضمان عن محله. إذا كاذ له عرف لا يؤثر 
في نقلهء ويصح العقد دونه. 

إذا ثبت ذلكء فإن فى الجموائح ثلاثة أبواب؛ الاب الأول: فى تبيبين ما يكون من 
المتلفات جائحة. والباب الثانى: فى تبيين ما توضع فيه الجائحة. والباب القالث: فى 
مقٌدار ما يكون من ذلك جائحة. 

# عا 
الباب الأول فى تبيين ما يكون من المتلفات جائحة 

اتلف أصحابئا فى معنى ما يوضع من الخوائح: فعند اين القاسم أن ما لا يستطاع 
دفعه. وإن علم به» فإنه يكون جائحة» وما يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون جائحة 
كالسارق» قاله فى كتاب ابن المواز» وهو مذحب ابن نافع فى المدونة. 

وروى عن ابن القاسم فى المدونة: أن كل ما أصاب الثمرة بأى وجه كان» فهو 
جائحة» سارقًا كان أو غيره. 

وقال مطرف وابن الماجشون: لا يكون جائحة إلا ما أصاب الثمرة من أمر السماء 
من عفن؛ أو يرد أو عطشء أو فساد بحر أو برده أو بكسر الشجر وأما ما كان من 
صنع آدمى» فليس يجائحة. 

فوحه رواية ابن الموازء عن ابن القاسم ما احتج به له أن السارق لو علم به؛؟ لأمكنه 
دفعه. فلا يكون ذلك جائحة؛ لأن الميبتاع حيعذ مفرط فى حفظ الثمرة» ومضيع لهاء 
فكان ذلك منه. 

ووحه رواية سحئون عنه أنه من ضمان البائع» فعلى أى وجه تلفت» كان ذلك 
جائحة توضع عن المشترى! لأن ما تلف لم يسلم إليه. 

ووحه الرواية الثانية أن الثمرةٌ فى يد البتاع قد سلمها إليه البائع على نهاية ما يمكنه 
من التسليم؛ فليس عليه حففظها له ولا ضمان عليه فيها إلا ما كان قى جهة الأصل؛ 
لاستحقاقه عليه السقى إلى تناهى تنضجهاء وكمال صلاحهاء ولو كان يضمنها 
بالسارق والعطش؛ لكان عليه حفظهاء وذلك لا يقوله أحد. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن الخائحة على ضربين» جائحة من قبل الماء» وجائحة من 
قبل غير الما» فأما الجائحة من قبل الماء» فإن كانت من قبل العطش» ققد قال مالك فى 
الواضحة: يوضع قليل ذلك وكثيره» كانت شرب مطر أو غيره» وكذلك قال اين 
القاسع. 

ووجه ذلك أن هذه منقعة من شرط تمامها السقى: فوحب أن يوضع عن المشترى 
قليلها وكثيرها كمنفعة الأرض المكتراة. والفرق بينها وبين سائر الجوائح؛ أن سائر 
الجوائح لا تنفك الثمرة من يسيرهاء وهذه تنفك الثمرة من يسيرها. 

فالمشترى داحل على السلامة منهاء ولم يدعل على سلامتها من يسير العفن 
والأكل؛ وأما الجائحة بكثرة المطرء فهو نوع من العفن» فكان حكمه حكم سائر 
العفن» يصح كثيره دون قليله. 

ا« 
الباب الثانى فى تبيين ما توضع فيه الجائحة 

أما ما يعتبر به فى وضع الدائحة؛ فإنه يرجع إلى معنيين» أحدهما؛ جنس الثمرة. 
والثانى: معنى يقترن بها. فأما حنس الثمرة: فهو كل بيع يحتاج إلى يقائه فى أصلى 
وحاجته إلى ذلك تكون على ضربين؛ أحدهما: لانتهاء صلاحها وطيبها كثمرة التخعل 
والعدب إذا اشترى عند بدو صلاحه وكثمرة التفاح والتمر والبطيخ والورد والياسمين 
والفول واجخابان. 

والثانى: يحتاج إليه لبقاء رطويته ونضارته كثمرة العدب اشتريت بعد انتهاء طيبهاء 
وكالبقول والقصيل؛ والأصول المغيبة من اللحزرء والساحم والبصل والشوم؛ فأما ما 
يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحهء فلا لاف عندنا فى وضع الخائحة فيه. 

وأما ما لا يحتاج إلى بقائه فى أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته؛ كالتمر اليابس 
والزرع؛ قلا لاف فى أنه لا يوضع فيه جائحة؛ لأن تسسليمه قد كمسل بتخخلى البائع 
عته إلى المبتاع؛ لأنه ليس له فى أصله متفعة مستئناة يستنظر استيفاءهاء فصار ذلك 
.عتزلة الصبرة الموضوعة فى الأصل. 

وأما ما يحتاج إلى بقائه فى أصله -حفظ نضارته كالعنب يشترى بعد تمام صلاحه 
وكالقصيل والبقول والقصب والقرط, والأصول الغيبة» فقد اختلف أصحابنا فى 
مسائل يجب ردها إلى أصل واحد, فروى ابن القاسم فى المدنية: أن من اشترى التمر 


كتاب البيوع 0010111100 
فى رعوس النخخل» قد طابت طيًا بيناء فأصابتها الجائحة» فليس على البائع من ذلك 
شىء؛ لأنه مثل ما فى الخرايز. 

وروى أصبغ؛ عن ابن القاسم أنه سئل عن قصب السكر, ققال: لا توضع فيه 
جائحة؛ لأنه لا يباع حتى يتم. وقال سحتون: إذا تناهى العنبء وآن قطافه حتى لا 
يتركه تارك إلا لسوق يرجوه أو لشغل يعوض له؛ لم توضع فيه جائحة. 

وروى سحنون؛ عن ابن القاسم فى قصب السكر والخربز وسائر البقول والقصيل 
الجائحةء وبه قال اين عبد الحكم. وروى عبد الرحمن بن دينار» عن ابن كنانة قيمن 
اشترق فاكهة أو رطباء خطابت وأخرها رجاء النفاق» فأصابتها جائحة)» ولو عجل بهاء 
لم تصيها جائحة» قال: يوضع عنه الثلث. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم» عن مالك: ذلك على البائع ما لم تيبس الثمرة» 
فعلى رواية أصبغ؛ عن اين القاسم: لا يراعى حفظ نضارتى وإنما يراعى تكامل 
صلاحهء ويجب أن يجرى هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والبقول 
والقرط» فلا توضع حائحة فى شىء من ذلك. وعلى رواية سحنون: توضع الجائحة 

وحه رواية أصبغ أن الضمان مجائحة الثمرة» إنما يلزم البائع ما يقى عليه فيها من حق 
التوفية؛ لأن ما يلزمه من تمام صلاح الثمرة لم يوحد» فلا يصح تسليم الثمرة إلا بعد 
و جحودة. 

فإذا وجد كمال الصلاح بعد تسليم الثمرة» سقط عنه الضمان» وما يرجوه المبتاع 
من حفظ رطوبته ونضارته ببقائه فى أصله. فذلك حفظ بيع قد وجد؛ وليس على 
وجه الانتظار لم يوجد. 

ألا ترى أن من باع منه قمحّاء فكاله عليه فى ليل أو وقت لا يمكن نقله, فإن المبساع 
ييقى الطعام فى موضعه حفئظًا له إلى أن يمكن نقله» ومع ذلكء فإن البائع لا يكون 
ضامئًا له. 

ووجه الرواية الثانية أن بقاء الثمرة فى الأصل لحفظ رطوبتها ونضارتهاء وجه 
مقصود معتاد» وعليه ايتاع المبتاع؛ لأن فى جد الغمرة جهة فساد؛ لأن ذلك يتلف 
رطوبتهاء ولا يكن أكلها على المعهود إلا شيعا بعد شىء؛ ولا يتأتى بيع جميعها وجده 
جملة فى الغالب» فنقول: إن الثمرة مبقاة فى الأصل لمعنى معتاد مقصودء قثيت فيها 


من ار ا لشم ال ا مو وموك م كناب البيواع 
الحكم بالتائحة كالميقاة لتمام الصلاح ولذلك استويا فى وحوب السقى على البائع. 

فإن أحرها المبتاع عن المعتاد من حالهاء فقأحيحت بعد ذلك فهى منه؛ وإثما اختلف 
فى وضع الخائحة فى البقول؛ لاختلاف قول أصحابنا قى هذا الأصلء فعلى القول 
الأول لا ترضع فيه جائحةء وعلى القول الثانى توضع فيه الجائحة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما البقل من هذا النوع الذى توضع فيه الجائحة على وحه 
البيع الحض مفردًا عن أصله والجائحة توضع فيهء فأما ما كان مهرًا فى تكاح.» 
فاحتلف أصحابناء فقال اين القاسم: لا جائحة فيه. وقال اين الماحشون: فيه الجائحة. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا عقد لا يقتضى المغابنة والمكايسة» وإنما يقتضى 
المواصلة والمكارمة» ووضع الجائحة ينافى ذلك. 

ووجه قول اين الماحشون أن هذا عقد ثبت فيه الرد بالعيب» فثبت فيه وضع 
اللدائحة 'كالبيع المحض. 

مسألة: ومن اشترى عرية» فقد قال مالك واين القاسم واين وهب: توضع فيها 
الدائحة. وقال أشهب: لا توضع فيها حائحة. 

ووجه ذلك أت هذه ثمرة يضمنها بخرصها تمرًا إلى الجداد» فسقط عنه ذلك بالجائحة 
كالركاة. 

ووجه قول أشهب أنه اشتراها لدفع الضررء وهذا إذا كانت العرية نخلاً معيدة؛ وإن 
كانت أوسقًا من حائطء فلم يبقى إلا مقدار تلك الأوسق» أزم المبتاع أداؤها .عنزلة من 
أوصى بثمرة حائطه لإنسان؛ ولآخر منه يخمسة أوسقء قتلفت الثمرة إلا خمسة أومسق» 
فإن جميعها له دون من أوصى له بسائر الثمرة» قاله فى المبسوط. 

مسألة: ومن باع ثمر حائطه واستئتى منه أصوعًا مقدرة؛ فأحيحت, فقّد روى ابن 
القاسم وأشهب, عن مالك: توضع من العدد المستثنى بقدره. وقال اين القاسم فى 
المدنية: إن قصرت الجائحة عن الثلث؛ لم يوضع من المسعننى شىء» وإ بلغت الثلث 
وضع عن المبتاع مما استثنى البائع بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة. 

قال ابن القاسم: وهذا بخلاف الصبرة ببيعهاء ويسعتى منها كيلاً يكرد الثلث» 
فأدنى» فتهلك الصبرة» إلا ما استثنى البائع منهاء فإن ذلك له دون المبنتاع. والله 
أعلم. 


وروى عنه ابن وهب: لا يوضع من العدد المستئتى» قليل ولا كثير؛ أحيح أكثر 
الثمرة أو أقلها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عمه: وهذا عندى مبنى على منا ينتضيه اعجلاف 
قول مالك فى المستثنى من الثمرة كياد فعلى ما يقتضيه قوله من أن المستى يتقاوله 
البيع؛ وارتفع بعد ذلك بعقد الاستثناء فلا جائحة فيه؛ لأن البائع ابتاع من المشترى ما 
استثناه من عدد الأوسق؛ فوجب أن يكون اسثتاؤه مقدمًا فى ثمرة أو حائطء ولو لم 
يبق من الحائط غير ذلك. 

وعلى ما يقتضيه قوله أن المستئتى لم يتناوله البيسعء وإنها أيقاه الاسثناء على ملك 
البائع» فإن ذلك صار به البائع شريكًا للمبتاع» فوجب أن تكون الجائحة بينهما على 
قدر ما لكل واحد منهما من ثمرة الحائط» والله أعلم. 

0 كك 
الباب الثالث فى تيبين مقدار الجائحة التى توضع 

وجملته أن المبيع من هذا المتس على ثلاثة أنواع؛ ثمار التين والتمر والعنب وما 
جرى مجخراها من اللنوز واللوز والتفاح» فهذه يراعى فى جوائحها الثلث» فإنث قصرت 
المائحة عن الثلث؛ لم يوضع عن المشترى منهاء وإن يلغت الثلث» وضع عنه جميعها 
وتوع البقول» وهو سائر أنواع البقول والأصول المغيبة ثما الغرض فى أعيانها دون ما 
يخرج منها. 

وقد تقدم من قولنا أن فيها روايتين» إحداهما: نفى ذلك جملة. والثانية: إثباتها» فإذا 
قلنا بإثبات حكم المائحة فيهاء فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسي عن 
مالك: أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء يلغت الثلث أو قصرت عنه. 

وفى المدتية عن ابن القاسمء عن مالك: إلا أن يكون الشىء التافه. وروى على بن 
زياد عنه: لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

وجه رواية ابن القاسم أن البقول لما لم يجز بيعها إلا عند جدهاء وجب أن يستوفى 
قليل ما يتلف منها وكثيره كالمكيل والموزون. 

ووحه رواية على بن زياد أن هذا بيع ثبت فيه حكم النائحة» فاعتبر فيها الثلث 
كالثمرة» ونوع ثالث يجرى بحرى البقول فى أن أصله مبيع مع ثمرته» ويجرى خرى 


الأشجار فى أن المقصود منه ثمرته كالقثاء والبطيخ والقرع والباذيحان والفول واجخلبان. 

فهذا روى ابن القاسمء وجميع أصحاينا أن الثلث يعتير فى جائحتها. وقال أشهب 
فى كتاب اين المواز: المقائوع كالبقل توضع الجنائحة فيهاء قليلها وكثيرهاء دون اعتبار 

وجه رواية ابن القاسم أن المقصود من البيع الثمرة» فوجب أن يكون حكمها حكم 
الثمرة. 

ووحه قول أشهب أن هذا نبات ليس له أصل ثابتء فلم يعتير فيه بالثلث كالبقول. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كان المبيع من الثمار فى عقّد واحد أجناسًا عتتلفة عا 
وتيئا ورمانا وسفرجلاً وياسمينًا ووردّاء فأصيب جنس منها يجائحة وسلم سائرها. 

فإن حائحة كل جنس من ذلك معتبر بنفسه إن بلغت ثلقشهء وضعت وإذ قصرت 
عنه لم توضع» رواه ابن حبيب» عن مالك. وروى ابن الموازء عن أصبغ: أن جائيحة 
المصاب معتبرة باججملة» سراء كان ذلك فى حائط واحد أو حوائط مختلفة. 

ووحه قول مالك أن الجائحة إما يعتبر فيها الثلث؛ ليتميز ما ليس جائحة من الأمور 
المعنادة» فإذا بلغ ثلث هذا الجنس» ثبت أنه جائحة» ووحب وضعهاء ولو اشترى رجحل 
حوائط كثيرة من جنس واحدء فأصابت الجائحة حائطًا منهاء لاعتبر ثلث الجملة 
ويهذا تعلق أصبغ فى اعتبار ثلث الحملة والأجئاس. 

فرع: وكيف يكون الاعتبار يالتلث؟ أما على قول أصبغ؛ فيعتبر يثلث الحملة فى 
الأجناس الختلفة وصفة العمل فى ذلك أن ينظر إلى قيمة الجنس الذى أصايته النائحة 
من سائر الأجناس» فإن كانت قيمته ثلث الجملة حكم مجائحتهء ولا يعمد بثلث الثمرة 
إذا ذهب الجنس كله 

فإن ذهب بعضه: فإن ابن القاسم ينظر إلى النس الذى أصيبء وإن كانت قيمته 
بقدر ثلث قيمة الحملة؛ فإن أصيب ثلث ثمرتهء حكم بالجائحة؛ وإن أصيب أقل من 
ثلث الثمرة؛ فلا جائحة فيهء وإن كان ذلك اللجنس أقل من ثلث امادملة فى القيمةء فلا 
جائحة فيه» وإن أصيب جميعه. 

وقال أصبغ: إنما ينظر فى ذلك كله إلى ثلث القيمة؛ فإن أصيب من انس الواحد 
مايفى ثلث قيمة الجملة» فهى حائحة, وإن كان أقل من ذلك» فليست بجائحة. 


كتاب البيوع .......... لكف 
وجه قول ابن القاسم أن ن التقويم يحتاج إليه فى احتلاف الأجساس»؛ قإذا كان النوع 
واحدّاء ورحع إلى الأعتبار به» قالاعتبار بقدر الثمرة كما لو كانت مغردة. 


ووحه قول أصبع أن الاعتبار يجب أن يكون بقيمة الجملة» أو بقدر ثلث الغسرة 
المجاحةق, وأما أن يعتبر الأمران جيعاء فذلك حلاف الأصوب. 

مسألة: وإن كان المبيع حنسًا واحدكء أو أنواعًا مختلفة» فأصيب نوع منهاء فلا 
لاف بين أصحابنا فى أن الاعتبار بثلث جميع المبيع» وهل يعتبر بثلث قيمته أو ثلث 
الثمرة؟ روى ابن الموازء عن مالك وابن القاسم وعبد اكلك: أن الاعتبار يثلث الثمرة. 

وروى عن أشهب: أن الاعتبار يثلث القيمة» وأما إن كان نوعًا واحدًاء فإنه على 
ضربين؛ أحدهما: أن يحبس أوله على آغمره كالتمر والعسب» فهذًا لا حلاف فى 
المذهب أن الاعتبار فى ججائحته يثلث الثمرة؛ وإن كان ثما لا يخيس أوله على آخخره 
كالقثاء والبطيخ والمخنوخ والتفاح. 

قال ابن حبيب وابن المواز: والرمان؛ فهاهنا يعتير ابن القاسم أيضًا ثلث التثمرة 
وأشهب يعتبر يثلث القيمة. 

وحه القول الأول أن الثلث إنما اعتبر؛ ليميز يه النقص الذى يكرن جائحة من 
التقص المعتاد الذى لا يكون جائحة» وذلك لا يكون إلا باعتبار ثلث الثمرة. 

ووجه قول أشهب أن المقصود هو القيمة» وبسببها يزيد الثمن وينقص؛ وقد يكون 
اليسير من الثمر له معظم الثمن» ولو أصيي اليسير منها وقليله كيسير الثمن يلحقه 
الضررء كما أنه إذا أصيب الكثير منهاء ولا قيمة له لم يلحقه كثير ضرورة. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم» نظرت إلى ثلث الثمرة» فإن بلغته ابخائحة وضعت 
عن المشترى؛ وإن لم تبلغ إلا عشر القيمة» وإن قصرت عن ثلث الثمرة» لم يوضع عنه 
شىء» وإن بلغت تسعة أعشار القيمة» وإن قلنا بقول أشهب نظر إلى ثلث القيمة. إن 
بلغته الجائحة وض ضعت عن المبتاع» وإن كانت لم تبلغ إلا عشر الثمرة» وإن لم تبلغ ثلث 
القيمةء لم توضع؛ وإِن بلغت تسعة أعشار الثمرة. 
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قال مالك: وَالْجَائِسَة التِى توضّعٌ عَنِ المشترى الثلث فصَاعِدَاء ولا يكوث فيما 
مَا دُونَ ذَلِكَ جَائحَة0. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 117/155 
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الشرح: وهذا كما قال أن الجائحة التى توضع هى ما بلغت ثلث الثمرة أو القيمة 
على ما تقدم» وإن قصرت عن ذلك فى الثمار» لم توضع عن المشترى» وهو معنى 
قوله: قلا يكون فى ذلك جائحة. وقال الشافعى: يوضع قليل ذلك وكثيره فى الثمرة 
وغيرها. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن التمار لا تنفك من ذلكء ولا تسلم من 
يسير العفن» وأكل الطيرء فهذا ثما دحل عليه المشترى» فلا يكون له الرحوع به. 

ولو كان له الرحوع به لما صح بيع ثمر أبدًا؛ لأنه لا يصح أن يسلم جميعها بوجه؛ 
لأن كل بيع يتعين فيه يتعذر فيه تسليم المبيع باطل؛ ولا أجمعنا على صحة بيع الثمرةء 
وصحة وضع الجمائحة على أن الذى يوضع ما ينفك عنه غالبًا تلف الكثير. 

همسألة: فإن أصابت ابخائحة معظم الثمرة» لزم المبجاع قيمتها بخلاف من اشترى 
صبرة طعام أو غيره» قاستحق معظمهاء أو اشترى طعامًا على الكيل. فذهب معظمه 
قبل الكيل؛ فإتما لا يلزم المبتاع بقيته. 

والفرق بينهما أن الجوائح معتادة لا تسلم الثمرة من يسيرها وكثيرهاء متكرر فيهاء 
قالمبتاع يدل على الرضا عا بقى منهاء ولذلك لزمه النقد فيهاء ولو لم يلزمه الباقى لما 
جاز النقد فيها بالشرط» وليس كذلك استحقاق الصبرة أو إتلاف بعض الصبرة 
المشتراة على الكيل» فإنه نادر والمبتاع لم يدل عليهء ولذلك جاز له النقد فيه. 

ا 0 


ما يجوز فى استثناء الثمر 


مَالِكء عَنْ ربيعة بن عَبْدٍ الرّحْمن أن الْقَاسِمَ بن ؛ مُحَمدٍ كان يَِيعٌ 
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الشرح: قوله: وكات يبيع ثمر حائطه بيع ثمر حائطه؛ على ثلاثة أضرب, أحدها: 
أن يبيع منه مكيلة معروفة. والثانى: أن يبيع الجميع على أن فيه كذا وكذا صاعًا 
بالخرص. والثالث: أن يبيعه منه جزافًا. فأما بيع الأصوع منه؛ فسيأتى ذكره يعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 


0 - أخرحه ابن أبى شيبة /87". الأم «/50. معرفة السنن رالآثار .١١70/4‏ رذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم .1١11‏ 


كتاب البيوع 0 0 

وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعًا على التحرىء فقد قال الشيخ أيو القاسم 
ذلك غير جائز. قال القاضى أبو محمد: لأن التحرى فيه من باب الغررء وقاسه على 
الصبرة من الطعام» لا يجوز يبعها على التحرى على أن فيها عدد أصوع. 

ووجه هذا عتدى أن الاعتبار فى متدار ما يد يبيعه بالتحرى والكيل يكثر به الغرر» 
والخطر لاجتماعهما. 

وأما أن يبيعه جزافاء فإن ذلك جائز» ولا حلاف فيه. 

ووجه ذلك أنه مرئى يتأتى فيه الحزرء فحاز بيعه جزافًا. 

فصل: وتوله: وويسضى منهم: يحتمل أن يريد به كيلا ويجتسل أن يريد حزءًا 
شائعًاء ويحتمل أن يريد نخلات يختارها. فأما استثتاء الجزء الشائع مندء فإنه جائر» إن 
كان أقل من النصف. 

وإن كان أكثر من النصفء فالذى عليه مالك وأصحابه. أن ذلك جائر أيضًا. وعيبد 
الملك ين الماحشون.ء لا يجيز اسكثناء الأكثر من الجملة بوجه؛ وقد ذكرتاه فى أحكام 
الفصول. 

ووجه قول مالك أن الغرض معلوم من ذلك عار من الغررء فوحب أن يصح؛ لأنه 
إذا قال له: أبيعك هذا الخائط إلا تسعة أعشاره»ء فالمفهوم بعتك عشرهء وذلك جائز» 
وهذا الخلاف إنما يرجع إلى اللفظء والله أعلم وأحكمء وسيأتى الكلام على القسمين 
الياقيين إن شاء الله تعالى. 

يلطل - مَالِك» عَنْ عَبْدِ الله بْن أبى بَكْر أن جه محَمد بن عصْرو بْن حَزٍْ 
يَاعٌ تَمَرَ حَائِطٍ أ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأفرّق بأريعةٍ آلافم دِرهَيٍ واستثنى شنى مِنهُ بعمَانحائةٍ رهم 
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مرا 


الشرح: قوله: واستشى مهندم يريد عن ثمره. 
وقوله: وبثمائانة درهمى» لا يخلو أن يكون استنتى منه جزعًا شائعًا على مثل هذا 
الغرر أو استننى منه على كيل معلوم بسعر معلوم قدره؛ فإن كان استتى منه جزءًا 
شائعاء فذلك ما قدمتاه؛ لأنه استننى منه الثلث الشمس. 
- أعترسه عبد الرزاق قى المصنف 5717/8 الأثر 21 161. الأم /50. ابن أبى شيبة فى 
المصتف 81/5". معرفة السئن والآثار ١١.4‏ وذكره اين عبد البر فى الاستدذكار برقم 
للا 


وإن كات استنبى منه على الكيل بسعر متقسررء فيجوز أن يستئثني منه قدر النلث» 
فأقل من الثمرة» ولا ينظر إلى الشمر؛ لأنه لو تقدر هذا بالثمر لجاز أن يستثنى منه 
الأكثرء وذلك غير جائر على ما سنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


رايه 8 


4؟3 - مالك عَنْ أ بى الرّحَال مُحَمو بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن حَارِنّة 


عَمْرَة بدت عبد الرحْمَنٍ كانت تيع برها وى مِنها. 


ل 6 م 


قال مالك: لمر ممع َي دنا أذ الرّخْل إِذَا باع تَمَرَ اط لَه أذ يستطنئّ 
بن َم حَائِطِه نا َه وبين ثلث الفُمْرِ لا يُحَاوِرٌذَلِكَه وما كان ذُوتُ اتش قلا 
3 ضُ بتلك". 


7 -أخرجه فى الأم 50/7. معرقة الستن والآثار .1١708/4‏ وذكره ابن عبد البر فى 
الاستذكار يرقم 171/4, 
)١(‏ هذا هو رأى مالك وأهل المدينة قى هذه ا مسألة» أما فقهاء الأمصار الذين دارت عليهم 
الفتياء وألغت الكتب على مذاهبهم: قكلهم يقول: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستنتى 
منه كيلا معلوما قل» أو كثر» بلغ الثلث» أو لم بيلغ: فالبيع ذلك باطل إن وقعء ولو كات 
المستتى مدا واحداء لأن ما بعد ذلك امد وتحوه مجهول إلا مالك بن أنس» قإنه أحاز ذلك إذا 
كان ما استثنى مثه معلرماء وكان الثلث قما دونه فى مقداره ومبلغه. 
وروى ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن أن ابن عمر كان يستثنى على بيعه إذا 
باع التمر فى رؤوس النحل بالقغب أن لى مه كذا تحساب كذا. قال: وأهل المدينة اليوم على 
هذا البيع. وقال عبد العزير بن أبى سلمة: لا أرى بأسًا أن يستثتى الثلث» فما دونه: قال: وأنا 
أحب أدنى من الثلث» ولا أرى بالثلث بأسا إذا بلغ. وذكر أبو بكر بن أبى شيبة؛ قال: حدئسى 
اين علية» ابن أبى زائدة» عن ابن عرفء عن القاسمء قال: لولا أن عبد الله بن عمر كره الثنياء 
وكان عندنا مرضيا ما رأينا يذلك بأسا. 
واحتج أصحابنا لمذهب أهل المدينة فى هذه المسألة بأن قالوا: ما روى عن النبى قل أنه نهى عن 
الثنياء فإئما ذلك فى استثناء الكثير من الككثيرء أو استئناء الكثير ما هو أقل منهء وأما القليل من 
الكئير» قلاء وحعلوا الثلث ما درنه قليلا. قالوا: وببع ما على المستئنى كبيع الصيرة التى لا يعلم 
ميلغ كيلها. قالوا: واستثناء القليل من الكثير هو المعروف من لسان العربء ربه ورد القرآن» 
وأما استنناء الكثيرء فلا. فهذا عندهم معنى نهى النبى يق عن الثتيا. واستغثرا ها ذكره مالك» 
عن علماء المدينة فى هذا الباب من الاستئناء» وعا رواه ماد بن سلمة: عن هشام بن حسانء» 
وعفمان البتى: أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يبيع الرحل ثمر حائطه ويستفثنى كراء أر 
كراءين. انتهى ياعنتصار. وانظر هذه المسألة فى الاستتكار لابن عيد الير 2377/1 وما بعدها. 


كتاب البيوع 111 1[ 1 ا لل 

الشرع: وهذا كما قال أن مذهب أهل الدينة على ما ذكره. أن . من باع ثمرة 
حائطه جزافاء فإن له أن يستنتى مده كيلا ما بيه وبين الثلث خلاهًا لأبى حتيفة 
والشافعى فى قولهما: لا يجوز أن يستثنى منه قليلاً ولا كثيرًا. 

والدايل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدحل غررًا فى المبيع؛ فلم 
ينع صحة العقد. أصل ذلك إذا استثنى حزءًا شائعًا. 

مسألة: وله أن يستنتى ذلك بسرًا أو رطيًا أو تمر قاله أصبغ. 

ووجه ذلك أن المستئنى ييقى على ملك البائع» فما يفسده بِمَاوُه ه على ملك اليائع لا 
يفسد للجهل عاله. أصل ذلك سائر أملاكه. 

مسألة: وهذا إذا كان الحائط نوعًا واحداء فإن كاذ أنواعًا كثيرة» فاستتى منه من 
كل نوع قدر ثلئهء حاز ذلك. 

وإن استتى من نوع من أنواعه أكثر من ثلث إلا أنه أقل من ثلث الخملة؟ روى فى 
العتبية أشهب» عن مالك: له أن يستثنى منه قدر ثلث الثمرة للبيعة» ومنع من ذلك ابن 
القاسم وأشهبء ورواه ابن الموازء عن مالك. 

وجه الرواية الأولى أن الاعتبار يثلث الحائط فى الاسككناء؛ لأن الغرر إنما يبقى في 
الكيل دون القيمة» ولا يبقى هذا أكثر من أنه استثناء من أفضل أنواع الخائط» وتلك 
صففة رضيها البتاع لا تدععل غررًا فى الكيل والقدرء فوجب أن يصح. 

ووجه الرراية الغانية أن الغرض قد يكون فى نوع منه» ويشترى الجملة لأحله؛ وإذا 
استثنى منه كيلا أكثر من ثلثه أدخل غررًا فى فى المقصود من البيع» وربما استثنى منه ما 
يقصر عنه جميعه. 

مسألة: : ولو باع منه صيرة طعام جزاقاء لكان حكمها فى جواز استثناء ثأئها 
بالكيل؛» ومنع ما زاد على على ذلك حكم التمرة. وحكى القاضى أبو محمدء عن ابسن 
الماحشوت: أنه لا يجوز أن يستطنى من الصبرة» قليلاً ولا كثيراء كيلاً , ولا جرءًا مشاعا. 

قال: ورواه عن مالك» واحتج بذلك أن ن امراف إنها جاز بيعه للضرورة لما يريد 
البائع أن يزيل عن نفسه مشقة الكبل والوزن» يه 
الكيل» فلا يقصد إلا المخاطرة فى قدر للبيع: والفرق بين الصبرة والثمرة» أن الثمرة لا 
يتأنى فيها الكيل» والصيرة يتأنى فيها الكيل. 


. تاب البيوع 
وهذا عندى يكون فيه قولان على حسب اختلاف القول فى استثناء البتاع بعض 
الفمرة المأبورة مع الأصل؛ وبعض الثمرة التابعة للدار المكتراة» فقهذا على تسليم هذه 
العلة زاد على متعها. 
وقوله: وأن الجراف فى البيع أصل فى نفسهى, لا قدمناه من تأتى الحزر في قلا 
يلزم ما قاله عبد لكلك. 


فصل: وقوله: وما بينه وبين ثلث الفمرة لا يجاوز ذللكى, يريد أن استنتاء ما زاد 
على قدر ثلث الثمرة بالكيل يكثر يه الغررء فلا يجوز ذلك» فإن وقع ذلك» ففى المدنية 
عن عيسى: يفسخ البيع» فإن كان المبتاع قد جدهاء وقد قيض البائع ما استثناه رد 
المبتاع كيل التمر الذى أخذ إن عرف كيل وإن لم يعرف كيله فقيمته حرص ذلك؟ 
لأن هذا حكم ما يفسخ فيه البيع ثما له مثل. 

قال مالك: فَأنًا الرَحل بيع نَمْرَ حَائِطِوِ وَيُستفنى مِنْ تمر حَالِطِهِ نَمْرَ نَعلَةٍ أ 
نَحَلاس يَحتَارمَاه ويسم عَتَمَهَاء فلا أَرَى بِذَِكَ َأسَّاهٍ لأنّ رب الْحَائِط إِنمًا 
اسنتّى يمام نَم حَلِط نشي وما طْلكَ شئة ليه ين حَلِو وأشْسكَة أ 
يِه وَبَاعَ مِنّْ حَائِطِه ما ميوّى ذَلك0©. 

الشرح: استشاء الرحل من حائطه فى البيع عدد نخلات يكون على ثلاثة أوجح 
أحدها: أن يعينهاء وذلك لا لاف فى جوازه؛ لأنه أوقع البيع على سائرهاء وهو 
معين» والناتى: أن يطلق القول» فيقول: أبيع منه هذا الحائط غير أريع تخلات أو خجمسء 
فهذا البيع جائز؛ لأن له وجهًا فى الصحة وعخرحًا يتوجه إليه. 

وذلك أن يكون شريكًا بما استثتاه من العدد فى عدد جميع الخائط» فإن كان استثتى 
خمسةء واخائط خمسونء كان له عشر الثمن مشاعًاء وإن كان الخائط أربعين كان له 
ثمن الثمرء وعلى هذا الحساب يكون شريكا. 

مسألة: وإن كان البائع شرط اتحتيار ما استثنى منهاء فإن كان استئنى الكثير: لم يجز 
ذلك؛ وإن كان اسكئنى اليسيرء حاز ذلك عند مالك» ومنع منه ابن القاسم. 

وبحه قول مالك ما احتج به من أن الستننى ليس يتنع؛ فلا يفسد يغرر ولا شىء ما 
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تفسد به البيوع: ومعنى ذلك عندى أن ما يجوز فى اختياره من أن يأخذ شجرة ثم 


.175/1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


يتركهاء ويختار غيرها إنما يفسدها ما انتقل إلى المختار على غير وجه البيب أو كان 
باقيًا على الكلك» فإن ذلك لا يؤثر فيه. 

ووجه قول ابن القاسم أنه لا يجوز للبائع استثناء ما يختارها من الحائط جواز أن 
يختار ثمرة» ثم يتركها ويأخذ غيرهاء فيدخله التقاضل فى المطعوم؛ ومثشل هذا يجوز 
على البائع فى اختياره؛ فيجب أن لا يجوز كما لا يجوز اعتيار للبتاع. 

مسألة: وإن كان المبيع مما يجوز فيه التفاضل واشترط البائع اختيار عدد كثير منهه لم 
يجزء وإن اشترط اختيار يسير متهء جاز. 

وحه ذلك أنه إذا اشترط الكثير ذهب يمعظم الجملة» فدحل كثير الغرر فيما بى 
منها أو ادهل بصفتهاء وتفاوت التغرير قيهاء فعاد ذلك بفساد العقد, وإن اشترط 
اليسير منها بقى معفلم اللجملة: فقل الغرر فيهاء وتفاوت أمرهاء ويجوز من اللمبتاع 
الانتفاع على اختيار الكثير والقليل. 

والفرق بينهما أن ما بقى للبائع بعد اختيار المبتاع ليس عبيع؛ فلا يؤثر فيه ابخهل 
بصفة: ولا كثير الغرر» وما بقى للميتاع بعد تيار البائع هو المبيعء ففسد البييع بكثرة 
الغرر وجهله بالصفة. 

#* # # 


ما يكره من بيع التمر 
لطظيل - مَلِكه عَنْ رب بن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسار أنه قَالَ: كال رسو 
الله : «شَمرُ شمر مثْلا بمثل» فقيل له م 
بِالصَّعَيْنِ» فَقَال وول لل غ8 دَادْعُوهُ لى» هدعي لك فَقَالَ لَهُ رَسُوِلُ اللو فل: 
تأي الصّاعَ بالصّاعيْن؟: كَقَالَ: يا رَسُولَ لل لا موقي ع ل ضاعًا 
بصّاع كَمَالَ أ لَهُ رَسُولٌ الل 8: وبع الْجَنْعَ بالتراهِي ” م ابت م باهم ًا سا 


٠4‏ - أخرجه البخعارى كتاب البيوع باب 14 إذا أراد بيع ثمر بتمر عمير مسه ٠1‏ 5 عن أبى 
هريرة يرة. مسلم كتاب المساقاة باب ببع الطعام مثلاً عل حديث رقم 3ع 1515/9 عن أبى 
هريرة. . البيهقى فى معرفة السنن والآثار 1115/24 

)1١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد : هكذا رواه قى الموطأ مرسلاء ومعتاه عند مالك متصل 
من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل؛ عن سعيد بن اللسيبع عن أبى سعيد.المتدرى» وأبى- 


5 "1ط - مَالِكء عَنْ ابن عَبْدِ الحميد بن سَهَيْلٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفوٍ عَّ 
سَعِيدٍ إن الْمُسيبِو» نأي سَهو رع وص أبى ةنأ سول الله ا 


سمه 2ه 


اسعْمَل رَخُلا عَلَى حير فَحَاهَُ َم تيبي فَقَال له سُولُ اللو كق: مُكُل تَمْرٍ 


-هريرة جميعاء عن النبى يه والحديث ثابت معحفوظ عن النبى هق من حديت أبى هريرة» وأيى 
سعيدء ومن -حديث بلال أيضا وغيرهم: وقد رواه داود ين قيس» عن زيد بن بن أسلم عن عطاء 
ين يساره حن أبى سعيد المخدرى» عن التبى 86. 
وفيه من الفقهء أن العمر كله حنس واحد؛ رديئه وطيبه» ورفيعه ووضيعه» لا تجوز التفاضل فى 
شىء منه. ويدهل فى معنى التمر بالتمر كل ما كان فى معناه» وكذلك التفاضل لا يجوز فى 
الجتس الواحد من المأكولات والمدعرات» وهذا ومثله أصل فى الرباء وقد ذكرئا أصول الفقهاء 
فى ذلك فيما تقدم من كتابنا هذاء فأَعَنى عن الإعادة هاهنا. 
قالمنس الواحد من للأكولات» يدخله الربا من وحهينء لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاء رلا 
بعضه ببعض نسيئة» هذا إذا كان مأكولا مدخعرا عند مالك وأصحابه. وعند الشافعى سواء كان 
الأكول مدعرًا أو لا يدعر مئله» القول فيه ما ذكرنا. فأما النسيئة فى بعض ذلك بعضء» 
فمجتمع على تحرعه؛ رالتمر والبر دغحل فى معناهما كل ما يؤكل بما كان مثلهماء وقد للخصنا 
هذا فى غير هذا الموضع. وسيأتى ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا بجودا فى باب ابن 
شهاب, عن مالك بن أوس بن الحدثان. إن شاء الله. 
وفيه أن من لم يعلم يتحرهم الشىمء فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء ما يعذر الأنسان 
يحهله من علم الخاصة. قال عز وحل: «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
والبيع إذا وقع مخرماء أو على ما لا يجوزء فمفسوخ مردرد وإن جهله فاعله. 
قال #: «من عمل عملا على غير أمرنا فهو رده. أى مردود» فإن أدرك المببع بعينه رد رإن 
فات رد مثله فى لمكيل والموزونء ويفسخ البيع بين للتبايعين فيه وإن لم يكن مكيلا ولا 
موزوناء فالقيمة فيه عند مالك أعدل» وعند الشافعىء وأبى حنيفة الئل أيضًا فى كل شىء إلا 
أن يعدم» فينصرف فيه إلى القيمة. 
رفى اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالريا مفمسوخ أبداء دليل واضح على أن بيع عامل 
رسول الله يق الصاعين بالصاع فى هذا الحديث؛ كان قبل نزول آية الرباء وقبل أن يتقدم إليهم 
رسول الله وي بالنيى عن التفاضل فى ذلك» ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث إليه فيه من 
حكمه؛ ولذلك لم يأمر يفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه والله أعلم, 

6 - أخرحه البخمارى فى البيوخ 7:51 ٠‏ المغازى 47 047 والاعتصام بالكتاب والستة 
١هلالا.‏ مسلم فى المساقاة حاره 1 .١1597‏ التسائى فى البيوع .490١‏ 4087) 40517 
دهع ووهغ. أحمد فى ياقى مسدد المكثرين 03105٠١‏ (45:11189400(15؟1١.‏ 


الدارمى فى البيوع 78107 


كتاب البيوع 000 0 0 231 000000 
عبر مَكَذَ؟, فَقَالَ: لا وَالله يا رَسُولَ لل نا ََأَحدُ الصّاعٌ ِنْ عَذَا بالصاغَيْنٍ 
وَالصّاميِنِ بالثلائق َقَالَ رَسُولُ الله #: ملا تَفْمَنْ ذلك» بع الْحَمْعَّ التَرَسِمٍ َّ 
ابنَعْ ِالدَرَامِمٍ حنينان. 


الشرح: وهكذا قال يحيى: ابن عبد الحميدء والرواة يقولوث: عبد الحميد". 

وقوله وَك: والعمر بالتمر مثلاً بمثل»» يريد © آن هذا حكم ببع بعضه ببعضء وإذا 
احتص هذا الحكم به لم يكن له حكم مباح غيره يحرم التفاضل» فلا خلاف فى ذلك 
فى الأربع المسميات البر والشعير والتمر واللح. 

وقد ذكرت كلها فى حديت أخرجه مسلم من حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله #: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء واللج 
بالل مثلاً عثل» يدا بيدء فمن زاد أو ازداد» فقد أربى» إلا ما اختلفت أوزانهو”"؟, 


وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت» فذكر الأربعة اللذكورة» وذكر معهاء 
الذهب والقضة. 


(0 قال السيوطى فى تنوير الحوالك 37/9: عن عبد الحميد بن سهيل كذا ليحيى رطائفة» 
وقال جمهور الرراة: عبد المجيدء وهو الصراب. 

وأورده ابن عبد البر فى التمهيد 44/4 : «عيد المجيده وقال: ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث لا 
يرحد من غير رواية عبد الجيد بن سهيل هذاء رما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخدرى» 
كذلك رواه قعادة؛ عن سعيد اين المسيب» عن أبى سعيد الندرى؛ من رواية حفاظ أصحاب 
اده عنام الدستوائىء واين أبى عروبة» وكذلك رواه يحيى ين أبى كثير» عن أبى سلمةء 
وعقبة ين عيد الغافرء عن أبى سعيد الخدرى» وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبى سلمةء عن 
أبى سعيد الخدرى» وروى الدراوردى» عن عبد للجيد بن سهيل؛ فى هذا الحديث إستادين؛ 
أحدهماء عن سعيد ين للسيب» عن أبى سعيدء وأبى هريرة» كما روى مالك وغيره» والأخصر 
عن عبد للجيد بن سهيل؛ عن أبى صالح السمان» عن أبى عريرة وأبى سعيده عن النبى ف مثله 
سواء. ولا نعرفه بهذا الإستاد هكذا إلا من حديث الدراوردى» وكل من روى حديث عيد 
المجيد ابن سهيل هذا عنه بإسناده» عن سعيد بن المسيب»ء عن أبى هريرة» وأبى سعيد» عن النبى 
ذكره فى آخعرهء وكذلك الميزان» إلا مالك فإنه يذكره فى حدينه هذا وهر أمر جتمع عليه 
لا حلاف بين أهل العلم فيه. 

(1) أحرحه مسلم حديث رقم 1584 وفيه: وإلا ما اختلفت ألواته»؛ و أخخرجه مثله التسائي 
فى الصغرى حديث رقم 4 . 


مما اااي ز ذ 2 000101012 ا كتاب البيوع 

وهذا الحديث» وإن كان فى إستاده بعض المقال» فهذا المقدار منه قد تلقته الأمة 
بالقبول» فوجب الحكم يصحتهء وذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس إلى أن هذه 
المسميات أصول فى تحريم التفاضل لفروع لاحقة بها على اختلافهم فى أعيان تلك 
الفروع؟ لاختلاف المعانى المتعدية إليها ‏ 

وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليها دون سائر المطعومات. 

والدليل على تحريم التفاضل فى الأربعة قوله تعالى: بإوأحل الله البيع وحرم الربا# 
[البقرة: 775 والربا الزيادة» فوجب أن يكون التفاضل حرامًا فى كل شىء لحق 
العموم إلا ما تحصه الدليل. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فاختلف الناس فى علة تحريم التفاضل فى الأربع المسميات» 
فروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أن العلة عنده الكيل أو الوزن فيما يؤكل أو 
يشرب. وقال أبو حتيفة: العلة فى ذلك جنس مكيل أو موزون. وقال الشافعى: علة 

فاختلفت عبارات أصحابنا فى ذلك» قاختار القاضى أبو إسحاق: أنه مقتات 
جنس» ومذهب مالك فى الموطأ أن العلة الاقتيات والادخار للأكل غالباء وإليه ذعب 
ابن نافع» وإن خخالفه فى معنى الادخار للأأكل على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

قال مالك: فلا تحوز الفواكه التى تيبس وتدخرء إلا مئلاً.عفلء يدا بيد إذا كانت 
من صنف واحدء وججىء على ما روى عن مالك أيضًا أن العلة الادحار للاقتيات» قلا 
يحرى الربا فى الفواكه التى تيبس؛ لأنها ليست عقتاتة» ولا يجرى الربا فى البيض؛ لأنها 
وإث كانت مقتاتة» فليست ,عدخرة. 

قال القاضى أبو الوليد: وهذا القول عندى أحرى على المذهب, وعلى ما يتعلق به 
أصحابئا من الحديثء فالخلاف بيننا وبين أبى حنيفة فى فصلينء؛ أحدهما: إتنا نراعى 
الاقتيات» وهو لا يراعيه؛ بل يعدى ذلك إلى كل موزوت. والفصل الثانى: أننا نعدى 
العلة إلى قليل المقتات الذى لا يتأتى فيه الكيل» وهو لا يعديها إليه» ويجوز فيه التفاضل. 

والخلاف بيننا وبين الشافعى فى فصل واحدء وهو أنه يعدى العلة إلى كل مطعوم 
من السقمونيا وشحم الحنظل والأدوية وغيرهاء وتحن نقصرها على ما يقتات من 
المطعوم. 


ولنا فى الدلالة على ما قلتاه طريقانء أحدهما: أن ندل على صحة ما ذهيتا إليه. 
والثانى: أن ندل على فساد ما ذهبوا إليه. 


والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النبى وو نص على التماثل فى الأرببع 
المسميات على ما تقدم فى الحديث؛ فلنا فيه دليلان: أحدهما: أنه يك لما نص على 
أربعة أشياء مختلفة الأسماء والجنس» علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع الجننس اذى يجرى 
فيه الرباء ولم يذكر الخربز والبطيخ؛ ليدل به على الفواكه الرطبة» ولا ذكر السقمونياء 
ولا الطباشير ولا الأسارون؛ ليتبه به على الأدوية» ولا ذكر اير ولا الرماد؛ لينيه به 
على اللكيل والموزون. 

فكان الفلاهر من ذلك أنها ليست من أثواع الخنس» فإن الجنس لا يخرج عن حكم 
الأربع المسميات التى نص عليها. 

ووجه ثان؛ وهو أنه لا لاف أنه قصد ذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على 
علة الربا فيهاء فأتى بألفاظ مختلفة الجنس والمعنىء وهذا يقتضى أن العلة أعص صفة 
توجد فيها, 

ووحدنا التمر يؤكل قونّاء ويؤكل حلاوة» وتفكهاء فلولا اقتران الحنطة والشعير به» 
للحقت به الحلاوات؛ والفواكه خخاصة:؛ ووجدنا الشعير يؤكل من أدني الأقوات» 
ويكون علقَاء فلولا اقتران الحنطة والتمر يه؛ لجاز أن يلحق به أدنى الأقوات خاصة 
دون أعلاهاء وخاز أن يلحق به العلف من القضب والقرط. 

ووجدنا الملح ثما يصلح الأقوات ويطيبهاء فلولا اقتران القمح والشعير به؛ لماز أن 
يلحق به الأقوات المصلحة, وخاز أن يلحق به الماء» والبقول التى يصلح بها الطبخ. 

ووجدنا البر أرفع الأقوات: وما يقتات عاماء فلولا اقتران التمر والشعير به؛ لقصرنا 
حكمه على رفيع الأقوات» ومنعنا الربا أن يجرى فى أدونها أو يجرى فى الأرز وغيره 
نما لا يعلم اقتياته» ولو أراد عموم العلة لاكتفى باسم واحد منها؛ لأنه لا خلاف أن 
كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخحصء وكلما قلت كانت أعم. 

وأما الدليل على إبطال ما قالوه أن كل حنس ثبت فيه الربا لعلة؛ فإن اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه, ولا يخرحه عن عاته كالذهب والفضة. 


وبيان ذلك أن الدناتير والدراهم لما ثبت الربا فيها بعلة الوزن عندهمء وبعلة أنها 


19 000 0 
أصول الأثمائء وقيم المتلفات عندناء لم يزل حكم الريا عنها على أى وجه كانا من 
نقار أو تبر» أو سكةء أو صياغة حصرت» موزونة أو عددّاء ثم نظرنا فى الحنطة إذا 
طحنت وخمبزت» فإنها لا تخلو من أححد أمرين إما أن يكون الربا ثاهًا فيها أو غير 
ثايت. 

فإن كان ثانا حصل أن اغعلاف الصفات عليها أخرجها عن علتها فى الرياء 
وأوحجب أن يعلل الربا فيها يعلة أخرى» وذلك موذن ببطلان العلة الأخرى» وإن كان 
غير ثابت» وجب أن يكون اغتلاف الصفات على الجنس الذى ثيت فيه الرباء يسقط 
الربا عنه» وذلك باطل باتفاق- 

فصل: وأما الدليل على الفصل الثانى» وهو أن الربا يخرى فى قليل الخنطة؛ فهو ما 
روى عن النبى يوك أنه قال: والتمر بالتمر مقلاً عثلء والحنطة بالحنطة مشلأًعثل» 
والشعير بالشعير مثلاً ثل» والملح بالملح مثلاً ك0 وهذا عام. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كل جنس حرم التفاضل فى كثيره؛ فإنه يحرم فى قليله 
كالذهب والفضة» ومما يختص بالشاقعى أن علة الربا فى التفاضل لما تعلقت بالجواهر 
المعدنية تعلقت يأرقعهاء وهو الذهب والفضة» دون أدونهاء وهو الرصاص والآنك 
والنحاس» وإذا تعلقت بالمطعوم؛ وجب أن تتعلق بأرفعه؛ وهو المقتات دون غيره. 

مسألة: إذا ثبت أن العلة الاقتيات؛ فإن الحكم يقصر على كل مأكول مقتات دون 
ما يؤكل على وجه التفكه أو التداوى» فحرى الربا فى الحنطة؛ والشعير» والسلتء 
والعلسء والأرز» والدحنء والذرة؛ والقطنية والتمرء والزييبء والعسلء والسكرء 
والزيت على اتلاف أنواعهء واللحع واللين وما يكون منه؛ والملح والإيزارء والفلفل» 
والكروياءء وحب الكزبر والقرفة» والستبل؛ والخردل» والقرطم. 

وفى كتاب محمدء عن ابن القاسم وودك الرءوس» وغير ذلك مما يقكات على 
اختلاف عادات البلاد فى ذلك واتفاقها. 

مسألة: واختلف أصحابنا فى الشمرء والأنيسون؛ والكمونين» فقال ابن القاسم: 
هى ما يجرى فيها الريا؛ لأنها من الأقوات. وقال أصبغ: لا يجرى فيها الريا؛ لأنها أكثر 
ما يستعمل على وجحه التداوىء ويه قال ابن المواز. 


فيه انظر: تخريج الحديث السابق. 


ككتاب البيوع شد مده لوو عق ديج لوحو ل ملع لمي ملو وكام مط و ولطاه بوم ام لحر 911 

وجه ما قاله ابن القاسم أن الشمار والأنيسونء والكمون الأسود» يستعمل فى الخبر 
على معنى تطييبه» وتحسين طعمه: والكمون الأبيض يستعمل فى الطبخ كالفلفل. 

ووجه قول أصبغ أن المنبز لا يستعمل فيه صناعة إلابزار غالبا ولا يدخمل فيه فلا 
تأثير لها فى إصلاح القوت على الوحه المعتاد. 

فصل: وأما من جعل من أصحابنا وصف العلة الادار للأكل دون الاقتيات» فإنه 
يحرم الربا فى الجوزء واللوزء والبندق» والصنوبرء والفستق» وأنواع الفواكه كلها 
تدحر» وبه قال ابن نافع وابن حبيب. 

واختلفوا فى الفواكه التى يقل ادخارها كالخوخ والرمان والأحاص» وعيوث البقرء 
وا موز ما يدخر وبيبس» ففى اللدنية من رواية يحبىء عن ابن نافع أنه لا يجوز التفاضل 
فيها؛ لأنه يدخر وييبس. 

وقال مالك فى المكوطأً: إنه يجوز التفاضل فى الرمان. زاد عيسى؛ عن ابن الاسم فسى 
المدنية: والخوخ والأحاص وعيون البقر؛ لأنه لا بييس» و إن يبس لم يكن فاكهة. واتفق 
مالك وابن نافع على أن البطيخ والخريز والقثاء والأترج والخوخ؛ يجوز فيه النفاضل. 

فوجه قول مالك ما احتج به من أن هذه التى نص عليهاء لا تييس ولا تدخر غالبا 
ومنها ما لا ييبس بوججه كالوز. 

وأما الرمانء قإن يبس» خرج عن حكم الفاكهة وغيرها ثما بيبس كالخوخ والأحاص 
والكمثرى: فإنه لا يييس غالباء ولا تعلل الأحكام .عا يندرء وهذا على ما أشار إليه ابن 
القاسم. 

وأما على ما نص عليه مالك من الرمان» قإنه على ما قال: مابييس منه لا يكون 
فاكهة» فحكمه فى الفاكهة حكم ما لا بيبس بوجه كالبطيخ والقثاء. 

ووجه قول ابن نافع أن هذا بما لا يدخر للأكلء ويبقى بأيدى الناس على حاله اللدة 
من العام» فجرى فيه الريا كاججوز. 

وأما قوله: ثما يدحرء فسائغ فى جميع ما نص عليه. وأما قوله: ويييسء فإنه راجع إلى 
غير الموز» ويحتمل أن يرجع إلى الرمان.ععنى أنه بييس قشره إلا على الحافظ لرطوبة 
الحبء والله أعلم. 

ويجب أن يلحق بهذه المسألة المخجلف فيها البرقوق والجراسياء فإنهما يريبان على 
وجه ما يربب عليه الخوخ والكمثرى والتفاح» والله أعلم. 


ل 2 2 <ز 2 ز ز ز [ ز ذز ذا الل كناب البيوع 

د را فى ككل 'مقنات مدغطر. . وأمامايكون 
مدخيرًا غير مقتات كالجخوز وا ز أو مقتانًا غير مدر كالبيض» » فلا يجرى فى شىء من 
ذلك الربا وعلى المذاهب الثلاثة» فلا يجرى الريا فى الفواكه الرطبة من التفناح والرمان 
والكمثرى وعيون البقر والذوخ: وإن كان بعضها يدحرء فليس ذلك ععتاد فيها. 

فصل: وقوله فى الحديث: «فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين»» 
ظاهره أن تحريم التفاضل فى ذلك لم يكن بعد قاشيّاء ولعله أن يكون ذلك يقرب 
حدوث هذا الحكم. 

ولذلك لم يعلم به عامله» ولا علم به من علم استجازة عامله للتفاضل فيه؛ ولم 
ينكره ولا أنهاه إلى النبى يي ولا شك أنه لا يقدم على خيبر عاملاً إلا من يفق 
ويعلم صلاح خاله. 

ولذلك لم ينكره أصحابه على العامل حين علموا عمله به حتى سمعوا من التبى 
يه فأخبروه أن العامل بخيبر يعمل به؛ ولعل ذلك الوقت كان وقت ثبوت هذا الحكم. 

فصل: وقوله #ك: وادعوه لى» ظاهره والله أعلم؛ ليعلم منه ما تقدم من فعله فى 
هذا الحكم: وليمنعه من حظوره فى المستقبل» » فلما سأله عنه وأخبره أنه كان من فعله؛ 
رأن الداعى له إلى ذلك تفاضل المرء وأنه لا مسد من يعطيه الجيد بالردئء متمائلا: 
نهاه عن فعله فى المستقبل؛ وبين له الطريق إلى تحصيل غرضه من أخخذ الحيد, والخروج 
عن الردىء» بأن يبيع الجمع بالدراهيه ويبتاع بها المنيب» لإومن يدق الله يتجعل له 


رجا [الطلاق: .]١‏ 
ولم يرد من طريق صحيح فى هذا الحدديث بعيته أن رسول الله ا أمسر العسامل برد 
بيعهء وإن كان روى أمره بذلك فى ب بعض الأحاديث من حديت بلال من رواية 


مسروق عنهء قال: كان عندى تمر لرسول الله ولق فوجدت ممرًا أحير منه» فاشتريت 
صامًا بصاعين» فأتيت به رسول الله وي فقال: وما هذا؟ي» ققلت له: اشتريته صاعًا 
بصاعين» ققال: وردف ورد علينا تقرنان9©. 


وقد أخرج البخارى هذا الحديث من غير طريق صحيح» وليس فيه هذه الزيادة: 


(*) أرحه بنحوه مسلم حديث رقم 1694. النسائى فى الصغرى حديث رقم 586ه4. أحمد 
فى المسئد حديث رقم .1١591١‏ 


كتاب البيوع ممما 2 2 2 12 1 0 
ورده» ورد عليئا تمرناء' )» فإن كان لم يؤمر هذا برد بيعه» فيحتمل أن يكون لم يؤسر 
به لأنه كان بيعه قبل التحريم للسامع من يستحله؛ ويرى استدامته من أهل الككتاب. 

آلا ترى أنه لو تعامل بذلك كتابيان» ثم أسلم أحدهما بعد أن تقابضاء فإنه لا يرد 
شىء منه؛ ولذلك لم يرد شيئا من بياعات من أسلم من المشركين» ولا رجع التساء 
عليهم مهورهن» وإن كان منها ما لا يصح أن يكون مهرًا. 

مسألة: وإن أسلم أحدهما بعد قبض أحد العرضين» وقبل قبض الثانى» فكان الذى 
أسلم من له الفضل لم يأخذ له إلا مثل ما أعطىء ولا يجوز له أن يأخذ الربا. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: لإيا أيها الذدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائلنوا بخرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» [البئرة: 31/4 77/5]. 

ودليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى 8 أنه وضع ربا العباس بن عبد المطلب. 

مسألة: فإن أسلم الذى عليه الحق» فعن مالك فى ذلك روايتات: إحداهما: أنه قال: 
إن لم أوجب عليه إلا ما أحذ, أححاف أن أظلم الذمى. والثانية: أنه قضى عليه بالرياء 
مثل أن يكون عليه ديتاران» سلم إلية فيهما دينارء فإنه يقضى على المطلوب بالدينارين. 
وقال ابن القاسم: من أسلم منهما وجب إسقاط الرباء وتراجعا غيره. 

وجه ما قاله مالك أن تعاملهما حين العقد لم عنعه الإسلام: والذى له الحق مستديم 
استباحته؛ لأن الاعتبار بوقت العقدء لا بوقت الأداء. وما قاله ابن القاسم مينى على أن 
يراعى وقت التعامل ووقت الأداء» فهو فى وقت الأداء حكم بين مسلم وكافر؛ فيبحب 
أن يغلب فيه حكم الإسلام. 

فصل: وإن ثبت حديث بلال أنه أمره بالردء فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد بوت 
حكم التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم ما وقع منه اليوم بين المسلمين» سواء وقع 
من علم بتحرعه من المتبايعين أو أحدهما أو جهلاه جميعًا. 

فصل: وقرله: «فجاءه يعمر جنيب»؛ روى ابن حبيب عن عبد اللك: الحنيب» 
الكبيس. وقال أبو الطاهر المصرى: الجنيب» الذى يس فيه خلطء والجمع الختلط. 
وقال كراع فى المنظم: امنيب من التمرء هو المتين. 


يه أحرجه البخارئ حديث رقم كتاب الوكالة حديث رقم 57511 


5 - مَالِكء عَنْ عبد الله بْن يزيت أن رَيْدا أبَا عيّاضُ0" أَحيرَهُ أنه سَأل 
سَعْد بن أبى وَقاصٍ عن البيْضَاء بالل مَقَالَ لَهُ سَعْدُ: أيْتهُمَا أنْضَل؟ قَقَالَ: 
الييْعَْاكُ فنهَاةُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ منَعْدُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يه يمأل عَن اشيراء 
لقم بالرّطَبِء فَقَالَ رَسُولُ اللو ك: مأنْقْصٌ الرُطَبْ إِذَا ييس؟» فَقَالُوا: نعم فتَهَى 

الشرح: «البيضاءه هى المحمولة» وهى نوع من الحنطة يكون يعصرء والسمراء نوع 
آخر يكون بالشام» وهى أفضل جودة من المحمولة» فسؤال سعد أيتهما أفضل فى 
السلت بالحمولة؛ لا يخلو أن يريد به أفضل فى الصفة أو القدر. 

وفى المدنية: سألته عن كراهية سعد البيضاء بالسلتء هل عليه العمل؟ فقال: مضت 
السنة أن لا بأس بذلك يدا بيدء ومثلاًمثل» فإن كان المسئول قد بحاوب عما سكل عنه 
خاصة» فقد مل ذلك على التفاضل فى الصفة. والأظهر عندى أنه يريدء والله أعلم» 
أفضل فى القدرء يعنى يذلك أكثر كيلاً. 

وفى هذا أمرانء أحدهما: أنه لا يخفى على سعد ولا غيره أن الحنطة أفضل عيئا من 
السلت. والثانى: أنه استدل على ما نهاه عنه بنهى التبى ##ْ عن الرطب بالتمر لأجل 
التفاضل» ولو منعه من ذلك لحودة العين لما صح استدلاله بذلك. 

ونهى سعد عن التفاضل فى السلت بالبيضاءء يقتضى أنهما عنده جنس واحد 
5 - أخريحه ابن ماحه فى التجارات 754؟. أحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 21818 

.١ 7‏ النسائى فى البيرع باب 75 2375/97 عن سعد كتاب البيوع باب اشتراء التعر 

بالرطب. الترمذى برقم 778) عن سعد كتاب البيوع ياب التهى عن ببع المحاقلة. أبو داود فى 

البيوع باب ١8‏ برقم 9ه 8/1 4 ء عن سعد. البيهقى فى الستن 7915/0 عن سعد. 

الحاكم فى المستدرك ؟8/7!ء عن سعد. اليغوى بشرح السنة 9/8/8؛ عن سعد. الدارقطنى 

45/6 عن سعد. 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد //ا4: زيد أبو عياش زعم بعض الغقهاء أنه بجهول لا يعرف 
ولم يأت له ذكر إلا فى هذا الحديث؛ وأنه لم يرو عته إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. 
قد روى عنه أيضا عمران بن أبى أنس» فقال فيه مولى أبى مخنزوم» وقيل عن مالك؛ إنه مولى 
سعد ين أبى وقاص» وقيل: إنه زرقى» ولا يصح شىء من ذلكء والله أعلم. وقد روى هذا 
الحديث إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد» عن أبى عياش» عن سعد؛ ولم يسم أبا عياش 
يزيد ولا غيره. 


كتاب البيوع 000 اا 0 
ولذلك أحد حكمهما من منع التفاضل فى الرطب بالتمرء وهذا مذهب مالك أن 
السلت والحنطة والشعير جنس واحد فى الزكاة» وفى منع التفاضل» وسيأتى ذكره بعد 
هذاء إن شاء الله تعالى. 

وأخذ سعد حكم السلت بالبيضاء من حكم النبى و فى الرطب بالتمر» دليل على 
قوله بالقياس» وعلى هذا جماعة أصحابه؛ فلا أعلم أحدًا منهم يحفظ عنه قصة أو دعوى 
أو قضية إلا وجميعها أو معظمها القياس. 

فصل: وقوله قي وقد سثل عن الرطب: وأيتقص إذا ييس»ء تعليم للقياس وتنبيه 
عليه؛ لأنه لا يخقى على أحد أن الرطب ينقص إذا ييس» ولكنه وي أراد أن ينبههم 
بذلك على علة التحريم؛ وهو التفاضل فى هذا الحنس بعضه ببعض» وإ رطبه. 

وإن كان فيه غرض لا يكون فى يابسهء فإنه لا يخرج بلك عنن جنسهء ولا يجوز 
التفاضل بينهما لما ينفرد به أحدهما من الاسم أو بعض الأغراض»؛ إذا اتفقا فى 
معظمهاء ورأيت فى بعض الروايات عن أبى مصعبء فقال رسول الله #ّْ لمن حوله: 
«أينقص الرطب إذا حف». 

وذلك يقتضى أنه أراد تعليم جميعهم» وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة 
باتفاق» ولما قالوا: نعم» نهى عن بيع الرطب بالتمرء قاقتضى ذلك منع التفاضل فيه 
ولذلك اعتير تقصانه واقنضاه .منع التساوى فيهء ولذلك اعتبر النقصان بالجفوف أيضاء 
وبهذا قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا. ودليلنا حديث سالم المتقدم عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله وي قال: ولا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه”2؛ وقال: 
ولا تبيعوا التمر بالتمرع. 

وحديث عبد الله بن عمر الذى يأنى بعد هذا من الأصلء أن رسول الله يك نهى 

عن الزابتة27» والكزاينة + بيع التمر بالتمر كيلأ» وبييع الكرم بالزبيب كيل وهذا عام 


فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 
ودليلتا من جهة القياس أن هذا جنس فيه الربا ببع منه بجهول ععلوم: فلم يجز. أصله 
بيع الشيرج بالسمسم. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 178417 
(*) انظر: تخريج الحديث الآنى بعد هذا. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن ما كان أصله الجنس الواحد» قصار على صنفين عختلفين 
يختلف بهما اسمه؛ والغرض مندء فلا يجوز بعضه ببعض متساويًا كالبلح الصغير 
بالكبير» والرطب بالتمر لا يجوز شىء من ذلك يها عالق صنفه. 

مسألة: فأما بيع الرطب بالرطب متساويّاء فرآه مالك وأبو حنيفة» ومنع منه عبد 
الملك بن الماجشون:» وبه قال الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن كل جتس يجوز التساوى بعضه بعض حال الحفوف»ء فإننه 
يجوز التساوى فيهما حال رطويته كاين بالحبن» والزبد بالزبد, واللبن باللين. 

مسألة: فإن كان التمر قد أنصفء بأن يكون نصف التمر بيسراء ونصف التمر قد 
أرطبء فهل يجوز بيع بعضها ببعض؟. 

عا 


ماجاء فى المزابنة والمحاقلة 


097 - مَللِكء عَنّْ نَافِم» عَنْ عبد لل بْن عُمَرٌ أن رَسُول الأ فك نهى عن 


الْمُرَبئَةِ والمزاينة بَيِعُ لمر بالتمرٍ كيلا وي لْكَْم بالرييب كيلو0". 


1 - أخرحه البخارى فى البيوع ..511/1١‏ مسلم فى البيوع .١547‏ الترمذى فى البيوع 

.؟751١ النسائى فى البيوع ماوق الامق وق لاؤد4. أبو داود فى البيرع‎ ٠ 
24 491 4 ابن ماحه فى التجارات 1758. أحد فى مسن المكثرين من الصحابة 5/ا4‎ 
01/9 ابن أبى شيبة 2301/1 عن ابن عمر. البيهقى فى الستن‎ .50٠٠١ لمكم‎ 8# 
عن ابن جابر. الطحاوى فى معاني الآثار 13/4 عن أبن عمر.‎ 
قال ابن عبد الير فى التمهيد 1/8": هكذا روى يحيى» رجمهور رواة الموطأ هذا الحديث»:‎ )١( 
عن مالك» إلا ابن بكيرء قإنه قال فيه: عن مالك؛: عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله و:‎ 
نهى عن المزابنة» والمحاقلة. فزاد ذكر المحاقلة قى هذا الحديث» بهذا الإسنا. ثم ذكر تفسير‎ 
المزابتة وحدهاء كما ذكر يحبى وغيرهء إلا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالثمر كيلا. والعنى‎ 
واحد؛ لآن الثمر هو ما دام رطبا فسى رعوس الأشحاره فإذا يمس وحد فهو تمرء وروى هذا‎ 
الحديث أيوب» عن نافع عن ابن عمر» عن رسول الله وك أنه نهى عن للزابئة؛ ولم يذكر‎ 
المحاقلة» وقال: المزابتة أن يبيع الرحل ثُمرته بكيل؛ إن زاد فلى» وإن نقص فعلى. وهذا تفسير‎ 
معنى المزابنة كله وقد مضى تمهيده فى ياب داود. وروى عبدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن‎ 
عمرء أن رسول الله 5 نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزييب كيلاء وعن بيع الزرع‎ 
بالحئطة كيلا.‎ 
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الشرح: قوله: ونهى عن المزاينةن» والمزابنة اسم لييع التمر بالتمر والزبيب بالكرم» 
ورطب كل جنس بيابسه؛ ويجهول منه معلوم: وذلك أن الرطب» وإن عرف كيله فى 
نفسه فلا يعلم قدره من التمر الذى يوخذ عوضًا منه. 


ولعله أن يكون مأعودًا من الزين» وهو الدفع عن البيع الشرعى؛ وعن معرقة 
التساوى. وقال ابن حبيب: الزين والزيان» هو الخطر والخطار. 

فصل: وقوله: ووامزابنة بيع العمر بالتمر كيلاً»» يفتضى أن يكوتا مكيلين؛ لأنه 
حال أحدهماء ويجوز أن يكون تفسيرً! من النبى و ريصح أن يكون تفسيرًا من 
الراوى؛ إلا أن الأظهر أنه من قول النبى وو لاتصاله بقولهء وإن كان من قول السراوى» 


هكذا ذكره أبو داود» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن ابن أبى زائدة عن عبيدالله ابن عمرء 
ورواه يميى القطان» عن عبيدالله» قال: أبرنى افع عن ابن عمرء أن رسول الله ب نهى عن 
الرابنة. 

والزابنة: اشتراء التمر بالتمر كيلاء واشتراء الحنطة بالزرع كيلا. -حدثتا عيدالوارث اسن سفيان» 
قال: حدثنا قاس قال: حدثنا بكر بن حماد: حدثتا مسددء قال: حدثنا يحيى فذكره. 

ولا حلاف بين العلماء أن الزابنة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيرهء عن أبن عمر مسن قوله؛ أر 
مرفرعاء وأقل ذلك أن يكرن من قوله وهو راوى الحديث. قيسلم له فكيف ولا مخالف فى 
ذلك» وكذلك كل ما كان فى معنى ما حرى ذكره فى هذه الأحاديث من الحزاف يالكيل فى 
المنس الواحد المطعوم؛ أو الرطب باليابس من حنسهء وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم مز بيع 
بعضه يبعض حزاكًا يكيل؛ ولا حزافًا يحراف؛ لعدم المعائلة للأمور بها فى ذلك رلواقعة القمارء 
وهر الزين على ما تقدم شرحه فى باب داود بن الحصينء آلا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا 
يباع إلا مثلا .كثل» إذا بيع ننه بحهول عجهولء أو معلوما مجهول» أو رطب باس فقد دل 
فى ذلك التفاضل وجهل الممائلة» وما حهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل» فدخل فى 
ذلك الريا؛ لأت الحديث ورد فى معلل ذلك» إن من زاد أو ازداد فقد أربى» وفى ذلك قمار 
وسطر أيضاء وهذا كله تقتضيه معنى الزابنة» فإن وقع البيع فى شىء مسن الزايدة فسخ إن أدرك 
قبل القبض وبعدهء فإن قيض وفات رحع صاحب الثمرة عكيلة ثمره على صاحب الرطب» 
ورحع صاحب الرطب بقيمة رطيه على صاحب الثمر يوم قبضه؛ يالغا ما بلغ» وما كان منه قبل 
قبضه فمصييته مع صاحبه. 

وأما قوله: العمر بالثمر فإن الرواية فيه للكلمة الأولى بالثاء المنقوطة يثلاث مع تحريك اميم وهر 
ما فى رعوس النححل رطباء فإذا جذ وبيس قيل له مرا بالتاء المتقرطة بائنتين مع تسكين اليم. 
ويدحل فى هذا العنى بيع الرطب باليابس من جنسهء وبيع الحزاف بالمكيل» وبيع ما هل ععلوم 
أو بجهول. فقف على هذه الأصول» وسيأتى تمهيد معتى الرطب بالتمر وما للعلماء فى ذلك من 
الذاهبء فى ياب عبدالله بن يزيد عند قوله : أيتقص الرطب إذا ييس؟ إن شاء الله. 


4و١‏ كاب البيواع 
وهو ابن عمرء فهو حجة؛ لأن هذا أمر طريقه اللغة» وابن عمر حجة فى ذلك. 

وقد روى غير هذا التفسير فيهء فروى زياد بن أيوب دلويه عن ابن علية» عن أيوب» 
عن نافع عن عن ابن عمرء أن النبى يه نهى عن المزاينة» والزابئة أن يبيع ما فى رعوس 
النعحل بتمر بكيل مسمىء إن زاد فلى؛ وإن نقصء فعلى. 

والجواب أنه قد ورد فيه التفسيران» وما قلتاه أصح؛ لأنه رواه عن مالك فى تأليف 
مشهور جماعة يبلغون التواتر. وروى التفسير الذى ذهيتم إليه زياد بن أيوب» وقد رواه 
عن مالك من حديث أبى سعيد الخندرى» فيجب أن يكون البيعان ممنوعين» فإن اسم 
المزابئة واقع عليهما. 

فصل: وقوله: «وبيع الكرم بالزبيب كيلا يريد العسب وسمى العدب كرمّاء وإن 
كان الكرم شحر العنب على سبيل المجاز والاتساع كما يسمى الشىء ياسم ما جاوره 
أو كات منه بسبب. وأما ما روى عن النبى يق أنه قال: دفإا الكرم قلب المؤمن»”"© 

قال ابن الأنبارى: إنما سمى الكرم كرما؛ لأن الخمر المشروبة من عنبه تحث على 
السخحاء» وتأمر يمكارم الأخلاق» فكره النبى وو أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من 
الكرم؛ وجعل المؤمن أحق بهذا الاسم. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ويجتمل عندى أن يكون معناه أن العسب» 
وإن كات فيه منافع ورزق وختصب من رزقه» فإن قلب الؤمن أكثر خخيرًا وأنقع لنفسه 
وللناس؛ ولم يرد ذلك النهى عن أن يسمى الكرم كرمًا. 

ولدذلك لم ينقله الناس عن النهى» ولا امتنعوا من تسمية شجر العنب كرمّاء ولكنه 
إنما أراد به تفضيل قلب المؤمن عليه كما قال وُ: وليس الشديد بالصرعة إنها الشديد 
الذى بلك نفسه عند الغضبء”"» فهو الذى يظهر لى فيه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ب بيع التمر بالتمر كيلا فإنه مثأت فيه وبه يعتبران جميعًا. وأما العنب 
بالزبيب كيلدٌ فإن ذلك غير متأت فيه إلا الوزن» ولا بياع العنب كيلاً بوجه؛ ويجتمل 
أن يريد بذلك وي أنه لا يصح بيع أحدهما بالآخر بالوجه الذى يقوم مقام الكيل فى 
معرفة التساوى. 

(؟) أعرحه البخارى حديث رقم 11417. مسلم حديث رقم 579417 أحمد فى المسند حديث 
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ووجه آخرء وهو أنه قد يسمى الوزن كيلاًء فيقال: هذه عشرة دراهم كيلأ 
ويحتمل أن يريد به العسب جزافًا والزييب كيلا ويحتمل أن يريد به أن يتحرى فى 
العنب مكيلة الزبيب. 

وقد اختلف قول مالك فى إجازة التحرى فيما يحرم فيه التفاضل» فأحازه فى البييض 
بالبيض» والخبز بالخبزء واللحم باللحم؛ وقى الحالوم الرطب باليابس» وقى الزيئون 
الغض بالمالح فى كتاب محمد» وأجازه مع القول بإباحته فى القديد باللحم الطرى مرة 
ومنعه أخرى. 

وروى فى الواضحة أنه قال: وما لا يجوز فيه التفاضل من الطعام والأدام» لا يجوز 
قسمته تحريّاء وكذلك السمن والزيت والعسل لا يجوز إلا كيلاً أو وزئاء 

واحتلف أصحابنا فى تأويل ذلكء فمنهم من قال: إن ذلك على روايتين» فإنه 
حوزه على إحدى الروايتين على الإطلاق» ومنهم من قال: إن ذلك لاتلاف حالين» 
فيجوز مع تعذر الموازين» وعنع مع وجودهاء ومنع ذلك أبو حتيفة والشافعى يكل حال. 

والدليل على ما تقوله أن هذا معنى واضح فى الشرع لمعرفة المقدار» قجاز أن يعتبر 
به المبيع كخخرص العرية والزكاة 

مسألة: فإن قلنا يجوز ذلك» ففى أى شىء يجوز؟ المشهور عن مالك أنه يجوز فى 
الموزون دون المكيل والمعدود, رواه عنه ابن المواز وغيرهء وهذا عندى مبنى على قول 
من قال: إن ذلك ممنوع إلا فى الأسفارء وحيث تنعدم الموازين. 

وأما على قول من حمل ذلك على الإطلاق مع القدرة على الموازين» وهو الأظهر 
لتجويزه السلم فى اللحم بالتحرىء فإنه يجب أن يجوز ذلك فى اللكيل. 

ووجه ذلك أن الكيل يعدم كما يعدم الميزان والقبضة» فليست مقدار صحيح؛ لأنه 
لا يتأتى فيها المساواة لتعذر بقائها على شكل واحد وهيئة واحدة من القبض والبسطء 
بخلاف المكيل المعتاد. 

فرع: فإذا قلنا إن التحرى فيما يحرم فيه التفاضل حائز: فإنه يجوز فى يسيره دوت 
كثيره؛؟ لأن كثيره يت يتعذر فيه التحرى» ويخاف فيه الخطأ وقلة الإصابة» قاله ابن 
القاسم. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه التفاضل من المطعومات: فإنه يجوز فى قليله وكثيره؛ رواه 


ابن حبيب عمن يرضى من أصحاب مالك. والفرق بينه وبين ما مجرى فيه الربء أنه لا 
يخاف فيه التفاضل الدذى يحرم فيما يحرم فيه الريا. 

فصل: إذا ثيت حواز التحرىء فقد جوزه مالك فى الخبز بالخبز» والبيض بالبيض» 
واللحم باللحم. أما الخبز بالخبز» قالذى قاله أصحابنا: إنه يتحرى ما فيه من الدقيق 
دون وزن الخبزء قالوا: لأن الخبز بعضه أرطب من بعضء فلا تصح الممائلة فيه بالوزن. 

وهذا لا يكاد أن يصح على مذعب مالك المعروف» وإنما يصح على أصل ابن 
الماحشون فى اعتباره بالرطوبات الباقية فى حال الادخارء ولذلك منع التمر القديم 
بالحديث. 1 

وأما مالك فإن ذلك عنده على ضريين؛ أحدهما: أن لا يؤكل المطعوم مع الرطوبة 
الحادثة فيه غالبا كالفول المبلول» والقمح المبلول والعجين؛ فإنها تمنع صحة التساوى. 
والقانى: أن يؤكل بوجودها غالبا كرطوبة الرطب والعنبء والخيز» وتخل التمرء 
والعنب والمخيض- 

فإن ذلك كله لا يمنع صحة التساوى طارئة كانت أر أصصلية» فعلى هذا يجوز الخبر 
بالخبر وزثاء ولا يحتاج إلى تحرى الدقيق» فإنه قد صار جدسنًا آخرء كما يجوز بيع 
لمخيض بالمحيض كيلاء ولا يتحرى ما فيه من اللبنء ويجوز بل الدمر مخل القمر كيلاًء 
ولا يتحرى ما فيه من التمر. 

وركا كان لأصحابنا قولان فى أصل واحدء واتفق تى ظهور أحد القولين منهم فى 
أحدهما فى فرع من فروعه؛ وظهور القول الثانى فى فرع آعصرء وذلك موحود لهم 
كثير» فيجب تتبعه» ورد كل شىء من ذلك إلى أصله. 

وقد روى فضل بن مسلمة؛ عن مالك: يجوز بيع الكمك بالخبز متفاضلاً متماثلاًء 
وهى رواية ابن القاسم والقديد بالنيئج على التحرىء ثم رجع عنه» وهذا أيضًا قيه نظر؛ 
لأن القديد والبيئ» لم يفرق بينهما صنعة تخرجهما أو تخرج أحدهما عن أصله والكعك 
والخبز قد وجدت فيهما صتعة أخرحتهما عن أصلهما كخل التمرء وأما اللحى فإنه 
يتحرى فيه المماثلة» وكذلك البيضء وسيأتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله 


000 ا 


- مَالِك عَنْ دَاودَ بْن الْحْصِيْنء عَنْ أبى سُفيَانَ مَولَى ابن أبى أحْمَدَ 


4 - أخرحه البخخارى فى البيوع 9185. مسلم فى البيوع 1545. ابن ماحه فى الأحكام- 


ع ع على 


َنأ د الْحَدْرئ أنّ رَسُولَ الله نهَى عن الْمرَلَِةٍ وَالْمُحَاقَلَةٍ وَالْمرَينَة 
2 الشمَرٍ لمر فى رموس انحل وَالْجُحَاقَلة كِرَاءٌ الأرض بالحِنطة"". 
الشرح: وقوله: «والمزابنة اشتراء التمر بالتمر فى رءوس النخل؛ هذا نوع من 


المزابنة» وقد تقدم أن معنى المزابنة أن يجهل قدر أحد المبيعين من الآخر فى اجنس 
الواحد؛ لأن كل واحد منهما يقصد إلى غبن صاحبه فى مبلغ التمرتين» وإلى أن يأخحذ 
أكثر ثما يعطى. وهذا موحود فى هذه المسألة» وفى التى قبلها. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن اللبيع على ضربين» ضرب يحرم فيه التفاضل» وضرب 


دوه 3 454 1. أحمد فى ياقى مسند المكثرين 21518 1111421554 144للء 
الدارمى فى البيوع 01 © 7ء الاسكذان 5177. الطيرانى فى الكبير 779/11؛ عن ابسن عباس, 
الطحاوى ععائى الآثار 9/4؟؛ عن حابر. البيهقى فى السنن» عن حابر. ابن أبى شيبة 2379/07 
عن أين عباس. 

)١(‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 77/8: قد جاء فى هذا الحديث مع جودة إستاده تفسير 
للزابنة والحاقلة» وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاء فهر من قوله أبى سعيد الخدرى» وقد 
أجمعوا أن من روى شيئا وعلم عترجه سلم له فى تأويله لأنه أعلم به. وقد حاء عن عبد الله بن 
عمرء وجابر بن عبد الله» فى تفسير الزابنة نحو ذلك. 

روى ابن حريج» قال: أحبرئى موسى بن عقبة» عن ناقع» عن ابن عمرء أن التبى © تهى عن 
الزايتة. قال عبدالله بن عمر: ولمزابنة أن يبيع الرحل ثمر حائطه بتمر كيلاء إن كانت نخلا أو 
زبيباء إن كانت كرما أو حنطة» إن كانت زرعا. 

قال أبو عمر: هذا أيين شىء وأوضحه فى ذلك. وروى حماد بن سلمة» عن عمرو اين دينار أن 
ابن عمر سثل عن رحل باع ثمر أرضه من رجحل ,عائة فرق يكيل له منهاء فقال ابن عمر: نهى 
رسول الله في عن هذاء وهر المزابنة. وروى ابن عيبنة؛ عن ابن حريج» عن عطاءء عن حاير بن 
عبدالله قال: ونهى رسول الله يك عن المحابرة والمحاقلة» وللزابنة» رعن بيع الثمر حتى ييدر 
صلاحهء وألا يباع إلا بالدنائير رالدراهمء إلا العراياة. 

قال سفيان: المحايرة كراء الأرض بالخئطة» والمزابنة بيع ما فى رعرس النخخل بالتمرء وللحاقلة بيع 
السنبل من الزرع بالحب المصفى. 

نهولاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا للزابنة .ما تراه ولا معخالف لهم عامته يل قد أجمع العلماء على 
أن ذلك مزابنقء وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مثلاً عش أنه لا يجوز منه كيل 
يحزاف ولا حزاف يجزاف؛ لأن فى ذلك جهل المساواة» ولا يومن مع ذلك التفاضل؛ ولم يختلفوا 
أن بيع الكرم بالزييب» والرطب بالثمر المعلق فى رعوس التخمل؛ والزرع بالحنطة مزاينة» إلا أن 
بعضهم قد سمى بيع الخئطة بالزرع نحاقلة أيضا. 


كل 1 1 1[ اا 4 
يجوز فيه التفاضل. فأما ما يحرم فيه التفاضلء ققد بينا من حكمه ما يليق بهذا الكتاب. 


وأما ما يجوز فيه التفاضل» فإنه لا يجوز أن يباع يابسه برطبه على رعوس التخل؛ 
لأن القبض لا يتنجز فيه؛ ويحرم فيه التفرق قبل القبض؛ لأنه مطعوم؛ ولا يجوز رطبه 
بيابسه» ولا رطبه برطبيه ولا يابسه بيايسه جزانًا فيهماء ولا قى أحدهماء والآخر 
بالكيل على وحه يجوز فيه التساوى والتفاضل حتى يتبين التفاضل فى أحدهماء فيجوز 
ذلك» وكذلك كل مبيع» وإن لم يكن مطعوما. 

فصل: وقوله: «والمحاقلة كراء الأرض بالحنطةو, هذا نزع من المحاقلة. وقد روى 
عنه يي النهى عن المحاقلة» فلا يجوز لذلك الأرض بالخنطة. 

وحه المحاقلة فيها أن منفعتها المشترأة منها فى اكترائهاء إنما هى لمن زرع الحئطة» 
فهر يؤول إلى بيع الحنطة بالخنطة جزافًا يمزاف» أو جزانًا بكيل؛ لأن الذى يدقعه 
الكترى حتطة» والذى يصل إليه من منفعة الأرض حنطة؛ وسيأتى بيان هذا مستقصى 
فى كتاب كراء الأرض. 

وقال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاح ولا تشع أن يكرن ذلك 
نوع آخعر من المحاقلة» وما قدمناه أظهر؛ لأنه إن كان التفسير من قول التبى وَل فلا 
يعارض بقول أحد من البشر فى لغة ولا شرع وإن كان من قول أبى سعيد الندرى» 
فلا يعارض بقول صاحب العين لغة ولا شرعًا. 

1 - مَالِك» عَن ابن شِهَاسِي عَنْ سيد بن الْمُسَيّبِ أذ رَسُرلَ اللّد فق 

وَالْمُرَبَةُ اسيرع الثم بالتمْرٍ وَلْمُحَاَلةَ امراك الرّرْعْ الْحِنْطَةٍ َامْيَكْرَاءٌ الأرض 


بالحنطة0 , 


4 - أخرجه ابن ماحه؛ عن أبن اللسيب» عن رافع بن خديج مرفوعا 757/7 كتاب التجارات 
باب الزابتة والمحاقلة. النسائى 9/ + 4» عن ابن المسيب» عن راقع كتاب البيوع ياب التهى عن 
كراء الأرض. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 4//!: هكذا هذا الحديث مرسل فى الوطأ عند جميع الرواة» 
وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عتهء ورراه أحمد بن أبى طيبة» عن مالك» عن الزهرى؛ عن 
سعيد بن المسيب»ء عن أبى هريرة» عن النبى ظ. وحاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيهت 


قَالَ ابن شهابو: فُسألت سَعِيدَ ؛ بْنَ الْمُسيّبو عن اسيك كرَاء الأرْض ِالتّمَب 
َلْوَرِق فَقَالَ: لا بلى يذلك. 

الشرح: قوله: «والمحاقلة اشتراء الزرع بالحبطة» واسعكراء الأرض بالحنطة». يريد 
أنهما نوعان من المحاقلة» وأن اسم المحاقلة واقع على كل واحد منهماء وأما استكراء 
الأرض بالحنطة؛ فقد تقدم القول فيه. 

وأما اشتراء الزرع بالحتطة؛ فعلى نحو ما تقدم من بيع التمر بالتمر؛ لأنه بخهول مبلغ 
كل واحد منهما من صاحبه؛ وقد سمي ذلك مرابنة لما ذكرناه. 

وقد ووى الليث؛ عن نافع» عن ابن عمر: تهى رسول الله و عن المزايدة» والمزابسة 
أن يبع ثمر حائطه» إن كان نخلاً يتمر كيلا وإن كان كرمًا أن يبيعه بزيسب كيلا أو 
كان زرمًا أن يبيعه بطعام كيلا ونهى عن ذلك كله فعلى هذا اسم المزاينة واقع على 
الجميع؛ ومعناها متقارب. 

إلا أن اسم المزابنة واقسع على كل نوع متهاء واسم المحاقلة خاص فى الزرع» 
والماضرة نخاص فى الخضرةء وقد قال صاحب العين: إنه بيع الثمر قبل بدو صلاحهاء 
والأول أظهر من جهة اللمظء والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: تَهّى رَسُولُ الل فك عَن الْمَُاية: وَتفْسِير الْمرَابئَة أن كك شىء من 
اجزاف اذى لالم يبلك ولاك ولا كه ليع بشياء مسطى بن كيل أ 
0 ول الرّحْل للرَخْلٍ: يَكُونُ لَّهُ لَه عَم مسي نى لا 
غلم كللُ ين الجنطة أ و التمْرٍ آَوْمَا هب نه ذلك من الأطْهِمَة أ : د لِليّحْل المسلعةٌ 
مِنَّ الْحنطّة انها الف ب أو الْعُصْفْرٍ أو الكرْسُفوأَرٍ الككان أر قر أت 
طبه ذلك من سمه ٠‏ لالم كب يز من لك ولا وه اده قو 
المّحُل رب بَلْكَ السلعة: كل ملتَك هده ارد من يُكيلياء ررد مِنْ ذلك ما 
يُورَقُ أَوْ اعدد منها ما كان يُعَلٌ فُمَا نقَصّ 2 عَنْ كَبِلٍ كَذَا وَكَذَا عا لِتسسْميَةٍ 


«مقئع أن فهمء ولا لاف غلمته فى هذا التأويل» وهو أحسن تفسير فى الزابنة وللحاقلة 
وأعمه» وقد مضى فى كتابنا هذا من تفسير المزابتة هاهناء وقد تقدم فى ياب ربيعة منا القرل فى 
كراء الأرض مستوعياء والحمد لله. 


0 يُسَمَيهَاه أو وَرْن كَذَا وَكَذَا طلا أَؤْ عَدَدٍ كا وَكَنَاء هما ينقص مِنْ ذَلِكَ فَعَلَىَّ 
غْرْمهُ لَك حَتَى أُوفِيّكَ يلك التسنْويةه ما وَادَ علَى َلك اموي فَهُوَ لى» سم ما 
فص ير نك على ألا يكوه لى ما زاةء مس ذلك يم ونه اط واه 
َلِمَع هده له آم ير بنة يا بئء عه ولكِنةُ َو لما سي 
بِنْ ذَلِكَ الكيلٍ أو الْوَرْن أو الْعَدَهِ على أن : م وَل على يله ها قسن 
َك سه عن يلك ال سد بن مال اجو ما َقصّ بع ولا يق ص 


يها َه ها مب القِمَارَ وما كان عل هَدَا من الأطياء فَذَلِكَ يَدْحلة. 


قال مالك: وَيِنْ ذَلِكَ أبعم أن يقول الرّحْلُ للرّحْلٍ ا َهُ القَرْب: أَمْمَنُ لَك مِنْ 
رك هذا كذ وَكَذَا ظِهَارة قد َلنْسُرَق قَدْرُ كُلّ ظِهَارَةٍ كا كَنَا وَكَذَا لْشَىء يُسَمْيى قُمًا 
َقَصّ بن ذلك على عُرْمةُ حنَى أوفيكه وا راد فلى» أ أن يَقولَ لحل اوهل 
أَضْمَرُ لْكَ ام ل 

ِنْ لِك فَعلَىّ ْمُه وما زَاد عَلَى ذَلِلشَه َلِىء أ أنا يَقُولَ 1 لل له لون 
من جلُود القر أ الإبل: أَقَطُمُ ُلُودَك مذو نالا عَلَى إِمَامٍ ييه إَِاهُ هما نقَصّ مِنْ 
بورض لا عزنا نا رلا قفر لى اساي للك لبا 1 0 

يَقَولَ الرّحْلُ لِلرَحُلٍ عِنْدَهُ حي البان: اعْصْرٌ حَبكَ هَذَاءِ قَمَا نقَص مِنْ كذا وَكَذَا 
رطلاء فعَلَىَ أن أَعْطِيَكَهُ وما دفوو نَهّذَا كله وما أَشْبهَةُ م مِنَ الأشيّاء أو 
ضَارَعَة من الْمْرَئَة ابي لا تَمْلْسُ ولا تَحُونُ وَكَذَلِكَ أيضًا ِذَا قَالَ الرَحُلُ لِلرّحُلٍ 

له لحب أو النوَى أو الْكُرْسُفْ أر الْكَتَانُ أو الْقَسْبْ أو الْعصْفرٌ: بقاع ينك هذه 
لخنطة يذ وكا َع من عط يسم ل ب أ هذا الى كذ وكا ًا 
مِنْ وى يله رفى العُصْفرٍ وَالْكرْسُقي وَالْكتان وَلْقَسْب مِْلَ ذلك فَهَذَا كله جع 
ِلَى ما وصفناه ه مِن الْمَرَايئة. 

الشرح: وهذا كما قال أن كل ماله مقدار يباع به من كيل أو عدد أو وزن بيع 
منه معلوم .مجهولء فإنه لا يجوز» وذلك على ضربين» أحدهما: ما لا يجوز فيه 
التفاضل. والثانى: ما يجوز فيه التفاضل. 


فأما ما لا يجوز فيه التفاضل, فإنه يدعبله المتهل بالتساوى؛ وهو مجرى فى المع 
بحرى العلم بالتفاضل» ويدخله ثما يجوز فيه التفاضل؛ مع إمكان التفاضل والتساوى 
الغرر» والقصد إلى المخاطرة يأن يغبن أحدهما صاحبه فى النس الواحدء فْإن تبين 
التساوى بالتحرى أو تبين التفاضل جاز» وذلك لليعد عن قصد المخاطرة. 

فصل: وقوله: «وذلك مغل أن يقول الرجل للرجلء له الطعام والمصبر: كل 
صبرتك هذهعء إلى آخمر المسألة» معناه أن كل من كان له شىء من الجزاف من طعام 
أو غيره» فأتاه من قال له: اضمن لى من هذه الصبرة مقدار كذا وكذاء فما زاد عليه 
على وما نقصء فعلىً»ء فللك لا يجوز؛ لأن هذا بحرد المعساطرة والمقامرة» وأبلغ ما 
يكون من الغرر الذى نهى عنه لا حلاف فى منعه وتحريمه وإن الذى بيع الجزاف 
بالككيل من جنس واحد أو آل فعله إليه؛ لأنه يدفع إليه فى صبرة» صبرة مثلها من 
حنسها لا يعلم مائلتها لهاء ولا فضلها عليهاء يقصد بذلك غبنه فى كيلها يجنسها. 

فإن كانت التى يعطيه أفضل» فقد ضمن له ما نقص من صبرته عما قدر فيهاء وإن 
كانت أقلء فقد كان له الفضلء فلذلك منع مالك المكيل فى الجزاف بالجنئس الواحد. 

ومثل هذا المعنى موجود فى الجزاف منه بالجزاف» فلذلك منع مالك قى النس 
الواحد الحزاف بالجزاف حتى يتبين القصدء فيعلم أن غرضه عن المبلغ والمخاطرة» 
والكثرة والقلة. 


# # # 
جامع بيع الثمر 


قال مالك: من اشترَى مرا من نل سُسَمة أ حَائِط مُسَمّى أذ ونا عَم 
سُسَمق إِنهُ لا بس تلك ذا كان يود عَاجلا يرع الْمُشْمَرى فى أده عِنْدَ 
َف الشمنَ» وَإنمَا مكل لِك يمل ركو ُ ب يام ينها َحْلْ بيار أ جشارئن 
ونيد دك و رط َه أن يكيل له يناه فنا امل به إن الشقسم الا 


قل 3 عب رتاه لبس لماع | إلا عبد 7 يكن ييْنَهُمَا 20 0 


(1) ذكره أبن عبد ألبر فى الاستذكار برقم 174١‏ وقال: لأنه عنده بيع عين» لا بيع صفة 
مضمونة فى الذمة» فإذا ذهبت الراوية؛ لم يكن له إلا الغمن الذى دفع. وهذا لا يجوز غتد 
الشافعى: لأنه لا يجيز بيع عين من الأعيان فى شىء من البيوع إلا أن يكون المبتاع ينظر الشىءت 


قال مالك: وَأمًا كل شئاء كان حَاضورًا مير ى على ووو فل لبن ذا ليس 
لطس يجى مح لماعتا يوي هلا بأ بوه إلا بل أذ يشمو فى 

الى ترك راع شاع م خب تاب اله ةين 
المُكترى مِلْعَة بمَا بق لَه يَعرَاضيّان عَليْمَاه ولا يقارقة حَتى يَأحَدَمَاء فَإِنْ ارق 
إن ذَلِكَ مَكروة؛ لَه ْله اتن بان وقد نهىَ عن الكَالى بالْكَالِيء فَإِن 3 
فى يها أحل ف كوف ولا ييل فيه تَأج ولا رك ولا صلخ إلا بصيقة 
ل مَةِ إلى أُحَلٍ مُسَمّى) يضمن ذَلِكَ الْبَائعُ 00011101110ظ2ظ 
يه ولا فى عنم بأَغيايهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا بأى أن يشترى ثمرًا من حائط معين أو لينا من غنم 
معينة» إذا كان المشترى يشرع فى قبضه يريد أن ذلك فى وقت ككن قيضه بأن ييدو 
صلاح الثمرةء كوت اللبن فى الغئم. 

وأما إذا لم يبد صلاح ثمر الحائط» أو لم يكن فى تلك الغدم لين» فذلك غير جمائز. 
والأصل فى ذلك نهيه #أق عن + بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها. وأما لين الغدم فإنفا 
جاز ذلك فيه خحلامًا للشافعى أن هذا مائع طاهرء خارج من حيوان لا يختلف جنسه 
غالبا فجاز أن يفرد بالبيع دونها كماء العيون. 

ودليل ثان أن هذه أنثى ذات لين» فجاز أن يستباح أخمذه بالمعاوضة عليه دونها 
كالطير. 

فصل: إذا ثبت ذلك؛ فتوله: بإذا كان يوجد عاجلاً يشرع المشترى فى أخله عند 
دفعه الشمن»» يريد أن لا يتأخر ذلك تأخيرًا لا يحتاج إليه لتمام النضج» وإئما يتأخر بقدر 
ما يحتاج إليه لتمام النضج والإرطاب كالخمسة عشر يومًا. وقال مالك فى كتاب ابن 
المواز: عشرين يومًا 

-المبيع» ويتأملاء ويخيط به نظره: ويعلم ما تقع عليه صفته بعينه. والبيع عنده على نوعين: 

أحدهما: عين مرئية يحيط بالنظر إليها للتابعيان. والآخر: السلم الوصوف المضمون قى الذمة. 

فأقر به البائع له على الصفة التى لزمته. وقد روى عنه أنه أحاز بيع الصفة على خيار الرؤية على 

ما ذهب إليه الكوفيون فى ذلك. وعد الكوفيين: من ابناع تمراء أو لبدا لم يره على صفة 

ذكرت» لم يلزمه شىء مسه حتى ينظر إليهء فيخثاره أو يرده. وهذا عندهم من باب بيع 

الموصوف على حيار الرزية. 


00 

وحه ذلك أن مثل هذه المدة تؤخر الثمرة فى رءوس النخحل طلبا للإرطاب أو ليقناء 
النضارة فيها ليؤخر وقتا بعد وقت بنضارتها مع ما قدمناه من أن ذلك من ضمان البائع. 

وأما ابن القاسمء فإنه لا يجوز أن يتأخر مثل هذه المدة؛ لأنه لا غرض فى تأخره غمير 
يحرد التمكن من الأخذء وهذا فيما يشرع فيه منهء وأما اتصاله بعد ذلك»؛ فيجوز 
تأخيره أخل للتمكن من قبضه أو لبقاء حلاوة ما يحتاج أن يأخذه منه فى كل يوم. 

وأما الصوف يشترى على ظهور الغدم؛ فإنه يجوز أن يتأخر بقدر ما ينظر فى جزهساء 
ويكون ذلك مدة لا يزيد الصوف فى مثلها. روى محمد, عن مالك: العشرة أيام 
والخمسة عشر يومًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فقد قدمئا أن شراء الثمرة فى رعوس النخل يكون على ثلاثة 
أوجه؛ وقد تتقدم يبان الوحهينء وبقى تبيين الوجه الثالث» وهو إذا اشترى منه أصوعًا 
معروقة» فإن ذلك على ضريين» أحدهما: أن يشترط أخذه على حاله وصفته. والفانى: 
أن يشترط أحذه بعد تغير صفته. 

فأما أخذه على حاله يسراء فهو جائز؛ لأنه.منرلة اشتراء أصوع تمر من صبرة أو 
اشتراء أصوع رطب أو بسر من صبرة» فإن اشترط إبقاءه إلى تغير صفته؛ فلا يخلو أن 
يشترط ذلك حال بسوره إلى أن يصير رطبًا أو إلى أن يصير تمراء فإن اشترط أحمذه 
رطباء فلا حلاف فى حواز ذلك بين أصحاينا. 

ووجه ذلك أنه معلوم الصفة؛ لأن الإرطاب إنما هو نضجء وليس فيه نقصان من 
القدر ولا زيادة» ولا تغير معنى أكثر من النضجء فجاز ذلك. 

مسألة: وأما إن اشترط أحذه ترا فإن ذلك ممنوع فى الجملة. قال ابن وهب؛ عن 
مالك: وكذلك لو وقع العقد حين الارطاب» واشترطه ثمراء 

ووحه ذلك أنه لا يعلم صفته عند اثتهاء جفوفه؛ لأن التغير يلحقه فى المقدار 
والصفة» وذلك مؤثر فى منع العقد؛ إلا أنه لا يتفاوت تغيرهء ولذلك لم يؤثر عند مالك 
وأكثر أصحابه فى فساد العقد. 

وقال ابن عبد الحكم فى بيع الزرع إذا أفرك: يفسخ فيه الببع. 

ووحهه أن التغير يلحقه فى المقدار والصفة» وذلك بنع صحة العقد عليه» كما لو 
اشتراه صغيرًاء واشترط علمه؛ ويحمل ذلك عندهم على الكراهية؛ وحكمه حكم الزرع 


يباع إذا أفرك: وقد تقدم ذكر الخلاف فيه ولو كان ذلسك على التحريم لرد؛ لأن ما 
يكال أو يوزن لا يفوت بذهاب العين ويرد مثله. 

ووجه ذلك أن تغيره لا يتفاوت» وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه إن 
لم ينقدء فلا بأس أن يشترطه تمراء وهذا يقتضى أن ذلك لمراعاة معان إن وجدت» لزمه 
الصفة» وإن عدمتء كان الشترى بالخيار. 

ولعله قد ذهب إلى أن لهذا الجنس من التمر صفة معتادة؛ إن وحد عليها للإصابة فى 
التجفيف وغاولته وسلامته فى ذلك من العاهات» لزم المشترى» وإن عدمت تلك الصفة 
مبالغة فى التجفيقف أو نقص منه أو يعتبر.كعنى فى مدة التجفيف» كان المبتاع عند رؤيته 
بالخيار» والله أعلم. 

فرع: وهذا إذا اشتراه كيلا وأما إن اشعراه جزافاء ففى الموازية: لا خمير فى أن 
يشترى ثمر الحائط: ويشترط أخذه ترّاء إلا لمن اشتراه جزاقاء فأما بالكيل» فلا. 

مسالة: وأما شراء لبن الغئم المعينة» فإنه أيضًا على ضربين» أحدهما: أن يشترط 
مكيلة من لبن غنم بأعيانها. 

وذلك يحتاج إلى ثلاثة شروط» أحدها : أن يشرع فى أعمذه. والثانى: 0 
يقبضه كل يوم» ويضرب لذلك أجلاً يبقى لين تلك الغدم إلى مثله. والثالث: أن يشتر: 

ل ل ا 
فى شراء أصوع من حائط معين» وأجازه ابن القاسم وأشهب فى الشاة والشاتين. 

مسألة: والضرب الثانى: أن يشترى لبنها أجمع فإن ذلك جائز فى سوائم الغنم الذى 
لا يختلفء ويعتبر فى ذلك أن يكون فى إبان اللبن» ولذلك يضرب أجل يعلم أن لبنها لا 
ينقطع إلى مثله شهرا أو شهرين. 

والفرق بين هذا وبين التى لا يجوز أن يشترى ثمرتها إلى مدة مقدرة» وإنما يجوز ذلك 
على الاستيعاب أن المقئأة تشترى بأصولهاء فلا يجوز أن يستثنى بعض منافعها والغدم لم 
تشتر رقابهاء وإنما اشتريت منفعة منهاء فوجب أن يضرب لتلك النفعة أجلاً يتقدر به. 

ويجب أن يكون المتبايعان قد عرفا قدر حلابها حين التبايع» وإلا لم يجز ذلك؛ لأن 
قدر تبنها يختلف باختلاف الأعوام» وقوتهاء وسمنها وهزالهاء فيجب أن يعلم قدر 
ذلك» ويالله التوفيق. 
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مسألة: وهل يجوز ذلك فى الشاة الواحدة» روى أشهب عن مالك جوازه. وروى 
عته ابن القاسم منعه» وهو الأكثر. وقال أصبغ: إن وقع» لم أفسخحه إذا كان فى الإيان» 
وعرف وجه حلابهاء والغرر فيهاء وفى العدد سواءء وهو فى الواحدة أثقل. 

وجه إحازته اعتباره بالكثيرء ووجه نفيه أن الشاة الواحدة يلحقها التغير والتقصان 
والزيادة» فيتبين الغرر والغنم الكثيرة يحمل بعضها بعضًاء فلا يظهمر فى جملتها تخير 
بزيادة ولا نقصانء فيبعد الغرر فيها. 

مسألة: ومن اكترى ناقة أو بقرة للسقى أو للحرث أشهرًل فقد قال مالك: ذلك 
جائز إذا عرف وحه حلابهاء وكان الإيان» وفرق شيوخنا بين هذه المسألة وبين مسألة 
الشاة الواحدة على رواية المنع بأن اللين فى مسألة الناقة تبع؛ لأن اللقصود منها العمل 
والمقصود فى مسألة الشاة اللين» فأثر فى الغرر. 

وقال أصبغ: لا أفسخحه فى الشراء والكراءء إلا أن يبتاع وما يحرز عليه من أصر يقلسن 
بعد مؤثر فى العقّد كجائحة الثمرة. 

فصل: وقرله: «وإغها مثل ذلك كراوية زيت يبساع منها رججل بديئار أو بديدارين» 
ويشترط عليه أن يكيل منهاو؛ قياس صحيح؛ فى شراء مكيلة معاومة من حائط بعينه 
على شراء مكيلة معلومة من راوية بعينهاء ولا فرق بينهما لتساوى أجزائهاء ولا يكون 
له من ذلك إلا المكيلة التى تشترط. 

ولو كانت الدملة تختلف أجزاؤها مثل أن يكون غنمًا أو نخلاً» واشترى منها عددًا 
غير معين» ولم يشترط خيارًا؛ لكان شريكًا فى الجملة بقدر عدد ما اشترى من عدد 
تلك الجملة. 

فصل: وقوله: وفإن انشقت الراوية؛ فدهب زيتهاء فليس للمبتاع إلا ذهبه. ولا 
يكون يينهما ببع»؛ يريد أنه لما اشترط الكيل على الزيت» وتلف قبل أن يستوقيه المبتتاع 
بالكيل» وجب أن يكون من ضمان البائع؛ وهذا لا لاف فيه. 

وجملة ذلك أن المبييع على ضربين؛ أحدهما: فيه حق توفية كالمكيل وللوزون 
وللعدود: والشمرة فى رعوس النخلء لم يتناه صلاحهاء والمسلم فيه. والضرب الثانى: 
ليس فيه حق توفية بالعقد الحاضر والشوب والصبرة من الطعام أو غيره والثمرة فى 
رعوس التخخل يابسة. 


وقال القاضى أبو محمد: قأما ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عددء فضمائه قبل 
توفيته بذلك من البائع. 

ووحه ذلك أن المبتاع ممدوع من تسليمه؛ لا يستطيع الانتفاع به إلا بعد التوفية 
كالذى فى الذمة. 

مسألة: وأما ما يذرعء فروى أشهبء عن مالك فى العتبية: من ابتاع دارًا غائبة أو 
حائطًا على عدد النعل؛ فهلكتء إن ضمائها من بائعهاء وللشهور عنه أن الدور 
والأرضين والحوائط من لمبتاع» إلا أنه لما باعها على الذرع وكان ذلك وجه استيفائها 
تعلقت بضمان البائع حتى يوفيها إياه بالعدد. 

والدليل على ذلك أن هذا معنى يتقدر به المببع» فكان له تأثير فى توفيته كالمكيل 
والموزون. 

مسألة: وأما الثمرة فى رءوس النخل» ققد تقدم ذكرهاء وهنا أن ضمائها من البائع» 
فحاجتها إلى بقائها فى الأصل» وتغذيتها به وقد روى ابن القاسمء عن مالك فى 
الْضأن يشترى صوفهاء فيصاب منها أكبش قبل أن تجز يسرقة أو بيع: إن ضمانها من 
البائع» ويوضع عن المشترى بقدر ذلك. 

ووجهه أنها متغذية بأصل البائع حتى يقبضها على ما جرت به العادة كالثمرة. 

فرع: وما يصح الاستيفاء فى المكيل والموزوت» حكى أصحابنا أن ذلك فى المكيل 
بأن يصب غير المكيل فى إناء المبتاع» فإن تلف يعد تمام الكيل» وقبل تفريغه فى إناء 
المبتاع» فهو من البائع» وهذا إذا تولى كيله البائع أو أحد بأمره؛ لأن الكيل عليه. 

وأما من تولى كيله المبتاع» فاحتلف أصحاينا فى ذلك؛ ففى الواضحة: من البائع. 
وقال سحنون: هو من امبتاع. 

وجه ما قاله ابن حبيب أن الكيل على البائع؛ فإذا تولاه المشترىء فإنما يتولاه على 
وه النيابق» فكانت حاله حال البائع. 

ووجه ما قاله سحنون أن الاستيفاء يتم بوفاء الكيل إذا تولاه المشترى؛ لأن ما يعد 
ذلك من تفريغ الكيل فى إنائه عمل بعد تمام الاستيفاء. وقال سحنون فى الوزن مثل ما 
تقدم فى الكيل» وهذا فيما اشترى على هذا التوع من الكيل والوزن. 


وأما ما يوزن يظروفه» فيقبضه المبماع ليفرغه ثم توزن الظروف»؛ فإن قبضه 
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للظروف على ذلك قبض للزيت» وإن تلف قبل أن يفرغ الظطرف» فهو منهء حكاه ابن 
المواز» عن ابن القاسم. 

فرع: وهاهنا نوع آخر من الاستيفاء» وهو أن يتفقا على تسليم إناء مملوء بزيست» 
فيأحذه المبتاع على أن علاً بقدر ذلك» فيكتال. قال أصبغ فى كتاب محمد: فهذا قبض» 
والضمان من امبتاع قبل تغير الإناى وهذا عندى إما جعل بالاتفاق عليه واستعجل 
المبتاع القبض قبل التقدير. وروى ابن حبيب فيمن اشترى زرعًا على الذرع؛ نهلك 
قبل الذرع أن ذلك من المبتاع. 

ووجه ذلك أن ما يقدر به باق» وهذا يجب أن يلزم من غير اتفاق عليه ولا رضا به؛ 
لأنه لا يصح أن يقدر به لنفسه؛ وإنما يقدر بغيره» فلا تعلق يحق التوفية بعينه. 

مسألة: ومن كانت لرجل عنده دناتير ديناء فدفع إليه دنائير» فقال له: خذها وزنّاء 
فإن كانت وفاء» فهى لكء وما زاد فاردده» وما يقى أوفيكى فهلكت,. قال ابن 
القاسم: هى من قابضها إذا قبضها على وحه الاقتضاء والرهن؛ ولو كانت ععنى 
الوديعة كانت من الداقع. 

وقال أصبغ فى كتاب ابن المواز: ومن كانت عليه ثلاثة دنائير قائمة؛ فدفعها إلى 
الذى هى له؛ وقال له ربها: فما وحدت من قائم» فهو لك؛ فإن ضاعت قبل أن يعسرف 
أن فيها قائمًاء فهى من الدافع. 

وقال أصبغ فى قول ابن القاسم: فى هذه المسألة من قبضها على القضاء لا يشك 
فيهاء ولو لم يكن على القضاء لكان رهئا؛ لأنه سبب ما دفع عنه. وقال ابن حبيب فى 
مسألة مالك: فى الذى دفع ثلاثة دنائير إلى من له عليه دينار؛ ليقتضى منها واحذًا 
يختارهء فيضيع: أنه لا يضمن القابض إلا واحداء أن معنى ذلك إذا لم يشك أن فيها 
وازنا. 

وأما إن جهل ذلكء» وقال: اناري مول نبوا كه 
متقاضيّاء لو ا ا ولا وزنها حتى ضاعت إلا أن 
تكون الدثائير من غرة بحيث لا يشلك أن فيها دينارًا وازناء فإنه يضمئه خاصة» 
ل 01 

فصل: وأما ما ئيس فيه حق توفية كالعيد الحاضر والشوب؛ وكالمبيع من المكيل 
والموزوت والمعدود جزافًاء فإن ضمانه بنفس العقد من الشترى خلافا لأبى حنيفة 


والشافعى فى قولهما: إن ضمانه من البائع قبل قبض المشترى» وإن العقد ينفسخ بتلفه. 

والدليل على ما نقوله حديث محمد بن خحفافء «أن رسول الله ويه قضى أن 
الخراج بالضمان»0©؛ وهذا حديث قد أعمذ به جماعة الفقهاءء وعملوا.مضموته: 
فاستغنى عن معرقة عدالة تاقليه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد معاوضة؛ فكان تلف العوض العين فيه ثمن صار 
إليه بنفس العقد. أصل ذلك عقد التكاح 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فإن الذى ليس فيه حق توفية لعينه وجئسه إذا اشترط البائع 
الانتفاع يه مدةء يجوز ل واختلف أصحابنا فيمن شرط ركوب دابة باعها يومًا بعد 
ثلاثة أيام» فقال أبو زيد عن ابن القاسم: إنها من ضمان البائع ما بقى فيها شرطء سواء 
تلغت بيده أو بيد المبتاع. وقال أصبغ وابن حبيب: هى من ضمان اللمبتاع» ماتت بيده 
قبل الركوب أو يعدههء أو بيد البائع. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن البائع لما شرط ركوبها مدة؛ وجب أن يتعلق بضمانه إلى 
انقضائها؛ لأنه لا يوفى المبيع إلا بعد استيفاء ما شرط فيه. 

ووجه ما قاله أصبغ أن هذا بيع ليس عليه فيه حق توفية» فلم يكن فى ضمانه؛ وما 
ا ار ا ل ا فإن 
ذلك حق للمبتاع يلزمه أن يوفيه إياء. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم؛ فإن المبتاع يرجع على البائع مجميع الثمن؛ وإن 
قلنا بقرل أصبخ» فهل يرحجع البائع على المبتاع بقدر ما استتنى من الركوب؟ قال أصبغ 
فى كتاب ابن المواز: لا يرحع عليه بشىء؛ وقاله على بن زياد وسحنون فيمن باع 
داراء واستثتى سكناها سنة أو باع دابة؛ واستثئى ركوبها يومين. وقال ابن حبيب: 
يرجع عليه بقدر ما استتنى من الثمن. 


(*) ألحرحه الترمذى حديث رقم 2178 1745. النسائى فى الصغرى حديث رقم 46490. 
أبو دارد حديث رقم 55.8 6.9 ١٠1هلا,‏ ابن ماحه حديث رقم “49 77. أحمد فى المسند 
حديث رقم 71797/.8. 

وتفسير المخراج بالضمان: هو الرحل يشترى العيد فيستغلهء ثم جمد به عيبا فيرده على البائع» 
فالغلة للمشترى لأن العبد لو هلك هلك من مال الشترى ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج 
بالضمات. 
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وجه القول الأول أنه لم يتعلق به حق بذمة المبتاع» ولا شىء فى يدهء فلم يكن له 
عليه الرجوع بشىء. 

ووجه القول الثانى أن العين المبيعة قد صارت ملكا للمبتاع» وجعل منفعتها من 
الشرط للبائع بعض الثمن» فإذا تعذر على البائع استيفاء تلك المنفعة بتلف المبيع» رجع 
بثمن تلك المنفعة. 

مسألة: فإن شرط البائع من الركوب بعد ثلاثة أيام ما لا يجوزء فهى من تلفت بيده 
من كتاب ابن المواز؛ لأنه بيع فاسدء فلا يضمن إلا بالنقصء وقبض المبتاع لها قبل شرط 
البائع قبض يضمن به. والله أعلم وأحكم. 

فصل: وأما قوله: «ووكل شىء كان حاضرًا مشترى على وجهه مثل اللبن إذا 
حلب» والرطب يستجدى: فيأخط المبتاع يومًا بيوم» فلا بأس بهو» وهذا كما قال أن 
حكم البيع؛ لأنه حاضر يتنجز قبضه؛ وهو مرئى مشاهد معين» فلا يتعلق بالذمة) وإنما 
يتعلق عقدار معلوم من جملة معينة على ما تقدم. 

وقوله: ومغل اللبن إذا حلب»؛ يريد أن يبدأ اللبن فى الغنمء ويعرف لينهاء ويستجنى 
الرطبء فينظر المبتاع إلى قدر ما يجنى منه يومّاء فيشترط قبضهء فيصلح ذلك فى العقد؛ 
ومن ذلك أن يقول له: أخر عنك هذه الثلاثة الأيام» قما جنيته منها كل يوم» فأنا آذه 
منك ثلاثة أصوع بدينار. 

فأما الذى فى المدونة أنه جائر؛ لأنه قد نظر إلى الثمرء وعرف مقدار ما يتعجل منها 
فى هذه المدة» ولو ضرب لذلك مدة طويلة لا يظهر ما يرطب إليه؛ ولا يعرف قاته من 
كثرته» لم ير ذلك» وهذا حكم اللبن إذا عرف قدره وضربت له مدة لا يختلف فيه 
وقد أنكر هذا بعض أصحابناء والصحيح عندى ما قدمت. 

فصل: وقوله: رفإن فى قبل أن يستوفى المشترى ها اشترى رد عليه البائع من ذهبه 
بحساب ها بقى لهو: يريد أن يخطعا فى حزرهماء فلا يكون فى الحائط ما تبايعا أو تصيبه 
جائحة تذهب ببعض ثمرته» فإن وقع ذلكء فامبتاع أحق ببقيته حتى يستوفى شرطه. 

وكذلك لو أراد البائع أن يذهب ببعض ثمرته. لم يكن ذلك له ومنع منه إلا أن 
يرى أن فيما بقى من الثمرة تمام حق المبتاع منهاء فإن قصرت الثمرة عما ابتاعه انفسخ 
البيع يبنهما فيما بقى؛ لأنه ابتاع منه معيئًا تلف بعضه قبل البععض» فمضى البيع فيما 
قبض منهء وفات وبطل فيما بقى. 


فصل: وقوله: «ويرد بحساب ما بقى»» هل يككون ذلك على التقديم أو على الكيل» 
فقى المزابئة فى الشمرات التراجع على الكيل» وإما يكون التراحع على القيمة فى الذى 
يبتاع لبن الغئم أيامًا معدودة؛ فيحلها أيامًا ثم تموتء أو يموت بعضها. 

وهذا يدل على أنه إنا أراد.مسألة التمر ما يسلم فيه؛ ليؤخذ فى يوم واحد أنه على 
حساب الكيل؛ وإذا شرط أحذه فى أيام تتلفة» تختلف فيها قيمة الثمرة» فوجب أن 
يراعى ذلك التقويم كمسألة اللين. 

فصل: وقوله: «ويأخذ هنه المشترى ساعة بما بقىء يتراضيان عليهاء ولا يفارقها حسى 
يأخذهاء وإن فارقه, فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين» وقد نهى عن الكالئ 
الثمرة ما شاء من السلع مطعومًا أو غير مطعوم. 

وله أن يأحذ فى ذلك مرا ورطبًا أكثر من المكيلة التى فاتئه وأقل؛ لأن ذلك بيع 
مبتدأء إلا أن من شرط صحته القبض دون التأخير. فإن أحذهء فلا يخلو أن يكون ثما فيه 


ضرورة أو للضرورة؛ فإن كان لغير ضرورة» فالذى نص عليه فى المدونة. 

مسألة: وإن كان لضرورة؛ فلا يخلو أن يكون لا يمكن تعجل قبضه كثمرة بدا 
صلاحهاء ولم يحل جدادها أو سكى دار أو خدمة عبد أو عمل صانع أو حادم يكون 
فيها عهدة أو مواضعة أو بيع على الخيار» فهذا كله منع منه ابن القاسمء ورواه عن 
مالك. 

وقال أشهب: يجوز ذلك فى الإجارة والكراء» ورواه عن مالك» حكى ذلك كله ابن 
للوازء رحكى عنهما اللسع فى شراء الخيار وشراء الواضعة؛ والثمرة القى تستجد. 
وحكى القاضى أبو محمد؛ عن أشهب: أنه يجيز ذلك كله. 

ووجه رواية ابن القاسم أن ذلك يدخله فسخ دين فى دين» وقد يعبر عنه أصحابنا بما 
عبر به مالك أنه يدله الدين بالدين» يريد أن الدين الأول بالدين الذى فسخ فيه 
وذلك كله توسع فى عبارة. 

ومعنى قولنا أنه قسخ دين أنه كان له دنائير متعلقة بذمتهء فلما نقلها إلى معنى ثان 
فى ضمان الذى كان عليه الدين من ثمرة؛ لم يبد صلاحهاء أو حارية على المواضعة» لم 
تبرأ ذمة الذى عليه الدين بذلك من الدين الذى كان عليه؛ لأن الشمرة أصابها جائحةء 
فهى من بائعها. 


كتاب البيوع 0 1 1 1 1 1 1 ا 0 

وكذلك الأمة فى مدة المواضعة؛ فلم تبرأ ذمته من الدين؛ ولا بقيت مشغولة به على 
الصفة التى كانت مشغولة به قبل دفع الثمرة والجارية بدينه؛ لأن ذمته أولاً كانت 
مشغولة بالدنائير خاصة» وهى الآن مترددة بين براءتها إن سامت الثمرة أو الخارية أو 
بقاء الدناتير فيهاء إن أصابتها جائحة: فأشبه ذلك اتتقالها من الاشتغال بالدنائير إلى 
الاشتغال بثياب أو رقيق أو غير ذلك: وهذا فسخ دين فى دين. 

ووجه رواية القاضى أبى محمد أن هذا عين» وليس بدين» ولذلك لا يتعلق شىء منه 
بالذمة. 

مسألة: وأما إن كان المانع من استعجال قبضه مافيه من حق التوفية كالمكيل 
والموزون يكثرء فيحتاج فى كيله إلى المدة» ويحتاج إلى إعداد مكان يجعل فيه أو سفيتة» 
فإذا شرع فى ذلك» واتصل العمل فى الاستيفاء» جحاز ذلك وإن طال الأمر يومًا أر 
يومين. قال أشهب: وشهرًا إذا اتصل ذلك. 

مسألة: وإن كان جما ليس فيه حق توفية كالنوب والدابة والعبدء قلا يخلو أن ييقى 
بيد البائع لمنفعة من استخحدام أو لنوثق إلى أن يشهد أو يبقى بيده لغير منفعة» فإن بقيست 
بيده المنفعة» فلا بأس بذلك بشرط وبغير شرط» وأما إن شرط حبسها لغير منفعة» ففى 
المدونة عن ابن القاسم: لا يعجبئى ذلك» ولا أفسخ بها البيع. 

فصل: وقوله: وفإن وقع فى بيعها أجلء فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخيرء ولا 
نظرة 27 يريد أنه شرط فى شىء من ذلك مما فيه حق توفية أو ليس فيه حق توفينه 
التأعير» فإنه غير جمائز؛ لأن البائع لا يبرأ بالعقدء فعاد إلى فسخ الدين فى الدين» 
ويدعله التأحيل فى المعين» وهو كنع صحة العقد. 

فصل: وقوله: وولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمىء؛ فيضمن ذلك البائع 
للمبشاع, ولا يسمى ذلك فى حائط بعينه؛ ولا فى غم بأعيانهاء» يريد أن الأحل 
والتأعير لا يصلح أن ينعقد به بيع إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى» ويكون البيبع 
مضمونا فى الذمة. 

(1) أما قوله: وفإن وقه فى ببعهما أحل...: إلى آحر كلام فإئما كره ذلك؛ لأن الأعيان المبيعة 

لا يجوز الاشتراط فى قبضها؛ إلا بصفة معلومة» إلا ما كان فى العقار المأمون» وما أشبهه؛ وإثما 

يصمح الأحل فى بيع الصفات المضمومات» وهى السلم المعلوم فى صفة معلومة» وكيل معلوم» أر 

وزث معلوم إلى أحل معلومء وهذا لا يجوز عند الجمهور فى حائط علوم بعينه» ولا فى ثمن لبن 
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وأما العين» فلا يصلح فيه طويل الأحل؛ لأنه لا يعرف سلامته إليه. فيمكن تسليمه 
أو لا يسلم» فلا يمكن تسليمهء وما كان حاضرًا ولا يتيقن صحة تسايمه لا يجوز عقد 
البيع فيه. 

والفرق بينه وبين المسلم إليه فى صحة العمّد عليه وإن لم يتيقن سلامته إلى أحصسل أن 
ذمته المتعلقة عاله باقية بعده تنوب عنه فى أداء ما عليه» وليس كذلك لمعين المبيعء فإنه 
ليس لفواته بدل ينوب منابه؛ فافترقا. 

مسألة: وأما ما قرب من الأجل» فلا بأس أن يشترى العين إليه» ويشترط بقاءه عند 
البائع المدة اليسيرة التى لا يتغير مثله إليها غالبَاء وذلك على وجهين» أحدهما: أن 
يشترط ذلك لوجه منفعة كركوب الدابة» ولبس الثوب وإمساكه على وحه التزين 
بالإشهارء أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه لا غرر فيه إذ الغالب من البائع بقماء صفته إلى 
مثل هذه المدة واللحاجة داعية إليه» فإذا اشترط يقاءه لغير عوض» ففى المدونة من قول 
مالك أنه مكروة» فإن وقع لم يفسخ البيع. 

مسألة: والمدة التى يجوز بقاء الأرض بيد المبتاع» ففى المدوئة: اشتراط السنة فى 
الدار ليس ببعيد» وكره ما يبعد عن ذلك. 

مسألة: وأما ركوب الدابة» فجوز ابن القاسم ومطرف استئناء ركويها اليوم 
واليومين» وروى ابن حبيب عن مالك: تحويز ركويها يومين فى السفر. وروى عنه 
أشهبء المنع من ذلك فى السفر. وروى ابن المواز: منع ركوبها فى ثلاثة أيام. وقال: 
ويفسد العقد. 

ووحه ذلك أن الدابة يسرع إليها التغير» ولا سيما دواب الكد والعمل» فإنها تدير 
وتتغير وتضعف؛ ولو كانت من دواب الجمال والركوب نعاصة؛ لحاز ذلك فيها؛ لأنها 
لا تكاد تتغير فى مثل هذه المدة ما لم يكن سفرًا. 

وسيل مَالِك عَنٍ الرحْلٍ يَشتَرى من الرحُلٍ الْحَائِطَ فيه ألْوَان مِنّ النعمْل مِنّ 
الْعَْرة لكيس وَلْمَذْق وَغَيْرِ لِك من وان الم سكل يِنْهًا نَمْرَ النعلة أو 
النخحلات يسسَابهًا مِنْ تخيله. 


قال مالك: ذَلِكَ لا يَصْلم؛ احم ا جر قري ادر 
مكيل نمَرهًا حَسْسة عَشرٌ اع وعد مَكَائهَا تمر نعلَةٍ هن اليس وََكِيلَة 


مَرهَا عَصْرَةٌ أمنوْعٍ أ أَعدَ لَْْوَة الت بها سه عضر صّاءًاه وول الى فِيهًا 

عَيةٌ مذ من الْكبيس» فَكََنهُ اترى الْعَسْوَة اليس مُتفاضلا0". 

قال مالك: وَذْلِكَ مِثْلُ أذ يَقُولَ الرَحْلٌ للرَحْل بن يد عير من الدمْرٍ قد صَمَرٌ 
لطر لها عنسة عط اا ول مر كيس خطرة مو وح مر 
العَدّق اتَىْ عَسْرَ صاغٌاء فأَعْطَى صَّاحِبّ الشثر دِينارًا على أنه يختار مياد أى يِلْكَ 
الم ا 

قال مالك: فَهَدَا لا يَصُل0©. 

الشرح: وهذا كما قال» وهو مبنى على تحريم التفاضل فى التسر رطبه وثمره» فإذا 
كانت صبرة مختلفة اللكيلة أو غير متيقنة التساوى؛ فقد باع بعضها يبعض لوحهين» 
أحدهما: أن ابتياعها قد يتناول كل واحدة من الصبر تناولاً واحداء فإذا عين منها 
صبرة» فقد ترك ما تناوله بيعه من غيره لما أذ من الصبرة التى تخير. 

والوجه الثانى: أن ميتاع التمر قد يأخذ صبرة العجوة: ويعيبها ثم يتركهاء ويأخذ 
بدلا منها الكبيس أو العذق دون أن يعلم بذلك البائع» فيدحل ذلك التفاضل فى ١‏ 
وإذا كات ذلك يكثر لترجيح الحوز والاختيار حمل عليه كل ما اشترى على ذلك. 

مسألة: وهذ! حكم ما يحرم فيه التفاضل إذا اختلفت مقاديره» فإن كان المبيع ثما لا 
يحرم فيه التفاضل كاحيوان والثياب» وإن اختلفت أجناسه واختلفت الأثمان, لم يجز 
الاحتيار فيه» وسيأتى بيائه بعد هذا فى باب بيعتين فى بيعة. 

وإن اتفقت أثمانه وأجناسه؛ فلا بأس بالاختيار فى ذلك مشل أن يقول له: بعتك 
أحد هذين الثوبين» أيهما شعت؛ يريد وسواء شرط الخيار فى عد البيع أو لم يشتر ١‏ 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 114/19 - 1٠9‏ وقال: لا أعلم حلافًا بين فقهاء 
الأمصار أنه لا يجوز لأحد أن يستنتى ثمر نخلات معدودات من حائط رحل غير معينات يختارها 
من جميع النخل. وكذلك لا يجوز ذلك عندهم فى ألوان النخيل» ولا فى الثياب» ولا فى العبييد» 
ولا فى شىء من الأشياء؛ لأنه بيع وقع على مالم يره» المتبايعان بعينه. 

ومعلوم أن الاعشيار لا يكون إلا فيما بعضه مير من بعض» وأفضل ولم يفسد البيع فى ذلك من 
جحهة ما ذكره مالك أنه يدحله بيع الثمر بالتمر متفاضلا. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 159/19 


ولا يجوز عند الشاقعى» شرط الخيار أو لم يشترطه. وقال أبو أحديفة: يجوز أن يشتر 
اختيار عبد من عبدين أو ثلاثة؛ ولا يجوز فى عبد من أربعة. 

والدليل على ما نقوله أن كل جملة صح العقد على واحد منها معين صمح العقد على 
واحد منها غير معين. أصله قفيز من صبرة. 

مسألة: وسواء احتار معظم الدملة أو اشتراها بخلاف البسع» فإنه لا يجوز أن يكون 
له الاختيار إلا فى اليسير من الدملة. 

والفرق يينهما أن ما يصير إلى الملشترىء فإنما يصير إليه بعقد الشرائ وما يبقى بيد 
البائعء فإنه لا يتناوله العقد فإذا كان البائع احتار معظم الحملة دحل الغرر ما يصير إلى 
المبتاع الجهالة عما يبقى بعد اختيار أكثرء فأبطل ذلك البيع» وإذا كان للمبتاع اعتيار 
معظم الدملة دحل الغرر كما يبقى للبائع» فلم يبطل ذلك؟ لأنه لم يتناوله عقد. 

مسآلة: ومن ابتاع عشرة يختارها من غئم فوتها قبل اختياره؛ ففى كتاب محمد: له 
أن يختار عشرة من الأمهات دون الأولاد. وهذا عندى على قول أشهب فى أن الوطء 
يحدث فى مدة الخيار للبائع. 

وأما على قول ابن القاسم: فيجب أن يكون الأولاد لمن صارت إليه الأمهات» وإذا 
كان ذلك فى الخيار» فبأن يكون فى الاختيار أولى وأحرى. 

وسيل مَالِك عَنِ الرَحْلٍ ِ يُشْترى الرطَبّ مِنْ صَاحِب الْحَائِط فَيسْلِفهُ الدينَانٌ 
مَاذًا لَه ذا دمب رُطَبُْ ذَلِكَ الْحَائِط؟. 

قال مالك: يُحَاسِِبُ صَاحِب الْحَائطِ كم يعد مَا بَقِىّ لَهُ مِنْ ديارو إن كان 
أل بتي ديار رطا عد ثلث التيتار الى بَقَى لَه رَإِذْ كان أخذ تَلانَة نه أبْبَاعٍ 

ار رطباء أذ الريع اللدى بَقَىَ لَهُ أو يَكرَاضيّان ييتَهُمَاء أذ يمَا بَقِى لَه يِنْ ّّ 
ديثارو عند صَاحِبيٍ الْحَائِطٍ حب أ مِلْعَة سِوَى التَمْر 


حدما بِمَا فصَلَ لَه ذا أذ مرا وميه أمرى» فلا يَُافهُ حت تنوف للق 
المزلدة 


قال مالك: وَإنْمَاِهَدَا ذا بمنولة أن يُخْرئ الرّحُلُ الرَحْلَ رَكيِلَةٌ عَيْنِهًا أو يُوَاحرَ 
غُلامَهُ حياط أو النَجّارَ أوَالْمَمالَ لِفَيْرِ لِك مِنَ الأعْمًا عْمَال أو يُكْرِئ كته 


1171/1 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب البيوع 10000 ا 
وَيَسلِف إِبَارةَ لِك الْْلام أذ كرا ذلك لْمَسْكن أ بلك لاله نَم يَحْدث فى 
ذَلِكَ حَدَتْ بِمَوْسٍ أو غَيْر فلك فَيَرْدُ رب الرَاحِلَة أو الْمبدِ د أو المَْكنٍ إلى اذى 
سَلْفَهُ ما بَقَى مِنْ كرَاء راج أو إِجَارة لَب أو كِرَاءِ الم يُحَاميِي صَاحِبَةُ 
ًا استؤقى ين لِك إنا كن انتوفي نطف حَقى دعل انف ابا الى لَه 


عِندة وَإِن كان كَل مِنْ ذُلِكَ أو أكثرء 3 فبِحِسَاب دبك يرد رد إِلبْهِ ما بَقَى ود 


الشرح: قوله: «فيمن ابتاع من صاحب الخائط طعامًا من تمرهء إذا فنى تمر الحائط. 
يرجع عليه بما بقى له من التمر الذى دفع إليهى؛ لأنه إنا اشترى منه تمرًا معيئاء فلما 
عدم قبل أن يستوفى منه ما اشترى؛ انتقض البيع فى ذلك القدار الذى بقى لد فلم 
يكن له الرجوع يحصة من الثمن ولا يجب تأخيره؛ ليأذ بدله من تمر ذلك المسائط فى 
العام المقبل» بل يجوز ذلك» ولو اتفقا عليه؛ لأنه سلم فى تمر حائط معين قبل بدو 
صلاحه. وفسخ ما وجب له عن دين الغير فى دين ثمره» وله أن يأخذ منديها بقى له 
شيئا معيئا ثرا أو غيره» مما يؤكل أكثر من المكيلة التى فسخ فيها اليبع؛ أو أقل يتتجز 
أحذف ولا يتأخر على حسب ما تقدم. 


فصل: وقوله: «وانما ذلك بمنزلة أن يكرى الرجل الرجل راحلته أو يؤاجر عبدة 
الخياط» ويفبض الأجرة, ثم تموت الراحلة أو العبد قبل استيفاء العمل» فإنه يرد ما بقى 


(7) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 17/7/15غ وقال: هذا مالا حلاف فيه: فيسقط عنه 
الكلام عليه؛ فقد اختلف قول مالك, وأصحابه فيمن سلم فاكهة فانقضى أيامها قبل أن يستوفى 
ما أسلم فيه منها: فذكر سحنون: عن ابن القاسم أم مالكًا اعتلف قوله فى ذلك» فمرة قال: 
يصبر يقى له مكن السنة إلى السنة القابلة. ثم رجع فقال: لا بأس أن يأحذ يقية رأنى ماله. قال 
ابن القاسم: وأنا أرى أنه بالخيار إن شاء أن يؤوحذه بها بقى عليه من الفاكهة إلى قابل أخره» رإن 
شاء أخذ بقية رأس ماله. وقال سحئون: ليس لواحد منهما خيار وإما له أن يأعذ حقه من 
الفاكهة متأحرة إلى قابل» ولو كان له حيار لكان قسخ الدين فى الدين. وقال ابن أشهب: هما 
بحبوران على الفسخ» ولا يجوز لهما التأخير. وأما الشافعى فقال: من أسلم فى رطب أو عنب» 
فتقد حتى لا يبقى منه بالبلد الذى سلف منه شىء كان المسلف منه بالخيار بين أن يرحع با يقى 
من سلفه حصته؛ أو يؤبحر ذلك إلى رطب قابل. قال: وقد قيل: ينفسخ بحصته والله أعلم. قال 
أبو عمر: إذا انفسخ ارتفع الخيار؛ ولم يكن له إلا أل رأس ماله أو ما بقى له منه بعد المحاسية. 
وقال أبو حنيفة وأبو سيف: ومحمد؛ إذا لم يقيض المسلم السلم حتى فات» ولم يرحد نثله؛ 
فالمسلم بالخيار» إن شاء قسيخ السلم؛ واسترجع رأس ماله؛ وإن شاء صبر إلى وحود مثله» فإن 
صبر إلى وجو مثله: أخعط المسلم إليه به حيتقذ. انتهى. 


عليه من الكراءء ولا ينظر فى هذا إلى قليمل ما استوفى وكثيرهى؛ لأنه قد فسات 
بالاستيفاء والقبض» فسواء استوفى أكثره أو أقله. فإنما يرجع مما يقى له من العوض. 
قال مالك: زلا يلح اليف فى شئء من هذا يُسَلْفُ فيه بيه إلا أنا يفيض 
ار ا ور ا ع طعا ع ار 
05113 هما سرف ين لاطي قاحد يلا لذ كنيو الذهية إلى مايه 
0 
قال مالك: وَتَفمِيدُ مَا كر ِنْ مَلِكَ أذ يَقُولَ الرّحْلْ لارَعْل: أُسَلفَكَ فى 
جلك كلد كيه فى الح ينه وبين الْسَجّ آَحَلّ مِنّ الرمَان أو يُقُولَ مِفْلّ 
ذَلِكَ فى الْبد أ الْمَسْكَنِءٍ له هذا نم ذلك كن إِنْمَا يُسَلمَُ نا عَلَى أنه إذ 
رَحَد يك الله مجح ذلك لحل اذى سَمى لَه فى لَه يدلِكَ الكراء» وَإنْ 
حت بها دهت م موتو أن غَيِوه رد عليه مَك وكات عليه على وه السلف 


فيه 


عتدهة. 

قال مالك: وَإنْما فرق بين ذَلِكَ الْقَبْضْ مَنْ قَبْض ما اسْتَأَحَرَ أو اممَْكْرَى» فَقَدْ 
رج بن الْعْرَرِ ولب الّذِى يُكْرك وَأَعَدَ أئْرا مَعْلُوما وَإنْمَا مكل ذَّبِكَ أن 
يشر الرخل اليد أر الوليدة :فرظ يماء:رريقة اكان وما َإِنْ حَدَثْ بها حَدَث 


من هدو الس أذ فَمَبَهُ من صّاحِيهٍ الى الْقَاعَ نه نالا كان ينا وين 
مضت السسثة فى + يع الرقيق0. 

قال مالك: ومن اسأر عدا مين أ نكا قَارَى رَاحِلَه بها ِلَى أجل يفيض 
اميد أو لديل لَى َلك الأل» مق قد 2 عَوِلَ يما يَصْلُحُ لام ضما انتكرى ) 
79 00ظ ريل 


)١(‏ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 179/15 وقال: لم يخف مالكء رحمه الله أن يدل 
فى عهدة السئة معنى البيع والسلف؛ لأن ذلك كالنادر: وحافه فيمن شرط النقد فى عهدة 
النلاث» فلم يجزهء وكذلك فى المواضعة. 

(؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستدذكار 19/ه/ا1. 


الشرح: قوله: وأنه لا يصلح أن يسلف فى شيء بعينه إلا أن يقييض عند دفعه 
الذهبء ما سلف قيه من العيد أو الرحلة أو المسكن أو يبدأ بأخل ما سلم فيه من 
الرطبء لا يصلح فى شىء من ذلك تأخير ولا أجل»”” يريد والله أعلم التأخير البين 
الذى يكون فى مثله الغررء ولا بأس أن يتأحر قبض العيد الأيام التى لا غرر فيهاء وأما 
التمرة من الحائط المعين» ففى المدونة: لا بأس يضريا لقبض ذلك أجلاً» والخخمسة عشر 
يومّا قريب. 


فصل: وقد مر تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرحل فى الراحلة المعينةة يحسج 
عليهاء وبين الحج أجل من الزمان؛ وقيل ذلك فى المسكن أو العبدء وكأنه إنما يسلفه 
ذهبا على أنه إن وحدت تلك الراحلة صحيحة عند الأجلء فهى له بذلك الكراف وإلا 
رد عليه ذهبه» وكانت سلفًا عنده حص هاهنا امع بالتقد دون العقد. 


وقد قال فى المدونة: لابأس أن يعجل النقد فى راحلة أكتراها بعينهاء ليركبها بعد 
اليومين والأمر القريب» فإن تباعد» فلا خير فيه» ولا بأس فى قول مالك؛ أن يكتريها 
ليركيها بعد شهر أو شهرين؛ ما لم ينقد. وقال غيره: لا يوز. 
فوجه رواية ابن القاسم أنه إذا لم ينقده الكراء» فليس فيه ما يكون مرة كراء» ومرة 
سلقا. 


(") قال فى الاستذكار 17/1/15: أما قول: لا يصلح التسليف فى شىء بعينه» فإن الأمدة 
بجتمعة على أن السلق لا يكون فى شىء يعينه» وإفا التسليف فى صفة معلومة: لا يستكيل 
كيلاء أو وزناء أو شيئا موصوفا مضمونا فى الذمة إلى أحل معلوم. 

وأما قوله: إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. والمعنى فى ذلك أن 
من اشترى شيعا بعينه» لا يمكن قبضه رحعة واحدة» وإما يقبض شيا بعد شىء فى الرطب» وما 
كان مثلهء أو كإجازة العبد أو الدابةء فإنه لا يجوز أن يشتريه بدين إلى أحل أنه كالدين بالدين» 
ولا يجوز أن يشتريه بنقد؛ ولا يشرع فى قبض ما يمكن قبضه؛ أو قض أصله الذى إليه ذهب 
وإليه يقصد إلى شراء منفعته كالإحارة؛ لأنه إن لم يقبضه لم يؤمن عليه الهلاك قبل القبضء 
فيكون البائع قد انتفع بالشمن. من غير عوضء وأنه أيضا يشيه البيع» والسلف المنهى عنه. 

ولا أعلم حلاهًا أنه لا يجوز شراء عين مرئية غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أحل لا 
يؤمن قبله ذعابها؛ لأنه من بيوع الغرر المنهى عنها. وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان تسليم 
المبيع إلى المبتاع بأثئر عقد الصفقة فيه نقدًا كان الثمن أ دينا. إلا أن مالكاء رربيعة» وطائفة من 
أهل المدينة أحازوا بيع الحارية المرتفعة على شرط المواضعة» ولم يجيزوا فيها النقد. وأبى ذلك 
جمهور أهل العلم؛ لا فى ذلك من عدم التسليم إلى ما يدخحله من الدين فى الدين. انتهى. 


... كتاب البيوع 

ووه قول الغير أن الغرر متعلق باكتراء معين لا يقبض إلا إلى أحل بعيد» وهذا 
المعنى باق فى المسألة وإنث عريت من النقد. 

فصل: وقوله: «وإنما فرق بين ذلك القيض من قيض ما استاجرء فقد خرج من 
الغرر والسلف الذى يكره كالذى يشترى العبدء فينقد ثمنهء ويقبضه. فإن حدث به 
حدث فى عهدة السنة أحرز منه؛ فهذا لا بأس به, يريد أنه فرق بين ذلك فيما لا يكثر 
فيه الغرر بالقبضء وذلك أنه من استأجر دابة يركبها بعد مدة أو عبدًا يستخدمه بعد 
مدة ونقد ثمنى فإنه يدحله الغرر اللفسد للعقد لعدم القبض فيه؛ ولو قبضه مع تعاقد 
الكراء عليه؛ لزال هذا التوع من الغرر. 

وإن كنا نعلم إذا استأجر لخدمة سنة أو أكثر أنه تأخر» قبض باقى الخدمة» وقد 
يجوز مالك استئجاره لعشرين سنة» وقد تضمنه فى أثناء ذلك ما عنع استيفاء عمله من 
مرض أو موت أو إباق ثما يوحب الرجوع على سيده بالأجرة التى أخذها عوضًا من 
عمله الكراء القبض بعينه؛ قام يعينه مقام القبض مجميع منفعته» فى نفى هذا النوع من 
الغرر عنه؛ لأن ذلك أكثر ما يمكن أن يتحرز به فيه. 

وهذا كما يقول أنه من ابتاع عبدًا معنا لا يقبضه إلى سنة» ونقد ثمنه, أنه لا يجوز 
ذلك» ولو اشتراه فقبضه ونقد ثمنه» جاز» وإن كنا نعلم أن ما أصابه فى أثناء السئة مسن 
حنون أو جذام أو برص» فإنه يوجحب للمبتاع الرجووع بالثمن على بائعه. 

قلت: إن المصحح لهذا المعتى قيض اللمبيع؛ فهذا معنى قول مالك؛ وما أشار إليه 
والله أعلم وأحكم. 


نب فنا نا 


بيع الفاكية 
قال مالك: الأمْرٌ الْمسْمَعْ علَيْهِ عِنْدنا أن مَنٍ بتاع سَيكًا ينَ الْمَاكِمَةٍ مِنْ رَطَبِهًا 


أ يهاه َه ايه حلَى يَستَْفة ولا ياغ شئة نا ينه مض إلا يما 
يو وَمَا كان مِنهًا يما يس فَيَصِيرٌ فَاكِهَةٌ يَابِسَة دعر ونوك فلا ينام يَنْضة شه 
يعْض إلا ينا بد وَمْلا بمثل» إِذَا كان مِنّْ صنفي وَاجَارٍ د 
مُخظِفينِ لا بَلىَ يأ اع نه ان ياجو يدا َه ولا يملح بلي أله وا 


كاد منْهًا يما لاي ولا مدر ونم مُكل رطا كه البطيخ وَالْقِاء وار 


لطر ولع وار وا ون عا يق و ف ل كن قي 
ذلك ولي مُوَ يما يدح وَيَكُونُ فَاكِهد قَالَ: فَأَرَاهُ ححفييقًا أذ , يوذ مِنهٌ مِنْ 
صرنفي وَاحِل اثنَان بواجا ينا بل ذا لَم يَدْحَل فيه 4 شَىءٌ مِنَ الأبحَل» َإنْهُ لا يَأ 


يه 


الشرح: قوله رحمه الله: ومن ابتاع شيئا من الفواكه. رطيها أو يابسهاء فإنه لا يييعه 
حتى يستوفيه: لما فيه من حق توفيته بوزن أو كيل أو عدد» ونص على الفواكه فى هذه 
المواضع؛ ليلحقها .ما تقدم من قوله فى الطعام المقتات: وهذا هو المشهور من المذهب» 
وقد تقدم ذكر الخلاف فيه. 

فصل: قوله: «ولا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيذ» يريد يحنسه أو بغير حنسه لأن 
حكم التناجر لا يخقص يالجنس» وإن اخقص به التفاضلء ولذلك جاز بيع الذعمب 
بالورق متفاضلاء وشرط فيه المناجزة. 

فصل: وقوله: ووما كان منها ما بييس» فيصير فاكهة يابسة يدخر» ويؤكل؛ فلا سباع 
بعضه ببعضء مثلا بمثل إذا كان صنفا واحدام جعل هاهنا علة تحريم التفاضل اليبس 
والادخار للأكل» وقد تقدم ذكره مع ما له فى ذلك من القولين الآخرين أن العلة 
الاقتيات. وأن العلة الادحار للاقتيات» وعلى حسب هذا تختلف أجوبته وأحوبة 
أصحابنا فى فرع مسائل هذا التوع. 

فصل: وقوله: ووإن كان ما بييس ويدخرء وإنها يؤكل رطبًا كالبطيخ والقثاء والخربر 
والأترج والموز والرمان وما كان مثله, وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك: فليس هر 
مثل ما يدخر, ويكون فاكهة يجوز فيه التفاضل» يريد أن هذه الفاكهة الى نص عليها 
ليست ما يببس» ويدخعر» وما ييس من ذلك لم يكن فاكهة يعد الييس؛ فهذا يجوز 
التفاضل فى الحتس الواحد. 

وقد قال فى المزابنة: أحاز مالك فيها.التفاضل» وإن كانت من صنف واحد. قال: 
البطيخ والمتريز والقثاء؛ وما أشبه ذلك» والمنوخ والرمان والأحاص» وعيون البقر والموز» 
فهذا كله يجوز فيه التفاضل إذا كان رطبًا كله. 

وروى يحبى عن ابن نافع: الخوخ» والرومان» والأحاص» وعيون البقرء وللوز بما 
يدخر وييبس؛ فلا يباع بعضه ببعض متفاضلاً إلا مثلاً.كثل؛ إن كان رطيًا كله. 

ا 


5300 ...ل كتاب البيوع 


بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 

"٠‏ - مَالِكء عَنْ يَسبَى بن سَعِيرٍ أنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله ولك المتَّعْديب© 
أذا ًا ةناما من هس أ يضق كبا كُلّ اَيَو يا أذ كل رع 
بَِلانةِ عيْناء فَقَالَ لَّهُمَا رَسُولُ اللو ك: ريسم وداه 


1١7815 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار يرقم‎ - ٠٠٠ 

(1) قال ابن عيد البر فى التمهيد 9/1/8 :7 وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ فى 
ذكر السعدين. وقد رواه الليث بن سعد؛ وعمرو بن الحارث؛ عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله 
ابن أبى سلمة؛ ولم يذكر مالك عبد الله بن أبى سلمة» وعنه رواه يحبى بن سعيد. وذكره اين 
وهب - يعتى الحديث المقاكور أعلاه - قال: أخبرنى الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث» عن 
يحبى بن سعيده أنه حدثهما أن عبد الله بن أبى سلمة» حدثه أنه بلغه وأن رسول الله و عام 
بيرء حعل السعدين على المغانم...٠‏ قذكر الحديث. ثم قال: وأحد السعدين: سعد بن مالك» 
هكذا حاء فى هذا الإسناد فى آخر الحديث أن أحد السعدين: سعد بن مالك: وقال: رلا أعلم 
فى الصحابة سعد ين مالك» إلا سعد بن أبى وقاص» وأبا سعيد الخدرى» فأما سعد ين أبى 
وقاص» فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق» وأما أبو سعيد 
الخدرى» فهر سعد بن مالك بن سنان الأنصارى من بنى حدرة» ويبعد عندى أن يكرن أحد 
السعدين أبا سعيد الخدرى لصغر سنهء والأظهر والأغلب أنه سعد بن أبى وقاص. وأما الآخر: 
فلم يختلفوا أنه سعد ين عبادة بن دليم الأنصارى التزرحى» فعلى هذا أحد السعدين مهاجرى» 
. والآحر أنصارى» وقد قيل: إن السعدين المذكورين فى هذا الخبر هما: سعد بن معاذء وسعد بن 
عبادة» وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان فى ذلك الزمان» واحتج بالخبر للأثور أن قريشا 
سمعرا صائحا يصيح ليلا على أبى قبيس: 

فإت يسلم السعدان يصبح محمد عكة لا يخشى حلاف المحالف 
قال: فظنت قريش أنهما سعد ين زيد مناة بن تميم» وسعد هذيم من قضاعة» قلما كان الليلة 
الثانيق» سمعوا صوا على أبى قبيس: 

أيا سعد الأوس هل كنت تاصرا ويا سع الخزرحيين الغطارف 

أحيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى القردوس منية عارف 

فإن ثواب الله للطالب الوهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 
قال: فقالوا: هذان والله سعد ين معاذء وسعد بن عيادة. قال ابن عبد البر: هذا غلط لا يجوز أن 
يكون سعد بن معاذ أحد السعدين المذكورين فى هذ! الباب؛ لأن سعد بن معاد توفى بعد 
النتدق ييسير من سهم أصابه يوم النددق» ولم يدرك خيبر؛ والقول الأول أولى وأصح: انتهى 
ياختصار 


كتاب البيوع 

الشرح: قوله: «أمر رسول الله كي السعدين أن يبيعا آلية من المغانم من ذهب أو 
فضة» من باب الوكالة فى المراطلة بالذهب: واللمبادلة» ومن شرط صحتها أن يتولى 
قيض العوض فيها من عقدهاء فإن عقد هو الصرف؛ ووكل من يقيضء أو وكل من 
يصرف» ويقبض هوء فابن المواز حكى عن مالك: لا يجوز شىء من ذللكء وهذا إذا 
فارق الذى عمد الصرف قبل أن يقيض الآحر؛ لأن من عقد الصرف قد فارق من 
صارفه قبل القبضء وإنما يراعى فى فساده مفارقة العاقد قبل الفبض. 

مسآلة: فإن عقد الصرف» ودفع الديئار» وأحال عليه من يقبض منه الدراهم ثم 
فارقه قبل القبضء فلا حلاف فى أنه لا يجوز» وإن قضاه قبل مفارقة امصارف له؛ فى 
كتاب ابن المواز عن ابسن القاسم: لا خخير فى ذلك» سواء أحال يمجميع الدراهم أو 
يبعضها. وروى زيد بن بشر عن ابن وهب: لا بأس به. 


وقال أشهب: لا يفسخ ذلكء إلا أن يفارقه قبل قبض المحال بالدراهمء سواء ثبت 
دين المحال عليه قبل عقد الصرف أو بعده. 

فقول ابن القاسم مبنى على أن من شرط الصرف أن يقبض العاقد العوض. 

وعند أشهب من شرطه أن لا يفارقه قبل القبضء؛ سواء قبض هو أو غيره .عنزلة 
الإقالة فى السلم. 

والفرق عند ابن القاسم بين ذلك» وبين الصرفء أن الصرف أشد؛ لأن سرعة 
القبض فيه معتبرة لنفسهاء لاالمعنى غيرها والإقالة فى السلم؛ لم يلزم القبض فيها 
التفرق؛ لأن ذلك مقتضى عقد الإقالة بدليل جواز تأخير القبض فى الإقالة من الأعيان» 
وَإنما يلزم ذلك فيها؛ ئلا يؤول إلى فسخ دين فى دين» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن كان دينار بين رحلين صرفاه من رجحل بدراهمء ثم وكل احدهما 
صاحبه على قبض الدراهم» وانقلب هو قبل القبضء إن ذلك جائز» إن قبض الثانى قبل 
أن يفارق الصراف» حكاه ابن المواز عن ابن القاسمء قال: وكذلك الحلى. 

ووجه ذلك أنه لما كان لكل واحد منهما حصة فى الدينارء كان كل واحد منهما 
قد باع جميعه» فجاز له قبض الثمن» ولم يفسده مفارقة صاحبه الصراف؛ ولو باع 
رحل دينارًا من رحلين» فوكل أحدهما الآحر على قبضه:؛ جاز ذلك. قال محمد: 
وذلك إذا اشتركا فى الدراهم قبل الصرف. 


خرف ا ار قات لاد ماود كياب امبو 

وآما إن كان أحدهما دفع إليه عشرة دراهم» ودفع الآخر إليه مثلهاء ثم أراد أن 
يدفع إليها بذلك ديناراء لم يجر؛ لأن كل واحد منهما لا يصح منه القبض. 

فصل: وقوله: «أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة, ظاهر لفظ آنية يفتضى 
صحتهاء وبقاء صياغتهاء ويؤكد هذا الظاهر أنهما باعا كل ثلاثة بأربعة, وذلك 
يقتضى حواز اتخاذ ذلك؛ لأن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز ببعه: بل لا يجوز إقراره» ولا 
تملك ولما أمر النبى يه ببيعهاء ولم يأمر يإتلاف صياغتهاء اقتضى ذلك بيعها على 
هيئتهاء وذلك معنى اتخاذهاء 

وقد قال مالك فى كتاب الزكاة من المدونة» في الرحل يشترى آنية ذهب أو فضة 
زنتهاء أقل من قيمتها: يزكى وزنهاء فجعل للصياغة قيمة؛ وذلك يقتضى إباحتها. 

وقال فى الصرف فى المدونة: كان مالك يكره هذه الأشياء الى تصاغ من الفضة 
والذهب كالأبارق والمداهن والمجامر والأقداح؛ فيحتمل أن يريد بذلك كراهية بيعها 
يجدسها متفاضلاً أو كراهية استعمالهاء فيحتمل أن يريد كراهية اتخاذها. 

فأما استعمالهاء فلا حلاف فى المذهب فى تجرعه وهو-قول جمهور الفقهاءء وأما 
اتخاذهاء فقد ذكر فيه عن مالك ما تقدم. 

فصل: وقرله: دفباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء وكل أربعة بعلائة عيناء فقال لهما 
رسول الله يي : أربيعماء فرداء يقتضى منع الزيادة فى الذعب والورق بالورقء وذلك 
أن هذين لا يجوز بينهما التفاضل فى اللدنس»؛ ولا لاف فى ذلك إلا ما يروى عن ابسن 
عباس. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى: لإواحل الله البيبع وحرم 
الربا» [البقرة: ©71]» والربا الزيادة. وما روى عن ابن عمر «الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهي؛ لا فضل بينهما هذا عهد نبينا اليناء وعهدنا إليكم». 

وقد روى أن ابن عباس رجع عنه. وسواء تبره ومسكوكه ومصوغه؛ وحيده 
ورديعه» فى وجوب التساوى وتحريم التفاضل. 

مسألة: ولا اعتبار بالسكة ولا بالصياغة فى شىء من ذلك فإن كانت المصوغة 
أدون ذهيًا والتبر أفضلء فلا بأس بذلك» لأن الصياغة تبع ملغى غير مؤثر كالجحودة» 
ولو ثبت له فى ذمته ذهب مصوغ أو مسكوك؛ فأراد أن يقبضه عنه تبرًا أفضل ذهيّاء 


كتاب البيوع لووف ممه ممم ممم مهمه مم ممم ممم م تمه مهو مو مف ممم ممم رتفم وه املو لل الاو 
لم يبز ذلك؛ لأن الصياغة قد ثبتت له فى ذمتهء فصارت حمًا له ثم تركهاعوضّاعن 
جودة الذهب التبرء فدحل ذلك التفاضل؛ لأنه صياغة وذهب يذهبء وليس كذلك 
المراطلة» فإن الصياغة لم تثبت فى ذمتهء فلا تأثيرها. 

فصل: وقوله: «أربيعماء فرداء يريد والله أعلم وأحكم أفضائما فيما يحرم فيه 
التفاضل وعلة الربا فى الذهب والفضة أنهما أصول الأثمان» وقيم المتلفات؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حتيفة: علتهما الوزن. 

والدليل على إبطال مذهبه فى أن الحديد والكحل فيه الرباء أن ما لا يثبت الربا فى 
مصوغه لا يثبت فى غير مصوغه كالتراب. 

والدليل على إبطال علتهم أنه لو كانت علة الربا في الورق والذهبء الوزن؛ لما 
حاز أن يسلم فى موزون؛ لأن كل عينين جمعتهما علة واحدة فى الرباء لم تعلم 
إحداعما فى الأعرى كالذهب والفضة ولما أجمعنا على أنه يجوز تسليم الذهب 
والفضة فى الموزون علمنا أنه لم يجمعهما علة الربا. 

فصل: رقوله: «فرداء أمرهما برد البيع» ولم يسئلهما عن فواته؛ والذهب المييع على 
ضربين» مصوغ وغير مصوغء فأما المصوغء فإنه لا يفوت البيع فيه بوجه؛ ولابد من 
رد فاسده؛ لأنه ما له مثل؛ وقد قدمنا أن ما له مثل لا يفوت بفوات عينه؛ لوجود مثله. 

وأما المصوغ؛ فاختلف أصحابنا فيه» فحكى ابن المواز أنه إن باعه جزافاء أنه تفيتله 
حوالة الأسواق» وإن كان سيفًا على قبضته الأكثرء لم تفته حوالة الأسواق؛ ويفيته 
البيع والتلف؛ أو قلع قبضته فيرد قيمته. قال محمد: وليس بالقياس» والذى حكى محمد 
فى مسألة السيف هو مذهب ابن القاسم فى المدرنة» وهى رواية تخالف ما ذكره فى 
الحلى. 

ووجه ما ذكره فى مسألة الحلى أن هذا غير مكيل ولا موزون: ففات يحوالة 
الأسواق كصبرة القمح. 

ووحه رواية ابن القاسم أن العين لا قيمة له فلما كانت عينه موجودة) وحب رده؛ 
لأن الأشياء تقوم به» ولا يقوم هو بغيره» فلا تنغير قيمقه بتغير الأسواق. وأما نقصه 
فقد غير عين المبيع لما أدل نقصاء فلزمته القيمة. وقد قال سحئون فى مسألة السيف: 


قإن قلنا إن ذلك حكم كل بيع فاسدء فوجهه أن البيع القانى فرع الأول» فإذا لم 
يصح الأول بوجه من وجوه الصحة» لم يصح الثانى؛ فوحب نقضهماء وإن قلنا إن 
ذلك يختص بالعين» فإنه لا تختلف قيمته يوجهء فلم يفت مع بقاء عينه: والأظهر أن 
الملصوغ تعتبر قيمته؛ لأنه لو أتلفه إنسان لوجبت عليه قيمته. 

5 - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن أبى تَمِيم» عَنْ أبى الْحُبَابٍ سَعِي بْنِ يَسَّارِ 
عَنْ أبى هْرَيرةَ أن رَسُول اللو ويك قَالَ: «الدينار بالديتار وَالدَرْهَمْ بالدْركم لا مطل 


مه 


بينهما. 


الشرح: قوله يي والدينار بالديبارء والدرهم بالدرهم؛ لا فضل بينهماء يريد 
إيجاب التساوى» وتحريم التفاضل فى كل شىء من ذلك يجنسه. وبدل الدناتير» 
والدراهم, على وججحهين» أحدهما: وزثاء والثانى: عددًا. 

فأما الوزن فلا يجوز فيه إلا التساوى؛ ولا تحوز فيه زيادة على وجحه معروفه ولا 
عساعحة؛ ولا يجوز أن يكون مع أحدهما زيادة من جنسه؛ لأن العوض الآخر يقسط 
على الذهبء والزيادة التى معهاء فيؤدى إلى التفاضل فى الذهب. 

واختلف قول مالك فى الرحل يأنى دار السكة: فيدفع إليهم فضة وزنّاء ويأخذ منهم 
وزنًا دراهم» ويعطيهم أجرة العمل» فقال مرة: أرحو أن يكون خفيفًا. وذكره ابن المواز 
ورواه عيسى عن ابن القاسمء ومنع من ذلك عيسى بن دينار» وحكاه ابن حبيب عن 
جماعة من أصحاب مالك» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه رواية المنواز على الكراهية ما احتج به من ضرورة الناس إلى الدراهم» وتعذر 
الصرف إلا فى ذلك مع حاجة الناس إلى الاستعجال» واتحفاز المسافر للمرور مع 
أصحابه» وخحوفه على نفسه فى الاثفرادء ويخاف إن غاب عته ذهيه أن لا يعطامء وعطل 
به والضرورة العامة تبيح المحظور. وأما اليوم» فقد صار الضرب بكل بلدء واتسع 
الأمرء فلا يجوز له 
1 - أحرجه مسلم كتاب للساقاة برقم هع 1711/8 عن أيى هريرة. التسائى 108/19؟ 

كتاب البيوع باب بيع الدينارء عن أبى هريرة. ابن ماحه برقم 5171 750/5 كتاب 

التجارات باب صرف الذهبء عن عمر بن محمد بن على بن أبى طالب» عن أبيهء عن حذده. 

أحمد 0104/9 عن أبى هريرة. البيهقى 4/0/اء عن أبى هريرة. الحاكم :٠0/7‏ عن أبى 

سعيد. الطبرانى فى الكبير 4575/1 عن أبى سعيد. ابن أبى شيبة 2٠01/19‏ عن أبى سعيد. 

البغوى يشرح السنة 17/8» عن أبى هريرة. البخارى فى تاريخه 42/9. 


كتاب البيوع ... 3 ا 

ووحه رواية المنع أنه لا يخاو أن » فإن كان بيماء ففيه التفاضل 
فى الذهبء وإن كان إجارة» فهو إجارة» وسلفء وذلك غير جائز فى الوجهين. وأما 
الصائغ» فلا يجوز ذلك معه قولاً واحدّاء قاله ابن حبيب فى واضحته. 


مسألة: وأما الميادلة بالعدد» فإنه يجوز ذلك» وإن كان بعضها أوزن من بعض فى 
الدينار والدينارين على سبيل المعروف والتفضل» وليس ذلك من التفاضل؛ لأنهما لم 
يبنيا على الوزن» ولهذا النوع من امال تقديران» الوزن والعدد, فإن كان الوزن أخصص 
به وأولى فيه إلا أن العدد معروف»ء فإذا عمل فيه على العدد جوز يسير الوزن زيادة 
على سبيل المعروف. ما لم يكن فى ذلك وجه من المكايسة؛ والغابنة» فيمنع منه. 

وهذا عندنا مبنى على مسألة العرية» وذلك أن العرية لما كان للثمرة تقديران» 
أحدهما: الكيل» والآخر: الخرص والتحرى؛ جاز العدول عن أولهما إلى الثانى 
للضرورة على وجه المعروف: فكذلك الدناتير والدراهم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الدنانير كلها سواءء فإن كانت متفاضلة فى الجحودة» فلا 
يخلو أن تكون الوازنة أدنى ذهبًا أو أفضل؛ فإن كانت أدنى ذعبّاء لم يجز؛ لأنه أحعذ 
فضل صاحبه فى زيادة وزن ذهبه» وإن كانت الوزانة أفضل ذهبّاء فإن مالكا كرهه. 
وحوزه ابن القاسم. 

وجه قول مالك أن المبادلة إنما جازت فيها على وجه المعروف»؛ فإذا اعتلفت 
أعيانهاء وجب أن لا يجوز كالعرية لما كان طريقها البدل على وجه المعروف» لم يجز 
أن يشترط فيها غير مثل الثمرة» لا أفضل ولا أدون. 

ووجه قول ابن القاسم البعد عن التهمة؛ لكون فضل الجودة والوزن من جهة 
واحدة. ولا يحتمل ذلك غير بجرد التفضل. 

فرق: فإن قلنا بقول مالك؛ فإنه يجوز أن يأحذ الحداد من غير حدس العرية؛ لأنهما 
لم يعقدا الببع على ذلك: وفى مسألتبا عقد البيع عليه» فوزائه أن يعقدا بيع العرية على 
غير الجنسء فلا يجوز. 

وفى العتبية فيمن أبضع مع رحل ديناراء فلا بأس أن ييدله بأجود منه عينًا ووزنًا. 
قال: ويعلم صاحبه؛ ومعنى ذلك أنه لم ينعقد فيه صرف ولا بدلء وإنهاهو 


معروف. 


مسألة: ولا يجوز هذا فى كقير الذهب العشرة دنائير ونحوها؛ لأن ما كان هذا 
حكمه من المعروف» فإنه يختص باليسير دون الكثير كبيع العرية. 
لحكل - مَلِك» عَنْ تافو عَنْ أبى سهيو الصُذْرئ أن رَسُول الله 8 قَالَ: 


لا يوا لدعب تحب إلا مغلا يج ولا موا ََْها على يبض» ولا تَيصُوا 


لور ف بورق إلا ميثلا بوثلء ولا د س هوا بَعْضَهَا علَى يُسْض» ولا تيهُوا مِنْهَا سَبا 
اا بتاحز,0. 


الع قوله هَيْك: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل» عام فى جميع أنواعه 
من التبر والمسكوك والصوغ والحيد والردىء. 

وقوله #: «ولا تشفوا”'؟ بعضها على بعضء يقتضى المنع من يسير الزيادة لأن 
الشقوف إنها يستعمل فى يسير الزيادة. 


؟ ١".‏ - أعرجه البخارى كتاب البيبرع باب 8/ بيع الفضة بالفضة 2164/8 عن أبى سعيد 
الخدرى. مسلم كتاب المساقاة برقم وبا «/م ١‏ ؟١‏ باب الرياء عن أبى سعيد الخدرى. الترمذى 
برقم سم /9؟ه كتاب البيرع باب الصرفء عن أبى سعيد الخدرى. النسائى 7174/9 
كتاب البيرع باب يبع الذهب» عن أبى سعيد الخدرى. البيهقتي عن أبى سعيد. 
5 قال ابن عبد البر فى التمهيد 4//: لم يختلف الرواة» عن مالك فى هذا الحديث»: وكذلك 
رواه أيرب» وعبيدالله» عن نافعء عن أبى سعيد الخدرى» كما رواه مالك» وهو الصحيح قى 
ذلك» ورواه ابن عونء عن نافع» قال: حاء رحل إلى عبد الله بن عمرء فحدثه عن أيى سعيد 
الخدرىء عن النبى 8# فذكر الحديث فى الصرف هكذا رواه جماعة» عن ابن عونء ليس فيه 
سماع لنافع؛ من أبى سعيدء ولا لابن عمر من أبى سعيده وما فيه أن رحلا حدثئ عن أبى 
سعيد بهذا الحديث» والرحل قد سماه يحيى بن سعيد فى حديثه» عن تافعء رواه يزيد بن هارون» 
عن يحبى اين سعيدء أنه أخيره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتوارى» ذكر لعيد الله بن 
عمرء أنه سمع أبا سعيد الخدرى يحدث بهذا الحديث:» ولم يجود يحيى بن سعيدء ولا ابن عون 
هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا الرجل بهذا الحديث عن أبى سعيد» قام إلى أبى 
سعيد ومضى معه نافع؛ فسمعا الحديث من أبى سعيد» وقد جود ذلك عبيد الله بن عمرء ورواه 
خعصيف الجزرى» وعبد العزيز بن أبى رواد الكى» عن ناقع؛ عن ابن عمرء عن أيى سعيد 
الخدرى» وليس بشىءء وإنما الحديث لنافع؛ عن أبى سعيدء سمعه معه اين عمر على ما قال 
عبيدالله. 
)١(‏ ولا تشفوا: بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفا أى لا تفضلواء ويكسر الشين» 
أى الزيادة. 


كتاب البيوع اح ناما للحم خم المطيا تو لات د لالز ارو ا و اا ا اي 

وآما قوله ويَك: دولا تبيعوا منها غائبا بناج فإنه منع الناس فيها والعقد على غائب 
حين العقد منهما لأن الغائب ما غاب عن العقد المذكورء وفائدة ذلك أن التقايض فى 
العوضين منهما شرط فى صحة العقد عليهما لأنهما محال أن يشترط حضورهما العقد 
ويؤخر قيضهما. 


م.م( - مَالِكء عن حُمِيْدٍ بن ف قبس الْمكى» عَنْ افد أنه قَالَ: د 


اعم 
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َيْدُ لله عَنْ لِك فَجَعَلَ المتّقِع يده َل سنال وَعبِدُ الله ينْهَاهُ حمى القَهَى 
إلى ياب الْمَسْحِفِ أ إلى حا يريد أذ يبه كم َال عبد له بن عُْمّرَ: الديارٌ 


ومع 


اينار وَالدْرْهُم الدُرْمَيٍ لا مضل بينَهُمّاء هَذَا عَهْدُ ينا ينا وعَهْدُنا يكم 


الشرح: منع عبد الله بن عمر من بيع المصوغ من الذهب بأكثر من وزنه غير 
مصوغ على ما تقدم فى حديث السعدين من منعه و من بيع الآنية من الذهب أو 
الورق بأكثر من وزئهاء ومراجعة/الصائغ له فى ذلكء رجاء أن يكون جوابه إثما صدر 
على ذهبين غير مصوغين: فإن حكم اللصوغ أحدهما بخلاف ذلك. 

ولعله أن يكون سمع فى ذلك إباحة من لم يعتمد على قولهء فرجا أن يجد مشل 
ذلك عند عبد الله بن عمرء وسؤاله له فى الطريق دليل على التواضع مع أن المسآلة 
كانت عنده من البيان يحيث لم يحتج إلى إعمال النظر فيهاء والتمكن منهاء ليذكر 
حكمهاء 

فصل: وقوله: والدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» لا فضل بينهما» يحتمل معنيين» 
أحدهما: أن هذا اسم لهذا المقدار من كل ذهب وورق مصوغًا كان أو غير مصوغ» 
ولذلك يقال فى هذا الإناء مائة ديئار ذهبّاء وفى هذا الحلى مائة درهم ورقّاء وإن لم 
يكن شىء من ذلك مضروياء فيكون قوله: والديبار بالديبار» والدرهم بالدرهم, عام 
فى كل ذهب» وورق» مصوغين كانا أو غير مصوغين. . والشانى: أن يكون الدينار 
والدرهم اسمًا للمضروب دون غيرهء قاس المصوغ عليه على ما قدمناه. 
.م١‏ - أعرجه النسائى فى البيوع 4575 . الشافعى فى الرسالة فقرة /1٠‏ بتحقيق أحمد شاكر. 


البيهقى فى السئن الكيرى 4/0 لاا . معرفة السئن والآثار .١١١75/4‏ وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار برقم 1785. 
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فصل: وقوله: «الدينار بالدينار» والدرهسم بالدرهمه يقتضى ثلاثة أشياىى المبايعة, 
والمبادلة» والقضاء. فأما المبايعة» فإنها تختص فى الأغلب بععاوضة العروض ببعضها 
ببعض والعرض بالأثمان. 

وأما الأثمان بعضها ببعضء فإن لها اسمًًا أخصء وإن بيع منها شىء بغير جنسه؛ 
قاسم الصرف أخخص به» وإن بيع منها شىء بجنسه فاسم المبادلة والراطلة أخص به 
وهما يختلفان فى المعنى» وذلك أن المراطلة تكون وزناء والمبادلة تكون عددًا. 

مسألة: فأما القضاءء» فقد تكون قضاء عن سلف وقضاء عن غير سلف» فإن كانت 
عن سلف وأسلقه ذهيا عددًاء قضاه مثل عدده ووزنهء كان معنى الدينار بالدينار عددًا 
ووزنا. 

فإن قضاه مفل عدده أو أدون أو أنتقصء حاز ذلك؛ لأن عبرة السلف بالعدد 
والتقص فى الوزن صفة من صفة الدينار لا اعتبار لها فى الكثرة والقلة كالحودة 
والرداءة» فإن قضاه أقل من عدده فى كل وزنه جاز؛ لأن القبض يجوز قليله وكثيره فى 
قَضاء السلف. 

وإن قضاه أكثر من عدده فى مثل وزنه يجب على أصل المذهعبء أن لا يجوز من 
ذلك إلا اليسير؛ لأن الزيادة فى قضاء السلف معفو عن يسيرها دون كثيرهاء وإن 
قضاه أقل عددًا أو أكثر وزئًا أو أكثر عددًا أو أقل وزناء لم يجز ذلك؛ لأنه قد وجد 
الاختلاف بين الذهبين على وحه يقتضى المغابنة» وذلك ينفى الجواز. 

مسألة: فإن كان السلف وزئاء فقضاه مثل وزنه» فهو جائز فى مقل ذلك العدد 
وأقل منه وأكثر؛ لأن اعتبار الوزن يطل اعتبار العدد» فمتى كان التعامل بالوزن. فلا 
اعتبار بالعدد فى قليل ولا كثيرء وإن قضاه أقل من وزنه فى مفل عدده أو أقل منه أو 
أكثر» فهو جائز لما ذكرناه من أنه لا اعتيار بالعدد فى هذا الوجه؛ وإن قضاه أكثر من 
وزنه. 

فإن كانت الزيادة يسيرة: فقد جوز ابن القاسم الرجحان اليسير» وكرهه فى الكثير 
كالعشرين دينارًا فى المائة» وجحوزه أشهب فى مثل الدينار والدينارين» والأردب من 
الطعام والأردبين» وإن كان ذلك على غير موعد ولا عادة. 

ووجه تجوز اليسير أنه لا يقصد السلف المثله. فتبعد التهمة به. وأما الكثيرء قإنه 
يقصد بالسلف» فيمتنع للذريعة» وإن كانت الزيادة فى غير بحلس القضاء حتى ينفصل 
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منه» ولا تكون تبعًا لى فلا بأس بذلك؛ لأنها منفصلة من السلف فى قضائه؛ فكان له 

حكم الهبة المبتدأة. 
فصل: فإن كان القضاء على غير سلف مثل أن يكون من بيع؛ فلا يخلو أن يكون ما 

ثبت منه فى ذمته من ذلك بالعدد أو الوزن» فإن ثبت مقدرًا بالعدد» فلا يجوز أن يمقضيه 

وزناء لأن العدد معنى قد ثيت به فى الذمة ثمنء فلابد من مراعاته كالوزن» وإن ثبت 

فى ذمته مقدرا بالوزن والعدد» جاز أن يعطيه مثل ذلك الوزن على غير ذلك العدد؛ 

لأنه متى اجتمع الوزن والعدد: بطل حكم العدد. 
مسألة: وإن كان ما ثبت فى ذمته من ذلك مقدرًا بالوزن» حاز أن يعطيه أكثر ما 

ثبت فى ذمته من الوزن بخلاف القرضء إذا كان مثل صفة ما ثبت له أو أفضلء وحاز 

أن يعطيه أقل وزنًا وأدون» ولا يجوز أن يعطيه أفضل وزنّاء وأدون صفة» ولا أفضل 

صفة» وأتقص وزئاء لما ذكرناه ما يدسله من التفاضل بصورة التشاح والتغاين. 
مسألة: فإن أراد أن يقضيه عددّاء فإن كان العدد أفضل عيونًا ووزنًا كالقائمة من 

المجموعة» جازء وإن كانت أفضل عيوئًا وأقسل وزنا كالفرادى من المجموعة: جحان 

وإن كانت أفضل عيوناء وأقل وزثاء لم يجر لما قدمناه. 

64 - مَالِك أَنْهُ بَلَمْه عَنْ حَدُو مَالِكِ ؛ بن أبى عَايرٍ أن دما بْنَ عَفَانَ 
قَال: ادي روتام كه الا تيمُوا الدَارَ ماري زلا التْعَمَ 
ِالدَرْهَمَيْنِم! 

4 - أخحرحه مسلم كتاب المساقاة برقم 4 باب الرياء عن عقمان بن عفان. أحمد 21١9/5‏ 
عن ابن عمر. البيهقى فى السئن 8/0/؟: عن عثمان بن عفان. الطحارى فى معانى الآثار 
4» عن عثمان بن عفان. الخطيب فى تاريخه 2391/8 عن عثمان بن غفان. ابن عدى فى 
الكامل ؛ عن عثمان بن عفاكن. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 85/4: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة؛ رواته - فيما 

علمت - ورواه ابن أبى حازم» عن مالك» عن مولى لهمء عن مالك بن أبى عامرء واين أبى 

حازم من كبار أصحاب مالك. 

حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا بكر بن عيدالرحمن بعالا علنا 1ك تايزياره الى ا؟ 

حدثنا يعقوب بن حميدء حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن مالك بن أنس» عن مولى لهي عن 

مالك بن أبى عامرء عن عثمان بن عفان» أن النبى يل قال: دلا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 

الدرهم بالدرهمين». 8 
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الشرح: قوله: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» يحتمل المنع من التفاضل فى العدد لما 
جرت به العادة من التعامل بها عددّاء ومنع قطعهاء فكان ذلك منعا من التفاضل فيها 
على ذلك الوجةء لأن زيادة دينار آخر قلما يوحد من التفاضل بين الذهبين على هذا 
الوجه؛ فنص على أقل الزيادة» لينبهه بذلك على المنع من أكثرها. 

ويحتمل أن يريد به امنع لمن رآه باع ديئارًا بديئار» فحص فعله ذلك بالمنع» كما 
روى أبو سلمة عن أبى سعيد أنه قال: كنا نبيع مرا ادمع صاعين بصاعء فقال النبى 
يي: بلا صاعى مر بصاع؛ ولا صاعى حنطة بصاعء ولا درهمين بدرهم». 


-يقال: اسم هذا الولى كيسان ولا يصحء وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن 
يسارء عن مالك بن أبى عامر, عن عثمان - رضى آلله - عته مستداء 

وقد روى من حديث أبى سهيل بن مالك» عن أبيه: عن عثمان مسندا. 

أحيرنا عبدالله بن محمد بن يوسفء وسعيد بن سيدء قالا: حدئنا عبدالله بن محمد اين على» 
قال: -حدثنا أحمد بن حالد بن يزيد قال: -حدثنا عبيد بن محمد الكش ورى إملاء بصنعاءء قال: 
حدثتا يزيد بن ححالد الدملى» قال: حدثنا عبدالله بن وهب» قال: حدثنى عخرمة بن بكير» عبن 
أبيهء قال: سمعت سليما ين يسار أنه سمع مالك بن أبى عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن 
رسول الله وي قال: ولا تبيعوا الديئار بالدينارين: ولا الدرهم بالدرعمين». 

قال أحمد بن سسالد: قال لنا الكوشرى: يزيد بن -حالد كتبت عنه يمكة وكان يحدث عن الليث» 
وكان أثيت الناس فيهء قال أحمد: فى هذا الحديث رحلة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقى» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو ين عبداخالق: قال: حدثنا عمرر بن مالك» قال: حدثنا عبدالله يبن 
وهبء قال: حدثنا مخرمة بن بكيرء عن أبيهء قال: أخبرنى سليمان بن يسارء أن مالك بن أبى 
عامرء حدثه عن عثمانء عن النبى © قال: ولا تبيعرا الدينار بالدينارين»: ولا الدرهم 
بالدرهمين,. قال أحمد بن عمرو البرار: وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك» عن أبيهد» عن 
عثمان رواه غاصم بن عبدالعزيز الأشجعى وعاصم ليس بالقوى؛ رلا يروى هذا الحديث: عن 
عثمان إلا من حديث مالك» عن أبى عامر. 

قال أبو عمر: حديث أيى سهيل فى هذا عن أبيه؛ حدثناه حلف بن القاسي قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن محمد بن سهل بن متصور التصيبى» قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى» 
قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارى» قال: حدثنا عاصم اين عبدالعزيز 
الأشجعىء عن أبى سهيل بن مالك» عن أبيهء عن عثمان بن عفات» قال: قال رسول الله 5ك: 
ولا تبايعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الدينار بالدينارين:. 


ليل الوا نه اا ب ا ووه 
سُفْيَانَ بَاعَ مقَاية من مب أ وَرِقٍ يأك مِنْ وها َقَالَ أبو الدَرْدا: سَمِعْتُْ 

سول لله فا ىعن هذ لذ يفلا مل مقَالَ ا َه مُعَاوِة: ما أرَى بيئل هَدَا 
5 َقَالَ بر الدَرْدَاء: مَنْ يَعْلرنِى مِنْ مُعَاوِيَة أنا أَخبرَهُ عَنْ 0 للد 8 
يرت عن زليو لا أساكك براض أن يهاه كم َم أو لدَرْدَاءِ على عُمّرٌ بن 
الختطابي» كر لك لك دكب حمدن الحطامه إلى مُماوة ألا نيع لك إلا 
ثلا بعل وَرنَايوَزن. 

الشرح: ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية”' الذعب بأكثر من وزنهاء يحتمل أن 
يرى فى ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل فى الذهب نقد ويحتمل أن يكون 
لا يرى ذلك: ولكته حوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة. 

وقول أبى الدرداء: وسمعت رسول الله يك ينهى عن مشل هذاء. أنكر عليه فعله 
من تجخويزه التفاضل فى الذعب» واحتاج إلى الاحتجاج بنهى النبى و عن مثل ذلك؛ 
لأن معاوية من أهل الفقه والاجتهاد» فليس لأبى الدرداء صرفه عن رأيه الذى ررى» 
إلا بدليل وحجة بينة. 

وقد روى ابن أبى مليكة: قيل لابن عباس: هل لك فى أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة» قال: أصاب. إنه فقيه. 


ه ٠”.‏ - أتحرحه النسائى فى البيوع 57١‏ 4. أتمد فى مسدد القبائل “7941؟. رراه الشافعى فى 
الرسالة ققرة .1774. البيهقى فى الستن الكبرى 8١/9‏ 7. معرفة المسئن والآثار 1١١41‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 1/4: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا 
من أبى الدرداءء وما أظنه سمع منه شيئا؛ لأن أبا الدرداء توفى بالشام فى خحلاقة عثمان لستتين 
بقيتا من خحلافته» ذكر ذلك أبو زرعة» عن أبى مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز. 
(1) قال اين عبد البر: والسقاية: الآنية» قبسل: إنها آنية كالكأس وشبهه. يشرب بها. وقال 
الأحفش: السقاية الإناء الذى يشرب به. وقال أبو عبيدة فى قوله عز وحل: #إحعل السقاية فى 
رحل أحيه» قال: السقاية مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بلى كل إناء يشرب فيه. 
وذكر ابن حبيب» عن مالك؛ قال: السقاية البرادة ييرذ فيها الماء» تعلق. وقال الأعفش: أهل 
الحجاز يسموث البرادة سقاية» ويسمون الحرض الذى فيه الماء سقاية. وقال ابن وهب: بلغنى 
أنها كانت قلادة حرزء وذهب وورق. وقال ابن حبيب: من قال إن السقاية قلادة فقد وهم 
وأطأء وهو قول لا وجه له عند أهل العلم باللسان. 5 


فصل: وقول معاوية: وما أرى بمثل هذا بآسّاء يمل أن يرى القياس مقدمًا على 
أخبار الآحاد على ما روى عن مالك» وذلك لما يجوز على الراوى من السهو والغلط 
والصواب تقديم خبر الواحد العدل؛ لآن السهو والغلط يجوز فيه على الناظر المجتهد 
أكثر جما يجوز على الناقل الحافظ الفقيهء وقد بينت ذلك فى أحكام الفصول. 

ويحتمل أن يرى تقديم أخبار الآحاد: إلا أنه حمل النهى على المضروب بالمضروب 
دون اللصوغ بالمضروب» ورأى أن الصياغة معنى زائد يجوز أن يكون عوضًا للفضل 
على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة ديئار فى قرطاس مائتى دينار: إن ذلك 
جائزء ويجعل القرطاس عوضًا للمائة الأخرى. 

فصل: وقوله أبى الدرداء: ومن يعذرنى من معاوية أنا أخبره عن رسول الله وي 
ويخبرنى عن رأيهع”" إنكار منه على معاوية التعلق برأى يخالف النص» ولم يحمل ذلك 
من معاوية على التأويلء وإنما حمله منه على رد الدديث بالرأى إما لأنه لم يرد يقوله 
عن مثل هذا إلا المصوع بالمضروب» وفيه نقل النهى» فيمتنع التأويل والتخصيص. 

وإما لأنه حمل قول معاوية: وما أرى بمفل هذا بأسًاء على تحويز التفاضل بين 
الذهبين فى الجملة دون تفضيل. وأما التأويل» فلا خلاف فى حرازهء وفيما قاله أبو 
الدرداء تصريح بأن أخيار الآحاد مقدمة على القياس والرأى. 

وقوله: دلا أساكنك بأرض أنت فيهاء مبالغة فى الإنكار على معاوية وإظهار لهجره 
والبعد عنه حين لم يأحذ يما نقل إليه من نهى النبى لك ويظهر الرجوع عما خالفه. 

فصل: وقوله: وثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك له على 
معتى رفع ما ينكر إلى الإمام إذا لم يستطع على تغيير المذكر عنده. فكتب عمر ين 
الخنطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا وزنا بوزن» على حسب ما يجب على الإمام من 
أمر حكامه بالحكم بالحق والتبصير لهم بصواب الأحكام. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد //47: رعا كان ذلك منه أئفة لمجاورة من رد عليه ستة 
علمها من سنن رسول الله يي برأيه» وقد تضيق صدرر العلماء عند مقل هذاء وهر عندهم 
عظيمء رد الستن بالرأى. وجائز للمرء أن يهجر من خخاف الضلال عليه ولم يسمع منه. ولم 
يطعهء واف أن يضل غير وليس هذا من الهجرة المكررهة» ألا ترى أن رسول الله #2 أمر 
الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث فى تخلفه عن تبوك ما أحدث حتى تاب الله 
عليهء وهذا أصل عند العلماء فى يحانبة من ابتدع» وهجرته؛ وقطع الكلام معه. 


وقوله: «إلا وزنًا بوزنه يقتضى المنع من الجزاف فى ذلك؛ لأن ما حرم فيه التفساضل 
يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم معه التساوى واجهل» فالتساوى كالعلم بالتفاضل فى 
التحريمء والمنع من صحة العقدء ولا يجوز التحرى فى همذالما حرت العادة من قلة 
التسامح بيسيره» ولم ينكر عمر رضى الله عنه على معاوية ما راجع به أيو الدرداء لما 
احتمل من التأويل» على ما قدمناه؛ والله أعلم وأحكم. 


اح - مَلِكء عَنْ نام عَن عَبد للَّنن عمَرَ أن مر بن الطاب قسالَ: لا 


تَبيعُوا اذهب يالّهَبٍ و إلا يشلا بوفل» زلا َشِفُوا بَعْضَهًا على يَقْضٍ ولا تيعُوا 
الْرَرق بالوّرق إلا ميثلا يول زلا كش هوا ينها عَلَى بض ولا مَيسُوا لُورِقَ 
الدْمبوء أحَدمُمَا غَائِب لكت ا وإن استطرة إلى أذ يلج يقد فلا تمظرا 


2 002000 00 


إفى حاف م م الرّمّاى وَالرَمَاء هو الوبًا. 
لل مي يم موا س 


0 - مَاِك» عَنْعَبْد لل بن ديتارء عَنْ بالل بن عُمَرَ أن عُمْر بْنَ 
الطاب قَالَ: لا ُو اهب اذهبو إلا يفلا بيش ل» ولا قث سفوا بَعْضَهًا عَلَى 


1100 


بَعْضٍ» ولا تبيعوا الْرَرِقَ الوق إلا ميثلا بيثل» وَلا ندر تنمتها على ينض وَلا 
وا يا ها ايا باج وإ استطرل إلى أنا لج يه هلا مره إلى أضافة 
عَلَيكُمُ المَاىَ وَالرَماء هو الريًا. 

الشرح: قوله: وولا تبيعوا الورق بالذهبء أحدهما غائب, والآخر ناجز» منع من 
تأخر أحد العرضين فى الصرف عن حال النقدء وذلك يمنع الأحل فى الصرف» والعقد 
على تأخير قبضه؛ لأن الناجز هو ما بجر القبض فيه حال العقد, والغائب يصح أن يراد 
به ما غاب عن المشاهدة حال العقّد مثل أن يكون فى كم الصيرفى أو فى تايوته 
- أخرجه البخمارى فى البيوع )5١4‏ 811/0: 9119/4 مسلم فى المساقاة 5م5١1.‏ 

الترمذى فى البيوع 47 17. النسائى فى البيوع “409. أبو داود فى البيوع 5748. ابن باحه 

فى التجارات 94901 8704 71751. أحمد فى مسند العشرة المبشرين باطنة 23151 40 3 


5" الدارمى فى البيوع 7519/4. 

7.7 - أرحه البخخارى فى البيوع 514 5117١‏ 717/4. مسلم قى الجنائز ؛ 5 4» المساقاة 
.,. الترمذى فى البيوع 47؟1. النسائى فى البيبوع . ابن ماحه فى التجارات 
لاهلا 57809 878, أحمد فى مسند العشرة للبشرين بالجنة 2155 +84٠.‏ 515. الدارمى 


فى البيوع 7517/4 


ويحتمل أن يريد به ما غاب الحضور وقت العقد وهذا هو الأظهر فيه لمقابلته بالناحز؛ 
ولو أراد المشاهدة لقال: ولا تبيعوا منها غائيا .مشاهد. 

وقد كره مالك أن يعقد مع الصيرفى على دينار بدراهم؛ فيدفع إليه الدينار: فيختلطه 
بذهبه أو فى تايوته, ثم يخرج الدراهم» ويترك الدينار حتى يخرج الدراهم؛ ويحضر 
العينان» قهو أبلغ فى المناجزة صورة ومعنى؛ لأن أذ الدينار وتغييبه ثم إراج الدراهم 
بعد ذلك ليس على صورة المناجرة» بل هى من أفعال التأخير وصفة التبايع» فيما لا 
يراعى فيه التقايض والتناجز 

مسألة: فإن تعاقدا الصرف» ولم يكن عند أحد منهما ما عقد عليه؛ ثم استسلف 
أحدهما دينارّاء والآخر دراهم؛ ولم يفترقا حتى تقابضاء لم يجز ذلك؛ لأن كل واحد 
منهما قد عقد الصرف على غائبء لم يكن حاضر الصفة» فيعقد عليه؛ ولا كان على 
يقين من إمكان ما يقيضهء فمّد دخل فى العقد على غير ما يقتضيه؛ ويصححه من 
التناحز والتقابض حال العقد. 

مسألة: وإن أخرج أحدهما الدينان واستسلف الآخر الدراهيء فتناقداء قال أشهب: 
لا يجوز ذلك. وقال اين القاسم: إن كان شيئًا قريًا كحل الصرة» ولا يقوم لذلك؛ ولا 
يفترقان» فلا يأس به. 

وجه قول أشهب أن عقد الصرف قد تناول غائباء والفساد فى أحد العوضين 
كالفساد فيهما فى إبطال العقد. 

ووجه قول ابن القاسم أن الذى حضر عوضه: ولم يحنج أن يستسلف يصح العقد 
من جهته؛ لأنه صارف بناجز وعمّد الصمرف على أن صاحبه عثايته» فهر يقول لصاحبه 
إنك أردت الاستسلاف؛ لإفساد ما انعقد بيئئا من الصرف على الصحة:؛ فلا أصدقاك 
كما لو أسلفه دنائير» ثم ادعى أنه قصد الاتتفاع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن حلول ما فى الذمة يقوم مقام حضور ما هى مشغولة يه 
والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه؛ فإن كان لرجل على رجل دراهم لم يجز أن يدفع إليه 
فيها ذهيًا قبل الأجل؛ لأن ذلك من باب التناحز فى الصرف؛ لأن تأجيلها يقوم مقام 
تأخير القبض فيها إلى أحلهاء ولا يأس إذا حل أجلها. 

والأصل فى ذلك ما روى عن سعيد بن جبير عن اين عمر قال: وكدت أبيع الإبل 
بالبقيع بالدئائير وآذ الدراهم؛ فذكرت ذلك للنبى وي قال: لا بأس أن تأحذها بسعر 
يومهاء ما لم يفرق بينكما شىع0©. 


(*) أعرحه الترمذى حديث رقم ١9‏ . التسائى فى الصغرى حديث رقم 4047. أسو داود- 


كتاب اليبوع 0 ا 

ومن جهة المعنى أن حلول ما فى الذمة .منزلة حضوره والإبراء مته مقام القَسض فيه 
وذلك يقتضى الجحواز» ولو كان لرجل على رجل دنانير» ولآخر عليه دراهم حالة» حاز 
أن يتطارحاهاء صرفا لما ذكرنا. 

مسألة: والغاصب إذا غصب دئائير» ثم لقى صاحبهاء وقال: ذهبك فى دارى 
فصارفه عنها بدراهم؛ روى ابن القاسم عن مالك جواز ذلك؛ لأن ما غصب من 
الذهب متعلق بذمته» ويصح قبضه له بالبراءة. 

وهذا القول مبنى على أن الدنانير والدراهم لا تتعين فى الغصبء وقد ذكر القاضى 
أبو اسن أن هذه رواية عن مالك. 

مسألة: وأما الوديعة: فهل يجوز ذلك فيهاء قال ابن القاسم: لا يجوز. وروى فى 
كتاب ابن المواز أشهب عن مالك أنه جائز. 

وحه الرواية الأولى في ذلك أن حق المودع متعلق بعين ماله؛ لأنه لم يتعلق بذمة 
غيره» فلا يجوز أن يصارف به إلا عند حضوره. 

ووجه القول الثانى أنه لما كان للمودع التصرف فيها بالاستسلاف؛ ومالكًا لذلك؟ 
لكونها فى يده صح أن يعتقد عند الصرف أنه قد استسلفهاء فنتعلق بذمقه ثم يصارف 
فيهاء ويجب على هذا أن لا يجوز فى الحلى قولاً واحدًا. 

مسألة: وأما الرهن؛ فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك فيه. وقال مالك من رواية محمد 
عنه ذلك جائز 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من تعلق -حق الراهن بعين ماله. 

ووجه الرواية الثانية تعلق الرهن بضمان المرتهن» ويجىء على هذا التعليل جسوازه فى 
العارية, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «وإن اسعنظرك إلى أن يلج بيته. فلا تنظره» يريد المنع من التفرق قبل 
التداحز بالتقايض» وإن قرب» قبض أحد العوضين عن وقت الصرف بطل العقد فيه 
هذا إذا كان مقتضى العقد فإن العقد مبنى على الفسادء وإن عرا عن ذلك العقدء 
فاختارا ذلك بعد تمام العقد. طرأ على العقد الفساد لعدم ماهو شرط فى صحتف 


مدحديث رقم ع وناط, ابن ماحه حديث رقم 1777. أحمد فى المسند حديث رقم 4441/4 
٠.‏ مه. الدارمى حديث رقم ١م50.‏ 


4 اي 12 121212121212121 ز [ ز ز ذا كتاب البيوع 
وتمامه بأن طلب أحدهما صاحبه بالتتاجز» وامتئع منه الآخعر حتى احتاجا إلى التفرق 
والتحاكم. 

مسألة: والتأخر اليسير من أحد عوضى الصرف يقوم مقام تأخر جميعه فى إبطال 
العقد» وهذا مبنى على أن العقد متى بطل بعضه لحق الله تعالى» بطل جميعه. وذلك أن 
تجمع الصفقة حلالاً وحراماء فإنه ييطل جميعهاء هذا المشهور من مذهب مالك. 

ورأيت لزياد بن عبد الرحمن الأندلسى رواية عن مالك قيمن سلم مائة ديسار فى 
ماثة أردب حنطة» فقضى فيها خمسين وأخذ حخمسينء أنه يصح منها ما قضى ثمند 
ويبطل ما أذ ثمنهء وهذا يقتضى أنه إنما يبطل من الصفقة ما يخص به الفساد؛ ويصح 
متها ماعرا عن الفسادء وبه قال الشافعى. 

فصل: وقوله: وإنى أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء أصل الربا فى كلام 
العرب الزيادة» يقال: أربيت على كذاء ععنى زدت عليه؛ فمعنى ذلك أنسى 
أخاف عليكم الزيادة فى أحد العرضين من جنس واحد فى العين» والزيادة هى الربا 
الذى نهى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: إوحرم الرسا» [البقرة: 15؟]: وتهى عنه 
رسوله وق 

١*4‏ - مَالِك أنه بَلمَهُعَن الْقَاسِمٍ بن مُحَمدٍ أنه قَالَ: قال عمر بن الْخَطّاب: 
الدينَارٌ بيار وَالدَرْهُمٌ بالَرّْهَمٍء وَالعمّاعٌ بالصّاعء وَلا ينَاعُ كال يتاحز. 

الشرح: قوله: «الديبار بالديدار» والدرهم بالدرهم» يريد متساويين 

وقوله: «الصاع بالصاع» يريد من جنس واحد. وولا باع كالى بعاجز) يريد 
مؤعيرً بمعجل؛ ويحتمل أن يريد من الجنس الواحد, والحئسين إذا جمعهما علة واحدة 
فى الرباء وهذا الذى عليه جمهور الفقهاءء وبه قال الشافعى. وحوز ذلك أبى حنيفة 
وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فى د خالل قدب 


قل - مَالِك» عَنْ أبى اراد أنه سَمِعّ سمع ب ميرك إن المستوي يقتولة لا ربا إلا 


م١"‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,1791١‏ 
8 - أخرحه عبد الرزاق فى المصنف 55/8. الأثر 14179. البيهقى فى الستن الكيرى 
6 .. معرفة السئن والآثار .١١١57/4‏ وذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 1585. 


كتاب البيوع فوعمم ممه ممم ممم متهتو مره ووم مم هو تمر وموم هوم مهمه مم متم فلأ74 

الشرح: قوله: ولا ربا إلا فى ذهب أو فضة» يقتضى أن علة الربا فيهما عنده ما 
قدمناه من أنها أصول الأثمان» وقيم المتلفات. 

وقوله: دأو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشربء يقتضى أن علة الربا عنده فى 
المطعوم أنه مطعوم مكيل أو موزون, فعلى هذا يثبت الربا عندده فى النضر الموزونة 
والفواكه الرطبة المكيلة: فقد تقدم الكلام فى ذلك. 

- مَالِكء عَنْ يَحتَى بن سهير أَلّهُ مَمِعٌ سَعِيدَ بن الْمُسيّب يَقُول: قَطْحْ 
الم وَالوَرِق مِنَّ الْقَسَادٍ فى الأْض. 

الشرح: قوله: وإ قطع الذهب والورق هن الفساد فى الأرض» يريد قطع الدنائير 
الصحاح والدراهم الصحاح من الفساد فى الأرض» وذلك على ضربين: أحدهما: أن 
يقطعها ليبيعها مقطعة» فإنه من الفساد؛ لأنه يتسبب إلى إدحال الغش فى الذهب 
والورق؛ لأنه إذا قطعت صغارًا أدخل ينها المغشوش» وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه 
فى اللحملة» وخحفى على كثير من الناس تمييزه من غيره. 

والضرب الثانى: قرضها فى البلد الذى يجرى فيه عددًا لمنفقها عددّاء فتبقى عنده مسا 
قد قرض منها حبة من كل مثقال» فيستعضل ذلكء» فهذا لا يجوز؛ لأنه من الغش. 

ووجه ذلك أن الذى يأحذ منه إنما يأخذه على أنه وازن» ولا فرق بين أن يغش 
بنقصه أو يغش بإدحال الداخحل فى جودته. 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يؤدب كاسر الدنائير والدراهم قال الله تعالى: إقالوا 
يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالدا ما نشاء»» 
قال: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم. وقال سعيد بن الكسيب: هو من الفساد فى 
الأرض» ولذلك قطع عيد الله بن الزيير وعمر بن عبد العزيز يد من فعل ذلك» وذلك 
غير لازم؛ لأنه خيانة وغشء فلم يحب فيه قطع 'كسائر ما يغش فيه من الأعواض. 

مسألة: وهذا فى الدنائير الصحاح والدراهم الصحاح, فأما ما قدم قطعه, فهسل تيع 
من قطعه أم لا؟ كرهه مالك؛ وقال ابن القاسم: كل ما لا يقع عليه اسم درهمء فلا 
بأس بقطعه. وقال أصبغ: كل ما ليس عدورء فلا بأس أن يقطع منه. 


٠‏ - أتحرجه عبد الرزاق فى الصنف .١10/8‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 
أوكلء 


ا 2211111111190 كتاب البيوع 
وجه قول مالك أن القرض الكثير أقرب إلى الميز وأبعد من الغش من القرض الصغير. 
هسآلة: إذا ثبت ذلك» فيالناس حاحة إلى التبايع بكسور الدنائير والدراهم؛ فمن 

ابتاع بكسر ديئار أو درهم فى موضع الصحاح فلا يخلو أن يكون ديئارًا يستئنى منه 

حزءًا من الذهب أو حزءًا من الورقء فإن كان المستثنى جزءًا من الذهب, فقد قال ابن 
المواز فيمن اشترى بعشرين قبراطا من ذهبء أو .كثقال غير ربع مثقال: أنه يقضى عليه 

بالدراهم. 
وتحرير ذلك عندى أن ما جرت العادة أن ينقص من الدينار الصحيح غالباء ويوحد 

على ذلك الوزن كثيرًا كالقيراط والقيراطين» فإنه يقضى عليه بالدينار» ومالم تحجر 

العادة بنقصه من الدينار الصحيح إلا نادراء وإذا نقص منه حرج إلى حد المجموعة: لم 
يقض عليه فيه؛ إلا بالدراهم؛ لأنه إن قضى عليه بالدينار الصحيح كلف من هو عليه ما 
يتعذر وحوده؛ أو كلف من هو له أن يأحذ مقطوعاء وفى ذلك ترك بعض حقنهء ولو 
وقعت البايعة بدينار إلا سدسًا إلى أحل؛ حاز ذلك: وقضى عليه عند انقضاء الأجل 

بالدراهم. 
فرع: ولو تبرع من هو عليه بأداء ديئار؛ ليبقى له سدس من ديئار» ورضى بذلك 

القابض» حاز ذلك؛ لأنه تبرع بسلف سلس ديئار. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه 

توقف فى ذلك يعد أن قال: لا يعجبنى. 
مسألة: ولو كان المبزء المستئنى ررقّاء فلا يخلو أن يكون حالاً أو إلى أجل؛ فإن كان 

حال جاز ذلك فى أقل من دينار» وسيأتى بيانه إن شاء الله تعالى» وإن كان إلى أجحل» 

لم يخل أن يكون جزءًا يسيرا أو كثيرا. 
فإن كان كقيراء لم يجز جملة: وإن كان يسيراء لم يخل من أن يختلف الدينار 

والدرهم فى التعجيل والتأجيل» أو يتفقا فى ذلكء فإن اختلفا مثل أن يتعج( 

الدينار والسلعة مع أحدهماء ويتعجل الآخر مفردًاء فهذه الأوحه المشهور من اللذهب 
وقد روى اين المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك إحازة تعجيل الدينار وتتأغخير 

السلعة والدرهم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عنه. 
ومعنى رواية ابن عبد الحكم أن الصرف اليسير الذى هو تبع للمبيع» له حكم البيع 

فى التعجيل والتأحيل» كما أن المبيع اليسير الذى هو تبع للصرف له حكم الصرف» 


وهذا حلاف ما رواه ابن القاسم فى المدونة: أن الفضة اليسيرة مع السلعة بالذهبء لا 
يكون صرفاء لقلتها لا يصلح التأحير فيها فى قول مالك. 

ووجه ذلك تغليب الحظر على الإباحة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وإن اتفقا فى التقديم أو التأخير: فلا يخلو أن يتعجل الدينار والدرهم» 
وتتأحل السلعة أو تتعجل السلعة؛ ويتأجل الدينار والدرهم؛ فإن تعجل الديتار 
والدرهم؛ وتأحلت السلعة, فقد روى ابن المّاسم عن مالك: لا يجوز. وروى أشهب 
واين عبد الحكم عن مالك: هو جائز, 

وجه رواية أشهب أن التناقد وجد بالديئار والدرهم؛ فلم تمتنع مخالفة الشوب لهما 
من اللنواز كما لو تعجل القرب» وتأجل الديتار والدرهم إلى أجل واحد. 

مسألة: وإن تعجلت السلعة» وتأجل الدينار والدرهم إلى أجل واحدء ققد قال ابن 
المواز: لم يختلف أصحابنا فى إجازته. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التى قبلها على مذهب ابن القاسم أنه إذا تعجل الديقار 
والدرهمء وتأعرت السلعة» فقد ود الصرف بينهما وكمل؛ فوجحب أن يتعجل ما 
معهما من ثوب أو غيره؛ فإذا لم يتعجل» بطل ذلك كله؛ لتأخر القبض فى بعض 
أعواض الصرف. 

وأما إذا تعجلت السلعة وتأجل الدينار والدرهم؛ فإن ذمة بائع الشوب ليست 
كشغولة بدرهم ولا غيره» وذمة مشترى الثوب مشغولة بدينار غير قدر الدرهم» فليس 
بينهما صرف» وإنما هو بيع ثوب بديئار غير هذا المقدار من الدينار: فتأخر العوضين 
فيه» لا يمنع صحة العقد. 

وهذا المعنى لم يجز أن يقدر النقص بدراهم كثيرة» يختلف بها قدر ما ينقص الدينار 
عتد الأجل؛ لاتلاف الأسواق اعلافا كثيرَاء وإنما يجوز ذلك فى الدرهم والدرهمين؛ 
لقلة ما يؤثر اختلاف الأسواق بهذا المقدار فى الدينار. 

فرع: وكم قدر اليسير الذى يجوز من ذلك؟ قال فى الدونة: يجوز فى الدرهم 
والدرهمين» ومنعه فى الثلاثق وقال: لا ير فيه. وقد أجازه مالك فى المختصر الكبير 
فى الثلاثة الدراهم. وقال الشيخ أبو بكر: يجوز ذلك فيما ببنه وبين ثلث دينار؛ لأنه فى 
ذلك يكون تبعًا. 


وأصل هذه المسألة أنه إذا استثنى حَِرْءًا من الذهب» فقد يستثنيه بلفظ الذهبء وإن 
كان يسيراء قضى عن المبتاع بالذهبء» وإن كان المستنتى كثيراء مشل أن يشترى سلعة 
بدينار إلا سدسًا أو إلا حمس لم يقض عليه إلا بالدراهم لما تقدم. 

فرع: ولو باع رجل ثويًا بنصف دينار إلى أحل» ثم باعه بعد ذلك سلعة ينصف 
دينار» إلى ذلك الأحل على أن يدفع إليه دينارًا عند الأحل؛ فقد قال مالك فى الموازية: 
لا يعجبنى ذلكء ولو لم يشترط ذلك» قأراد المبتاع أن يدفع إليه صرف نصفين عند 
الأحل؛ لم يكن له ذلك» ويجبر على أن يدفع إليه دينارا 

قال ابن القاسم: على ما أحب أو كره؛ وهذا عندى فيه نظر؛ لأنه إذا كان يحبر عند 
الأحل على دقع الدينار» إن اخحتار ذلك الباك » فلا يضر اشتراط ماهو من مقتضى 
تعاملهماء ويجبر عليه من أباه متهماء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن اشترط ذلك بلفظ الورق. فقد اشترط البائع على المبتاع الذهعب» ويرد 
هو عليه المستثنى» ولا يلزم على هذا أن يعتبر بسعر الدرهم حين العقد؛ لأنه لاجتسع أن 
يكون الاعتبار بالمستثتى بالمبلغ» ويراعى تأثيره فى امال المستننى منه كالمكيل يستثنى مسن 
الصبرة» أو ثمرة الحائط» وهذا يدل على رواية أشهب ومانحًا إليه ابن القاسم فى روايقه 
عن مالك. 

وأما على رواية ابن اللواز فى قوله: إن الاعتبار ممقدار الدراهم حين العقد دون وقت 
الاقتضاءى وإئما جاز ذلك فى القايل دون الكثير؛ لأن صحيح الديئار هو ما ينقص منه 
القيراط والاثنان والثلاثة» وما ينقص منه أربعة قراريط وحمسة» فهو من جملة المجموعة. 

وكذلك من باع مثقال غير سدسء» قضى له بالدراهم؛ ومن باع .عثقال غير قيراط» 
قضى له بالدينار» فإنما يجوز من الاستثناء بالدراهم ما لم تتغير نسبة الدينار؛ لأنه إذا باع 
.عثقال إلا درهمًا رإلا درهمين: فقد باع بديتار صحيح؛ لأنه.عنزلة أن يبيع بدينار غير 
قيراطين» وهو من جملة الصحيح, فلم يكن للاستنناء تأثير فى تغير صفة الدينار» وإذا 
باع بدينار إلا خمسة دراهمء فقد باع بدينار صحيح. 

ولو استثتى بلفظ الدراهم؛ لأخد مجموعًا؛ لأنه.منزلة أن يبيع بديئار غير ربع دينار» 
وذلك ينفى أن يكون صحيمًاء ويجعله من جملة المجموع؛ فكان للاستثناء بالدراهم 
تأثير فى تغير صفة الدينار» فدخل بذلك فى حكم الصرف الذى لا يجوز فيه التأخير. 

فرع: فإذا قلنا بالشهور من المذهب أنه لا يجوز إلا فى الدرهم والدرهمين» فلو باع 


كتاب البيوع 1[ ز ز[ 1 1 اا ا ااا ااا ا 
رجل مائة ثوب كل ثوب ,مائة دينار إلا درهمّاء فهل يجوز أن يكتب عليه مائة ديتار إلا 
مائة درهم؟ فى العتبية من رواية أشهب: أن ذلك جائز» ولا يصلح أن يحمل عليه ديدار 
يكتب عليه إلى أحل. وفى كتاب ابن المواز: لا يجوز ذلاك إلا أن يقوم الدينار قبسل أن 
يفترقا. 

وجه الرواية الأولى أن هذه الرواية مبنية على أن المراعى فى الصرف يوم القضاء 
دون وقت العقد» وذلك غير معلوم قبل أوانه. 

ووجه الرواية الثانية ما احتج به ابن المواز من أنه إذا حان الأحل؛ فدفع إليه مائة 
دينار وأذ مائة درهمء فهو صرف مستأخر عن العقد, وهذا القول مبنى على مراعاة 
مقدار الدرهم من الدينار يوم العقد. 

وقد روى ابن المواز فى هذه المسألة وجهين آخرين: أحدهما: يجوز نقذاء ولا يجوز 
إلى أحل. والقانى: لا يجوز نقدًا ولا إلى أحل. فأما منعه بالأحلء فإنهما إن قوما 
الدراهم بالذهب حين العقد دعله من الفساد ما تقدم بما احتج به لرواية أشهب» وإن 
أخرا ذلك» دحله من الفساد ما احتج به ابن المواز. 

ووجه منع ذلك فى التقد أيضنًا ما يدعله من البيع والصرف فى الكثير من كل 
واحد منهما؛ لأن الدراهم إذا 'كثرت كثر قدرها من الدينار واختلف ذلك إلى الأحل» 
فاحتلاف أسواقها مؤثر فى قدر الناقص من الدينار جهالة. 

فوع: ولو باعه ثوبًا بخمسة دنائير وأخره حتى يدفع إليه ديارّاء ويأخذ منه درهمًا 
أو دفع إليه دينارا» وأخذ منه درهمًا واحدًا بأربعة دنائير حتى يقبضه إياهاء لم يجر. 

ولو باعه سلعة بخمسة دانير إلا ربع دينار أو سدس ديئار, فنقده أربعة دنائير حتتى 
يأتيه بالربع دينار» ويدفع إليه الدينار أو دفع إليه الدينار» وقبض منه ربع ديشار» وبقيت 
أربعة دنانير» فقّد قال ابن القاسم عن مالك: أنه يجوز. 

فرق: والفرق بين المسألتين أنه إذا باعه بخمسة دنائير إلا درهمًاء فإن نقص الدينار 
الخامس إنما يتقدر بغير جنسه؛ ويه يتحقق دون جنس الدينار؛ لأنه لو راما تقديره يجننس 
الديبار» لم يصح ذلك إلا بعد تقويم» ويدخله النقص والزيادة والتحاوزء فازم بذك 
دفع الدراهم وقبض الدينار, فأشبه العوض» ووجب أن يراعى فى الصرف إذا ثبت 
للعقد» حكم الصرف. 


ووحه آخرء وهو أنه لا يصح أن يكون له حقيقة الاستثاء من الجنس؛ لأنه لا يجوز 
عند بعض أصحابنا الاستثئاء من غير النسء وإذا قلنا يجوازه على مشهور قول 
الجمهور من أصحابناء فإنه لا ينقص به عدد المستثنى من فإنما يرجع إلى أن له حكماء 
وأما إذا باعه الثوب بخمسة دنائير غير ربع دينار» فإئما يتقدر النقص من الدينار المشامس 
يجنسه؛ فلا يلزم بائع النوب دفع ربع الدينارء ولا يحتاج فى تحقيق النقص به إلى تقويم» 
فلم يكن لاربع الذى ينقص من الديئار حكم العوضء ولا له تعلق بد وإنماله حكم 
المستثنى .منزلة ما لو قال: بعتك هذا الشوب بخمسة دنائير إلا ديناراء فدفع إليه ثلاثة 
دنائير وأنحذ دينارّاء فلا لاف فى حواز ذلك: والله أعلم. 

قال مالك: ولا بَأس أن يش يَترئ الرَّحْلُ امب بلسو وَالِصَة ادهب حرفا 


إذا كان يبرا أَْ حلا قد صريغ» يض رادم | الكاره وَالدَنانِيرُ الْمَمتودهه قلا فى 


لاح أذ : شتّرئ شيك مِنْ ذَلِكَ جرَافًا +2 م ْمَك فإن اشترئ ذَلِكَ جرَانَاء 
يُشَْرِىَ شيعا م ذْلِكَ جزافًا حتى يُعْلَمْ ر' 
0 


ما هراد به الْفَررُ جين موك عََعهُ ويُشعرَى حرافه ولس هَذَا مِنْ يُسوع 
الْمُسْلِيِينَ» نَأَمًا ما كان يُورَهُ من لَبْرٍ حلي قلا بَأس أن اع ذلك جرَافًاء 
َنم فاع ذلك حرافًا َه انطو وَلَمْرٍ ونَمْرهمًا مِنَ الأطْمَة الى نياع 
جرَافاء وَمِثْلًا يُكَالُ قَليِسَ ياييًاع ذَلِكَ جرّافًا 20 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافاء وإن كان يجوز أن 
يباع الذهب والفضة جزافًا. 


وقد اختلف أصحابنا المتأخرون فى تأويل قول مالك فى ذلك» فقال محمد سن 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار 5١175/1ء‏ وقال: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق 
حزافاء عينا كان ذلك؛ دراهم كانت» أو دنائير» والمصوغ وغيره فى ذلك سواء؛ لأن التفاضل 
بينهما حلال جائز» وإذا جاز الدينار يأضعافه دراهم جاز امراف فى ذلك يدا بيدء كما يجوز 
القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب الشافعى» وأبو سنيفة؛ وأصحابهماء وداود» 
ولم يجعلوه قماراء ولا غررا. 

وأما قول مالك: التبرء والحلى تباع جزافا كما تباع الخنطة والتمرء فهذا عنده على أن يكون 
البائع لا يعلم رزن الحلى؛ والتبرء ولا وزن الخنطة» والتمر؛ فإن علمه» ولم يعلمه المبتاع لم يجوز 
ببع ما دلس فيه يعيب. وقد قال بقول مالك فى ذلك الأوزاعى: وطائفة. وأما الشافعى وأبو 
حنيفة» وأصحايهماء ودارد» فذلك عندهم جائز. انتهى. 


كتاب البيوع مهمه ممه ممم و مم مومه ممه ومو مهتمهم ممم مهموي مهمومه ممه تعنمو لفة اج 7 
مسلمة: إن كان معدودًا ثما له قدر وقيمة كثيرة» فإنه لا يجوز فيه الزاف كالحتيوان 
والثياب, وإتما يجوز اللنزاف من ذلك فيما لا قدر له كالقفاء والجوز والبطيخ وصغار 
الحيتان» وما قاله ينتقض بصبر الحنطةء وجراف التبرء والحلى والمسك. 
وأيضًا فإن الدراهم ليست ععدودة؛ وإتما موزوتة؛ وذهب القاضى أبو الحسن وعدة 
من أصحابنا إلى أن ذلك على الكراهية» وتحتاج الكراهية إلى دليل كما يحتاج إليه 
التحريم 
وقال الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد: هو على التحريم» وعللا ذلك بأن هذا 
بحيث يحرم الدنائير والدراهم عددّاء فيرغب فى الخفاف؛ لأنه يدحل فى المائة بالوزن 
منها مائة وعشرة عددًاء وتتفق مفردة» فتجوز بحواز الوازنة» وينفق منها الواحد فى 
الجملة فيرغب الناس فى حفافهاء لهذا المعتى. 
فإذا بيعت جزافًا دعله الغرر من وجهين؛ أحدهما: من جهة البلغ فى الوزن. 
٠‏ والثانى: من جهة المبلغ فى العددء فلم يجز ذلك لكثرة 5 الغرر. وأما الجزاف فى سائر 
| الكيلات وا موزونات؛ فإغا يدل الغرر فيه من وجه واحسدء وهو البلغ فى الكيل أو 
الوزن» فلما قل الغرر فيهاء جازء وهذا السذى قالاه يفقضى جوازها جزافّاء بحيث لا 
يجوز عددًا ولا يجوز إلا بالوزن خاصة. 
والمسألة عندى مبتية على قول مالكء أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقدء وقد 
احتلف فى هذ! الأصل قول ابن القاسم وأشهب» فقال ابن القاسم فى السلم الشانى 
فيمن شرط فى الإقالة عين دراهمه؛ وهى موحودة حاضرة: إنه لا يستحق أعيانهاء 
وللمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 
وقال فى كراء الرواحل: ومن اككترى راحلة بدراهم بأعيانهاء ولم يككن العرف 
النقدء ولا اه شتراطه لا يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها إن تلفت أعطاه غيرهاء وهذا 
يقتضيٍ تعييتهاه. وقال أشهب: ذلك جائزء وعليه أن يأتى بغيرها وهذا ينفى التعيين. 
وقال الشافعى: تتعين بالعقد. 
والدليل على أنها لا تتعين بالعقدء قوله تعالى: #وشروه بشمن بخنس دراهم 
معدودة4 [يوسف: .]٠‏ قال الفراء: الثمن ما ثبت فى الذمة» والغراء إمامٍ فى اللغة» 
قإذا ثب بت أن الثمن فى كلام العرب ما ثبت فى الذمة؛ كان هذا الاسم منطلقًا على هذا 
لمن اناه ويختص به اقتضى ذلك أن لا تتعين؛ لأنه متعلق بالذمة. 


ودليلنا من ححهة القياس أنه ثمن وجب أن يثيت فى الذمة. أصله إذا أطلق العقد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن قلنا إن الدنائير والدراهم لا تتعين بالعقد, فإنه لا يجوز 
بيعها جزائًاء لأن العقد عليها إنما يتناول ما فى الذمة, والمزاف لا يصلح أن يغبت فى 
الذمة بعقد» وإتما ينبت منه المقدر بكيل أو وزن أو عدى ألا ترى أن ما يجوز فيه 
الحزاف من القممح والشعير والكتحل والحرير» لا يصلح أن يثبت فى الذمة منه اللدزاف» 
وإنما يثبت منه فى الذمة المقدر بالكيل والوزن. 

وإن قلنا إن الدنائير والدراهم تنعين بالعقدء فإنه يجوز بيعها حزافا كسائر الوزون 
والكيل الذى يتعين بالعقد» ولذلك يجوز أن يباع تبره ومصوغه جزافا لما كان يتعين 
بالعقد» فلا حلاف فى ذلك 

فصل: وقوله: وفإن اشترى ذلك جزاقَاء فإها يراد به الغرر» يحتمل أن يريد به أن ما 
يشير إليه من اللمزاف إنما استحق بق فيجب عليه مثل ولا يعلم كم وزنه فيكون المبيع 
بجهولاً. لا يتقدر بكيل ولا وزن ولا عدده وهو من أعظم الغرر والخطر. 

فصل: وقوله: «فأما ما يوزن من التبر والخحلى؛ فلا بأس ببيعه جزافًا كالحدطة والعمر 
وغير ذلك مما يكال» تعلق الشيخ أبو بكر والقاضى أبو محمد بظاهر هذا فى منعهما 
ذلك فى الدنانير والدراهمء لكونهما معدودين» وتجويزهما ذلك فى التير والحلى؛ لأن 
العدد لا يتأتى منهساء وإنما يعتبران بالوزن» وعلى هذا يجب أن يجوز الجمزاف فى 
المقطوع من الدنانير والدراهم التى لا يجوز فيها العدد» ويجوز ذلك فى صحاحها بحيث 
لا يتقدر بالعدد, والقول الأول أظهرء والله أعلم. 


قال مالك* من استرى مسقا أ سيا أو انما وى طئء من ذلك فْمَس أ 
فِضّة دانير أ ره وما لشرى من له رقو اذهب تاي ةينف إلى 
يميه فَإِنْ كانس فِيمَة َلِكَ التي وَقِيِمَةَ مَا فيه مِنْ الدّحَب الثلث» فَذَلِكَ حَائد لا 
ل ذا كان لِك ذا بيو ولا َو فب تين وما ار من َلك الوق 
نا ف رق نر إلى قبتي خا كلا مه 1 يمه ذلك يِه وقِيمَة ما فيه من الْوّرق 
لقث مَدَلِكَ حَلرٌ لا بأ بوه إِذا كان ذَلِكَ يداب ولَمْ يَرَلْ ذلك مِنْ أَمْرِ لفاس 

عدا 


)١١(‏ أما اعتلاف العلماء فى هذه المسألة» فإن أبا حنيفة: وأصحابه قالوا: لا بأس يبيع السيف- 


الشرح: وهذا كما قال أن من اشترى مصحفًا أو سيفًا أو خامّاء وفى شىء من 
ذلك ذهب أو فضة يجنس ما هو حلى به فإنه يجوز ذلك بثلائة شروطء أحدها: أن 
يكون ذلك النوع من الحلى مباحا فى الشرع استعماله واتفاذه كالسيف وللصحف» 
وخاتم الرجل يكون فيه حلية الفضة وحلى النساء فيه الذهب والفضة؛ فهذا لا لاف 
فيه أنه مباح اتخاذه. 

والأصل فى ذلك ما روى حميد عن أنس أن التبى © كان خباقه من فضقء وكان 
قفه 9 

وأما المصحف والسيف والناتم للرحال محلى شىء منه بالذهبء فإن ظاهر هذا 
اللفظ إباحة ذلك فى المصحف والسيفء وقد أشار إلى ذلك فى الخاتم» ويحتمل أن يريد 
به حاتم النساء» وعلى ذلك اختصره الشيخ أيو محمد. 

وفى العتبية من رواية سماع ابن القاسم عن مالك: أنه كره أن يجعل فى غناتمه 
مسمار ذهبء أو يخيط بقبضته منه حبة أو حبتين» لثئلا يصدأ وهذا أضف من اتخاذه من 
محض الذهب. وقال اين حبيب: لا يجوز شىء من الذهب فى حلى الرجال؛ فعلى القول 
الأول يجوز فى حلى السيف والصحف؛ ويجوز ذلك فى حلى النساء وخحواتمهم: ولا 
يجوز فى نحواتم الرجال. 

والدليل على بيعه فى خواتم الرجال» ما روى عسن النبى ا أنه نهى عن التخقم 


بالذهب9', 


-اللحلى بالفضة بعضه أكثر ما فيه من الفضةء ولا يجوز بيعه بفضة متلهاء أو أقل منهاء ويحتاج 
إلى أن يقبض حصة الفضة فى المجلس؛ ويقبض السيف. رهر قول التورى» والحسن بن صالح 
بن حى. وقال الأوزاعى: إذا كان الفضل من النصل» وكانت الحلية تبعا جحاز شراؤه نقذا أر 
نسيئة. وهو قول ربيعة. 

وأما الشافعى» وأصحابه» فلا يجرز عتدهم أن يباع شىء فيه حليلة فضة قليلا كان أو كثيرا 
بشىء من الفضة يحال من الأحوال؛ لأن الممائلة الكأمور يهاء والمفاضلة المنهى عنها فى الفضة 
بالفضة لا يوقف منها فى السيفء وما كان مثله على حقيقته. 

ولا أجمعوا أنه لا يجوز فى كل ما يحرم فيه التفاضل أن يباع شىء منه بجهول كجهول أجمعرا أنه 
لا يجوز فى كل ما يحرم فيه التفاضل شىء منه بجهول يمجهولء أو معلوم بمجهول؛ لم يجز السيف 
المحلى: وما كان مثله من فضة إن كانت الحلية فضة يحال؛ ولا بذهب إلى أحل» والئلث وأقل 
منهء وأكثر من ذلك سواء. انظر هذه المسألة فى الاستذكار لابن عبد البر 19//19؟؟ - 78 7, 
(؟) أبرحه البخعارى حديث رقم ٠817ه,‏ أحمد فى المسند حديث رقم 15181. 

(8) أخيرجه مسلم حديث رقم 0174 7, الترمذى حديث رقم 21171 1784. النسائى فى- 


ومن جهة المعنى أن السيف والمصحف مما يختص بالرجال» فلذلك جاز أن يجلى 
بالذهب؛ لأنه ليس فى التحلى به مشاركة للنساى ولا مساواة لهن فى باب التحلى به. 

وأما الخاتم» فإنه ما يتحلى به التساء كما يتحلى به الرحال» فمتع الرحال من 
الذهب وأبيح للنساء؛ لأن ياب التحلى مبتى على نقى المساواة. 

وأما المصحفء فليس من باب التحلى بل بايه ممنوع؛ وهو اتخاذ الذهب والفضة 
فيما يستعمل ثما ليس بحلى للجسدء وذلك كله ممنوع للرحال والنساء كأوانى الذهب 
والفضة والمكاحل والمجامر والمداهن منه ما يخص المصحف تتعظيم أمره كما فى مفاتيح 
الكعبة والكسوة دون سائر البيوت على سبيل التعظيم» وذلك لا يقال فيه أنه من حلى 
الرجال» ولا من النساء وإنماهو من حلى المصحفء فاستوى فى ذلك الرجال 
والنساءء والله أعلم. 

وسنذكر حكم ذلك بأوعب من هذا فى باب الجامع إن شاء الله تعالى» وقد أضاف 
إلى ذلك اين حبيب المناطق والأسلحة كلها إذا كانت مفضضة:؛ فهى كالسيف فى 
ذلك 

فصل: والشرط الثانى: أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعًا لقيمة المحلى: وبما 
تكون الموازنة من الخلى بقيمته أو وزن ما فيه؟ الظاهر من المذهب أن للوازنة بوزن 
الحلىء وقيمة المحلىء وقد رأيته نصًا لبعض شيوخ القرويين» ولفظ الموطأ ثابت. 

فإن كان قيمة ذلك الثلث» وقيمة ما فيه من الذهب الثلثينء فهذا يقتضى اعتبار 
قيمة الحلى دون وزنه؛ فإن لم يكن حورًا فى عبارة: فهذا حلاف ما قدمناهء والصواب 
فى ذلك الاعتبار بالوزن؛ لأن كل حكم يعتبر فى تحليل بيع الذهب وتجريعه؛ فإنما يعثبر 
فيه بوزنه دون قيمته كالتساوى والتفاضل. 

مسألة: وكم المقدار الذى إذا بلغه كان تبعّاء وإذا تجاوزه لم يكن تبعاء لم يختلف 
أصحابنا فى النص على هذه المسألة فى أن الثلث وما دونه فى حكم التبع؛ وأن ما زاد 
على ذلك» فليس بتبع. 

وفى العتبية من سماع أشهب عن مالك فيمن أعطى درهمًاء وأخذ نصفه درهمًا 
صغيرّاء قد كنا نكره؛ ونحن ميزه الآن» فعلى هذه الرواية يجب أن يكون التبع التصف»ء 

“الصغرى حديث رقم 5088 /ا6110» 01/8 25115 0141, أبو داود حديث رقم 

. ابن ماحه حديت رقم 58417, أحمد فى الستد حديث رقم 975. 


كتاب البيوع مم ممم من مه مهمو ممم مومه هوم ممم مم تممه وم مونم ممم ممم وموم هاون القع 
فأقل وبالزيادة على النصف يخرج عن حد التبع؛ لأن المجوز فى الموضعين إثما هو لمعنى 
الضرورة. 

ومن أصحابنا العراقيين من يذهب إلى أن النصف فى حيز القايل؛ وتعلق فى ذلك 
بقوله تعالى: طإقم الليل إلا قليلا نصفه)» [المزمل: 1]» وإن النصف بدل من القليل. 

فصل: وأما الشرط الثالث؛ فأن يكون الحلى مرتبطًا بالمحلى ارتباطًا فى إزالته 
مضرة» فلا يقدر على إزالته من المبيع وتمييزه إلا.عضرة لاحمّة» فأما ما كان فى تقصه 
كسر لصياغته كالفصوص المصوغ عليها الحلى والمصاحف التى فيها مسامر الفضة 
وحلية السيف التى تسمر فى حائله وجعبته» فهذا ما يبيح ما ذكرناه. 

وأما إن كان من القلائد التى لا يفسد غير نظمها بتميز قلاتدهاء فالظذاهر من 
المذهب أنه لا تأثير لها فى الإباحة: وبه قال ابن حبيب» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه فى 
كتاب الركاة. 

مسألة: إذا كملت هذه الشروط الثلاثة» جاز أن يباع المحلى فيه يجدس ما فيه من 
الحلى: فإن كان محلى بفضة» جاز بيعه بالفضة: وإن كان محلى يذهبء جاز ييعه بى 
وإن اتخرم شرط من ذلكء لم يجز. 

فصل: وقوله: ويدًا ببدم يقتضى التداحزء ومنع دعصول التأخير فى ذلك مجدسه إلى 
أجل» فالمشهور من المأهب منعه؛ رواه ابن القاسم عن مالك لافقا لربيعة فى تحويزه. 

والدليل على ما نقوله أن للأحل من التأثير فى الفساد ما ليس للتفاضل بدليل أنه 
يجوز التفاضل بين الجنسين؛ ولا يجوز بينهما النساءء فلذلسك أثر فى جواز البيع؛ ولم 
يؤثر فى الأحل. 

مسألة: وأما إن كان فى المحلى ذهب وفضة هما تبع لما هما قيه من المحلى؛ فقد 
روى ابن حبيب: له بيعه بكل واحد منهما. وروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب ابن 
المواز: ما حلى بذهب وفضة؛ فليبع بأقلهماء إن كان الثلث» فدون يدا ببدء وإن كان 
نقاريّاء بيع بالعرضء ثم رجع مالك» فقال: لا يباع بذهعب ولا ورق» وبه أحذ ابن 
القاسيئ وأعحذ ابن عبد الحكم بالقول الأول. 

وقد أشار فى هذه المسألة بقوله: ما حلى بذهب أو فضة سيف أو غيره من حلى 
التساء بما يجتمع فيه الأمران» أن فيه قولينء أحدهما: يباع بالتبع. 


ررحقه ذام لف مر عر لحر يجوزء فبأن يجوز بغير صنفه مع تحويز 
التفاضل أرلى أن يجوز. والقول الشانى: لا يجموز؛ لأنه يجتمع فيه أمران من المكروه» 
أحدهما بيع العين يحنسه متفاضلا. والثانى: اجتماع البيع والصرف فى عد واحد. 

فرع: فإذا قلنا بالحواز» فقد قال ابن حبيب: إن كان تبعًا جاز بيعه يذهب أو بورق» 
فجوز بيعه بكل واحد منهما إذا كان كل واحد منهما تبعًا للمحلى» واللفهوم من رواية 
ابن القاسم عن مالك أنه يراعى بعد كونها تبعًا للمحلى أن يكون أحدهما تيعّا للآحرء 
فتكون العين تبعًا للمبيع والقليل منهما تبعًا للكثير. 

فإذا بيع بأقلهما صار إلى حكم الصرف مع التبع على وجه البيسع. قال ابن حييب: 
وإن كان أحدهما تبعٌاء والآخبر أكثر من المبيع بيع بالتبع» ولا يباع بالآخرء وإن تحاوز 
التبع لم يبع إلا بعرض. 

مسألة: وأما بيعه بغير صنفه فقد قال ابن حبيب: ذلك حائز ونص عليه غيره من 
أصحابنا. وقد نص مالك على أنه لا يجوز بيع وصرف فى عمّد واحد. قال ابن حبيب: 
وقد استحف ذلك بعض أصحاب مالك. 

فوجه النع أنهما عقدان» مقتضى أحدهما غير مقتضى الآخرء فلم يجز أن يجتمعا فى 
عقد واحد كالبيع؛ وذلك أن مقتضى الصرف أن عدم التشاجز فى المجلس يفسده. 
والبيع لا يفسد بذلك كما أن القراض لا يجوز أن يتعقد لازمّاء والبيع يجوز أن يتعقد 
لازمّاء فلم يحز أن يجتمعا فى عقد واحد. 

ووجه رواية الإباحة أنهما عقدان لازمان لا يتنافيان؛ لأن التناحز من لازم الصرف» 
فإنه لا ييطل البيع: فجاز أن ينعقد على الوجه الذى يصحان عليه. 

فرع: فإذا قلنا برواية المنع» » وهى الأشهرء فإن ذلك على ضربينء أحدهما: أن يكون 
ا ل ل 

يكن تبعًا للمبيع» وعندى أنه يجوز أن ن يكون الحلى غير مباح الاتخاذ. 

ووحه ذلك أن هذه المعانى يبيح بها العلم يحنسهء والتفاضل يحرم فيهاء فبأن يببح ببعه 
بغير جئسه مع إياحة التفاضل أولى. 

مسألة: فإذا قلنا.منع الصرف والبيع فى عقدء فإن ذلك عنع إِذَا كان كل واحد منهما 
مقصودًا فى نفسه. فإن وقعء فقد قال عيسى: يرد ما لم تفت السلعة» فإن فاتت لزمت . 
المبتاع قيمتها» وترادا العين. 


فإن كان أحدهما غير مقصود بقيمته؛ فلا بأس؛ لأن الضرورة تدعو إليه فى بعض 
الدنانير» مثل أن ببعه سلعة بديئار غير ربع بحيث لا يوجد إلا الصحام» فيعطيه بالربع 
دينار دراهم: وذلك أنه لما اتفق حكمهما من وجهء وهو أنه يجوز تعجيلهما. 

واختلف من وجهء وهو أنه لا يجوز تأحيلهماء ويجوز تأحيل أحدهما لم ينعقد 
عليهما عقد إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يشملهما التعجيل. والثانى: أن يكون تبعًا 
للآخرء وقد بيتته فى شرح المدونة وما يلحق به من بيع الطعام بالطعام مع أحدهما 
عرض. 

مسألة: وكم المقدار الذى يجوز من الصرف مع البيع؟ قال فى المدونة: يجوز الصرف 
مع البيع فى اليسير العشرة دراهم ونحوهاء ولا يجوز ذلك فى الكقير» فيجرى فى هذا 
مسألتانء إحداهما: أنه يجوز فى الدينار الواحد؛ وإن لم يكن أحد الأمرين تبعًا للآخر. 
لأنه قال فى المدونة فى الذى يبيع الدينار بعشرين درهماء يأحعذ عشرة دراهمء ويأخذ 
لحمًا بعشرة دراهم: أن ذلك حائز إن تعجل. وروى أبن المواز عن ابن القاسم: إثما 
يجوز ذلك فى أقل الدينار والربع والثلث. 

المسألة الثانية» أن يكون الصرف يشتمل على دينار» فإنه لا يجوز أن يكون معه من 
التبع إلا اليسير أو يكون البيع يشمن كثير» فلا يجوز أن يكون معه من الصرف إلا اليسير. 

وقد قال ابن حبيب: إن ذلك جائزء إذا كان أقل من الدينار» وذلك إذا كان الحكم 
للتبع فيكون منه للصرف أفل من دينارء فإن بلغ الدينار. لم يجر. 

وهذا مبئى على أن ذلك مباح؛ لضرورة صحة الدثائير» والحاجة إلى يزداد فى الشنمن 
مقدار الدينار يجب على هذا قصر هذا الحكم على بلد لا يجرى فيه إلا الصحيح. 

وقد قال بعض فقهاء الصقليين: إن الرباعى الذى يبتاع به عندهم يجرى يحرى 
الدينار الصحيح. وأما إن كان الحكم للصرف والسلعة تبع» فكسم اليسير منها؟ حكى 
عن أبى موسى بن مناس: أن ذلك أن يكون ثمنها أقل من دينار دون تحديد. 

#0 # 


ما جاء فى الصرف 
١‏ - مَالِك» عن ابن شِهَاسِي عَنْ مَالِك بن أوّس بن الْسَدَنّان النطرئ أنه 


0 - أخرحه البخارى كتاب البيوع باب 8 الشعير بالشعير 1617/8 عن مالك بن- 


ع 5-_-_-_-_ذ_-_0 0 ذ ذذ 0 9 2#3#77ظ225 كتاب البيوع 
لني مرا بول مكار قَال: دان طَلْسَة بن عبد ال قاوطا حتى امططرّفَ 


منى» وَأَحَدَ الدَّحْب يُقَبُهَا فى يد م قَالَ: حَتى يَأيينِى حَازِنى بن الْغَابْقَ وَعْمَرٌ 


2 همه 
مقدق عد ءَ 


يفساب منت بان عمد الله لا تقَارفْهُ حَنَى تَأْعدَ نف تم قَالَ: قَالَ 


سُولُ الله مي لدم يالوَرق ريا إلا مَاءَ وَعَاءَه وَْبْرُ بِالْرٌ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ 


َل بِالَمْرٍ ربًا إلا مَاءَ وَهَاكَ وَالشَعِيرُ بالشعِبر ر ا إلا عَم و20 . 


-أوس. مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذعب بالورق نقدًا برقم 5لا ج21559/5 
عن مالك ابن أوس. الترمذى فى البيوع 847؟1. النسائى فى الييبوع 065 5. أبو داود فى 
البيوع 448/". ابن ماجه فى التجارات 7701؛ 03؟5. أحمد فى مستد العشرة المبشرين باللتنة 
الى .!1١5 652٠‏ الدارمى فى البيوع 7618 

ر*) قال ابن عبد البر فى التمهيد 917/4 - :38 لم يختلف عن مالك فى هذا الحديث. حدثنا 
لف بن قاسيء حدئنا محمد ين عيدالله» حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» حدثنا هارون بن 
عيداللهء حدثنا معن ين عيسى» وروح بن عبادةء وعبدالله ابن نافع» قالوا: .حدثنا مالك» عن ابن 
شهاب» عن مالك بن أوس؛ عن عمر بن الحخنطاب» قال: قال رسول الله ييِ: والنعب بالورق 
رباء إلا هاء وهاء...ى الحديث. هكذا قال مالك» ومعمرء والليث» واين عيينة فى هذا الحديث» 
عن الزهرى» الذهب بالورقء ولم يقولوا: الذعب بالذهبء والورق بالورق» وهولاء هم الدجحة 
النابتة فى ابن شهاب على كل من خالفهم. 

وأخبرنا عبدالرارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: قال لنا أبو بكر ين أبى شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا: الذهب بالورق» 
ولم يقل: الذهب باللهب يعنى فى حديت اين شهاب هذاء عن مالك ابن أوس» عن عمر. 
ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى؛ عن مالك بن أوس بن الحدثانه عن عمر مثله: إلا أنه قالل 
فيه: الذهب بالتهبء مثلاً عثل» هاء وهاءٍ والفضة بالفضةء مثلاً.كثل» هاء وهاء والير بابر 
مثلاً عثللء هاء وقاي والشعير بالشعيره مثلاً.كثل» هاء وهاءء والتمر بالتمن مثلاً بعثل» هاء وهاىق 
لا فضل بينهما. هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره» عن اين إسحاق. ورواية أبى نعيم لهذا 
الحديث: عن ابن عيينة فى الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق» ولم يقله أحد ابن عيينة» غير 
أبى نعيمء والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحبى» عن يحبى بن أسى كشيرء عن الأوزاعمى» عن 
مالك بن أنسء عن الزهرى» عن مالك بن أوسء قال: سمعت عمر بن المنطاب يقول: قال 
رسول الله يي: والذعب بالذهي رباء إلا هاء وهاءء: والفضة بالفضة رياء إلا هاء وهاء» من زاد 
أو ازداد فققد أربى». 


وعلى ذا كان الناس يروى النظير عن النظيرء والكبير عن الصغيرء رغبة فى الازدياد من العلم.ت 


كتاب البيوع اا 0 

الشرح: قوله: «أنه العمس صرفا بمانة دينار» دليل على تجويز عوض الدينار» 
ومراوضة متبايعهما فى صرفهما واحدًا بعد واحد؛ طلبًا للزيادة» أو معرفة ما يستقر 
عليه العطاء, 

وقوله: «فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضناء يقتضى حواز المصارفة لمن لم يتخحذ 
ذلك متجراء وأما من اتخذ ذلك متجرًا أو صتاعة» فقّد كرهه جماعة من السلف. قال 
مالك فى العتبية: أكره للرجل أن يعمل بالصرف» إلا أن يتقى الله تعالى» يريد أنهما 
تساويا فيه حتى عقدا الصرف. 

فأحذ طلحة بن عبيد الله الذهب يقلبها؛ ليعلم حودتهاء ثم قال: وحتى يأتى خازلى 
من الغابة» يريد أن يؤحر ذلك إلى أن يأتيه عمازنه من الغابة» ويجتمل أن يريد به تأخير 
الدراهم خاصة؛ ويقبض هو الدنائير. 

ويحتمل أن يريد به إقرار الدنائير بيد مالكها حتى يأتى حازئه من الغابة» فيتقايضا 
يدا بيدء فقال عمر بن الخطاب حين سمع ذلك: ووالله لا تفارقه حتى تأخل مه يريد 
لاتفارقه وبيدكما عقد حتى ينتجز ما بينكما من التقابض» ثم احتج لذلك بقوله طَيك: 
الث الذهب بالورق ربًا إلا قاء وهاءن. 

وحمل ذلك على أن التقابض فيه يجب أن يكون مع الإيجاب والقبول لا يتأخر 
غتهماء بل يقترن بهما؛ لأن عقد كل واحد منهما يقتضى الإشارة إلى ما بيده من 
العوض بيقوله: برهاءن ولذلك فهم مئه عمر» وهو من أهل اللسان تعجيل التقابض. 

فأما التفرق قبل القبض» فلا لاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد. 

والدليل على ذلك ما احتج به عمر وما جوزه طلحة بن عبيد الله فتركه التأويل 
والمراجعة لعمر رضى الله عنهماء دليل على رجوعه عنه. 

مسآلة: فإن استأذن الصراف بعد العقد فى أن يذهب بها إلى صراف قريب منه يريه 
إياهاء ويزنها عنده أو عقد معه الصرف على ذلكء ففى العتبية من رواية أشهب عن 
مالك: أن ذلك جائز فيما قرب. 

-وحدثنا عبدالوارث» رسعيد بن نصرء قالا: حدئنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاحء 

قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان: قال: -حدثنا شعبةء قال: أحبرنى حبيب بسن أبى ثايت» 

قال: سمعت أبا المدهال: قال: سألت البراء ين عازب» وزيد بن أرقم عن الصرفء فكلاهما 

يقول: نهى رسول الله قي عن بيع الذهب بالورق دينا أتتهى. 


لمان 11 كك كتاب البيوع 

ومعنى ذلك أن يكونا لقربهما فى حكم المتجالسينء وأما أن تباعد ذلك حتى يرى 
أنه افتراق من المتصارفين» فلا يجوز ذلك» وهو يفسد العقد. 

مسألة: فإن استوجب رجحل سوارى ذهب يائسة درهم على أن يذهب بهساء فإن 
رضيهما أهله رجع بهماء فاستوجبهما منه وإلا ردهما. روى ابن ال مواز عن مالك: أن 
ذلك جائزء وقال: غير ذلك من قول مالك أحب إلينا أن نأخذها من غير إيجاب. 

وجه القول الأول إثبات الخيار فى الصرفء وهو قول شاذ؛ وحوز التأخير فيه بعد 
عقده على النقد» وهو أيضًا بعيد» ويحتمل أن يريد سه المواعدة فى الصرف»ء وتقرير 
الثمن دون عقد. 

ولذلك قال: إنه إن رضيهما أهله» رجع؛ فاستوجبهما منه, فذكر أن الإيجاب لم 
يوجد بعدء وإنما كان ذلك على سبيل تقرير الثمن» ومعرفة ما يتبع الصرف إن رضيها 
أهله لما كلف الطلب ومعرفة الثمن» فلم يجعل إليه عقد والله أعلم. 

ووجه القول الثانى أن الصرف ينافى المخيارء وهو المشهور عن مالك؛ لأنه مبنى 
على المناجزة والنقد فى المجلس»؛ لا يكون إلا فيما يدححله التأخير؛ لأنه إثما يكون فى 
مدة تتأحر عن حال العقد. 

مسألة: ولو بيع حلى فى تركة؛ فابتاع أحد الورثة بعضه بقدر حصتههء فأراد أن 
يكتب عليه حتى يتقاصا به مما له فى الميراث» فإن ذلك غير حائز: إلا أن ينجز القسمة 
فى المجلس بأثر الابتيا ع؛ لأن شراءه ليس بقسمة متنجزة؛ لأنه لو ذهب سائر الميراث؛ 
لرجع عليه فيما بيدهء فلما لم يتنجز القبض فيه دحله التأخير فى الصرف فأبطله. 

ولو قال مبتاع الحلى: أمسك ثمن حصتى منه وارفع الباقى» ففى العتيبة وكتاب 
محمد عن مالك: جواز ذلك» وقال يأثرها فى كتاب محمد: حالف ابن القاسم مالكا 
فى هذه المسألة. 

وجه قول مالك أن اللفاصلة وقعت فى هذا الحلى المبيع بامساك قدر حخصته منه. 
ودفع الباقى» فقد وجد التناجز بينهماء فصح العقدء ولا يؤثر وزنه خصته من الثئمن إذا 
حاز له استرجاعها بأثر دفعه لها. 

مسألة: فإن كان افتراقهما قبل العقد بغلية من أحدهماء مغل أن يقبض الصراف 
الدنانير» وعنع من دفع الدراهم؛ الظاهر من المذهب أن ذلك يفسد العقد. 


وفى العتبية فى قوم اشتروا قلادة ذهب ولؤلوًا بدراهم نقداء وقالوا: نزن الدراهم» 
وأمروه بذلك»: وفصلوا القلادة» وتقاوموا اللؤلق أو باعوا الذهب فيما وضعواء أرادوا 
نقض البيع؛ لتأحر التقد؛ فال مالك: لا تنقض لتأر التقد؛ لأنهم اشتروا على التقد. 
زاد محمد عن مالك: ولم يرض البائع بتأخيرهم وضعهم وإنما هو رحل مغلوب. 

وهذا التعليل يقتضى أن تأخير أحد المتعاقدين النقد بغير اختيار الشانى على وجه 
الغلبة لا يفسد العقد. 

وجه القول الأول أن من شرط صحة هذا العقد النقد. فإذا عدمت شروط صحته 
وجب أن يفسد, ويحتمل على هذا القول أن يكون مالكء ألزمه ثمن القلادة؛ لأنهم 
أذوها على وجه الشراءء ثم تعدوا على إتلاقها ليؤدرا إليه القيمة» فلزمهم الثمن كمن 
اشترى ثوبًا على الخيار؛ وادعى تلفه» فاتهم أنه بريد رد البيع؛ فإنه يلزمه النمن دون 
القيمة. 

فصل: وقوله: والورق بالذهب رباء إلا هاء وهاءن”؟ قال ابن ثابت فى غريبه: إلا. 
هاء وهاءء بالمدء وذلك يقتضى النقد مع العقدء وظاهر؛ يقتضى أن هاء وهاء؛ تنوب 
عن العقد والنقد؛ لقرب أحدهما من الآخرء فعلى هذا لا يجوز أن يتأخر النتقد عن 
العقدء ومن صفته أن يكونا مما مثل الدرهمين أو يكون النقد متصلاً بتمام العقدء أو 
فى حكم المتصل؛ لقربه منه مع كونهما فى يحلس واحد؛ وما هو فى حكمه من القرب 
على ما قدمتاه. 

وأما إن فصل بيئهما طول خلس والخروج من أمر إلى أمر غيره؛ ومن الصرف إلى 
الإعراض عنه والاشتغال بغيره: فإن ذلك غير حائز خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى 
قولهما: إن ذلك جائز. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكور» وهو قوله #َه: «الورق بالذحب ربّاء إلا 
هاء وهاعن. 

ودليلنا من جهة المعنى أن.هذا صرف تأغعر القبض فيه عن العقد فوحب أن لا 
يصح كما لو قاما من يجلسهما. 


(1) وهاء وهاى قال النووى: فيه لغتان المد والقصر أفصح وأشهر وأصله هاكء نأبدلت الدة من 
الكاف ومعتاه حذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال أيضًا بالكسر ومن قصره قال 


وزنه وزن خف 


هه؟ كا ع عو لاق اب و1 ا ام ندم لكات البيواع 

مسألة: إذا ثبت أن .حكم النقد اتصاله بالعقد» فإن من حكمه حضور العوضين حال 
العقد والنقد. فأما العفدء فقد تقدم الكلام فيه. وأما حضورهما حين العقد فلازم 
أيضّاء ولو أن المتصارفين عقدا الصرف بحضرة العرضينء ثم قيض أحدهما الدنانين 
فأنفذها إلى بيته» ثم قيض الدراهم بعد ذلك» لم يجر. 


وقد قال مالك: من ابتاع حلخال فضة بدنائير» فاستحقت» وقد أنفذ بها إلى بيت 
فأراد المستحق أن يجيز البيع» وأراد هو أن ينقده من عنده الشمن» ويتبع البائعه أنه لا 
يجوز ذلك»: ولو حضر الخلخال» جاز ذلك. 


وقد قال أشهب: إن هذا استحسان» والقياس أنه مفسوخ؛ لأن لمستحقها فى ذلك 
الخياره فجوز فى هذه المسألة إمضاء المستحق البيع مع حضور الخلخال من التحويز 
والنقد» ومنع ذلك مع غيبتهما؛ لأنهما ما يتعين بالنقد» وجحوز ذلك فى الغاصب 
يشترى الدنانير ممن غصبها منهء وهى غائبة عنه» لما لم تكن معينة بالغصب. 

وهذا فيه نظر إن حمل على ظاهره؛ لأن هذا الصرف موقوف على الفسخ, لا على 
الإحازة» وذلك لا عنع إمضاءه كوجود الردىء فى أحد العوضينء فإن ذلك لا يوحب 
فسخ العقد إن رضى به الذى وجد الردىء, والله أعلم وأحكم. 


مسألة: ولو كان فى حكم الحخاضرء وذلك بأن يأخذ الصراف الدينارء فيدعله فى 
كمه أو تابوته» ثم يقضى عوضه: ويبيعه من غيره فى المجلس» ثم يقتضى عوضه قبل 
مغيبه» وقبل التفرق؛ فإنه مكروه لمضارعته معيب ما حضوره شرط فى صحة العقد. 


قال مالك: إذَا امنطَرّف الرّخُلُ مَرَاهِمَ بدني تم ود فِبها دِرْهَمًا رَائفاه فَأرَادَ 
رده انض مرف ديار ورد إل وَرِقَهُ وعد ليه وينارة» وَتفسيرٌ ما كْرِة يِنْ 3 
ذلك أذ رَسُولَ الله فك قال مالتّمبه ِلْوَق ِما إلا هَاءَ رَمَاءَ وقَالٌ عْمَرُ يْنُ 
الْعطّاب: إن اسنظركَ ِلَى أن يلج بيه 2101010101011 
صرف بَهْد أ يُفارِفهُ كَانَ ْلَه لثمي أو لشن لاس َك حر ِلك 
وَانْتَقَضّ الصف نما أراد عمد بن الطاب أن لا ييَاعَ الدَعَبُ وَلوَرِقُ وَالطّعَامُ 
كله غاحلا بآحلء وله لا فى أن دَكُود فى طئء ين َلك تخ ولا رةه إن 


كان من صنفي وَاحِر أو كا مخطلفة أصنانة0, 


)١(‏ احتلف الفقهاء فى هذه للسألة: فمذهب مالك, رأصحابه أنه إذا اشترى منه مائة دينار 
بألف درهم: دينار بعشرة دراهمء ثم وحد درهما زائفاء فرضى به حازء وإن رده انتقض 
الصرف فى دينار واحدء وإن وجد أحد عشر درهما زيوفا اتتقض الصرف فى ديتارين» وهكذا 
أبدا فيما زاد. وإن اشترى درلهم بدينار واحد؛ فوحد فيها درهما واحدا زائفاء فرده التقّض 
الصرف فى الديتار. وقال التورى: إذا رد الدراهم الزيوف: فإن شاء أذ منه تخمس مائة درهمء» 
أو يكون شريكا بقدر ذلك في الدينار. 

وقال أبو حتيفة: إذا افترقاء ثم وحد النصف زيوفاء أو أكثر من النصقتء فرده بطل الصرف فى 
المردود؛ وإن كان أقل من النصف استبدل. رواه محمد فى الإملاء. ورواه أبو يوسف أيضًا. 
وقال أبو يوسفء وحمدء والأوزاعى» والليث؛ والحسن بن حى: يستبدل الردئ كله. وقال زفر: 
يبطل الصرف فيما رد» قل» أو كثر. وعن الثورى مثل قول زفر أيضاء 

وللشافعى قولان: أحدهما: يطل الصرف كله. رالآخر: يستيدل. وذكر أحمد بن حنبلء عن 
الحسن وابن سيرين» وقتادة أنهم قالوا: يبدل لهم ما رد عليه من الردئا» ولا ينتقض شىء من 
الصرف. قال أمد: وهو أحب الأقاويل إلى. 

قال أبو عمر: من قال: يستبدل احج يأن الصرف لم يفترقا أولاً فيه إلاعن قيض صحييح 
عندهماء وكذلك الاستبدال لا يفارقه حتى يقبض متهء فلم يدعحل فى شىء من فعلهما النساء, 
وقى هذا المعنى حاء عن عمر بن المنطاب أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يربى. رواه معمر» 
عن أيوب» عن اين سيرين: عن عمر. ومسن قال: انتقض الصرف زعم أن الؤائف لم يقيض 
بذلك» قصار كأنه أخره. 

ومعنى قول مالك أنه ينتفض الصرف فى الدينار أنه لما سمى لكل دينار من الدراهم شيئا معلوما 
ما لم يتتقض إلا صرف الدينار» إلا أن يكون الزائف أكثر منه فيتتقض على حسب ما وصفت. 
والأصل فى هذا كله قوله يي: والذعب بالورق إلا هاء وهاءن. ونهيه عن بيع الفضة بالذهعب 
وفى هذا الباب أيضنًا احتلافهم فى قبض الصرف: فقال مالك» والشاقعى: إذا لم يقبسض البعض 
حتى يفترقا بطل الببع كله. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء وتحمد: يصح فى المقبوض» ريبطل 
واختلقوا فى الصرف على ما ليس عند أحدهم فى حين العقد: فقال أبو حنيفةء والشافعى: يجوز 
أن يشترى ديئارًا بعشرة دراهم ليست عند واحد متهماء ثم يستقرض فيدفعه قبل الافتراق. وقال 
زفر: لا يجوز إلا أن يعين أحدهما مثل أن يقول: أشترى منك ألفى درهم بهله لمائة الديتار, 
وروى عن مالك مثل ذلك؛ إلا أنه قال: يجتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه متصلا عنزلة التفقة 
كلها مئه. وكان الحسن بن حى يكره أن يبيعه دراهم بدلائير ليست عتده. 

قال أبو عمر: اتفق هؤلاء المذكورون على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناء وقيضه فى 
المجلسء والله الموفق انظر هذه المسآلة فى الاستذكار 574/19) رما بعدها. 


الشرح: وهذا كما قال أن الصرف مبنى على المناجزة والمفاصلة فى الفورء فإذا 
تصارفاء فلا يجوز أن يفترقاء إلا عن تناجزء وإذا قال أحدهما لصاحبه: إن وجدت عيبا 
رددته إليك» ففى سماع أشهب من العتبية عن مالك: لا يجوز ذلك» ويرد هذا 
الصرفء وإن وحدها خيارًا كلها. 

ووجه ذلك أنه لم يأذ الدراهم على وجه الحيازة لهاء وإنما أذها متنا عليها 
لربهاء وكذلك لا يجوز أن يأحذها منه على التصديق فى حودتها ووزتهاء ولا يفارقه 
إلا تُلى نهاية ما تمكن من الاتتجاز. 

فإن قبضها وتفرقا على رؤية» ففى كتاب محمد: أن العقّد ينتقص وإن أصابها كما 
قال. وحكى أشهب عن مالك أنه جائز. 

وجه الرواية الأولى ما قدمناه من درك كمال عمل الصرف كما لو اثتمنه داقع 
الدنائير على انتقادها ووزنها. 

ووحه قول أشهب أنه لم يبق بينهما من العمل إلا ما لا يمكن قطعه بالوزن 
والانتقاد. وهو أن القول قول الدافع؛ وإنما يفسد العقدء وبعتع الانتجاز أن يكون القول 
قول القابض؛ لأن هذا حكم ما لم يتنجز فيه القبض. 

مسألة: فإن أحذها بعد الوزن والانتقاد. فوجدها تنقص» فإن النتقص على ضربين» 
نقص فى الوزن» ونقص فى الصفة. فأما التقص فى الوزنء قلا يخلو أن يجده قبل 
التفرق أو بعده فإن علم به قبل التفرق» فإن له أن يرضى به أو يأحذ به ما شاءء رواه 
القاسم عن مالك» وذلك أن التناجز وحد قبل التفرق. 

ولو أراد أن يؤخره بقدر ذلك التقص لم يجزء فإن تفرقا قبل أن يستوفى ذلك 
النقصء قالذى قاله أصبغ يتتقض الصرف كله ولو نقصت منه حيةء ويه قال محمد. 
وحكى ابن القاسم: أنه جائز لا يتتقض منه. إلا عقدار ذلك النقص إلى مام ديثار. 

وجه قول أصيغ أن العقد إذا دخل بعضه الفساد بتأخر القبضء» تعدى إلى ما قبض 
كما لو عقدا على ذلك الصرف. 

ووحه ما قاله اين القاسم أن تأخر القبض يعد التزام العقدء لا يتعدى إلى جميع العقد 
كالعيب يجده ببعض الدراهم. 

مسألة: فأما إن وحد النقص بعد التفرق» وذلك لسرقة الصيرفى؛ فأراد أن يطالب 


به فلا حلاف على المذهب أن النقص يلحق العقد, وإن أراد ترك النقص» وصحيح 
العقد؛ فروى ابن وهب وابن عبد الحكم: أن ذلك جائز. وروى ابن المواز عن مالك: 
أن ذلك لا يجوز وإن قل. ورويا عنه: أنه لا يجوز فى الكثير واختاره أصبغ. 

وجه رواية الجواز أنه نفص وحد فى عوض الصرفء فلا يمنع صحة العقد مع ترك 
المطالبة له كنقص الصفة. 

ووجه المنع على الإطلاق أن تأخر العوض فى الصرف ينع الصحة فى العقند كما 
لو علم بالنقصء فأعبره. ولا ناقد؛ أجمعنا على أنه لو طلب النقض لفسد العقد. ولم 
بمنع من ذلك علمه بالنقص» وكذلك إذا تركه. 

ووحه الفرق بين القليل والكثير» أن القليل غير مقصود ومعلوم فى الأغلب أن مثشل 
هذا لا يطلب» ولا تنبعه النفس» فكأئه لما لم ببق له إلا ما جرت العادة يتركه والتسامح 
به قبض جميعه؛ لأن ما نقصه لو علم به لتركهء فكذلك إذا تركه الآن» وهو محسول 
على ذلك وأما الكثير: فإنه ما حرت العادة بطلبه. فإئما يكون تاركًا له الآن» وقد 
وجد الفساد فى العقد بالتفرق قبل قبضه أو تركه. 

فرع: فإذا قلنا بالتفريق بين اليسير والكثير» فكم اليسير؟ روى أبو زيد عن ابن 
القاسم فى العتبية: أن الدانق فى صرف الدينار يسير. وقال أصبغ: هو أن ينقص ألف 
درهم درهمًا. وأما صرف الدينار» فما نقص عنه من قليل أو كثير» فهو كثير ينتقض 
الصرف ما لم يكن من اخختلاف الموازين التى لم تحر العادة باتباعه؛ ولا طلبه. وإذا قلنا 
إنه ينتقعض»؛ فقال أصبغ: ينتفض كله. وقال ابن القاسم: ينتقض هنه ما بين النقص 
وكمال الدينار. 

فصل: وأما النقص من جهة الصفة؛ كالعيب يجده فى أحد عوضى الصرف» فإنه لا 
حلاف على المذعب نعلمه أن من وجد ذلك ورضى به فإن عقده لا يفسد بى فإن 
أراد رده» فهل له ذلك أم لا؟ المشهور من المذهب أن البدل فيه غير جائن» والصرف 
فيه متتقض. وقال ابن وهب من أصحابنا: إن البدل فيه جائز» حكاه عنه ابن حبيب 
وغيره» وبه قال ابن شهاب والليث بن سعد. 

وجه ما ذهب إليه مالك يحتمل أن يكون ميا على أن الصرف ينتقض من أصله 
بالبدل» وهو وقت العققد فيه» فيبطل فى المعيب؛ لتأخر دفع العوض فيه مسن حين العقد 
إلى وقت الرد بالعيب» ويحتمل قول ابن وهب أن يكون مبنيًا على أن الرد بالعيب نقنض 


9 مس ع وحم م ديك )مله ذو نالك لاع دود ب مما كاه لاط الالو لمم لاط لدعت كتاب البيوع 
للعقد حين الرد بالعيب دون ما تقدمهء قلا يكون فى ذلك تأخير للبدل عن وقت عرا 
عن قبض؛ والله أعلم وأحكم. 

مسألة: والهبة اللاحة بالصرف لا حلاف على المذهب أنه يجوز البدل فيهاء وقد 
روى عن مالك فيمن باع ثويًا بدينار إلا درهمين قتناقداء ثم وحد بالدراهم عياء روى 
عنه ابن القاسم يبدله؛ وليس مشل الصرف» يريد أن هذالما كان الغالب منه الببع» 
والصرف تبع له كان حكمه فى حواز البدل حكم البيع؛ لا حكم الصرف» وروى 
عنه اين وهب: ينتقض التميع. 

قرع: فإذا قلناعنع البدل» فلا يخلو أن يكون الذهب من جنس واحدء أو مختلف 
الخنسء فإن كان من جنس واحدء فإن بيعه يكون على ضربين» أحدهما: أن يقول 
أبيعك هذه العشرة دنانير كل دينار بعشرة دراهم: يذكر حصة كل دينار منها. 
والثانى: أن يذكر جملة الصرف خاصة: فيقول: أبيعك هذه العشرة دنائير عائة درهمء 
فإن كان ذكر صرف كل دينار منهاء فلا لاف أنه لا ينقشّض إلا بقدر ديار واحد» 
بوإن كان إِنما ذكر جملة الصرفء فالمشهور من المذهب أنه لا يتنقض منه إلا دينار 
واحد ورواه عيسى عن ابن القاسم. 

وفى العتبية» فى نقرة ييتاعها جزافًا بعائة دينار» فيجد منها مسمار نحاس: أو يبيعها 
كل عشرة دراهم بدينار: أن ذلك سواء» وينتقض منها بقدر المسار إلى تمام ديتار. 

وقال القاضى أبو محمد: ينتقفض جميع الصرف. 

وجه القول الأول أن الدنائير المتساوية تقتضى التقابل» وتمنع التقسيطء فلا يرتبط 
بعضها ببعض فى نقض العقد لعيب الصفة. أصل ذلك إذا ذكر كل دينار بصرقه. 

ووجه قول القاضى أبى محمد ما احتج به من أنه إذا سمى لكل واحد من الدثائير 
حصةء فإنه قد أفرده بالعقد» وإذا سمى الجملة: فقد شملها العقدء فإذا بطل يعضهء 
بطل جميعهء وإن كانت الدنائير قرضًاء فقد قال ابن القاسم: يرد منها أصغر قرض فيهاء 
ويضيف إلى الدرهم الزائف من الدراهم ما يقابل تلك القرضة» وهذا مبنى على قول 
مالك أن قرض القراضة المضروبة مكروه. 

وأما على تجوير أصبغ لذلك» فيجب أن يقرض منها يقدر الدرهم الزائف» وهذا 
على قولنا إن الدنائير تتعين بالنقد» وعلى قولنا لا تتعين؛ يرد له من عنده قرضة ذهب 
بقدر الدرهم الزائف. 


كتاب البيوع دببب01010101 0 ا 

فرع: وإن كانت الدنانير مختلفة الأجناس والقيمء ففى العتبية من رواية أبى زيد عن 
ابن القاسيء فيمن اشترى حليًا مصوعًا أسورة وخلاخل وغير ذلك بدراهم» فوجد بها 
درهمًا زائقًا: أنه ينتقض الصرف كله. 

ووجهه أن اعتلاف قيم الحلى بالصياغة يقتضى التقسيط» وإذا دصل ذلك التقسيط 
سرى من الدراهم جزء إلى كل جزء من الحلى» فإذا اتتقض الصرف فى الدرهم اتتقض 

ولو وجد فى جميع الحلى مسمار تحاس؛ فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أن ذلك 
إن كان فى سوارين من الحلى انتقصء فى السوارين جميعًا. وروى عيسى بن ديتمار عن 
ابن القاسم: يردها كلهاء وإن كانت ماثة زوج. 

وحه رواية أيى زيد أن السوارين عنزلة شىء واحدء فإذا انتقض الصرف فى 
أحدهما: انتقض فيهماء لأنه لا يجوز أن يفترقا فى الرد على من باعهما يجتمعين؛ لما فى 
ذلك من الفسادء ولأن النتقص لما طرأ من جهتهماء والعرض الذى يقارب مسارء لم 
يدحله التقسيط»؛ وإنما يلحق الحلى التقدير والتفويمء فإذا علمت قيمة كل نوع منه 
قوبل من الدرهم .كقدار ذلك. 

ووجه رواية عيسى أنه إذا وجد الاختتلاف قى أحد العوضينء لزم التقويم؛ وهو 
معنى التقسيط» وإنما يسقط التقسيط مع تساوى أجزاء كل واحد من العرضين» فإن لم 
يكن كذلكء فلابد من التقويم والتقسيط. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فبم يتتقض ما ينتض من الصرف لوجود العيب فى أحد 
عوضيه الظاهر من اذهب أنه ينتقض بإتفاذ الرد: لا بإرادته» ولو وجد عيًا بف فجاء 
ليرده؛ فأرضاه الآخر حتى لا بدل له؛ للحاز ذلك بينهماء وبماذا يصح أن يرضيه. 

قال سحئون عن ابن القاسم» فيمن باع من رجحل طوق ذهب مائة دينار بألف 
درهمء فوجد به عيبًا فجاء لردهء فصالحه من ذلك بدينار دفعه إليه: أنه جائز. وروى 
ابن سحئون عن أبيه: أن ذلك غير جائز. 

ووحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الرد يتم يينهماء وأعذ عن ذلك ديناراء 
فلا يفسد الردء لأن الرد لم يتم وقد منعه منه ما أرضاه به ولا يفسد» لأنه عنزلة أن 
يبيعه ماثة دينار ودينارًا بألف درهمء» وليس فى الدينار الذى أعطاه تأخير؛ لأنه نقده 
حين العقد عليه والرضا بهء كما لو زاده دينارًا بعد العقد. 


اا 

زه قزل إلا ستحون اال له أنرمعا سان الات بأن صارفه مائة دينار نقدًا 
ودينارًا مؤحلاً بألف درهم. 

مسألة: : وإن صالحه عن ذلك يمائسة درهمء قال ابن القاسم: إن كانت من جنس 
الدراهم التى دفع إليه» جحازء وإن كانت من غير جنسهماء لم يجز. قال أشهب: ذلك 
جائز فيهماء 

وحه قول ابن القاسم أنه إذا رد إليه من حنس دراهمه؛ فقد صار ثمن الطوق باق 
الدراهمء ولم يسم الردء فوجحب أن يصح؛ وإذا رد عليه مائة درهم من غير جنس 
دراهمه» فقّد باعه طومًا ومائة درهم بألف درهمء وذلك غير جائز. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن هذا ليس من الصرف؛ وإنما نستئتى منه الرد 
عليه بالعيب. 

فصل: وقوله: ووهو إذا رد عليه درهمًا من صرف بعد أن يفارقه. كان بمترلة الدين 
أو الشىء المستاخر» فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف» معناه أنه إذا رد عليه الذهب 
الزائف يعد المفارقة له كان ما بدله من الدراهم ديئًا على بائع الدراعمء تأخر القبض 
فيه عن وقت العقد؛ فلا يصح إتمام الصرف فيه؛ ويجب نقضه. 

فصل: وقوله: «وإنما أراد عمر أن لا يباع الذهب والورقء والطعام كله عاجل 
بآجل, فإنه لا ينيغى أن يكون فى شىء من ذلاك تأخير ولا نظرة؛ كان من صف 
واحد أو أصداف مختلفة, هذا مذهب مالكء رحمه الله أنه لا يجوز التفرق قبل القبض 
فى بيع الطعام؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز. 

والدليل على ما يقوله الحديث المذكور عن النبى و أنه قال: «الذهب بالورق ريّاء 
إلا هاء وهاء: والتبر بالتبر ربًا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء©. 

ا 
المراطلة 


ا مَالِكء عَنْ يزيد بن عبد الله بن قُسسَيْط الليدِئ أنه رأى سَعِيدَ 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١11‏ 
181 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11556 


مسجب يُرَاطِلُ الذّحَب الدب مرغ َمَبَةُ فى كِمة الْمِيرَاء ويُفْرِغ صّاحِيةُ 
الى يرَاطِلةُ ذَهَبَهُ فى ؟ كف الميزان الأخرى» َِذا اعْتّسَلَّ سان الْيرّان أخذ وأعغطى. 

الشرح: قوله: «يراطل الذهب بالذهب» يريد مبادلة أحدهما بالآخر وزنا بوزن» 
وهى المراطلةع وهو على ضربين» أحداهما: غير مسكوك» فلا حلاف على المذهب فى 
جوازه. والثانى: مسكوكء فهو مخرج فى المذهب على روايتين؛ إحداهما أنه جائز» 
وذلك مبنى على أن الدنانير والدراهم تتعين بالعقد. 

وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا فى المراطلة» فإن أقوالهم فى ذلك مطلقة لا 
تتقيد .معرفة الوزن, والثانية: أنه لا يجوزء وذلك مبتى على أن الدنائير والدراهم لا تنسين 
بالعقد؛ لأن هذا من باب المزاف؛ والجزاف من مسكوك الذعب والفضة؛ لا يجوز 
العقد عليه إلا أن يكون هذا الحكم يخقص عندهم بالمراطلة» ولا فرق بينها وبين 
الصرف وغيره من البيوع, والله أعلم. 

وقد رأيت لبعض أصحابنا أنه لا يجوز المراطلة بين الدنائير والدراهم لهذا للعنى 
وقد يجوز ذلك بأن يعرف وزن أحد الذهبين» ثم يراطل بها الآخر. 

مسألة: فأما إن وزنت إحدى الذهبين» ثم وزن بعد ذلك بدلها يتلك الصتحة: فإنه 
جائر» إذا تيقدت المساواة بينهما؛ لأنه الذهب بالذهب مثلاًمثل: وقد عرا عن اللدزاف 
.معرفة قدره. 

قال مالك: الأ ندا فى تيع لشب بِالدمَب َالْوَرقَ بالوَرق مرَاطَلَف أنهُ لا 
بلس لِك أ أن يعد ) أَحَدَ حَشَرٌ وينارا بعشرة َرَهَنا نكال و لعي 
سَرَاءٌ عَيْنًا بعيْنِء وإ َفَاضَلَ الْعَدَدُ وَالدَرَاهِمْ با فى ذلك يمثر مَتْوْلَةٍ الدتاثير' 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يراعى فى مراطلة الذهب بالذهب» والورق 0 
العدد» وإنما يراعى فيه الوزن» سواء كانت كلها مجموعة أو فرادى؛ أو قائمة؛ أو كان 
أحد العوضين مجموعة» والثانية فرادى أو قائمة. 

ووجه ذلك أن الاعتبار فى الورق والذهب إنا هو بالوزن» وإتما أبيح التعامل فيه 
بالعدد فى بعض البلاد للعرف مع العلم بالوزن فيما لا يراعى فيه التساوى. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 40/19 ؟, 


ذإذا كان العقد مما يراعى فيه التساوى» وجب أن يعتبر الوزن الذى هو أصل 
اعتباره: ووجه المساواة فيه؛ وسقط حكم العدد؛ لأنه لا اعتبار به فى فساد عقد ولا 
صحته» وسواء كان أحد العضوين تبرًا والآخر مسكوكاء أو مصوغّاء أو تبرًا مثئله ذلك 
كله واحد فى اعبار المساواة فيه بالوزن» ولا اعتبار فى ذلك بسكة ولا صياغة على 
وحه المراطلة دون اقتضائه من الدين» ويالله الترفيق 


قال مالك: مَنْ رَاطَلَ فَعْبَا بِنَحَس أو وَرِقّا بوَرِق» فَكَادَ ييْنَ الدَمَبيْنٍ فَضل 


م ممم 


بال كشك صناجة ف من فرق امن هه اده فَإِن قَلِكَ فيح 
وَدْرِيعة إِلَى الربا؛ لِأنهُ دا جار لَهُ أن يَأحدَ الْمِثقَال بقِيمَتِهِ حنى 22 اشُتَرَاةٌ عَلَى 


لنواع نوكل صسوا م ام 


حِدَتِهِ حَارَ لَهُ لَه أذ يَأسد فال بقيمته يرارا؛ لأا ُحير ذلك ْم يَُ وبين ناجيه 


معد 


قال مالك: ولو أنه عه لِك الال رده ليْسَ ا 00 
لقم الْذِى أعَدَهُ بو؛ لأن يحور لَه اليم فدَلِكَ الذرِيعة إلى إخلال الْحَرَابٍ وَالأمْرٌ 
مه ماري ١‏ 

الشرح: وهذا كما قال أن من راطل ذهبًا بذهبء فإنه لا يجوز أن يكون مع أحد 
الذهيين ورق ولا عرض ولا شىء: سواء كانت إحدى الذهبين أكثر من الأخرى» 
ويكون العرض من العرض أو غيره فى مقابلة زيادة أحد الذهيين على الآخره أو كان 
الذهبان متساويين. 

وبيان ذلك أن يكون قد دفع إليه دينارين بدينار» ويتمعل مع الديدار ثويا أو طعامًا أو 
ورقا أو غير ذلك؛ ليكون فى مقابلة الدينار الآخرء فإنه لا يجوز ذلك 

ومنع منه مالك لوجهين؛ أحدهما: أنه قبيح» وممتوع لنفسه ولفساد العقد على هذا 
الوجه لما فيه من التفاضل بين الذهبين؛ لأن السلعة التى مع الديئار مقسطة مع دينارها 
على الدينارين» فيصيب كل دينار نصف دينار» ونصف السالعةء وريما كانت السلعة 
أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة» فيقابل أكثر الدينارين أو أقلهماء ويقابل الباقى من 
الذهب التى مع السلعة أقل من وزنها أو أكثرء ولهذا منعه الشافعى» وإن لم يقل 
بالذرائع. 

والوجه الثانى: أن هذا العقد ممنوع للذريعة إلى الحرام الذى لا يجوزء وقد تقدم 

(0) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 7140/15. 


الكلام على وجوب القول بالذرائع» وتفسير ذلك فى هذه المسألة ما احتج به مالك من 
أنه إذا حاز له أن يأخذ بالثقال قيمته حتى كأنه اشتراه مفردًا حاز له أن يأخذ قيمته 
مرارًا؛ ليجيز البيع بينه وبين صاحبه يريد بذلك؛ ليجيز المحظور الممنوع بالشرع. 

وذلك أنه إذا باع دينارًا رديًا بدينارين حيدين» وعلم أنه لا يصح أن يعطيه يذلك 
الدينار نصف دينار جيد جعل الدينار ما يساوى أكثر من الدينار اليد مراراء وجعله 
ثمنا للدينار الميد» فيكون فى الظاهر» قد أعطاه دينارًا ردينًا بدينار جيدء وأعطاه السلعة 
بالديئار الآحر اليد وهو فى الحقيقة إنما أعطاه الدينار الردىء بنصف دينار حيد» وأحذ 
السلعة بديئار ونصف من الذهب الحيد, وهذا ثما لا يحل ولا يجوز. 

ولذلك قال مالك: ولو أنه باعه ذلك الدينار مفردًا لم يأخذه بعشر الثمن؛ يعنى أن 
ذلك الدينار الردىء الذى مع السلعة لو باعه مفرداء لم يعطه به الدينار اليد من 
الدينارين. 

وإثما أضاف إليه السلعة؛ ليتوصل بذلك إلى أذ بعض دينار حيد بديثار ردئىى 
وهذه المسألة تعرف ,عسألة مدى عجوة؛ لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما 
بدرهمين» وجوز ذلك أبو حنيفة» وقال: إن من باع مائة دينار فى قرطاس همائتى ديمار» 
أنه جائز» ويحتسب بالقرطاس فى مائة دينارء وتكون المائة الباقية من المائنين بالمائة التى 
فى القرطاس. 

والدليل على المنع من ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث على بن رباح 
اللحمى أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصارى يقول: أتى رسول الله تا وهر يخيبر بقلادة 
قيها خرز وذهب» وهى من المغائم تباع» فأمر رسول الله ل بالذهب الذى فى 
القلادة» فترع وحدهء ثم قال لهم رسول الله هه: والذهب بالذهب وزئًا يوزن,. 

فوجه الدليل من الخبر أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب؛ ليمكن بيعه. ولو جاز بيعه 
مع الؤرز لا انتاج إلى وزنه؛ ثم قال: «الذحب بالذهب وزئا يوزنه فنيه بذلك على أن 
علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن. 

مسألة: ولا يجوز أن يكون مع كل واحد من الذهبين شىء تساويا أو اختلفاء فلا 
يجوز ديئار ودرهم بدينار ودرهم.؛ الديناران متساويان والدرهمان كذلك» وأجازه 
الشافعى. 

(*) أحرحه مسلم حديث رقم 0 أبر داود حديث رقم #اهلا؟. أحمد فى المسئد حديث 

رقم ل 0 


والدليل على صحة ما نقوله أنه قد وجد على كل واحد من عوض الذهب ما ليس 
بذهب» فلم يجر أن يشملهما بيع كما لو كان مع كل واحد منهما سلعة. 


قال مَالِك فى الرّحْل يرَاطِل الدَحُلَ وَيُعْطِيهِ الذّمَب التق الْجِيّادٌء وَيَجْعَلُ مَمَهَا 
را با غير يدوه بحُن صا با كوو مُه وتِلَكَ الْكُوفيةٌ مَكُروهَة 


00 


عفد الناس» ايعان ذَلِكَ يفلا بول: إن ذَلِكَ لا يَصلح. 


قال مالك: : فر مَا كر بن َلك أن صّاحِب الذهَبه الْجيَّادٍ أذ فل عيُون 
ل ا له 
ايه بره فَلِكَ إلى دب لوف فامتتع» ولو ار را أذ 
اع لاله علوم منت عرق طن وَمُد بن ضر كييس» » فَقِيلَ لَهُ: هَدَا لا 
بعلم ؛ فَحََلَ صَافينٍ ين كيس وَضَاعًا مِنْ حضفو ير أذ حير بنك َعَم 
َدَلِكَ لا يَطلح؛ ؛ لأنهُ نا وم ار مكاي لخن ما رمه 
حَشفيء ولكِنه نا أَعْطَه لِك لِمَضْل اليس أو أن يقل الرّحُْلْ لِلرّعْل: بعنِى 


0 


كلالة اعت نوع من ين ابيْضَاء بصَاغيْنٍ ونِصفي مِنْ نطق شاي يقُولُ: هَذَا لا يملح 
إلا يثلا بمثل» ميسْعلُ صَاءيْنٍ هن نطق شاو رصّاعًا مِنْ شَهير يُرِِدُ أن يُجِيرَ 
نَلِكَ ابيع فيمًا فِيمًا يينَهُمَاء هذا لا يَسالم» لله لمكن ليطي باع بن هر اها 
ين حِنْطَة يَيْضءً لَوْ كَانَ ذَلِكَ المصّاعٌ مُقرَداء َإِْمَا أغطاة إِيهُ ِمَضْلٍ الشَابيةِ عَلّى 
ابيَْاءِ قَهدَا لا يلح وَهْرَ ِل ما وَصّفنا من ال 

قال مالك: : فك اء من الم وَلْوَرق وَالطَعامٍ كلو اأنيى لا ييه ألا دا 
إلا يفلا بيل» قلا يْبَنَى يُحْمَلَ مَعَّ المف الْجَبّدٍ مِنّ الْمَرْفُوسر فيه الّئْمٌ 
الكوئء الْمَسْعُوطُ يُحَارَ لبي سحل بذَلِك 0 
مح ذا ول ذلك مع املف المرطُوو به وميد اح َلك أ مار 
1111100ظ2ظ2 2 
َم بعتم بدك وإِنما يله من أل اذى يَأعدُ عد مَعَهُ لِمَصضْلٍ سِلْعَةٍ صَاحِيِه عَلَى 
موه فلا فى لِشَىْء من الدمَسه وَالوَرِق وَلطْمَام أذ يَدْسلَهُ شَئة ين مو 


الصتَِْء فإن أرَادَ صَاحِب الطعام الرّوىء أنا عه بيه يمه عَلَى دتو ولا يَسْكل 
مح كلِكَ سياه قلا بَلَى بد إِذَا كان كنيلك 7 7 

الشرح: وهذا كما قال: أن من راطل ذهبا بذهب وأحدء الذهبين من جنسين» فإن 
كان لم يعلم .عقدار اليد من الردىء, لم جز المراطلة؛ ولا المبايعة كلهاء وإن علم 
مقدار ذلك» لم يخل أن يكون أحد الذهيين من جنس الذهب المفردة مساوية لها فى 
الحودة والنفاق أو لا تكون إحداهما مساوية لها. 

فالظاهر من المذهب حواز ذلك» سواء كانت الذهب التى معها أفضل أو أدون» 
وهذا إلا وجه فيه لمنع الذريعة؛ لأن مساواة إحدى الذعبين الذهب التى فى عوضها تنفى 
لتهمة التى تلحق من جهة التقسيط» فموجود إلا أن يحمل التفسيط على وجه الذريعة 
والتهمة فى ذلك» فيبعد أيضاء وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيهاء 
وإغما هى الرداءة فى غش الذهبء» فإن كانت مغشوشة بنحاسء لَمْ تجر الراطلة بهاء قاله 
لشيخ أبو إسحاق» وأن ما قال مالك فى الذهب المفردة بالذهب المفردة. 

مسألة: وإن كانت غير مساوية لهاء فلا يخلو أن يكون النهبان أفضل» أو أدنى من 
لذهب المفردة» أو يكون إحدى الذهبين أفضل من الفردة: والثانية أدنى منهاء فإن 
كانت أفضل أو أدنى» فعلى ما تقدم؛ وإن كانت إحداهما أفضل» والأخرى أدنى؛ فلا 
حلاف فى الذهب أنه لا يجوز. 

ووحه ذلك ما يلزم من تفسيط الذهب امفردة على الذهبين اللتين إحداهما أفضل 
منهاء والأخرى أدنى مثهاء ذيؤديه ذلك إلى التفاضل فى الذهب أو يمنع ذلك التهمة فى 
قصد ذلكء .قتقوى التهمة هنا دون أن تكون إحدى الذهبين مساوية لها والأخرى 
أفضل وأدنى» فإن التهمة تضعيف فيهما على ما قدمناه. 

مسألة: ولو كانت دراهم سود بدارهم بيض دونهاء ومع السود فضة كفضة البيض» 
ففى كتاب محمد: أن ذلك لا يجوز لنقص السكة» يريد أن نقص السكة فى فضة البيض» 
إنها سومح فيه» لفضل السود على الدارهم البيض» فراعى السكة مع التناجزء والذى فى 
المدونة حلاف هذاء والله أعلم. 


# ج# # 


3744/15 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كعاب البيوع 


ذم( - مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله َك قَالَ: يمن 
عَنْ نافع» عَنْ 4 بن عمر نٍ 


بتاع طَعَامًا قَلا يِيعهُ حبَى يَسْتوفيَة 

ل شيل - مَالِكء عَنْ عبد الله بن ويناره عَنْ عبد اللو بن عْمَمَ أن رَسُوَلَ الله 
تال: دمن اجا ماما لايع حتى يبتو . 

الشرح: قوله 8 ومن ابتاع طعامًا» فلا يبعه حتى يستوفيه,(2 يريد أنه إذا استفاده 


177 - أتحرجه اليختارى ١57/5‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام؛ عن اين عمر. تسلم كتاب 
الببوع ١١09/5‏ ياب بطلان بيع المبيع قبل القبض» عسن ابن عباس. أبو داود برقم 8491 
باب ١‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. الترمذى يرقم ١591‏ 
ج؟/لالاه كتاب البيوع باب كراهية بيع الطعام حتى يستوقيه» عن ابن عباس. التسائى 
57م ؟ كتاب البيرع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. أبن ماحه يرقم 7775 
ج3/5 4 / كتاب التحارات» عن أبن عمر. أخرجه أجد ؟/17 عن اين عمر. البيهقى فى 
السنن 717/9 عن حابر. ذكره بنصب الراية 1/4؛ عن ابن عمر. البغوى بشرح السنة 
١٠١8‏ عن ابن عمر. أحرحه ابن ماحه فى التجارات 91717 1779, أد فى مسئد 
العشرة المبشرين بالحنة /591, مسئد المكثرين من الصحاية ه4158 25984 "كلاف امكف 
"4ف الاقف لاكزرمء كتحرف قلات 1١‏ 5, الدارمى فى البيوع 1069 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 4/4 :1١‏ هذا حديث صحيح الإسناد جتمع على القول يجملته؛ إلا 
أنهم احتلقوا فى بعض معانيه. 

4 - أخرحه البخارى فى البيبوع 7117. مسلم فى البيوع ١517‏ النسائى فى البيبوع 
551 4؛ 44644 4501. أبو داود فى البيوع 28431 446". ابن ماحه فسى التجارات 
5 أحمد فى مسند العشرة للبشرين بالحنة 741 مستد المكثرين من الصحابة 45198» 
6ق "لاف .وف الاؤف لاكرف كتمع 51١‏ 5, الدارسى فى البيوع 94م10. 
ذكره الطحارى فى معانى الآثار 74/6؛ عن حابر. أخرحه أحمد 7/0/١‏ عن أبن عباس. 
البيهقى 114/0؛ عن ابن عمر. ذكره فى المجمع 48/4: عن عمر. الطحاوى فى الشكل 
6 عن اين عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 4/8 :٠١‏ ظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا 
اشترى حتى يستوفى» واستيفاؤه فبضه على حسب ما حرت العادة فيه من كيل أو وزن. 

قال الله عز حل لإأرفوا الكيل ولا تكونوا من المحسرين4. وقال: «إفأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا». وقال: «إوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 

وأما احتلاف العلماء فى معثى هذا الحديث فإن مالكًا قال: من أبتاع طعاما أو شيئا من جميع- 


كتاب البيوع ا ببب0001017 0 ا 
بالابتيا ع» فلا يبعه حتى يقبضه؛ ويستوفيه من بائعه منه؛ لأنه لا يجوز أن يتوالى على 
الطعام عقدا ببع» لا يتخللهما استيفاء بالكيل» إن كان مكيلا أو بالوزن» إن كان 
موزونا؛ لنهى النبى َي عن ذلك. 

وفى هذا أربعة أبواب» الباب الأول: فى تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات. 
والباب الثانى: فى تمييز ما يختص به من وجوه الاستفادة. والباب الفالث: فى تمييز ما 
يكون قيضا واستيفاء. والباب الرابع: فى تمييز ما يصح قبض الثانى. 

##اب# 
الباب الأول فى تمبيز ما يخقص به هذا الحكم من المبيعات 


المبيع على ضريين» «طعوم وغير مطعوم. فأما المطعوم, فإئه على قسمين» قسم 
يجرى فيه الرباء وقسم لا يجرى فيه. فأما ما يجرى فيه الرياء فلا حلاف على المذهعب فى 
أنه لا يجوز بيعه قبل استيفائه. 


-الأكول؛ أر المشروب» ما يدخرء وبما لا يدخرء ماكان منه أصل معاش» أو لم يكن حاشا الماء 
وحده: فلا يجوز بيعه قبل القبضء لا من البائع» ولا من غيرهه سواء كان بعينه» أو بغير عينهء إلا 
أن يكون الطعام ابتاعه حزاقاء صبرة» أو ما أشبه ذلك» فلا بأس ببيعه قبل القيض؛ لأنه إذا ابتيع 
حزافا كان كالعروض التى يجوز بيعها قبل القبضء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وبه قال 
الأوزاعى: والملح؛ والكزيرء والشونيز: والتوابل» وزريعة الفجال النى يوكل زيتهاء وكل ما 
يركل» ويشرب؛ ويؤتدم به فلا يجوز بيعه ولا بيع شىء منه قبل القيضء إذا ابتبع على الكيل أى 
الوزث» ولم يبع -حزافا هذه الجملة دذعب مالك المشهورء عنه فى هذا الباب. 

قال: وأما زريعة السلق» وزريعة الحزر» والكراث» واخرحير» والبصل» وما أشبه ذلك فلا بأس 
أن يبيعه الذى اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام» ريجرز فيه التفاضل» وليس كزريعة 
الفجل الذى منه الريت؛ لأن هذا طعام. 

وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه: فلا يجوز أن يمهر ولا يستأحر به؛ ولا 
يوط عليه بدل» وهذا فيما اشعرى من الطعام: وأما من كان عنده طعام لم يشتره» ولكنه أقرضه 
أو نحو ذلك» فلا بأس ببيعه قبل أن يستوفيه؛ لأن رسول الله في قال: ومن ابتاع طعامًا فلا ببعه 
حتى يستوفيهع» ولم يقل: من كان عنده طعامء أو كان له طعام؛ فلا يبيعه حثى يستوفيه؛ ولا 
حلاف عن مالكء أن ماعدا المأكول» والشروب» سن الثباب» والعروضء رالعقارء وكل ما 
يكال ويوزن: إذا لم يكن مأكولاً ولا مشرويًا من جميع الأشياء كلها غير اللأكرل والمشروب» أنه 
لا بأس لمن ابتاعه أن يبيعه قبل فبضه؛ واستيفائه» وحجته فى ما ذهب إليه ثما وصفنا عنه قوله 
#: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه؛ ولا يبعه حتى يستوقيه. 


وأما ما لا يجرى فيه الرياء فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أنه لا يجوز بيعه 
قبل قبضه وهو اللشهور من اللذهب. وروى ابن وهب عن مالك: أنه يجوز بيعه قبل 

ووجه الرواية الأولى ما احتج به أصحاينا فى هذه الكسألة من قول التبى 8: دمن 
ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيهع وهذا يصح الاحتجاج به فى هذا الحكم على قول 
من ينع التخصيص بعرف اللغة. 

وأما من رأى التخصيص يعرف اللغة» فلا يجوز الاحتجاج يبهذا الحديث على هذا 
الحكم؛ لأن لفظة الطعام إذا أطلقتء فإنما يفهم منها بعرف الاستعمال الحنطة دون 
غيرهاء ولذلك لو قال رجل: مضيت إلى سوق الطعام؛ لم يغهم منه إلا سوق الحتطة. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مطعوم فلم يجز ببعه قبل قبضه كالذى يجرى فيه 
الربا. 

ووجه الراوية الثانية» أن ما لا يجوز فيه التفاضل نقذّاء فإنه لا يحرم بيعه قبل كغير 
المطعوم . 

فرع: وإذا قلنا بإجراء هذا الحكم فى المقتات خاصة؛ فلا فرق بينهماء فإذا أجريناه 
فى كل مطعومء فلا فرق بين هذا وبين حكم الربا. 

مسألة: وهذا فى المطعوم المقتات المكيل أو الموزون» روى ابن القاسم عن مالك فى 
المبسوط: وكذلك المعدودء لا يجوز ذلك فيه حتى يقبضه. وقد قاله غيره من أصحابناء 
وهو المذهب إن شاء الله تعالى. 

فصل: وإن كان غير مطعوم: فمذعب مالك أنه لا مدعل لهذا المحكم فى غير 
المطعوم؛ ولا تعلق له به» سواء كات مكيلاً أو موزوثاء أو غير مكيل ولا موزون. وقال 
عبد العزيز بن أبى سلمة وربيعة ويحبى بن سعيد: أن كل ما بيع على كيل أو وزن أو 
عددء مطعوم كان أوغير مطعوم؛ فلا يجوز بيعه قبل قبضهء واعتاره اين حبيب. 

وقال أبو حنيفة: هذا الحكم ثابت فى كيل مبيع ينقل ويحول. وقال الشافعى: هو 
حكم ثابت فى كل مبيع. استدل أصحاينا فى ذلك با روى عن النبى يه أنه قال: ومن 
ابتا ع طعامّ فلا يبعه حتى يستوفيهع, 

فوجه ذلك أنه ص هذا الحكم بالطعام» قدل ذلك على أن غير الطعام مخالف له 
وهذا استدلال بدليل الخطاب:» وقد تقدم الكلام فيه. 
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ودليلنا من جهة القياس أن هذا مبيع ليس .عطعوم؛ فجاز بيعه قبل قبضه كالدنانير 
والدراهم. 

# # ا 
الباب الثانى فى تبيز ما يختص من وجوه الاستفادة 

العقود على ضريين» معاوضة وغير معاوضة:» فأما المعاوضات» فالبيع وما فى معناه 
من الإجارة والمصالحة والمناكحة والمخالعة والمكاتبة على وجه العوض كأرزاق القضاة 
والمؤذنين وأصحاب السوق» فإن هذا كله يود على وجه المعاوضة. 

وقال أبو حنيفة: ما ملك بهمر أو خخلع من طعام أو غيرء فإنه يجوز بيعه قبسل قبضهء 
وهذه العقود تنقسم على ثلاثة أقسام» قسم: يختص بالمغابنة والمكايسة كالإجارة والبيع» 
وما كان فى حكمهما. وقسم: يصح أن يقع على وجه الغابنة» ويصح أن يقع على 
وحه الرفق كالإقالة والشركة والتولية. وقسم: لا يكون إلا على رجه الرفق 
كالقرض. 

فأما البيع وما كان فى معناه ما يختص بالمغابنة» قال القاضى أبو محمد: ما كان أحرة 
لعمل أو قضاء لدين؛ أو مهرّاء أو خخلمّاء أو صلمًا عن دم عمذاء أو مثلاً لتلف؛ أر 
أرش جناية فى مال مضمون؛ أو معين ؛ فذلك كله يجرى بجرى البيع فيما يذكرهء فلا 
حلاف فى أنه لا يجوز أن يتوالى منه عقدان من جنس واحدء أو من حنسين مختلفين 
على معين أو ثابت فى الذمة: لا يتخللهما قبض. 

والأصل في ذلك الحديث المتقدم وأن رسول الله © نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يستوفى) ٠‏ 

ومن جهة المعنى أن ذلك ممنوع حفظه وحراسته وتوقيه من الرباء لفلا يتوصل أصل 
العينة بذلك إلى بيع دنائير بأكثر منهاء وذلك أن صاحب العينة يريد أن يدفع دانير فى 
أكثر منها نقد أو إلى أجلء فإذا علم بالمنع فى ذلك توصل إليه بأن يذكر حنطة بديبار 
ثم يبتاعه بنصف ديار دول استيفا ولا قصد لبيعه: ولا لابتياعه. 

فلما كثر هذاء أو كانت الأقوات مما يتعامل بها فى كثير من البسلاد ولاسيما فى 
بلاد العرب» وكان لك ينم د لهذا المعنى كثيرً! لمعرفة جميع الناس لثمنه؛ وقيمته)» 
ووجود أكثر الناس له منع ذلك فيهاء وشرط فى صحة توالى البيع فيها الخلال القبض 
والاستيفاء؛ لأن ذلك نهاية التبايع فيهاء ولام العقدء ولزومه؛ ولسم يشترط ذلك فى 
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سائر المبيعات؛ لأنه لم يتكرر تعامل أهل العينة بها؛ لأن ثمنها يخفى فى الأغلب ويقل 
مشتريها. 

فرع: ومن باع ثمر حائطه؛ واستثنى منه كيلا يجوز اسكئناؤه؛ ثم أراد بيعه. فقد 
احتلف قول مالك فيه؛ فكرهه ثم رجع إلى إجازته» روى ذلك ابن المواز. 


وحه الكراهية مبنى على أن المستلنى مبيع. ووجه الإياحة والمواز مبنى على أن 
الستثنى غير مبيع. 

مسألة: وأما ما صح أن يقع من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق» ووجه المغابنة 
كالإقالة والشركة والتولية» فإن وقع على وحه الرفق» فإنه يصح أن يلى البيع فى الطعام 
قبل القبض. 

ووجه وقوعه على الرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه الببع فيه فإن تغير عنه 
لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة فى جنس ثمنء أو أجل رج عن وجه الرفق إلى 
البيع الذى لا يجوز. 

والأصل فى حواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق» ما رواه سحنون فى المدوئة عن 
ابن الاسم عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سعيد ين المسيب أن 
رسول الله يق قال: ومن ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة أو 
تولية أو إقالة». 

ومن جهة المعنى أن هذه عقود مبينة على المعروف والمواصلة دون المغابشة والمكايسة 
التى لمضارعتها منع بيع الطعام قبل استيفائه وذلك أنه منع لمشابهته العينة» فإذا وفعت 
هذه العقود على وجه الرفق» وعريت من المغابنة والمكايسة كانت مباحة كالقرض» 
وهذا فى اللدملة فأما التفصيل» فلا يخلو أن يكون ثمن الطعام عيئًا أو غير عين. 

فأما العين» فإنه إن كان مثله فى قدره وصفته» فلا حلاف فى المذهعب فى جواز 
الإقالة به» وإن تغيرت صفته أو قدره لم يجر؛ لأنه ليس بإقالة» وإتما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه؛ لأن الإقالة إنما هى على مثل ما انعقد عليه البيع» ولذلك قال بعض أصحابنا: 
إنها ليست بعقّد مستأئف» وهى نقض للعقد الأول. 


مسألة: وإن كان ثمن الطعسام غير عين» لم يخل أن يكون مماله مشل كللمكيل 
واللوزون والمعدود أو ثما لا مثل له مما يرحع إلى القيمة» فإن كان مما له مغل من المكيل 
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والموزون والمعدود» ففى الواضحة: تجوز الإقالة بامثلء وقاله أشهب فى المجموعة؛ 
وشرط أن لا يكون أرفع من ولا أدنى» وأن يكون حاضرًا عنده. وقال ابن القاسم: لا 


يجوز ذلك. 
وجه قول أشهب أن هذا مما له مثل» فصحت الإقالة من الطعام عثله كالدنائير 
والدراهم. 


ووجه قول ابن القاسم أن هذا عوض يتعين بالعقد» فلم تجز الإقالة من الطعام إلا 
بعينه دون متله. أصل ذلك ما يرجع إلى القيمة. 

مسألة: فإن كان الثمن ثما لا مثل له كالثوب والحيوان؛ ففى الواضحة: لا تجوز 
الإقالة .عثلف ولا يقيمته» وإنما تحوز منه بعينه مالم تدحله زيادة؛ ولا نقص فى بدن» 
ويجوز إن دحله تغير أسواق. 

ووجه هذا ما قدمناه من أن الإقالة إنما هى فى معنى حل العقد الأول» فإذا لم يؤد 
إليه ثمنه» ولا مثله لم تكن إقالة؛ وكان بيع الطعام قبل استيفائه» وهو تمنو ع منه. 

مسآلة: وإن كان الطعام ثمئًا لعمل فى إجارة» جاز أن يقيله قبل العمل» ولم يجز 
ذلك بعد العمل ام عمل بعض العمل جاز أن يقيله ثما بقى دون ما عملء رواه كله 
ابن المواز عن أشهب. 

ووجه ما احتج به ابن حبيب أن أعمال الناس تختلف» قلا يكون العمل الآخصر مشلاً 
لاول» وذلك ينافى الإقالة؛ ولأن العملء إما يرجع إلى القيمة» فلا تصح اللإقالة فيه يعد 
فواته كالفوب» وأما الكتابة؛ ففى الواضحة: ولا تبع طعامك من كتابة من غير المكاتب 
قبل قبضهء إلا أن يكون يسيرًا تافهًا ببع مع غيره ما كاتبه عليه: فلا بأس به. 

فصل: وأما ما يختص بالرفق من عقود المعاوضة كالقرض: فإنه يجوز أن يتكرر على 
الطعام قبل قبضه: وأن يلى البيع ويليه البيع» لا لاف فى ذلك تعلمه. 

مسألة: وأما ما يلزم الذمة من الطعام بغير عقد مثل أن يلزمها بالغصب والتعدى» 
قفى كتاب محمد: أنه كالقرض يجوز بيعه قبل قبضه. وحكى القاضى أبو محمد: أنه 
كالبيع إن كان مثلاً لتلف: ولا يجوز بيعه قبل قبضه. 

وجه القول الأول: أن أحذ مثل الطعام فى الغصب يتوالى على الطعام من غير أن 
يتخللهما قبض» لو كاك منزلة البيع؛ لما جاز أن يتواليا عليه وهذا باطل باتفاق. 


ووجه رواية الفاضى أبى محمد أنه طعام يوحذ عوضًا على وجه المشاحة» وترك 
الإرفاق» فلم يج أن يلى البيع دون قبض. أصل ذلك البيع. 

وأما ما كان من العقود ليس فيه معاوضة كالهبة والصدقة والعطية؛ فلا يأس أن 
يتوالى على الطعام قبل قبضه؛ لأنها ليست من عقود المعاوضة: ولا يتصور فيها معنى 
العينة التى لها منع بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: إذا ثبت أنه لا يجوز ببع الطعام قبل استيفائه: فإنه لا يجوز أن يبيعه هوء ولا 
وكيلهء ولا وارثه» قاله مالك فى المبسوط؛ لأن انتقاله بالميراث أن يكون حاجرًا بين 
البيعتين» ولا يقوم مقام القبض فى إباحة البيع فيه» وإن وهبه الرحل بعد أن ابتاعه قبل 
أن يستوفيه» لم يجر للموهوب له أن يبيعه حتى يستوفيه» رواه فى المدونة عبد الرحمن 
بن دينار عن المغيرة وعيسى بن دينار عن ابن القاسم. 

وزاد مالك فى النوادر: وكذلك لو وهب له أو تصدق به عليه أو أعذه قضاء من 
سلفء» قال: وأحفه عندى الهبة والصدقة. 

وفى الموازية عن مالك: من أحلته على الطعام من بيع أقرضته إياه» أو قضيته إياه من 
قرضء فلا يبيعه حتى يستوفيه. 

مسألة: إذا ثبت أن هذا الحكم يتعلق بما استفيد على وجه المعاوضة» فإنه أيضّاء يحب 
أن يمنع من عقود المعاوضة قبل الاستيفاء؛ ولا بنع ما ليس ععاوضة من هبة؛ ولا 
صدقة» ولا قرض»ء ولا غير ذلك من العقود التى تعرى عن العوضء ولذلك لم تمع من 
الإقالة والتولية والشركة» وإن كانت فيها معاوضة. 

ا 
الباب الثالث فى شَبِيز ما يكون قبضًا واستيفاء 

وأما ما يكون قبضًا واستيفاء» يصح أن يفصل بين البيعتين فى الطعام» فهو ما يخرج 
به من ضمان البائع إلى ضمان المشترى من الكيلء والتوفية فى المكيل والموزون» 
والتوفية فى الموزون؛ وفى التحرى فى الاتفاق على مقداره؛ والحكم به. وتوفيته إن 
كان فيه حق توفية. 

وذلك بأن يوفيه البائع المبساعء وتسايم المبتاع إياه لازم قبل أن يبيعه: وقد تقدم 
وصف التوفية قبل هذاء فمثل هذا يكون فصلاً بين البيعتين» فإن عدا عقَدًا من بيع فى 
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طعاميين فى ذمتين» ثم أرادا أن يتقاضيا بهماء لم يجز ذلكء على المشهور من المذهب؛ 
وبه قال ابن القاسم. 

وقال أشهب فى كتاب ابن المواز: إن اتفق رأس مالهما فى القدر؛ والصفة» جماز 
ذلك. 

وجه القول الأول أنهما لما تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحد؛ فقد انعقد 
عليه عمّدا يبع» وكل واحد منهما انعقد بلفظ البيع» وعلى معناه من الغابسة والمكايسةء 
لم يفصل بينهما قبضء وذلك ممنوع. 

ووجه القول الثانى أن مآل أمرهما إلى الإقالة؛ لأن المسلم النانى رد إلى الأول مشل 
رأس مالهء وهذا معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللفظ وإنما تعتبر بالمعنى» ولما كان 
معنى ما وحد منهما السلم والإقالة» وذلك يجوز فى الطعام قبل استيقائه؛ حاز ذلك فى 

مسألة: وإن كات الطعامان مسن قرض» جاز ذلك» حل أجلهماء أولم يحل؛ لأن 
اتصال القرضين فى الطعام؛ ليس كمتنوع» وإن كان أحدهما من بيع؛ والآخمر من 
قرض» قحل أجلهماء جازت المقاصة؛ لأن اتصال القرض بالبيع جائز فى الطعام. 

فإن لم يحل واحد منهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز وبه قال ابن القاسم. 
وقال ابن حبيب: إن اتفق الأجلان: جازت المقاصة؛ وقاله أصحاب مالك إلا ابن 
القاسم. 

وجه القول الأول أن المقاصة قبل الأججل مع الأحل فى البيع بمنع المقاصة با لا يجوز 
إلا عند حلول الأجل كالمقاصة بالدنائير والدراهم. 

ووجه القول الثانى أنه إذا كان الأجحلان واحدًاء كان ذلك عنزلة حلولهما؛ لأن 
الذمتين تبرآن منهما دون زيادة من أحدهما. 

مسألة: فإن حل من الأحلين أجل القرض؛ ولم يحل أحل السلم لم يجز ذلك أيضًا 
ما قلناء وإن حل أجل السلمء ولم يحل أجل القرض: لم يجر, عند ابن القاسم وجحوزه 
أشهب. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن هذا القاصة فيما لم يحل» فوجب أن يكون بيعًا كمالر 


لم يل أجل السلم, 
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ووحه قول أشهب أن القرض لا لم يلزم أحله المقرض كان ينزلة الحال؛ والمشهور 
من قول أشهب أن المسلف لا يجبر على قبض القرض قبل الأحل» وعن ابن القاسم أنه 
يجبرء فكان يجب أن تجوز هذه المسألة على أصول اين القاسمء'ولا تجوز على أصل 
أشهب غير أن ابن القاسم آكثر تمسكًا بأصله؛ لأن الأحلء وإن لم يلزم اللتسلف» فهو 
يازم المسلف. 

مسآلة: وأما ما اشترى جزاقاء فإن استيفاءه يعمام العقد فيه؛ لأنه فيه توفية أكثر من 
ذلك» ويتخرج فى ذلك مذهبات» أحدهما: أن الحديث بالمنع من بيع الطعام قبل 
استيفائه عام فيه وفى المكيل» إلا أن الاستيفاء فيه يتمام العقد عليه. 

والثانى: أنه لا يتعلق به المنع» والحديث حاص فى المكيل الذى فيه حق التوفية» 
ولذلك قال وَي: «حتى يستوفيهن ولم يقل: حتى ينقله» أو يأعذه» فعلق هذا الحكم بما 
ثبت له حكم الاستيفاء» وهو المكيل والموزون واللعدود. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المبسوط: من اشترى طعامًا مصيرًا جزاشاء فإنه 
لا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه من بائعه منه» أو مسن غيره؛ نقده الثمن» أو لم يتقدهء 
بأكثر من الثمن أو أقل أو عثله» ومما يدل على ذلك أن من اشترى تمرًا فى رعرس 
النخلء قلا بأس أن ببيعه قبل جده؛ وإن كان استيفاؤه لم يوجد؛ لاثفاقها مع الشافعى 
على ثبوت حكم الجائحة فيه. 

وقد روى الوقار عن مالك: أنه لا يجوز بيع شىء من المطعومات بيع على المكيل أو 
الوزن أو العدد أو على الجراف قبل قبضههء وبه قال أحمد بن حتبل والتورى. 

مسألة: ومن ابتاع لبن غتم بأعيانها شهرًاء فأراد ييعها قبل أن يليه نهى عته ابن 
القاسمء وأجازه أشهبء واحتار محمد النهى» قال: لأنه فى ضمان البائع حتى يقبض» 
فهو من يبع ما لم يضمن من الطعام. 

وجه قول أشهب أنه لم يبق على البائع فيه حق توفية كالثمرة فى رعوس النخل. 

والفرق على قول ابن القاسم بينها وبين الثمرة فى رعوس التخمل أنها ليست في 
ضمان البائع على الإطلاق» وإنما هى من ضمانه على وجه مخصوص مختلف فيه. 

# ع# ب 


الباب الرايع فى قييز ما يصحح قبض البيع الثاني 

أما قيض المسلم إليه الطعام من نفسه بأذن المسلمء فلا يجوز أن يباع بهء وكذلك 
قبض زوحته أو عبده أو مدبره أو أم ولده. إلا أن يكون ولده الكبير الذى قد بان 
بالحيازة عنه» فلا بأس بذلكء قاله ابن القاسم فى المدوئة» ولو استوفى فى كيلة منه ثم 
تركه عنده أوعند غيره؛ جاز له أن يبيعه قبل أحذه منه» قاله مالك فى المبسوط. 

ووجه ذلك أنه لو استوفاه وتركه عنده وديعسة» واستيفاء من وهب أو تصدق به 
عليه أو قرضه يبيح له بيعه؛ لأنه قد حل محل من كان له؛ وبالله التوفيق. 

ونءر - مَالِكه عَن ناه عَنْ بد الل بن عم أله قَالَ: كنا فى رمَان رول 
لله 5 يعالطا مع عَلنَا من يما ين كان الى امه فيه 
إلى مَكَان ميوّة قَبْلَ أن نيه 1 ١‏ 

الشرح: قوله: وكنا تؤمر بانتقاله إلى مكان سواه قبل أن نبيعهم وقد ورد ذلك 
مفسراء ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت الذى يشترى الطعام ممازفة 
يضربون على عهد رسول الله يها أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم؛ فلما كان 
الاستيفاء فى بيع الحزاف» يتم بتمام اللفظ بالبيع» وقد رأيت لابن عبدوس فى المجموعة 
ما يقتضى هذاء لأنه روى عن مالك فيمن ابتاع ثمر عدد نخلات يلا كيل: أن له بيع 
ذلك قبل جده؛ لأنه قدر صار فى ضمانه بالبيع؛ فذلك قبض قاقنضى قوله أن تمام البييع 
هو القبض. 

وأما التخلية بينه وبين المبتاع» فليست من باب التوفية» وإقا هى من باب تركه مع 
ذى الحق من حقهء وقد قال القاضى أبو تحمد: أنه يجوز له بيعه فأشار إلى أن التخلية 
على التوفية» فعلى هذا يكون معنى ضربهم على المنع من ببعه حتى ينقلوه إلى رحالهم؛ 
ليتبين الاستيفاء بعد وجحود التوفية بالتخخلية» فشرع نقله من مكانه» ليفصل بين البيعتين 
عمل ظاهر فيه بعض أفعال الكيل» لأن الكيل فيه أيضًا نقل من مكان إلى مكانء إلا أننه 


6م - أحرحه البحارئ في البيرع 4 مسلم كتاب البيرع ياب بطلان بيع المبيع قبل القيض 
رقم 7" عن أبن عمر. النسائى 410//97؟ كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام حزاقاء 
عن ابن عمر. أبر داود يرقم ٠447‏ 1/4/6؟ كتاب البيرع باب بيع الطعام» عن ابن عمرء 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١1/4‏ هكذا روى مالك هذا الحديث» لم يختلف عليه فيهء ولم 
يقل: حزافاء وروى غيره عن نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: كنا نبتاع الطعام حزانا 


1 0 21111010110000 كتاب البيووع 
نقل البائع» ولم يبق فى النزاف على البائع عمل» فجاز لذلك بيعه كما يجوز بيع الشمار 
على رعوس التخخل لمن ان شتراها قبل أن يجدهاء وإنما يبقى فيه العمل على المبتاع أن ينقله 
قبل أن يبيعه» وهذا لما كان حقًا على المبتاع» لم يبطل البيع» ولذلك لم يكن له تعلق 
بالبائع. 

وقد روى فى المبسوط ابن القاسم عن مالك ما تقدم من جواز بيع الصير لمن اشتراها 
قبل أن يقبضهاء رمنع من ذلك أبو حنيفة والشاقعى. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإواحل الله البيع وحرم الربا» [البقيرة: لاا 
ولأنه لم يرفه حق توفيته» فحاز بيعه كالمكيل بعد الكيل. 

وحكى القاضى أبو محمد أن مالكًا استحب أن يباع بعد نقله؛ ليخرج من الخلاف. 

وعندى فى هذه المسألة أن مالكًا إنما تكلم على صحة العقد, والعقد صحيح لما 
ذكرناه» ولم يتكلم على ما يلزم المشترى من تقدم نقله» ويجب أن يتقرر المذعب على 
أنه ليس بلازم له؛ ليخرج بتركه» ويلزم الإمام أن يمنع منهء فإن فات بعقد البيع» لم يرد 
لصحة العقد: وبالله التوفيق. 

وقد روى فى الدنية ابن نافع عن مالك أنه كره لمن اشترى الطعام جزافًا أن يبيعه 
بنظرة قبل أن يتقله قال مالك: اا ل ا 
إلينا إذا اشترينا الطعام جزافًا: دلا تبيعوه مكانه الذى اشتريتموه فيه حتى ينقله إلى مكان 
سوامع, 

قال مالك: تفسيره أن يبيعه بالدين. قال ابن القاسم: كان يسعحب ذللك»ء ولا يراه 
حراماء وإن وقع جازء وما قدمناه فيه ظاهر محتمل. 

وفى كتاب أبى القاسم الموهرى بأثر هذا الحديث: إنما هو فى تلقى الركبان» وهذا 
أيضًا يحتمل؛ فيكون معناه أن من اشتراه فى موضع غير سوق ذلك الطعام. فلا يبيعه من 
يلقاه قبل أن يبلغ به ١‏ ق» وقولهم إما يرجع إلى صحة العقود دون ما على البائع 
الثانى ذلك؛ فإنهم لم يتعرضوا لذكره؛ والله أعلم وأحكم. 

وقد تقدم من رواية يحيى بن زكريا الوقار؛ أن ذلك لا يجوز والله أعلم وأحكم. 


عدم ةد ير 


لحضيل - مَالِكء عَنْ نافع أذ حَكِم بن حِرَامٍ الماع طَمَانًا تر ِو عُمَرُ بن 


- أنخرحه عبد الرزاق فى لصتف البيهقى فى السئن الكبرى ه/15". وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم 11599. 


مل أن يسيك ملع لِك عُمَرَ بن الحطاب 


فَرَدَهُ عليه وَقال: لابخ مما لق حتى تسية. 


الشرح: قوله: أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس» 
يحتمل أن يكون أمر به ابتداء بغير عمل استحقوه لذلكء: فجاز لهم يبعه قبل قيضه. 


وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك فيما فرض عمر بن اللنطاب رضى الله عنه 
لأزواج النبى فو من الأرزاق من طعام قلا بأس بيبع مئل هذه الأرزاق قيل قيضهاء 
وكذلك طعام الجار» فعلى هذا إنما نهاه عمر بن المخطاب عن ييعف لأنه صار إليه 
بالابتياع» ولا يجوز له بيعه قبل قبضه ولم ينهه عن شرائه؛ لأنه لم يصر إلى أن من باعه 
منه معاوضة. 


ويحتمل أن يكون أمر لهم به على عمل استحقره به فقبضوه. ثم ابتاعه منهم 
حكيم بن حزام» فباعه قبل قبضه. فعلى هذا ابتياعه جائز مباح؛ وبيعه منو ع. 

ويحتمل أن يكون أمر لهم به لعمل عملوه؛ فباعوه منه قبل قبضه ثم ياعه حكيم 
قبل قبضه أيضاء فعلى هذا ايتياعه تمنوع؛ ويبعه ممنوع. 

وقد قال ابن حبيب فى واضحته: ما كان من أرزاق القضاة أو الكتاب» أو المؤذنين» 
وأصحاب السوق من الطعام» فلا يباع حتى يقبضء وما كان من صله أو عطية من 
غير عمل» فذلك جائز. 

فصل: وقوله: وفبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليه يريد أنه رد بيعه قبل 
استيفائه» فقبضه مبتاعه؛ فإن كان البيعنان ممنوعتين» فقد ردهماء وإن كان بيع حكيم 
بن حزام هو الممنوع خخاصة؛ رد» وذلك آنه إن كان لم يغب المبماع عن الطعام نقض 
البييع بينهماء وأحذ مبتاع الملعام الشمن إن كان قضاف ويقى الطعام لبائعه؛ وإن قد 
غاب عليه لرد مثلف وأخل ثمنه. 


ولو كان مبتاعه قد غاب» قلم يقدر عليه لرد» ففى الموازية عن ابن القاسم: يوحذ 
الشمن من البائعء قيباع به مثل طعامه» فإن قصر عن مقدار طعامه كان له أن بيع 
الغائب هما ينقص» وإن فضل شىء» وقف للغائب يأخحذه إن جلى وإن كان كفانًا أبحزاً 
بعضها من بعض. 
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لم٠‏ - ميك آنه يَلقَه أ مُكُوكًا حَرَحَس لفاس فِى رْمَانِ مَرْوَادَ أن 
كم بن طَعَامٍاَْارِ بم لتم يذ المكرلة ينهم يل أ يُسْتَوْفوهَاء فَدَعَلٌ 
00 بسو ورحل مِنْ أممْسَابٍِ رَسُولٍ الله ل عَلَى مَروَانٌ ْن الْحَكَم ققَالا: 
د انان زول فقل: أَعُودٌ بالل وما ذاك؟ ققَالا: مَل و الكو تَبَعهَا 
الا ثم ْمَلَأ يَستوفرهَاء بصت رولا اْحَرْس يَعُوَهًا ينرِعُونْهَا مِنْ 
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أَيدِى التاس وَيَردُونهًا ِلَى أهلها. 

الشرح: قوله: وإن صكوكًا خرجت للساس فى زمن مروان ين الحكم من طعام 
الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهماء الصكوك الرفاع؛ مكتوب فيها أعطيات 
الطعام وغيرها مما تعطيه الأمراء للناس» فمنها ما يكون بعمل كأرزاق القضاة رالعمال» 
ومنها ما يكون بغير عمل كالعطاء لأهل الحاحة. 

وقد روى أشهب عن مالك فى العتبية: جواز بيع طعام الجاره وذهب فى ذلك إلى 
أنه عطاء بغير عمل. 

وقد قال ابن حبيب فى الواضحة فى النهى عن بيع صكوك الجار وهى عطايا من 

وعلى هذا التأويل إنما انكر زيد بن ثابت ومن معه بيع المبتاع لهاء ولم ينكر الابتياع 
تمن حرجت له الصكوك؛ لما ذكرناه على أن لفظه يحتمل الأمرين؛ لأن قوله: وهذه 
الصكوك تبايعهما الناسء ثم باعوهاء فظاهر هذا اللفظ يقتضى كراهية ابجمع بين 
الأمرين» غير أن قوله فى آخر الحديث: وفبعث هروان بن الحكم الحرس, ينترعونها من 
أيدى الناس» ويردونها إلى أهلها» يقتضى أنها ترد إلى من خرجت له؛ لأتهم أهلهاء 
فاقتضى ذلك ثققض البيعتين» ولو نقض الثانى خاصة لقال يردونها إلى من ابتاعها من 
أهلها. 

فصل: وقوله: «أتحل الربا يا مروان: على سيبل الإغلاظ مع علمه باحتمال مثل هذا 
منه لما ظهر من ذلكء وشاع قدر أنه قد يلغه ذلك؛ أو قد كان يجب أن يبلغ فى مثشل 
حاله. واهتيل بأحوال المسلمين: وساير وسأله عن أديائهم فى بياعاتهم وغيرها. 


و 


٠9‏ - أخرحه عبد ارزاق فى المصئف 78/68 شرح السنة .١47/8‏ وذكره ابن عبد البر ق 
7 فى 2 ار بن فى 
الاستذكار يرقم 170. 


وقول مروان: «أعوذ بالله من ذلك» على سبيل التنصل والتبرى من إحلال الربا» ثم 
سأله عن سبب قوله» فأخبره أن الصكوك التى أنفذها للئاس بالجارء ابتاعها الناس» ثم 
ياعوهاء قبل أن يستوفوهاء فنص على أن هذا معنى الربا الذى أنكر إحلاله وإياحته 
للناس؛ لأن هذا بيعان فى طعام لم يتخللهما استيفا وما يخرج فى الصكوك لا يكرن 
إلا مكيلا من الطعام. 

فصل: وقوله: وفبعث مروان الحرس, ينتزعونها من أيدى الساس» ويردونها إلى 
أهلهاء يقتضى نقض تلك البياعات؛ فإن حمل على ظاهره من أنها كانت ترد إلى سن 
حرجت الصكوك باسمه؛ فقد نقض البيعتين بيع من اشترى منهم» وبيع من اشترى من 
اشترى منهمء ولا خلاف أنه لا يلزم هجرد ب بيع الطعام قبل استيفائه | إلا نقيص البيع 
الثاني على ما قدمناه. 

فإن كان من أهل العينة» يقول أحدهما لصاحبه: تعالء أبتاع لك قفيز حنطة 
بدينار: على أن أبيعه منك بدينارين» وقد قال فى العتبية ابن القاسم فيمن قال لرجل: 
اشتر هذه السلعة بعشرة تنقدهاء وهى على بعشرين إيجابا على الأمرء تفعل» فهذا زيادة 
فى السلعة» ويفسخ البيع ما لم يفت. 

فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة» وسقط ما زاد. قال ابن حبيب: إن وقع؛ لزمت 
السلعة الآمر بعشرة» فيؤمر بأن يعطيه عشرة معجلة» ويعطيه جعل مثله» إنا ييطل الببيع 
الثانى» فهذا على تأويل قوله: ويردونها إلى أهلها, إلى من رجت باسمه؛ ويحتمل أن 
يريد بأهلها مستيحق رجوعها إليه» فترد حيتتذ على هذا التأويل إلى من ابتاعها أولأ» 
وبالله التوفيق. 

١٠"‏ - مَالِك أنه يَلقَهُ أن رَحُلا أرَاد أن يَيَْاعَ ا 
ا هُ اطا إلى الشوق» سَعلن ثر لير وقد وي 

ين ًا نب أذ أَاعْ َ لكَ؟ فَقَالَ المبتاع: ا 4 2 

فوخ نا ل تلطه اشر لتق لايْنَمْ ينه مَالَيِسَ 
عِنْدَهُ» وقَالَ لِلبَائعِ: لا تبعْ ما لِيْسَ عِندَكَ 

الشرح: قوله: و لان وا وه 
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أنه وصفف له طعاما ظن الميتاع أنه عندهء أو أراه طعامًا ظنْ أنه عنده» أو قال لله فى 
الحملة: أنا أبيع منك طعامًاء فاعتقد المبتاع أنه عنده» وظن هو أن يبييع ما ليس عند 
فذلك حائرء ولو علم المبتاع أولاً أنه يبيعه ما ليس عنده؛ لأنكر عليه كما أنكره حين 
تبين له ذلك. 

وأما إذا أراه عين طعام؛ فباعه قدرًا منه» والمبتاع يعتقد أنه عندهء قفى كتاب ابن 
اللواز سحنون من سؤال حبيب» فيمن عرض قمسمًا أو زيًا فى يده منهء فجاوبه رجل 
منه على أقفزة معلومة, ثم قال: ما عندى منه شىء أو هو لغيرى؛ وأبى أن يب 
فقال: إن أقام بيئة أنه لا شىء عنده منهء وأنه لغيره أولأ» لزمته أن يأتى بالأقفزة التى 
باع منه. 

ووجه ذلك أن بيعه منه لقدر معلوم إقرار منه بأنه يملكه؛ ويقدر على الإيتان به 
وقد استحق عليه ذلك بالايتياع منه فليس له الرجوع عن ذلك؛ لأن عقد البيع لازم» 
إلا أن يظهر من عدم ملكه له ما فيه براءة له؛ ويالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفلهب به الرجل إلى السوقء فجعل يريه الصبرء لييتاع له من أيها 
يحب فتبين للمبتاع بذلك أنه إنما باع منه ما ليس عندهء ولو كان له لما احعاج أن 
يبتاعه» فأنكر ذلك عليه؛ وقال: أتبيعنى ما ليس عندك؟, وذلك أنه بيع ما ليس عند 
الرجل لعلى وجه البيع» لا يحوز؛ لأن المبيع على ضربينء معين» وهو الذى ينطلق عليه 
اسم المبيع» قلا يجوز, إلا أن يكون معينا كالثوب والدابة أو العبد, أو معيئًا بالجملة» 
مثل أن يكون قفيرًا من هذه الصبرة. 

رأما ما كان فى الذمة؛ فاسم السلم أحص به. فإنه يتعلق بالذمة» ولا يجوز أن يكون 
معي ولا حالآ» وسيأتى بيائه بعد هذا إن شاء الله؛ ويتعلق الدع بييع ما ليس عدده 
بالوجهين جميعًا . فأما فى السلم؛ فإنه يخرج عن حكم السلمء » ويدخحله المنع. إذا كان 
معجلاً أو كان معيئاء ليس عتده. 

وأما البيع» فإنه أيضًا ممنوع من تعلقه .ما ليس عنده؛ لأننا قد قلنا إنه يجسب أن يكون 
معيناء ويكون قى ملكه. فإن لم يكن فى ملكه؛ وكان معينا لم يصح لا قيه من الغرر؛ 
لأنه لا مكنه تخليصه؛ وإذا لم يقدر على تخليصه لم يمكنه تسليمه» وما لا يمكن تسليمه 
لا يصح بيعه؛ ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق والجمل الشارد؛ والطائر فى الهواءء 
والسمك فى البحرء وغير ذلك مما لايمكن تسليمه. 


والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن» أخبرنا زياد بن أويب»ء أخبرنا عشيم: 
أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام» قال: وسألت التبى وق 
فقلت: يا رسول الله» يأتى الرحل يسألنى البيع ليس عندى؛ فأبيعه منهء ثم أيتاعه من 
السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك,0". وهذا عندى أشبه إسنادًا ورد موصولاً لهذا 
للن» والله أعلم. 

مسألة: وأما ما عنده. فإنه على ضريين» أحدهما: أن يكون غائبًا. والثانى: أن يكون 
حاضرًا. فأما العين الغائية» فقد تنعقد المعاوضة فيها على وجهين, أحدهما: على وجه 
المغابنة والمكايسة. والثانى: على وجه المكارمة والتفضل. 

فأما ما كان على وجه المغابنة والمكايسة» فإنه لا يصح ذلك إلا بصفتها أو برؤية 
متقدمة فيهاء فإن كان بالصفة المستوعبة لمعانيها» جاز ذلك فى جميع المبيعات» ويجىء 
على قول ابن القاسم الذى يقول: لا يجوز السلم فى تراب المعادن, أن لا يجوز بيعه 
بالصفة؛ لأنه قال: لا يحاط بصفته. ومنع الشافعى ببعه بالصفة» وسيأتى الكلام عليه عتد 
ذكر بيع البرئامج: إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وإذا قلنا إنه يجوز بيعه على الصفة» فقد قال القاضى أبو محمد: إن الذى 
يحتاج إليه من ذلك كل صفة مقصودة تختلف الأغراض باعتلافهاء وتتفاوت الأثمان 
بوجودها وعدمهاء ولا يكفى فى ذلك ذكر الجنس والعين فقط؛ لأن بيع الملامسة لا 
يعرى من رؤية العين» ومعرفة الجنس» ومع ذلك لا يجوز. 

وأما الرؤية المتقدمة» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت تقدمت رؤيته لها 
بأمد قريب» فإن ذلك حائر» وإن كانت بأمد بعيد يعلم أن تلك السلعة أو الحيوان لا 
يبلغه إلا بعد التغيير».فلا يجوز ذلكء إلا أن يقول البائع أنها على الصفة التى رأيتها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه لا يخلو أن يكو بعيد الغيبة أو قريبهاء فإن كات بعيد 
الغيبة» لم يجز ييعه على شرط النقد على ما قدمناه من منع الذرائع؛ لأنه إن سلم إلى 
الأجل» وكان على الصفة بيعَاء وإن لم يسلم أو لم يكن على الصفة:؛ رد رأس المال؛ 
فكان سلفاء فلما احتمع فيه هذان الوجهان من الغرر» لم يجز إلا أن يكون المبيع أرضًا 
أو عقارء فإنه يجوز ببعه بالصفة على شرط النقد. 


(1) أحرحه الترمذى حديث رقم 9؟١.‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم *481. أبو دارد 
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وذلك أن السلامة فيها هى الغالبة» ذهب الغرر من ججهة ما يتوقع عليهاء وإنما 
الغرر فيها من جهة واحدةء وهى المخافة من غغالفة الصفة؛ وقد قال مالك: إثما النقد 
إذا كان الواصف غير البائع. 

فرع: فإذا قلنا يجواز البيع فى الأعيان الغائبة البعيدة على الصفة؛ فمن ضمان من 
هى؟ اختلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها سن ضمان المبناع حتى يشترطه على 
البائع» ثم رححع عن ذلكء وقال: من ضمان البائع حتى يشترطه على المبتاع» قال ذلك 
ابن القاسم فى المدونة. 

زاد القاضى أبو محمد عنه رواية ثالئة» وهى: أن ضمان الحيوان والمأكول» وما ليبس 
.عأمون على البائع» وضمات الدور والعقار على المشترى؛ فجعل هذه المقالة ثالئة. 

والذى عندى أنها هى المقالة الثانية استثنى فيها الدور والعقار من سائر المبيعات فى 
الضمان. وعلى ذلك رواها ابن القاسم» ويينها فى غير موضع. 

قال القاضى أبو محمد: وجه الرواية الأولى أن الأصل السلامة مع كونه متميرًا عن 
ملك البائع لا يتعلق به حق توفية» فكان ضمانه من المشترى» وذلك إذا علم أن الصفة 

ووجه الرواية الثانية أن على البائع توفية المشترى ما اشتراهء فلما لم يوفه لم يستحق 
عليه العرضء والتلف منه؛ لأنه لم يحصل بيد المشترى. 

ووجه التفرقة بين المأمون وغير المأمون, أن المأمون على ظاهر السلامة» فيجب أن 
يكون ضماته من المشترى كالحاضر» ولأن التقد لما حاز فى غير المأمون دون غيره.ء دل 
على افترقهما فى حكم الضمان. 

مسألة: وأما إن كان قريب الغيبة» فإنه يجوز النقد فيه بالشرط؛ لأنه لا ينفى إلا أحد 
وجهى المحاقة» وهى مخالفة الصفة» وهذا من معنى التدليس بالغيب» فلا يمنع اشتراط 
النقد. 

وقد قال ابن القاسم: إذا كان المبيع الغاثئب على مسيرة اليوم واليومين ونحوهء ججماز 
النقد في طعامًا كان أو غيره. 

فصل: وأما إن كانت المعاوضة على وجه المكارمة والمواصلة مثل أن يوليه ما اثسترى 
فى يومهء ولا يصفه» ولا يذكر جنسه من الرقيق والدواب أو العروضء على اتتلاف 


كتاب الييوع وتو م سود عا د ام قال اتسو وا وده 0 ل ان 
أنواعهاء مثل أن يقول: اشتريت اليوم شيئا رخيصاء فيقول: أرنى إياه؛ فيقول: نعم 
ففى المدونة من قول ابن القاسم: يلزم البائع؛ ويكون البتاع بالخيارء وهذا لأن مقتضى 
التولية المكارمة» ولا غرر فى هذا العقد؛ لأن البائع قد علم صفة ما باع فلا غرر علي 
والمبتاع بالخيار» فلا غرر عليه أيضًا. 

مسألة: وهذا إذا كان بلفظ التولية: فأما إذا كان يلفظ البيع أو بغير ذلك القمنء فلا 
يجوز إلا أن يشترط له الخيار. 

ووجه ذلك أن متقضى البيع المغابنة والمكايسة؛ ومثل هذا من العقود لا يصح أن 
ينعقد فيما جهلت صفته وجنسه فإذا شرط الخيار» فقد صرح بالمكارمة وسلمت جنبة 
المبتاع من الغررء ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة» وإلى القرب من هذا أشار أبو 
حتيفة» فقال: إنه يجوز بيع الأعيان الغائبة» وللمبتاع خيار الرؤية. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فمن ابتاع عيئا غائية يصفة» فوجدها على تلك الصفة؛ لزمته» 
ولا خيار له إلا أن يشترطه: قاله مالك فى المدونة. 


ووجه ذلك أنه بيع موصوف وجد على صفته؛ فلم يثبت فيه خيار الرؤية كالملسلم 

وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز بيع عين غائبة بعد رؤية ولا صفة» وإن شرط خيار 
الرؤية. وذكر عن الشيخ أبى بكر عن أصحابنا أنهم يقولون: إن ذلك خارج عن 
الأصولء وإلى هذا الشافعى. 

وحه القول الأول نقص شرطه. ووجه القول النانى أن هذا بيع بجهول الصفة عند 
العاقد حال العقدء فلم يصح بيعه كالسلم إذا عرا عن الوصف. 

فصل: وقوله للمبتاع: ولا تبع ما ليس عددك يريد أنه لما كان هو القائل بالمنم من 
هذا البيع لما فيه من تصديقه ثم عطف على البائع» فقال له: ولا تبع ماليس عندكع 
على وجه النهى له والإخبار بأن ما اعتقد قبل ذلك من جواز البيع فيه ايس بصحيح» 
وهذا كله يدل على أنه لم يتعقد بينهما بيع؛ لأنه لم يأمرهما بفسخ ولا ردء وإنما نهى 
عن أمر مستقيل؛ ولو وقع منهما بيع لأمرهما أولا يرده؛ ثم إما أن يقتصر على ذلك» 
أو يتبعه التهى عن مواقعة مثله فى المستقبل. 


وقد روى عيسى فى المدنية: سألت ابن القاسم عن العينة المككروهة والعيئة امسائزة» 


ىمل" 001010101 0 كتاب البيوع 
ققال ابن القاسم: العينة المكروهة» أن يأتى الرجل لييقاع منه طعاماء أو حيواناء 1 
عروضاء أو متامًا إلى أحلء فيقرل: ئيس عندىء ولكن أربحنى كذا وكذاء وأشتر 3 
لكء فإذا اتفما على الربح اشتر: ى ذلك» فهذه العينة للكروهة؛ لأنه أعطاه ذهبًا 0 
متها إلى أجل. 

قال ابن القاسم: لو قال له: ما عندىء ثم ذهبء فاشترى مغل ذلك المبتاع» ثم لقيه 
بعد ذلك» فقال: : عندى ما تحبء فتعال أبيعك» قال مالك: إن لم يكن إلا هذاء فلا 
بأى بهء إن لم يكن مواعدة أو عادة يعرض له بهاء ولا أحب أن يقول له: : ارجع إلى. 

قال مالك: ولو سأله أن يشترى متاعًا يبتاعه منه إلى أحل» ولم يتراوضا على ريح»* 
فلقيه بعد ذلك فبايعه على ربح رضياه» لم يكن فى أصل كلامهاء لكان مكرومًا. 

قال: ولا أفسخ بيع هذاء ولا الذى يقول: ارجع إلى فى ذلك مسائل» إذا قال له: 
تعال اشتريه» وتريحنى كذ ويتفقان على ذلكء فهذا لا يحوز» وإن وقع» رد. 

والثانية: أن لا يتفقا على ربح إلا أنه يقول له: أرجع إلى" أو يقول له: سأقعل» 
ولا يوافقه على ربح مقدرء فهذا مكروه؛ لما فيه من مضارعة الحرام» ومشابهته وخحصوف 
المواعدة أو العادة فيهء فهذا يكره ابتداءء وإن وقع لم يفسخ؛ لأنه إنما اذ شترى فى الظاهر 
لنفسه؛ لأنه لم يوافقه قبل ذلك» ولم يعقد معه عقدًا يلزمه أحدهما لما لم يقررا ريا . 

والثالثة: لا يراجعه بشىء يطعمه, ولا يتعلق به ثم يشترى لنفسه؛ فهذا مباح»ء وهو 
عنزلة من يشترى سلعة عرف نفاقهاء ورجا حرص الئاس على شرائهاء وقد قال ابن 
القاسم فى المدنية: إن العينة الجائرة أن يشترى الرجل المتساع والخيوان والدواب 
والعروض ويعدها لمن يث يشتريها منه» ولا يواعد فى ذلك أحدًا بعينه؛ وإنما يعدها لكل 
من جاء يطلب الابتياع منه بنقد وإلى أجل» فهذه عينة جائزة لا كراهية فيها. 

لكر ل اك لل بن عي لوحم الْمُوَّدْنَ 

يَقُولُ لِسعِيد بن الْمُسيّبو: إن رَجْلَ باع بن الأززاق التى تُمْطَى الا بالْجَارٍ مَا 

ا لع امون عل إلى أل قال له موية: ريه أن 
ترقيهُمْمِرْ يلْكَ الأرْزّاق الْتِى ابْتَفت؟ فَقَالَ: : َعَم فنَهَاهُ عَنْ ذلك 

الشرح: قول جميل بن عبد الرحمن: «إلى رجل أبتاع من الأرزاق التى يعطى التساس 


8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .1١705‏ 


كعاب البيوع 011110010 1 1 0 0 
باجبار ما شاء الله» يريد لأنه يبتاعها من أربابها الذين حرجت لهم الصكوك بهاء إما 
على صفة يصفوئهاء أو على عادة عرفوها من طعام الصكوك تقوم مقام معرفة ابس 
والصفة؛ فد تكون الطعام الكثير المجلوب من بلد يمجتسع فى موضع؛ فتتفق أجزاؤه؛ 
وتتقارب» فيتقل منه الأجزاء والأحمال؛ وما يعرف به جنسه إلى ما يقرب منه من بلاد 
كالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام» من الجار وما جرى يخرى ذلك» 
فكان جميل بن عبد الرحمن يشتريها منهم على هذا الوجه؛ والله أعلم وأحكم. 

ثم كان يأذ من الناس سلمًا فى طعام على تلك الصفة وهو ينوى أن يوفيهم منهء 
وهذا يحتمل وجهينء أحدهما: أن يحملهم على من عنده ذلك الطعام يأحذ المسلم إليه 
ذلك مئه عند الأحل» فهذا لا خلاف فى منعه؛ لأنه بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن جميل 
اين عبد الرحمن قد ابتاعه» ثم أراد أن يبيعهء ثم يستوفيه للبتاع من عنده قبل أن يقبضه 
هو 

والثانى أن يييعه من المسلم؛ وهو ينتوى أن يقبضه: ويوفيه إياه» فى المدونة وغيرها 
عن ابن القاسم فيمن ابتاع طعامًا بعينه؛ أو بغير عيته: لا يبيعه حتنى يقبضه ولا يواعد 
فيه أحداء ولا يبيع طعامًا ينوى أن يقبضه منه. 

ورواه فى المدنية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك. وقال أشهب في المجموعة عن 
مالك: هو جائز ولا تضره النية كما لو اشترى طعامًا ينوى أن يقتضى منه ما عليه. 

وحه القول الأول أنه قد وحد يبع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه قد والى فى هذا الطعام 
عقدى بيع؛ لم يفصل بينهما قبضء وإما يكون القبض بعد العقدين» وهذا عندى إما 
يحرم على البائع فى خاصته؛ ولا يفسخ بهذا عقد التبايع» إلا أن يكون شرط ذلك على 
المشترى وبينه له فهذا محض بيع الطعام قبل استيفائه» وهذا لا يجيزه أشهب ولا غيره. 

وجه القول الثانى أن من كان عليه طعام» ولم تكن به حاحة إلى شراء طعام؛ لا 
يقبضه. لم يضره أن ينوى بشراء ما عليه من الطعام أن يوفى طعامًا قد ثبت عليه من 
سل والأظهر عندى جوازه. 

وقد روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فى المدنية: سألت ابن القاسم عما كره 
سعيد بن المسيب حميل بن عبد الرحمن حين نهاه أن يوفيهم من الأرزاق التى ابتساع, 
فقال: كره الإضمار» حين أضمر أن يعطيهم منه» واتقى فيه بيع الطعام قبل استيفائه. 

مسألة: وإذا قلنا بقول ابن القاسمء ففى الواضحة: أنه لا ينبغى للطالب أن يراوده 


4و؟ ا ا ا ا كتاب المسويع 
على طعام ببتاعه لقضائه أو يسعى له فيه أو يعينه عليه أو يجعل له فيهء قال: نهى عنه 
مالكء» والله أعلم. 

قال مالك: الأمر الْمُسْتمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا الى لا انهلاف فيه أنه من اشترَى طَعَامًا 
يا أ شَعِيرًا أن سُلْبًا زمره أو دسا أو هيا من سيوم القطيئة أذ بايا بيه د 
الْقِطْزِية يما تحب ب فس كاه أ سيان الهم كلم اليس والسسَسْن وَلْمَسَلٍ 
سل وجب وَالشيرق وان وما به ذَلِكَ مِنَ الأذٍء رن الماع لا ع سينا 
مِنْ ذَلِكَ حتى يَقبضة ويستوفية. 

الشرح: : وهذا كما قال أن ما ذكر من المقتات لا اختلاف فى أنه لا يجوز بيعه قبل 
استيفائه: وإن ذلك مجمع عليه» وإنما اختلف الئاس فيما عدا ذلك» وما قصد هاهنا أن 
يذكر المتفق عليهء وقد ذكر قبل هذا أن جميع المطعوم لا يجوز بيعه قبل استيفائه» رهو 
المشهور عنه: وقد تقدم فيه ما يغنى عن إعادته. 

د نا 
ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 

"٠‏ - مَالِكه عَنْ أبى الوّنَادِ أنه سَمِعّ سويد بْنَ المُسيّبِ وَسْلَيِمَانَ بن يَسّارٍ 
يان أا تيع ال جنطة َه بلَى أله نم َشترئ بالذقب كذْرا فلألا 
يَفِْضَ الذّهَب. 

٠١١‏ - مَليكء َنْ حير أن فرق أن أل باكر إن مُحَمد بن عمو ذن 
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كل أذ فض ادهب فَكَرة ذَلِكَه ونه عَنُْ. 
-١ ١"‏ تقل عن ان شِهَابٍ بمثل ذَلِكَ. 
الشرح: قوله فى الترجمة: وما يكره من بيع الطعسام إلى أجل» ثم أدحمل بعد ذلك 


. م١‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم "1701 
"1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 13:4. 
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حديث سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى بكر بن محمد بن عمرو حزم» وليس 
فيه كراهية بيع الطعام إلى أحل؛ وإِنما فيه كراهية أذ المطعوم من ثمنه؛ لما فى ذلك من 
النساء فى بيع الطعام بالطعام . 

وأما يبعه بالنسيئة؛ فلا كراهية فيه ولكنه يحتمل ذلتك» وجهين: أحدهما: على 
قولدا أن عقدى الذريعة إذا منع منهما؛ لأنهما فى صورة العقد الواحد المحرمء فإنه 
يجب ثقضهما إذا باع حنطة بدراهم إلى أحل» ثم أخل بثمن الحنطة ثراء فهو بيع الحنطة 
بالتمر إلى أحل» وذلك مفسدء فهذا بيع الطعام إلى أجل على وجه مكرره. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك أن بيوع الطعام مختلقة؛ منها ما يجوزء ومنهاما لا 
يجوز؛ وأن هذا ما لا يجو زأن يباع بدراهم إلى أحلء ثم يأحذ بالدراهم تمرّاء فأنا أعتقد 
أنه قصد بيع حنطة بالدراهم إلى أحل؛ فيبعه لطعامه على ذلك بيع مكروه» لأجل 
الأحل» ولولا الأحل ما حرم؛ لأنه لو باعه يئمن؛ ثم أخذ فيه يرا قبل أن يفترقا؛ لكان 
الأظهر عندى جوازه؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: ونهيهم عن أن يبيع الرحل حنطة ويقبض يثمنها بعد افتراقهما تمرًا قبل أن 
يستوفيه أنه من يبع الطعام بالطعام إلى أحل» وفى ذلك مسألتان: إحداهما: أنه لا يجوز 
بيع الطعام بالطعام نساء. والثانية: أنه إذا باع طعام لم يأععذ من ثمته طعامًا. 

فأما المسألة الأول فإنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلا يدا بيدء سواء كان من جنس 
واحدء أو من جنسيين» مقتات أو غير مقتات» وقد تقدم ذكره. 

مسألة: ومن باع مطعومًا بتمر» لم يجز أن يأخذ من ثمنه طعامًا إلا فى المجلس 
الذى وقع فيه البيع الأرلء فإن كان البيع الأول إلى أجل أو بالتقد, فافترقا من ذلك 
المجلسء لم يجر بعد ذلك أن يأخذ به طعاماء وبه قال أبوحنيفة؛ وأجاز الحسن وابن 
سيرين والثورى والأوزاعى رالشافعى فى أحد قوليه أن يأخذ عند حلول الأحل من 
ثمن الطعام طعامًا إذا لم يفارقه حتى يقبض. 

والدليل على ما نقوله أن هذا أذ بالطعام طعامًا غير يد بيد فلم يجز. أصل ذلك 
إذا باعه الطبعام بالطعام, وافترقا قبل التقابض. 

فرع: وهذا على ضريين: أحدهما: أن يأحذ من غير صفة الطعام الذى باع. 
والثانى: أن يأخذ من صفته؛ فأما أخذه من غير صفته» فسيأتى ذكره. وأما إن أخذ منه 
طعاما على صفته فى الحئس والنوع والحودة» فلا يخلوآن يأحذ مكيلة ما باع أو أكثر 


أو أقل» فإن أذ مكيلته جاز؛ لأنه إنما يؤول إلى القرضء وهو جمائز أن يسلف إردبًا 

وتحقيق هذا أن كل ما جحاز لك أن تدفع فيه المبيع أولأء إلى أحل» فإنه يجوز أن 
تأخذ من ثمنهء وما لا يجوز لك أن تدفعه» فلا يجوز لك أن تاخذه من ثمنه. وهذا 
يقتضى أن المنع منه إنما هو للذريعة؛ لأنه نفس الحرام. 

فرع: وإن كان مقدار ما أحذ أكثر من مقدار ما باع» لم يجز؛ لأنه يؤول إلى أن 
دفع إردب حنطة وأخذ عوضًا منه بعد مدة أرديين من صفته؛ وذلك غير جائز وإن 
كان أخذ أقل منه ففى كتاب محمدء اختلف قول مالك» فأحازه مرةء ويه قال 
أشهب» وأباه أخرى» وهو الذى فى المدونة. 

فوجه إجازته ضعف التهمة فى تسليف الكثير فى القليل من جنسه. 

ووجه المنع منه أن ذلك مقصود فى غير العين» وما تختلف أسواقه؛ ليككون فى ذمة 
امسلف إلى أجل. " 

مسألة: وأما إن كانا غير متماثلين» وهو أن يختلفا فى ادنس كالحنطة والتمر أو فى 
النوع كالحتطة والشعير والمحمولة والسمراءء أو فى المودة كالحنطة الحيدة بالرديفة» 
فإنه لا يجوز ذلك فيهاء 

وإن أذ من الطعام قدر ما أعطى أو أكثر أو أقل؛ لأنه حرج عن حكم القرض لما 
بين العوضين من المخالفة؛ لأن من حكم القرض أن يكونا متماثلين: فإن تجاوز أحدهما 
للآخر فى النوع أو الجودة من غير أن يعقدا القرض عليهء جاز ذلك؛ لأن عقدها مينسى 
على المكارمة» وليس كذلك فى مسألتنا فإنهما تعاقدا على المغابنة والمكايسة» فإذا وحد 
التفاضل فى صفة أو نوع أو جنسء لم يحمل على الفرض لنافاته لمقتضاه؛ وحمل على 
ما يوافق مقتضاهء فوجب بذلك الفساد. 

قال مالك: نما نَى سيد بن سيب وَسُليِمافُ إن سار وو بَكْر ين سُحَمد 
ان عَسْرِو أن حَْمٍ وان يها عَنْ أنا لا بيع الرَحْلُ حنطّة تمس ثم يَطْمرِى 
الرّحُل بالذهّب تَمرًا قَبْلَّ أن يُفيِضَ الذّهَبّ مِنْ بائعه الى امْتَرَى مِنْهُ انط فَأنَا 
أن يشت بالذّهَب الى باع بها الجنطة إلى أجل تَمرًا مِنْ غَيْرِ يِه الى باع ينه 


انط لأا فيض النحب» نجل أب اترى يذه اث حلى شه الى باع 


ِنهُ الْحنطَة بالدَّحَس التى لَه عل فى تمر لمر فلا بَأَسَ بدقِلك. 

قال مالك: وَقَدْ سَأَلْتْ عَنْ ذلِكَ غَيرَ وَاحدٍ بن أَهْلٍ العلمء فَلَمْ يرا يه يَأ(". 

الشرح: وهذا كما قال أن النهى إِنما توحه من الفقهاء المذكورين إلى من باع حنطة 
بثمن مؤجل» ثم أذ بثمنها عند الأحل من مبتاع الحنطة منه تمر ذلك يقتضى أن يؤول 
إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل» وذلك غير جائز لما قدمناه. 

ذإن لم يشترط ذلك» وباع من رجحل حنطة بدينار إلى أحل؛ ثم اشترى منه تمرًا عند 
الأجل بدينارء ولم يشترط أنه يأذه من ثمن الحنطة» ففى كتاب محمدء قال مالك: لا 
أحب أن يتقاضيا بعد ذلك» ويرد التمر الذى اشتراه. 

وقال ابن القّاسم: بل يؤدى ديار التمر» ويأذ منه ثمن قمحهء وإن رد إليه ذلك 
الدينار بعينه» كما لا تستعمل غرعك بدينك عليه» لكن تستعمله بدينار تدفعبه إليه» ثم 
يقضيك إيأه. 

ووجه قول مالك أن العقد الثانى هو الذى أدحل شبهة الذريعة» فإذا تقض لم ببق 
فى العقد الأول ما يفسده. 

ووجه القول الثانى أن الشبهة إنما تتم بالمقاصة» فإذا منعنا المقاصة وأدَى كل واحد 
منهما ما عليه صح العقدان. 

وهذا إفا يستمر على أحد وجهين؛ إما أن تكون المسألة ممنوعة لنفسهاء لأن من 
كان له عند رجحل ثمن طعام لا يجوز أن يشترى منه يثمنه تمراء وليس ذلك من وجه 
الذريعة» فتكون المقاصة حيئئذ ممنوعة للذريعة. 

والوجه الثانى أن تكون المسألة فى نفسها ممنوعة للذريعة إلى بيع الطعام بالطعام 
فتكون المقاصة حيتذ ذريعة إلى الذريعة» فأنما يصح هذا على منع ذريعة الذريعة. 

فأما على تحويز ذريعة الذريعة» فيجب أن تصح المقاصة بينهما؛ لأندا إنما منعنا أن 
يأل بالتمر؛ لئلا يكون ذريعة إلى بيع حنطة يتمر إلى أحل؛ فإن منعنا المقاصة؛ فإنما 
تمنعها؛ لأنها ذريعة إلى أن يأذ من ثمن الحنطة تمرّاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ولو أحال مشترى الطعام بائعه بثمن الطعام لم يجز للبائع أن يأخذ من 
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المحال عليه طعامّاء ولا يجوز له أن يأعحذ منه إلا ما يجوز له أن يأخذ من مبتاع الطععام 
ماله 

ووحه ذلك أنه باع طعاماء وأخذ فى ثمته طعامًا كما لو أخذه من المبتاع. 

فصل: وتوله: «فأما أن يشترى بالذهب الذى باع بها حدطة ثمرًا من غير بائعه» قبل 
أن يقبض الذهبء ويحيله على مبتاع الخنطة باللهب» فملا يأس به ومعنى ذلك أن 
يشترى بقدر ذلك الذهب تراء ويتعلق الثمن يذمته ثم يحيله به على مبتاع الحنطة فذلك 
ججائز. 

وأما أن يشترى منه بذلك الثمن تمر حتى لا يتعلق ثمن التمر بذمته؛ وإنما يكون ثمن 
التمر ماله من الذهب التى هى تمن الخنطة على ميتاع الحئطةق فما أراه أراد ذلك؛ لأنه 
أخذ من ثمن الحنطة ترَاء فكأنه باع من رجحل حنطة بتمر له على رجل آخخر يحيله عليه. 

ووجه جواز المسألة التى ذكرها أنه اشترى تررّاء لم يأذه مين ثمن الطعام, وإما 
اشترأه بعين متعلق بذمتهء ثم أحاله بذلك التمر على مبتاع الحنطة: وذلك فى معنى 
البيع. 

والفرق بين هذه المسألة وبين أن يحيله مبتاع الخنطة بثمنها على رجحلء فيأخذ منه 
بذلك الثمن؛ فلم يجوزه» وجوز أن يبتاع التمر من أجنبى حتى يتعلق ثمن التمر بذمته 
مع كون ذمة مبتاع الحنطة مشغنولة من ثمن حنطة آل إلى تمرء لا أن ثمن التمر آل إلى 
حنطة؛ وإنما وقعت الحوالة فى ثمنيهما بعد ثبوتهما فى الذمة عيئا. 

وأما الذى أحاله ميتاع الخنطة على رجل» فأخذ منه بثمنها تمراء فنإن تمن الحنطة 
نفسه آل إلى تمر فيفسد بذلك. 

فرع: ولو وكلت من يقبض التمرء فقبضهء فأتلفه از لى أن آنحذ مته به طعاماء 
قاله اين حييب فى الواضحة. والفرق بينه وبين المسألة النى قبلها أن التهمة تبعد فى 
ضياع الكمن عند الوكيل وتغريعه إياه. 

ووجه آخحر أنه إذا ثبت للبائع النمن عند الوكيل بالتعدى فخالف حكم ثمن الطعام» 
والله أعلم. 

مسألة: ولوكان لرحل على بائع الحنطة دراهم؛ فأحاله بها على مبتاعهاء لم يجز 
للمحال عليه أن يدفع إلى المحال إلا ما كان يجوز له أن يدفعه إلى المحيل. 

ووحه ذلك أن ميتاع الحنطة دفع بثمنها حنطة» ففسد ذلك من حهته. 
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وروى ابن المواز هذه المسألة والتى قبلها عن مالك وهما من جهة منع الذريعة 
ضعيفان؛ لأنه يبعد فى التهمة أن أبيع من رجل حنطة؛ ليحيلنى بالثمن بعد انقضاء 
الأجل على رجلء فيأخذ منه به تمرًا أو أحيل عليه بالثمن من يأحذ منه به كرًا. 

وقد جوز مالك للمسلمين فى صفقة واحدة أن يقيل أحدهما من حصته من السلم 
دون الآخر, وعلل ذلك بأنه لا يتهم أحد أن يسلف لبتاع غيره؛ ولعله قد منع ذلك 
على وحه الكراهية والاستثقال للمسألة؛ أو يكون منعه منهما؛ لأنهما مترعتات 
لأننسهما لا للذريعة» وقد بينا وجه ذلكء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فإن ابتعت منه حنطة بثمن إلى أجل فأخذت منه كفيلدٌ قدفع إليك الكفيل 
الثمن أو دفعه إليك رحل متبرعاء كان له أن يأخذ ممن تبتاع الحنطة طعامًا من غير 
صنفه ومن صنفه أقل أو أكثر» حكاه ابن المواز عن ابن القاسمء وهو فى الواضحة. 

ووجه ذلك أن الوكيل والمتبرع أقرضا المبتاع؛ وقضيا عنه ثمن الطعام؛ والذى لهما 
عتده ليس بثمن الطعام؛ وإئما هو ما أقرضاء: ولذلك لم يفتقر فى الرجوع على المبشاع 
إلى إحالة البائع. 

وفى المسألتين المتقدمتين» إنما عاملا البائع» ووحب لهما قبله ما أحالهما به ولولا 
إحالته ما تبعا المبتاع بدين لهما عليه قصار ما يطلب به اللبتاع هو نفس ثمن الطعام. 

مسألة: ومن اشترى لك طعامًا لا يعرف كيله. إن قامت البيئة على إتلافه له جاز 
لك أن تأعذ منه بقيمته طعامّء قاله ابن حبيب. 

ووجه ذلك أنه إذا ثبت إتلاقه» فقد وجبت قيمتهء فلا تهمة فى أحذك بالقيمة 
طعامًا؛ لأن الإتلاف لم يكن باعتيار من له الطعام والمتلف قد تيقن لزوم القيمة له ولو 
غاب عليه اتهم أن يكون أمسكه؛ ودفع به طعامًاء سواء كان الإنلاف الذكور حرف 
أو غيره من انتفاع المتعدىء وبالله التوفيق. 

ا 
السلف”'2 فى الطعام 


32 26 ل كنا 5 .9 ولام لالم د ١‏ 
لق - مَالِكه عَنْ َف عَنْ َب اللو بن عُمَرٌ أله قَالَ: لا يَأ بألا يُسَلفّ 
)١(‏ هكذا فى أصل الباحى» وفى الموطأ السلفة. 


م0"( - أرحه الشافعى فى الأم 4/5 4. البيهقى فى السنن الكيرى .١11/5‏ معرقة الستن والآثار 
”لاه .١١‏ وذكره اين عيد البر فى الاستذكار يرقم 17:5 


0 
لل لقم رهد يرع إلى أجل م ب 0 
رَمُع لَمْيَيْدُ صّلاحُه / ْم َم يَُ صَلاكة. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا بأس أن يسلف الرجل الرجل فى الطعام 
الموصوف» يقتضىأن يكون المسلم فية موصوفا؛ لأن السلف يكون ععنى الفرض» 
ويكون ععنىالسلم» فأما القرضء فلا يجتاج إلى وصف؛ لأنه لا يجوز أن يشترط إلا مشل 
ما أعطى» فلا يصح أن يريد هاهنا القرض 

وأما السلمء فلابد أن يكون المسلم فيه موصوفًا؛ لأنه لا يصح أن يعرف إلا 
بالوصف؛ لأنه لا يجوز أن يكون معيئاء وإغا يكون متعلمًا بالذمةء وهذا لا حلاف في 
وللسلم ستة شروطء ونحن نفرد لكل شرط منها بأبَاء فالأول: أن يكون السلم فيه 
متعلًا بالذمة» وقد تقدم الككلام فيه. 


خاو« 
الباب الثانى فى كونه موصوثًا 
وذلك يكون على وجهين» أحدهما: أن يريه ما سلم إليه فيه» فيقول له: أسلم إليك 
قى مثل هذاء فهذا اختلف أصحابنا فيه» فروى ابن المواز عن ابن القاسم وأصبغ فيمن 
أسلم فى زيت أيأخذ من غيره؛ ويطبع عليه حتى يأخذ من صفته قال: لا يصلح. قال 
أصبغ: إذا كان مضموناء لم يصلح ذلك فيه؛ وإن كان بعينه غائبا فجائز ما لم يشترط 
خلف مثله. 
وفى السلم الثانى من المدونة» سئل مالك عمن أسلم فى ثوب أيريه تُوباء فيقول له 
على صفة هذاء أو يجتزى بصفتهء قال: إن أراه» فحسنء» وإلا أجزأته الصفة؛ فمنع ابن 
القاسم فى الموازية ذلك فيما له مثلء وهو كان أقرب إلى الجوازء وظاهر المدوئة يقتضى 
تجويزه فيما لا مثل له وتحويزه فيما له مثل من المكيل والموزون أولى وأحرى. 
فوجه المنع أن أعتبار صفات المثل يقتضى أن يكون مثله من جمييع جهاته؛ وعلى 
جميع أوصافهء وهذا متعذر لا يكاد أن يوجدء وإتما يكون المثل فيما له مثل على 
المقاربة؛ وإذا بعد هذا فى المكيل والموزوت؛ فهو فى الثياب أبعدء وهو فى الحيوات أبعد 


ووجه إباحته أنه إنما يلزم وصف المسلع فيه بأوصاف مخصوصة: وهى التى تقدم 


ذكرهاء فإذا أراه ما يسلم فى مثله فإئما يعتبر تماثلته تلك الصفات التى لا يجوز له 
الإخلال فى السلم بها دون غيرها من الصفات التى لا يلزم ذكرها فى السللم. 

مسألة: والوحه الثانى أنه يصفه بصقاته التى يوصف بها على السلامة مما يختلف ثمنه 
باختلافهاء وليس عليه أن يصفه يجميع صفاته؛ لأن ذلك لا يؤثر فى ثمنه ولا يوحب 
رغبة فيه» ولا خلاف أن ما لم يضبط بصفةء فإنه لا يجوز السلم فيهء وأن يختلف فيما 
يضبط بالصفة» فمن ذلك الخيوان يجوز عند مالك أن يفرض ويسلم فيه؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يثبت فى الذمة قرضًا ولا سلمًاء 

ولنا فى هذه المسألة ثلاثة طرق أحدها: أن تدل على نفس المسألة. والثانى: أن تدل 
على أن الحيوان يضبط بالصفة. والثالث: أن تدل على أنه يغبت فى الذمة. 

والدليل على جواز القرض والسلم فيه الحديث الذى يأتى بعد هذا من الأصل دأن 
رسول الله كه استسلف من رحل بكرّاء فجاءته إبل الصدقة» قال أبو رافع: فأمرنى 
رسول الله يي أن أقضى الرجل بكره؛ فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيارً؟ رياعيساء 
فقال رسول الله #: أعطيه إيا» فإ خيار الناس أحسنهم قضاعر©. 

ومن حهة القياس أن كل ما جاز أن يتعلق بالذمة مهراء فإنه يجوز أن يتعلق يها سلما 
وقرضًا كالئياب. 

والدليل على أنه يضبط ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال التبى #ك: ولا تباشر 
المرأة المرأة» فتئعتها لزوجها كأنه ينظر إليها,©. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل ما صح أن ينبت فى الثمة: فإنه يصح أن يضبط 
بالصفة كالثياب. 

ودليلنا على أنه يثبت فى الذمة أن الحيوان معنى يكون بدلاً عن سلف» فوجب أن 
ينبت فى الذمة كالطعام. 


(*) أرحه مسلم فى المساقاة .١1٠١‏ والترمذى فى البيوع .191١48‏ والنسائى فى البيوع 
©. وأبو داود فى البيوع 841. وابن ماجه فى التجارات 186؟. وأحمد فى مسئد 
القبائل ٠‏ 7554. والدارمى فى البيرع 2556. والبيهقى برقم 01/0". والطبراني فى الكبير 
١‏ عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة ١91/8‏ عن أبى راقع. وذكره فى الكنز 
هه ٠‏ وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذىء عن أبى رافع. 

(”) أرحه البخارى حديث رقم ٠غ‏ ١14ه.‏ الترمذى حديث رقم 1/81؟. أبو داود 
حديث رقم أحمد فى السند حديث رقم 9094 9564. 


مو ؟ ا كاب المع 

الفرع: إذا ثبت ذلكه فإنه ئيس من حكمه أن يقول فارمّاء وإإما يصفه على حسب 
ما ذكرناء فإذا أتاه بتلك الصفة» لزمه أنحذهء قاله ابن القاسم فى المدونة. 

مسألة: ويجوز السلم فى اللحمء وبه قال الشاقعىء ومنع ذلك أبو حنيفة. والأصل 
فى ذلك أنه ما يضبط بالصفة» فيذكر ما تختلف فيه الأغراض باعقلافهء وذلك بأن 
يوصف بأنه لحم ضأن أو ماعزء ويوصف بالسمانة» وغير ذلك من أوصافه المختصه بسه. 
قال ابن القاسم وغيره: ولم أر لأصحابتا تفريقًا بين الذكر والأثنىء واحتلاف الأسنان؛ 
فإن كان ذلك مؤئرًا فى الثمن» لزع ذكره. 

فرع: وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟ قال ابن حبيب وابن المواز: ليس 
عليه ذلك. قال ابن حبيب: فإن فعل» فحسن. وقال القاضى أبو محمد: إن اختقلفت 
الأغراض بمواضع اللحم من الشاة وصدرء أو فخحف أو جبئة» ذكره. 

فوجه القول الأول ما جرت العادة به من امتزاج بعضه ببعض دون تفصيل» وإن 
انار بعض الناس مكانًا منه على مكانء فعلى سبيل الاستطابة» وغيره يختار غير ذلك 
المكان كما يختار من جنس التمر آحاد أعيانه مع تساويه فى الصفة. 

ووحه قول القاضى أبى محمد أن ما اختلفت الأغراض فيه لزم بيانه كابدنس. 

فرع: وأما السمانة» فقال اين حبيب» وابن امواز: لابد أن يذكر سميئًا فإن ذكر 
وسطًا من السمانة؛ فحسن؛ وإلا أجزأه أن يقول سميئاء قال ابن حبيب: ويكون له 
السمن المعرو ف عند الناس. 

وحه ذلك أن السمن والهزال نما يختلف الغرض» والثمن فى اللحم باختلاقه حتى أن 
اليسير من السمن له من الثمن أضعاف ما للكثير من المهزول» فلابد من تمييزه بالصفة» 
فيصف فيه بالسمن والهزال» فإذا ميزه بهذا الاسم أجزأه عن أن يذكر قدر السمانة. 

مسألة: والسلم فى الأكارع والرعوس جائزء خلاقًا لأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى. 

والدليل على ذلك ما قدمناه فى مسألة اللحمء ويجتاج من الصفات إلى كل ما 
ذكرناه أنه يحتاج إليه اللحم» ويذكر مع ذلك كبارًا أو صغارًا أو متوسطة: إذا سلم 
فيها عددًا. 

مسألة: ويوز السلم فى الدور الفصوص خلاقًا للشاقعى. والدليل على ما تقوله أنه 
مما يدرك بالصفة؛ فيوصف لونه وصفاؤه؛ وصورته من طويل أو مدحرج وإملاس 


وتضريس ووزنه؛ وما حرى بحرى هذا من صفاته التى تختلف الأغراض فيه باخحتلافها. 

ولا يلزم على هذا أن يقال أنه قد يكون بين الأبيض الصافى فى المدحرج الذى وزنه 
درهمء وبين آحر يوصف بهذا الوصف تفاوت فى الشمن» فإن الجارية القى توصف 
بالبياضء والطولء وامتلاء المدسم بينهما وبين جارية أخرى؛ لا توصف بهذه الصفات 
تفاوت فى الئمن» وقد أجمعنا على جواز السلم فى الرقيق. 

مسآلة: يجوز السلم فى الدنائير والدراهم خلاقًا لأبى حنيفة. والدليل على ما نقوله 
أن كل ما ثبت فى الذمة ثمناء فإنه يثبت فيها سلما كالثياب والطعام. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فإن ما تقع به المعاوضة على ثلاثة أضرب» ضرب مختلف فى 
جواز السلم فيه وقد تقدم ذكره. وضرب متفق على منع السلم فيه؛ وهو تراب معادن 
الذهب والفضة؛ لأنها لا تضبط بصفة؛ ويجب أن يكون مثل ذلك تراب معادن الحديدء 
وغيره مما يحتاج فى إخراج المقصود منه إلى عمل. 

وأما ما يكون المقصود منه موجودًا على هيئته ونحوهء فإنه يجب أن يجوز؛ لأن السلم 
حيهذ إنما يتعلق بالكحلء وذلك مما يضبط بالصفة. 

فصل: وضرب متفق على جواز السلم فيه كالحنطة والتمر وغيرهما من الحبوب» 
وما يكال ويوزن من غير المطعوم فإذا قلنا يجواز السلم فى الحنطة؛ فإن كان يللد 
يختلف فيه جنسهاء فهو على ضربين» أحدهما: أن يكون حيث يحصل النوعان. والثانى: 
أن يكون بحيت يجلب إليه الصنفان. 

فإن كانت بحيث يحصل الصنفان كالأندلس التى يقرب فيها أحدهماء ورعما اجتمعت 
فى المثيت والمحصدء فالأفضل أن يصفه يحنسه. قال ابن حبيب: لا يضره أن لا يصف 
بذلك إذا ذكر الجودة والرداءة. 

والأظهر عندى على للذهب خلاف هذا أن ييطل السلم بترك ذكر الصفة؛ لأن 
الثمن يختلف بالأندلس باختلاف نوع الطعام اععتلافا ييا 

مسألة: فإن كان بموضع يجلب إليه الجنسان كاجمار والحجاز» فمن شرط صحة 
السلم أن يصفها بنوعهاء وإن كان بموضوع إنما يكون فيه الدوع الواحد كمصر التى 
حنطتها كلها بيضاء مع السلامة» والشام الى حنطتها سمراءء فهل يحتاج إلى ذكر 
الجنس أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان؛ أحداهما: لا يلزم ذكر الجنس. والثانية: أنه 
لابد.حصر من ذكر اللتنسء رواها ابن المواز عته. 


؟ 221111111110111 كتاب البيوع 
وجه الرواية الأولىأن يسلم يختص ببلد العقّد مع الإطلاق» فإذا كان نس المعقود 
عليه» لا يختلف فيه لم يلزم ذكره كالدنائير والدراهم. 
ووجه الرواية الثانية أن المعقود عليه تختلف أجناسه فإذا وجب ذكر صفاته وجب 
ذكر أحناسه كالتمر والحنطة حيث تختلف أجناسها. 


فرع: وإذا قلنا بالراوية الثانية» فلم يذكر النسء فهل يفسخ أم لا؟ قال ابن عبد 
الحكم: يفسخ. وقال أصبغ: لا يفسخ. 

وجه الأولى أن هذا موضع يلزم فيه ذكر الجنسء فوجب أن يفسد السلم الإخلال 
به كالموضع الذى يكون فيه ابلننسان. 

ووحه الرواية الثانية أن الظاهر من البلد الجنس الواحدء وعليه يجب حمل السلي 
وإنما يؤمر بذكر الجنس على وجه الاستظهار» ورفع الإشكالء فإذا أل بذكرهء وكان 
هو الظاهر من حاله وحب حمله عليه. 

مسالة: وعليه أن يذكر مع ذلك جيدًا أو وسًا أو ردينًا؛ لأن الجنس الواحد 
يختلفء فيكون منه الجيد والوسط والردىءء وذلك مما يختلف الثمن باعتلافه فلايد من 
ذكره» وهل يفسد العقد ترك ذلك أم لا؟ وذلك على ضربين» أحدهما: أن يكون 
السلم حيث يحصل الطعامء فيفسد السلم؛ لأن فى موضع مخصده يكون اليد 
والردىءعء فيحتلف بذلك الثمن» فلابد من ذكره» وإذا كان موضع العقد يجلب إليه 
فقد قال ابن حبيب: لا يفسخ. وقال سائر أصحابنا: إنه يفسخ على الإطلاقء متى لم 
يصفه بالودة. 

ووجه ما قاله ابن حبيب» أن غالب أمر الطعام تساويه حيث يجلب إليه فى السفن 
كالحجاز وجدة؛ لأنه يخلط فى السفن؛ ويتساوىء فلا يفسد السلم شرك ذكر الجودة؛ 
لأن غالبه متساو. 

ووجه القول الثانى أن طعام السفن يختلف» فيكون بعضه أفضل من بعضء ويكون 
من طعام الحجاز وجدة ما يجلب فى الفقاع» فيكون أفضل من الطيب» فلابد من ذكر 
الجودة. 

فرع: وإذا قلتا بقول ابن حبيب» فما الذى يجب على المسلم إليه من القمح مع 
إطلاق الصفة. قال ابن حبيب: يلزمه الوسط من ذلك؛ لأن ما جاز فيه إطلاق الصفة 


كتاب البيوع 
رجع مته إلى غالبه أو وسطهء فإذا لم يكن له غالب رجع مته إلى الوسطء وكان يجب 
على مذهب ابن حبيب إن كان له غالب أن يازم ذلك جرد العقدء وإن لم يكن له 
غالب أن لا يصح السلمء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ويجزئه من الصفة بالجودة أن يقول جيداء وليس من شرطه أن يقول غاية فى 
الحودة قاله أصبغ وغيره من أصحابنا لم يختلفوا فيه؛ إلا ما قاله أبو عبد الله بن العطار 
من أهل بلدنا: أنه لا يجزئ من الصفة بالجودة أن يقول جيداء حتى يقول غاية الجودة؛ 
وأنه متى لم يصفه بالغاية» بطل السلم. 

والأول هو الصحيح؛ لأن صفة السلم لا تبلغ من معرفة الموصوف مبلغ الرؤية له 
وإنما يبلغ به معظم مقاصده؛ ويجزئ فى صفات الرقيق أن يقول طويلاً أو قصيرّاء ولا 
يلزم غاية الطول فإث وصفه بسواد العين» فلا يلزم غاية السواد». وإن وصف الوب 
بالرقة» فلا يلزم غاية الرقة. 

ووجه آحر وهو أن هذا يبطل بالتوسطء فإنه لا يعرف غايته» ولا يقال غاية 
التوسط. 


ووجه ثالثء أن ما قاله أقرب إلى الفساد؛ لأنه كان يريد بغاية الطيب مالا يوجد 
أطيب منهء فهذا يتعذر وجوده؛ ولا يكاد المسلم إليه أن يقدر على تخليصه» وذلك ينع 
صحة السلم فيه» وإن أراد به أنه غاية فى الطيب وأنه يوجد مثله؛ وأفضل منه مما 
يوصف بغاية الطيب» لزمه فى الاختلاف فيه ما يلزم فى وصقه الطيب. 

فرع: فإذا قلنا إنه يحرئ وصفه يحيد ووسط وردىء دون ذكر الغاية» فقد قال ابسن 
حبيب وابن المواز: له العام من المنيد: وليس له الخاصء وقد يكون من الحيد خخاص يالغ 
فى الحودة والطيبء فلا يحمل على ذلكء إلا لمن شرطه. 

والصواب عندى أن يكون ما دفعه المسلم إليه مما يقع عليه صفة السلمء لزم السلم 
قبضه فإذا أسلم إليه فى جيد» وأتى .ها يفع عليه ذلك الاسم لزمه قبضه» وكذلك 
الوسط والردىء؛ ما لم يكن فيه عيب من غير الخلقة العتادة منه. 

مسألة: وتصفه بالتقاء والغلث أو التوسط؛ لأن ذلك ثما يلرم القمح. ويختلف ثمنه 
باحتلافى فإن أل بذلك» وقد ذكر الجودة أو التوسط أو الرداءة» فهل يبطل السلم أم 
لا؟ قال ابن حبيب: لا يبطل السلم. 
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ووحجه ذلك أن الغلث عيبء فلا يلزم ذكر السلامة منه كسائر العيوب» وإنما 
استعحب ذكره؛ لأن الغلث لا يكاد أن يخلو طعام منه. 

فصل: ويجوز السلم فى التمر والرطب» فإن كان ببلد لا تختلف أنواعه فيه» ووصف 
بالجودة أو التوسط أو الرداءة» فعلى حسب ما تقدم ذكره فى الحنطة» ويدخله من 
الاختلاف فى ذلك كله ما يدحل فى الحنطة» وليس عليه وصمه بالتقاء؛ لأن التمر لا 
غلث فيه؛ وليس عليه وصفه بالسلامة من الحشف؛ لأن ذلك عيب فيه ويسلم أكثر 
التمر منهء ويلزم المسلم إليه أن يعطى غير الحشف؛ لأن إطلاق الاسم يقتضى السلامة 
إلا باليسير الذى لا يستبد التمر منه فى الأغلب. 

مسألة: ذإن كان يبلد تختلف أنواعه منه» فإن وصفه بالنوع شرط فى صحة السليء 
وهذا حكم الزييب والفول والحمص وسائر القطانى والحسوب والزيدونء ويالله تعالى 
التوفيق. 

مسألة: وأما السلم فى الثياب على احتلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتانء فأن 
يصف صقالته» وخفته» ورقته» وجنسه؛ وأصله؛ وليس عليه أن يذكر وزنه؛ ولا أن 
يقول جيداء قاله ابن القاسم فى المدونة؛ لأنه قد يتعذر عليه تحقيق الوزن مع اشتراط 
الطول والعرض: فَإدا وفاه المقدارين من ذلك الطول والعرض والصفاقة» فقد أوفاه 
حقه ودحل فيه قدر الوزن» وما يقرب منه. فأما تحقيقه: فلا سبيل إليه؛ وبالله 
التوفيق. 

عا 
الباب ١‏ لثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا 

وهو مما لا يصح دونه؛ لأن السلم فيه متعلق بالذمةء وما يتعلق بالذمة يستحيل أن 
يكون جزافا غير مقدر؛ لأنه لا يهميز فى الذمة من غيره إلا بالتقدير» وليس كذلك 
المشاهدة؛ لأنه يتميز من غيره بالإشارة إليه والتعيين له. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما كان من المكيل يقدر بالكيل» وما كان من المعدود يقدر 
بالعدد» وما كان من الموزون يقدر بالوزن» وما كان يتقدر بالذرع كالثياب ونحوها 
يقدر بالذرع. 

وذكر ابن القاسم فى المدونة أن اللحم يجوز السلم فيه بالتحرى كما يباع الخبز 
بالخبر تحريّاء والأظهر عندى أن ذلك إنما يجوز عند تعذر الموازين؛ لأنه مع الإمكان إفا 


قصد بالتحرى التختاطر والحزر الذى ينافى السلم؛ وهذه المسألة مبئية على جواز اللحم 
باللحم تحريًا وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى فى موضعه مفسرًا. 

مسآلة: : وأما صوف الغنم» » فإنه يتقدر بالوزن دون عدد الجرز؛ لأن الحزز تختلف» 
فمتها الكبيرة والصغيرة» وله مقدار معروف» فيجب أن يعتبر به. 

مسألة: وأما البيض فلا يتقدر يوؤن: ولا كيلء فلا يسلك فيه إلا بالعدد» حكى 
ذلك اين حبيب. وأما الرمات والسقرحل؛ فروى ابسن القاسم عن مالك: تباع عددًا. 
قال ابن القاسم: وإن كان الكيل فيها معروقاء فلا بأس بذلك. وقال ابن حبيب: يسلم 
فيها عددًا أو كيلاً فيها وزاء قال: ويذكر مقداره. 

فوجه قول مالك أن الذى جرت به العادة فى بيعها هو العدد ولم يمر العادة بغيره» 
وكان بحهولاً فيها وأيضاء فإن كثيرها لا يكاد يتأتى فيه كيل» ولابد من اشتراط الكبر 
والصغر والتوسطء فإن الأغراض تختلف باتلاف ذلك. 

ووحه قول ابن القاسم أن العدد إنها يتقدر به ما يغلب عليه التساوىء والتساوى 
قليل فى هذا التوع من الفواكه؛ وهى الرمان والسفرجل والتفاح» فكان العدد فيها من 
أيواب المخطر. 

فأما صغير التفاح» فقول ابن القاسم فيه ظاهرء وأما ما عظم منه ومن الرمان 
والسفرجلء فالعدد فيه أظهر كالأترج؛ وإن كان يحرى فى بعض البلاد بالوزت كان 
ذلك أظهر فيهء وكذلك البطيخ والقثاء والخيار والموز والكمشرى ورعوس الغدم؛ والله 
أعلم. 

مسألة: وأما الجوز» فاختلف فيه قول مالك وابن القاسم وابن حبيب على حسب ما 
ذكرنا من اتلاف قولهم فى الرمان. ووجهه ما قدمناه» والوجهان نمكنان ظاهران» 
وقول ابن حبيب يجواز الوجهين فيه» جائز. 

مسألة: وأما ما صغر من الفاكهة كعيون البقر والشمش والقراسيا والزعرور 
والضارع» فإنه يتأتى فيه الكيل والوزن والأهال» وفى كثير منه العدد والذى عندى 
أنه يسلم فيه فى كل بلد على عرفه» وبالله التوفيق. 

مسألة: وأما ما صغر» وكان ما يييس ويدحر كاللوز والبندق» وقلوب الصتويرء 
فإنه لا يسلم فيه إلا كيل حكى ذلك ابن حييب» قال: ولا يسلم فيه عددًاء وهذا 


الذى ذكره ابن حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لصغره؛ وإنما يتأتى فيه الكيل أو 
الوزن» فإن كان ذلك عرفه يبلد السلم حمل عليه. 

مسألة: وأما التمر والقمح والشعير الحبوب التى تدخمرء فبالكيل» ولا يختلف فى 
ذلك عرف البلاد ما لم تطحنء» فإذا طحنتء» فلص قلب الأرز» ودقيق الحنطة أو 
جريشهاء فإن عرفه يمعظم البلاد الوزن وعرفه عديئة الرسول وك الكيل» ويجب أن 
يقدر فى السلم يعرف بلد السلمء فإن غيره يجهول. 

وقد قال ابن القاسم عن مالك: لا يباع طعام بقصعة أو قدح غير مكيال الناس» 
وهو فاسد غير جائز. قال ابن القاسم: فما يسلم فيه بتلك المنزلة أو أشد. وقال 
أشهب: هو مكروه؛ فإن وقع لم يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

مسألة: وآما الحطبء ققال ابن القاسم: يسلم فيه وزنًا أو أحمالاً وحزمًا 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجوز أن يعمل من ذلك 
بكل بلد على ما جرى عرف بيع ذلك الجنس يه. 

مسألة: وأما الجذوع والخشبء قإنها تتقدر بالذرع فى الطول والعسرض والارتفاع؛ 
لأنه الغرض فى ذلك كله: وأما البقول والقصيل» فإنها تتقدر عند ابن القاسم بالحزن 
والقبض والأحمال؛ ولا يجوز أن تتقدر بذرع الأرض» وحوز ذلك أشهبء رواه ابن 
المواز عنه. 

واحتج ابن القاسم للمنع بأن صفاقته وحفته لا تضبط بالصفة؛ وهذا على صحته 
تاقص العبارة» وبيانه أن ما تقدم من ذلك بذرع الأرض يختص بأرض معينة أو حومة 
معينة متقاربة؛ لأنه الغرض والثمن يختلف بالقرب والبعد. 

فإذا تعينت البقعة: لم يجز السلم فيما يثبت فيهاء لأنه لا يدرى كيف يكون حال 
وإن تعينت الحومة؛ لم يجز السلم فيما يخرج منها؛ لأنها .كنزلة القريية الصغيرة» ولذلك 
لا يجرز السلم فى التمر فى رعرس النخل» فلهذا لم يجمز السلم فى شىء من الثياب 
بذرع الأرض- 

مسألة: ويسلم فى الثياب كلها بالذرع فى الطول والعرض؛ لأنها لا تتقدر إلا به 
فإن شرط ذراع رحل بعينه» فقد أجازه ابن القاسم فى المدونة» فإن خيف أن يغين» 
أخذ منه مقدار ذراعه إلى أن يجىء أجل السلم. 


فإن شرطا ذراعّاء ولم يعينا ذراع رجل بعينه» فقد روى أصبغ عسن ابن القاسم فى 
العتبية: يخمل على ذارع وسط. قال أصبغ: هو ١‏ 55 ن» والقياس القسخ. 

وحه قول ابن القاسم أن الذراع ما لم يعين يعلق بالوسطء وصح بذلك العقد؛ لأنه 
متى كان للعقد وححه من الصحة؛ حمل عليه. 

ووجه قول أصبغ أن القدر الذى تعلق بالذمة بحهول» وذلك ينع صحة العقدء وهدًا 
فى البلاد التى ليس لأهلها ذراع معين حرى عرف التبايع به وإن كات لهم ذراع 
مقدر كذراع الرشاش لأهل قرطبة والذراع المالكى يبعض البلاد حمل المتعاقدان مع 
إطلاق العقد عليه والله أعلم. 

##* 
الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلاً 

أما الشرط الرابع» وهو أن يكون مؤجلاً فإن الظاهر من مذهب مالك أن السلم لا 
يجوز إلا فى مؤجل» وبه قال أبو حنيفة. وروى ابن عبد الحكم واين وهب عن مالك: 
يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة. وزاد ابن عبد الحكم: أو يوم. 

قال القاضى أبو محمد: واختلف أصحابنا فى تخريج ذلك على المذهبء» فمنهم من 
قال: إن ذلك رواية فى جواز السلم الحال؛ وبه قال الشافعى. ومنهم من قال: إن 
الأجل شرط فى السلمء قولاً واحداء وإثما تختلف الرواية عنه فى مقدار الأجل. 

والدليل على اعتبار الأجل أن ما اخقص بالسلم فإنه شرط فى صحته كعدم التعيين. 

ووجه القول الثانى أن هذه معارضة فلم يكن من شرط صحتها التأحيل كالبيع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالسلم على ضربين» ضرب يقضى ببلد السلم» وضرب 
يقضى بغيره» فأما ما يقضى ببلد العقدء فقد اختلف أصحابنا فى مقدار أجل السليع 
فقال ابن القاسم فى الدونة: لايجوز إلا إلى الأحل الذى تمتلف فى مثله الأسواق 
الخمسة عشر يومًا والعشرين يومًا. 

وقال ابن عبد الحكم: لا بأس به إلى اليوم الواحد. وروى ابن وهب عن مالك: إلى 
اليومين والثلاثة. وقال القاضى أبو محمد: فى ذلك الروايتان» إحداهما: أنه يجوز إلى أى 
أجل كان» قرب أو بعد. والثائى: لا يجوز إلا إلى الأحل الذى تختلف فى مثله الأسواق. 


فوجه قول ابن القاسم أن السلم اقتضى الأجل؛ لتلا يتتقن فيه انتفاع المسلم لمشابهة 


الغرض» احتاج أن يكون إلى أمد تختلف فيه الأسواق؛ فإن مرج عن هذا عدم شرط 
الصحة. 

ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يشترط فى صحة السلم؛ فاستوى قليله و كثيره. 
أصل ذلك مقدار المسلم فيه. 

ووجه آخرء وهو أن الدنائير والدراهم يجوز السلم فيهاء وتختلف أسواقهاء فلو كان 
اعتبار مدة تتغير فيها أسواق العروض شرطًا فى صحة السلم» لوجب أن لا يجوز السلم 
فى العين) ولوجب أن يختلف آجال السلم ياختلاف السلع: فإن من السلع ما يكثر تغير 
أسواقه كالطعام وتحوه؛ ومنها ما يندر ذلك فيها كالجواهر والياقوت» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ما قلتاهء فالذى قاله القاضى أبو محمد أن تغير الأسواق فى ذلك لا 
يختص بمدة من الزمان» وإنما هو على حسب عرف البلاد» ومن قدر ذلك مخمسة عشر 
يومًا أو أكثر» فإتما قدر على عرف بلده» وتقدير ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يومًا 
وعشرين أظهر؛ لأن هذا عرف البلاد» ومقتضى ما علم من أسواقهاء فإنه يغلب تغيرها 
فى مثل هذه المدة وعرف مصر كعرف غيرهاء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ووجه الأجل فى البياعات؛ أن يبين ما يمكن تبيبنه بهء وجرت عثله العادة 
فيقول: إلى أول شهر كذا أو إلى آخره؛ أو إلى يوم كذاء مضت منه أو بقيت منهء فإ 
قال: إلى شهر كذاء فإن هذا اللفظ يقتضى أن يكون يحل بأول ليلة من الشهر 

فأما إن قال: يوفيه فى شهر كذا من سنة كذاء فققد قال أبو عبد الله بن العطار من 
أعل بلدنا: إن هذا ضعيف» وليس بأجحل حدودء ويكون له أن يدفعه ما بين أول الشهر 
إلى آخره» غير أن السلم لا يتتقض بذلك» ويكره بدمّاء فإن وقعء مضى ونففء وفى 
هذا القول نظر. 

مسألة: ويجوز أن يسلم إلى الجداد والحصادء ومئع ذلك أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا أجل معلق يوقت مسن الزمان معلوم, فجاز أن 
يكون أجلاً فى السلم والبيوع المؤجلة. أصله إذا أحله بسنة أو يشهر. 

مسألة: ويجوز فى الآجال إلى روج العطاء إذا كان وقت العطاء معروقًا لا يختلف» 
والمراد به وقت روج العطاءء فإذا حل ذلك الوقتء حل الأجحل» خرج العطاء أو لم 
يخرج» وكذلك تأجيلهم إلى قدوم الحاجء والكلام فيه على نحو ما تقدم. 
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فصل: وأما ما يقتضى تغير يلد السلمء فإنه يستغنى عن ذكر الأحل. قال محمد: يجوز 
ذلك» وإن كان حالأء وهذا تحوز فى عبارة؛ لأن قطع مدة تلك المسافة أحل؛ ونا أرد 
به أنه يجوز وإن لم يذكر الأحل. وحكى ابن المواز عن مالم فيمن أسلم فى طعام خال» 
يؤجل بالريف مسيرة يومين أو أكثر: أنه جائر. 

ووجه ذلك ما احتجوا به من أن اختلاف الأسواق باعتلاف البلدان كاعتلافهم بعد 
الآجال» ألا ترى أن الناس يجهزون الأمتعة إلى البلادء ريماء اعقلاف الأسواق كما 
يؤحرون السلع إلى الأحلء وجاز ذلك» وإذا كان كذلك حررنا فيه قياساء فنقول: إن 
هذا معنى عرفه بتغير الأسواقء فجاز السلم إليه كالأجل البعيد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن عقدا على ذلك عقدًا صحيحًاء وجب على المسلم إليه 
الخروج إلى مكان القضاءء متى يقى ينه وبينه مقدار تقطع فيه للسافة» فبإن أبى من 
الخروج» أجير على أن يخرج؛ أو يوكل من يقضى المسلم ما سلم فيه؛ لأنه قد وجب 
عليه التسليم ولا طريق له إلى ذلك إلا بالخروج إلى موضعه أو الاستنابة فى ذلك 
بالتوكيل. 

فرع: فهل له أن يعزل الوكيل بعد أن قصد خخاريمًا إلى موضع التسليم؟ من متسأحرى 
أصحابنا من قال: إنه لا يجركه توكيله على ذلك؛ إلا أن يضمن الوكيل المسلم فيهء حواز 
أن يعزله المسلم إليه» فييطل سفر المسلم أو يتعذر عليه من سلم إليه حقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويجوز عددى أن يقال: ليس للمسلم إليه 
عزله لتعلق حق المسلم بهذه الوكالة: كما يقول فى التوكيل على بيع الرهن؛ وكما 
يقول فى الوكيل على الخصومة؛ إذا تقيدت عليه المقالات لم يكن لموكله عزل إلا برضا 
من يخاصمة؛ لتعلق حقه بالوكالة. 

مسألة: فإن جاز الأجل؛ ووجد المسلمء المسلم إليه» يغير يلد التسليمء فلا يخلو أن 
يكون المسلم فيه عينا أو غير عين؛ فإن كان عيناء كان له أخذه منه حييث وحده» وإ 
كان غير عين» لم يكن له ذلك» وعليه أن يخرج إلى بلد التسليم؛ أو يوكل من ينوب 
عنه. 

والفرق بينهما أن الدنائير والدراهم لا تختلف أسواقهاء وهى أصول الأثمان وقثيم 
المتلفات» فتساوت حالها فى البلاد والأزمان» والعروض تختلف أسواقهاء وليست 
بأصول فى الأثمان» ولا قيم المتلفات» فتختلف قيمتها باختلاف البلاد والأزمان» فلم 
يلوم أن يسلمه. ولا أن يسلم منه بغير بلد السلم. 


ولذلك من كان عليه دين من عين» حاز أن يعجله قبل أجله؛ ويلزم من هو له 
قبضه» ومن كان عليه دين من غير عين؛ لم يجز له أن يجعله قبل أجله إلا برضا من هو 
لهء ومما يحرى بحرى الأحل فى بعض أحكامه موضع تسليم المسلم فيه. 

قال القاضى أبو محمد: الأفضل أن يذكر موضع التسليم لزوال التخاصم بين 
المتبايعين ويدحلان على معلوم من ذلك: فليس كل أحد يعلم حكمه. وفى كتاب 
محمد. ومن سلفء ولم يذكر موضع القضاءء لم يضره ذلك؛ وهذا مما لا يحتاج إلى 
ذكره. 

ومعنى ذلك أن ذكره ليس بشرط فى صحة السلم. والدليل على ذلك أن إطلاق 
العقد يقتضى التسليم يبلد العقد كما يقتضى إطلاق البيع ذلك. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يخلو أن لا يذكرا موضع التسليم أو يذكراهء فإن لم 
يذكراه؛ لزم المسلم إليه؛ دفعه فى بلد عقد السلم» ولزم المسلم قبضه هناك لما ذكراه» 
فإن احتلفا فى أى موضع يكون التسليم منهه وقد شرطا بلد التسليم أو لم يشترطاف 
ولزم ذلك لإطلاق العقد. 

فإن كان لتلك السلعة سوق بذلك البلدء كان ذلك السوق موضع تسليمها؛ لأن 
ذلك أحص بقاع تلك البلدة بتلك السلعة؛ فإن لم يكن لها سوقء فإن السلم إليه يوفيه 
حيث شاء من ذلك البلد» قال ذلك ابن الاسم وابن المواز. 

وقال سحئون: يوفيها بدار المسلم كان لها سوق أو لم يكن. وفى سماع عيسى عن 
ابن القاسم: أنهما إن أقرا أنهما لم يتحذا موضعًاء فإن القضاء يكون حيث قبضت 
الدراهمء فيحتمل أن يريد به موضع العقد» ويحتمل أن يريد به بلد النقد والله أعلم 
وأحكم. 

وجه القول الأول أن إطلاق العقد.عتزلة تعيين البلد» وتعيينه يقتضى تسليمه إليه 
بحيث يقع عليه اسم ذلك البلد كما أن إطلاق اسم الجودة يقتضى أن للمسلم إليه ما 
شاء مما يقع عليه ذلك الاسم على الإطلاق» وأيضًا فإن رأس المال لما كان محل دفعه 
موضع سوقه؛ ومعظظم نفاذه» وموازينه كأنه نفس المسلم فيه يكون تسايمه .كوضوع 
سوقه وأهل المعرفة بصفاته. 

ووجه قول سحنئون أنه لما كان على المسلم إليه إيصال المسلم فيه؛ اقتضى ذلك 
إيصاله إلى متزله كحمل الحطب والماء؛ لما كان على بائعه إيصاله» لزمه إيصاله إلى منزل 
المبتاع له. 


مسآلة: فإن ادعى أحدهما إطلاق العقد, وادّعى الثانى اشتراط موضع غير موضع 
المسلمء فالقول قول مدعى إطلاق العقد؛ لأن الثانى ادّعى خلاف مقتضى العقدء فلم 
يثبت له ذلك إلا ببينة. 

مسألة: فإن اتفقا على أنهما شرطا موضمًا للقضاء؛ واختلفا فى تعيينه» فادّعى 
أحدهما موضوع عقد السلم» ولاغى الثانى غيره؛ فالقول قول مدعى موضوع السلم 
لموافقته مقتضى إطلاق العقدء وإن ادّعى كل واحد منهما مالا يشبه أن يكون 
موضوعًا للقبض أحلفاء وفسخ بينهماء قاله ابن القاسم. 

مسآلة: ويجب أن يكون موضع القضاء محدودًا يحد يقرب كالفسطاط أو الفيوم أو 
الإسكندرية» وأما إن تباعدت أقطاره كمصر والشام والأندلس» فإن ذلك لا يموز» قاله 
ابن القاسم. 

وقال: إن مصر ما بين بحد إلى أسوانء وما كان بهذه المثابة مسن تباعد الأقطارء 
وتفاوت الأسفار؛ لتباعد ما لا يجوز أن يكون موضوعًا لقبض المسلم؛ لأن ذلك يود 
جهالة موضع القيض» وعحطر الغرر فيه» وبالله التوفيق. 

ا 
الباب الخامس أن يكون المسلم فيه موجودًا حين الأجل 

وأما الشرط الخامس» وهو أن يكوث المسلم فيه موجودًا حين الأحلء فلا لاف أن 
ذلك شرط فى صحة السلم لأن حلول الأحل يقتضى تسليم المسلم فيف فإذا كان 
معدومًا حين الأجل لم يصح السلم في لأن من شرط صحة السلم والبيع: التمكن من 
التسليم. 

مسألة: فإن حان الأحل وعدم المسلم فيه يجائحة استأصلته» أو غفلة من مسلمه 
حتى فات من أيدى الناس» فاعتلف أصحابنا فى ذلك. 

مسألة: وليس من شرطه أن يكون موجودًا حين العقد, وبه قال الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: إن من شرط السلم أن يكون نس المسلم فيه موجودًا حين السلم. 

والدليل على ما نقوله أنه وقت لا يستحق فيه التسليم؛ فلم يستحق وجود السلم 
فيه. أصل ذلك الزمان الذى بين وقت العقد وانقضاء الأحل. 

اع 


الباب السادس أن يكون الثمن نقدًا إلخ 

وأما الشرط السادس؛ وهو أن يكون الثمن نقد أو فى حكم النقد؛ فإنه شرط فى 
صحة السلم؛ ؛ لأنه إذا كان متعلقا بالذمة» وتأعر المدة الطويلة؛ وكان المسلم فيه مؤحلا 
١‏ إلى أجل بعيد وثمئه مؤجلاً فى الذمة إلى أحل بعيد لم يجز ذلك؛ لأنه من الكالىئ 
بالكالى. 

مسألة: وقبضه فى بحلس السلم أفضل» وليس بشرط فى صحة السلمء ويجوز أن 
يتأخر قبضه اليوم واليومين بالشرط خلاًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما إن من 
شرط صحة السلم التقابض فى المجلس. 

والدليل على ما نقوله أن التأخير فيه ليس .منوع لمعنى فى العوضء وإتما هو ممتوع 
معنى فى العقد» لكلا يكون من الكالى بالكالىئ» والمسلم فيه من شرطه التأجيل والثمن 
من شرطه التعجيل: فكما لا يصح السلم بتأخير القبض عن المجلسء ولا يتأحيره اليوم 
واليومين» ولا يكون له بذلك حكم الكالى» فكذلك الثمن الذى من شرطه التعجيل لا 
يفسده التأعير عن خلس القبضء ولا بتأخحره اليوم واليومين» ولا يدل يذلك فى 
حكم الكالى. 

فرع: إذا ثبت ذلك فالذى نص عليه أصحايدا أنه يجوز تأخره بشرط فى أصل 
العقد اليوم واليومين. وقال القاضى أبو محمد: لا أكثر من ذلك» ويجب أن يفصل 
ذلك» فعلى قولنا يجوز السلم إلى أحل يوم أو يومين لا يجوز تأخخر رآس مال السلم هذا 
المقدار» وإفا يجب أن يكون قبضه بالشرط فى المجلس أو ما يقرب منه. 

وإن قلنا السلم لا يجوز إلا إلى الأحل البعيد الذى تتغير فى مثله الأسواق» صح أن 
يقول بتأخير رأس مال السلم هذه المدة ليس من باب التأجيل» ولو كان له حكم 
التأجيل» لجاز تأخر المسلم فيه إليه. 

مسألة: : وأما تأخخر رأس مال السلم من غير شرط إلى أجل السلمء فلا يخلو أن يكون 
عينا أو غير عين» فإن كان عيئاء فاختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة: يفسد السلم» 
ثم رجع عنه» وقال: لا يفسد السلم ما لم يكن شرطًاء وبه قال أشهب. 

وجه القول بفساده؛ لأن ذلك ذريعة إلى التعاقد على الدين بالدين؛ لأن عملها إليه 
آل. 
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ووجه القول الثانى أن عقّدهما سلم من الدين بالدين» وهذا ثما لا يفسده التفريق 
قبل القبض. وقال ابن وهب: إن تعمد أحدهما تأخير رأس امال» لم يفسد السلمء وإن 
لم يتعمده أحدهما فسد السلم. 

ومعنى ذلك أن يكون أحدهما فرّ؛ ليفسد السلم» فإذا وقع العقد صحيحًاء وتعلق به 
حق الآخر لم يكن للثانى أن ينفرد بإفساده. 

وهذا مبنى على قولنا أن الفار من الأداء فى الصرف لا يبطل الصرف» وإذا لم يقر 
أحدهما فقّد رضيا بإفساده» فيجب أن يفسد. 

فرع: فإذا قلنا إنه لا ييطل العقد بتأخير رأس المال إذا كات عيبًا إلى أحل» فبأن لا 
يبطل إذا كان عرضًا معينا أولى وأحرىء لأنه حارج عن الدين بالدين» وإن قلدا إنه ييطل 
بذلك السلم» وكان رأس المال عرضًا معيئاء فلا يخلو أن يكون مما يغاب عليه كالثياب 
ونحوها أو ثما لا يغاب عليه كالخيوان والدور. 

فإن كان جما يغاب عليه ففى المدوئة أن مالكاء كره ذلك. وقال ابن القاسم: إن وقع 
من غير شرط» لم يفسخ كالحيوان والدورء وإن كان مما لا يغاب عليه ففى امدونة من 
قول مالك: إذا كان رأس امال فى السلم عبداء وتأحر الشهر من غير شرطء أنه جائر» 
وكان هذا من أحدهماء ولم يذكر كراهية. 

وقال التأخعرون من أصحاينا: إن ذلك على ثلاثة أضربء إذا كان عيئًا بطل السلي 
وإن كان عرضنًا يغاب عليه» فالسلم مكروه؛ ولا يفسخ البيع؛ وإن كان ما لا يغاب 
عليهء فلا كراهيه فيه. 

والفرق بين ما يغاب عليه» وما لا يغاب عليه فى ذلك أن ما يغاب عليه إذا تلف 
بغير بيئة» فهو من المسلم ويفسد السلمء فإذا بقى بيده كان له الخيار بأن يدعى صناعة؛ 
وببطل السلم متى شاءئ وكره أن يبقى بيده مدة لا يصح الخيار فيها فى السلمء وأما ما 
لا يغاب عليه فإنه من السلم إليهء فهلاكه لا يؤدى إلى إبطال السلم والله أعلم 
وأحكم. 

فرع: وإذا قلنا برواية ابن وهبء فإن كان المسلم هو الذى امتنع من القضاء فالسلم 
إليه بالخيار بين أن يأحذ جميع مال السلم؛ أو ما بقى له منه؛ ويدفع جميع المسلم فيه» 
وبين أن يمتنع من قبض ما يقى له منهء ويدقع إليه ما كان دفع إليه منهء وإن كان المسام 
إليه هو الذى امتنع من قبض رأس المال» ترمه عند ا لأجل قبضه؛ ودفع المسلم إليه فيه 
قاله ابن حبيب. 


ووحه ذلك أنه إذا امتنع المسلم؛ فقد منع المسلم إليه من مقصوده من الانتفاع برأس 
مال السلم إلى أحلهء ولهذا التأحير تأثير فى إبطال العقد؛ فصار ذلك المسلم إليه إن 
شاء أن يبطله أبطله» وإن شاء أن يمضه أمضاه وإن كان الامتناع من جهة المسلم إليه 
فقد أبطل حقه من الانتفاع برأس المال» ولا مضرة فى ذلك على المسلم. فلم يكن 
لواحد منهما خيار فى فسخه. 


فصل:وقوله: «ها لم يكن فى زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحهه يريد أنه 
لا يجوز تعلق السلم بزرع لم يبد صلاحه؛ ولا بثمر لم يبد صلاحه» وذلك أن السلم 
على ضربين» مطلق فى الذمة» ومضاف إلى بلدة. فأما المطلق فى الذمة, فمكل أن يسلم 
إليه فى قمح أو تمرء ويصفه بصفة؛ ولا يشترط من تمر موضع من المواضع. 

والثانى أن يضيفه إلى بلدة» فيقول من قمح مصر والشام؛ أو تمر صفراء» أو المدينة 
على ساكنها السلامء فهذا على ضربين» أحدهما: أن يضيق ذلك إلى موضع صغير لا 
يؤمن انقطاع ثمرته» فإئه لا يجوز ذلك على وحه السلم؛ ولا يجوز إلا على وجه البيع 
بعد أن يبدو صلاح ذلك الحائط» ومن شرطه أن يكون الحائط لبائع التمر. 


مسآلة: والثانى أن يضيف ذلك إلى موضع كبير كثير التمر والزرع يؤمن انقطاعه 
من أيدى الناس مثل وادى القرى وخخيبرء فهذا يجوز عققد السلم فيه من أى وقت شاء 
بعد بدو صلاح الثمرة» وقبل ذلك أن له فى ذلك الموضع زرع أو ثمرء ولمن ليس له 
فيه شىء. 

والأصل فى ذلكء ما روى عبد الله بن أبى المجالد» سألت أبى أوفى عن السلف» 
فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله 8# وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى البر 
والشعير والتمر إلى قوم؛ لا ندرى أعندهم أم لا. وابن أبزى قال مثلء يعنى ذلك. 

قال مالك: الأمْرُ عِنْدنا فِِمَنْ سَلّف فى طَعَامٍ بسيغر مَعْلُوم ِلَى آَل مُسْمَّى» 
فَسَلَ الأحَلء فَلَمْ يسد الْمبْتَاعٌ عند لبَائٍِ وَقَاءٌ يما لاغ ِْكُ تلك نه لا فى 
لَه أن يأحذ ينه إلا وَرقَهُ أو ذَّهَبَهُ أو التمَنَ النزى دََمَ لبه بعينهء وَإنَهُ لا يترى مِنةُ 
لِك لمن شيا حت بفبة ينه لِك أل ذا عند عَيْرَ الم الّذى مقع إِلبهِ أذ 


صَرَقهُ فى ميلعَةٍ غَيْرِ الطَّعَام الْذِى ابْتَاعَ من فَهُرَ بَيْعُ الطعام قبل أن يسستوقى. 


قال مالك: ود نَهَى رَسُول الل مل عَنْ يَيِم العام قَبْلَ أن يسنتؤقى0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإقالة فى الطعام لا تكون إلا عثل رأس المال عقدًا 
وقضاء؛ لأنه إن كان بغير رأس المال حرج عن الإقالة إلى البيع الذى لا يجوز فى الطعام 
قبل استيفائه» وهو إذا عقد الإقالة كثل رأس المال» ثم قبض منه غير ذلك من عرض أو 
طعام أو عين مخالف لرأس المال» فإن ذلك ممنوع للذريعة إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ 
لأنه يتهم أن يكون ما أظهراه من العقد لغواء وقد باع الطعام قبل قبضه بعدما ابتاعه 
بهء فحرج عن الإقالة إلى الببع الذى نهى عنه رسول الله فيا فى الطعام قبل استيفائه. 


(1) احتلض الفقهاء فى الشراء يرأس مال المسلم من المسلم إليه شيعا بعد الإقالة» فقول مالك ما 
وصفه قى موطته: لا يجوز حتى يقبض مته رأس ماله قبضا صحيحا. وهو قول أبى حتيفة» رأبى 
يوسفء وحمد بن الحسنء إلا أن مالكا لا يرى غير الطعام فى ذلك كالطعامء وإذا تقايلا عنده 
فى غير الطعام» جاز أن يأخط من الطعام برأس ماله ما شاء إذا مالف حنس ما تقايلا فيه؛ 
وتعحل ذلك ولا يؤعره. وكذلك حائز عنده أن يشترى منه من غيره من جنسه وغير حنسهء 
ريحي عليه» وإذا تقايلا فى الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأخحذ منه برأس ماله شيئا مسن 
الأشياى لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه, فلا يجوز عندهم شىء من ذلك فى الطعام» ولا فى غيره مسن العروض 
كلها. وهو قول أحمد» وإسحاق» قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة. 
وحجتهم حديث عطية الكوفى» عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله و: ومن سلف 
فى شىء فلا يصرفه إلى غيره. وما ووى عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سثلوا عن ذلك: 
عد ما سلمت فيه أو رأس مالك» رلا تأحذ غير ذلك. روى ذلك عن اين عمرء والحسن» 
وعكرمة» وحاير بن زيدء وغيرهم. وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه. 

وقال الشافعى: والثورى» وزفر: لا بأس أن يشترى السلم إذا أقال من سلمه ما شاء يرأس ماله 
من المسلم إليه ومن غيره قبل قيضه له؛ لأنه قد ملك واحا. منهما بالإقالة البدل منهاء فإذا ملك 
بالإقالة حاز له التصرف فيه لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة» ولا حجة لمخالفه فى حديث أبى 
سعيد الخدرى» وما كان مثله لأنه لم يصرف ما سلم قيه فى غيره. ومعنى التهى عن ذلك 
عتدهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائد» فذلك هو صرفه. 

قال أبو عمر؛ أصل هذه للسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع كان للسلم رللسلم إليه 
لما علما أن فسخ البيع فى شىء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له يستجيز بذلك 
صرف الطعام فى غيره» وذلك بيعه قبل استيفائه. وقد أجمعوا أنه لو لم يستقبل لم يج له صترك: 
رأس الخال فى غيره» كما لا يجوز له صرف رأس ماله قى دراهم أو دنائير أكثر منها. التهى. 
واتظر هذه المسألة فى: الاستذكار لابن عيد البر 4/7١‏ 7, وما يعدها. 


كلم مرولا وا وه لاد لوعو اماي يل الوخوم اه دين أن ورا وو مازعو ولا اكرم دور ص ده د 2 كتاب البيوع 

مسألة: ومن ابتاع مطعومًا معينا على الوزن أو الكيل؛ فأراد أن يأخذ مكانه قبل 
قبضه من غير جنسه؛ ففى كتاب محمد والمجموعة: أن ذلك غير جائز. 

ووحه ذلك أنه باع ما عقد عليه من الطعام أولا جما أحذه آخحراء قبل أن يستوفى. 

مسألة: فإن أحذ نصفه على ما عقد عليه» وأراد أن يأخذ النصف الآخر من غير 
ذلك الجنس» ففى كتاب محمد عن أشهبء» قال مالك: أرحو أن يكون خفيفا. قال 
محمد: لا مير فيه» وهو سواء مثل الذى تقدم» ويحمل هذا أنه دفع إليه الغمن من غير 
إيجاب . 

قال: وروى ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع بدينار قمحّاء ثم سأله أن يعطيه 
بنصفه عدمًا: أن ذلك لا يجوز. قال مالك: ومن اشترى بدراهم زيتاء فلم تسعه بطتهء 
فأراد أن يأحذ يما يقى طعامًا أو يرتجحعه. فلا يعجبنى. ووحه ذلك ما يدخله من بيع 
الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله: ولا بغي الإقالة إلا أن يأخذ ذهيه أو ورقد أو ثمنه بعينه: يحتمل 
أن يريد بقوله: وذهيه أو ورقه» نفس ثمنه بعيئه إن كان موحودًا عندهء على قولنا: إن 
الدنائير تتعين بالعقدء أو يكون الشمن تبرًا أو حليًا مصوغاء فيتعين بالعقدء ولا يجوز فى 
الحلى أن يقيله إلا بنفس ما دفعء ويحتمل أن يريد بقوله: بذهيه أو ورقه من جشئس 
ذلك» وسكته على قول أن الدنائير لا تتعين بالعقد. 

وقد قال فى المدونة فيمن سلم إلى رجحل دنانير فى طعام» فأقاله منه ودنانير فى يده 
وشرط عليه أن يرد إليه تلك الدنائير بأعياتها أن للمسلم إليه أن يدفع إليه غيرها. 

وقوله يعد ذلك: ,أو ثمنه بعيئه: يريد والله أعلمء أن يكون الثمن من غير العين 
كالعروض والطعام» فهذا لا تصح الإقالة إلا بنفس ذلك الثمن دون ما كان من جنسه؛ 
لأنه كله يؤدى إلى بيع الطعام قبل استيفائه. 

فصل: وقوله:«وأنه لا يشترى منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه يريد أنه إن عقد 
الإقالة بذلك الثمن» فلا يشترى منه به شيما؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن تكون الإقالة به 
فيكون بيع الطعام قبل استيفائه, وقد نهى عنه النبى قي فيجوز أن نع كل ما كان فى 
معناه وذريعة إليه» والله أعلم وأحكم. 


قال مالك: إن نَم الْمُشترى» فقَالَ للْبَاعٍ: أَؤلنى وَأنفِرْك بِالَمَنِ الى دَقَفْتُ 


كتاب اليبوع 0 1 1 1ز1 1 1 1 1 1[ ااا 
ليك مد لِك لا يَعنلُحُ آمل الِْلم ينْهَرْنَ عنْهُء وَدَلِكَ أنه لما حَلّ الطّعَامُ 
لْمْشرِى عَلَى باع حر عَنهُحَفَهُ حلَى أذ ميلك فك ذلك بم الام بِلَى أُحَلٍ 
قَبْل أن يستوفى 

قال مالك: تقر لِك أن مسر جين حَل الأحل» وَكَرِة الطُعَامَ عد به 
دارا لَى أُحَلِء ولي دبك ِلإقَلَةه َإنْمَا لإقَالَةُ مَالَمْ يد فِيه البَائِمُ 7 
المع عرى فَهذًا وْقَعَتْ فيه اياده سم إلَى أحَلٍ أو بشي يتا أَحَدْمُمَا عَلّى 
صَاحِيهِ أَوْ بشئء يتح به حمسا : فِإد لِك ليس بالإقاةه وَإنْمَا تَصِيرٌ الإقالَة إِذًا 
قَعلا لِك بيع وما ص فى اقل ولك وَلعوْةٍ مالَمْ يَدْحْلْ سيك يِنْ 
لِك زياد أو نْصان َو نَظِرَة مذ مَسَل مَك زيَادَه أن نقْصّادُ أ مَطِرَة صَارٌ 
انا ده يُحِلُ الْيْمَ ل مَا يسوم الب ا 

الشرح: وهذا كما قال أن الندم قد يلحق فى البيع والسلم البائع والمشترى» وتصح 
من كل واحد منهما الإقالة للرفق بصاحيه» ويصح منه طلب الربح أو النماء؛ ويصح 
منهما جميعًا ذلك فى عمد واحد يخلاف القرضء فإنه لا يصح أن يقع إلا على وحه 
الرفق من القرض للمقترض: إلا أن الأغلب من أحوال الإقالة رفق أحد المتقايلين 
بصاحيه. فلذلك حملت على أغلب أحوالها. 

وقد قدمنا أن من شرط الإقالة أن تكون عشل رأس المال» وعلى الوحه الذى عقد 
عليه البيع أو السلم؛ لأن معنى الإقالة أن يقيله ثما ندم فيه ويعيده إلى ما كان عليه قبل 
أن يعقد ما أوجب الندمء ولا يصح ذلك إلا بنقض ذلك العقدء ولذلك اخقلف 
أصحابنا فيه» فقال بعضهم: هو نقض بيع» وسيأتى ذكره: إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وهذا إذا كان كان رأس المال بصريح الإقالة: فإن كان بغير تصريح مثل أن 
يدفع إليه دنانير مشل رأس المال المسلم؛ فيقول: اثستر بها طعامًاء فكله لى 
الأحلء ثم استوفه فى حقك» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا يصلح عند مالك» 
وقال بعد ذلك: إنه إذا أعطاه عند الأحل مثل دنائيره؛ فقال: اشتر بها طعامكء أنه لا 
بأس به. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 179//٠١‏ 


قال ابن لبابة: إذا وقع إليه الدنانير» فقال: اشتر بها طعامك» فاكتله. ثم استوفه مما 
لك لم جر وإن قال له: اشتر بها طعامك» حاز ذلك. 

ووجه ذلك عندى أنه إذا قال: اكتله لى» لم علكه القثمن» ولم تحر منه إقالة, ولا 
يجوز أن يكون رأس امال الذى عجل فن السلم يؤجل فى الإقالة لوجهين؛ أحدهما: أن 
الأحل له حصة من الثمنء لما قدمناه من أن المسلم إليه يطلب الارتفاق به إلى حلول 
السلم؛ فإذا تعجل فى السلمء وتأجل فىالإقالة» فقد زاد فى الإقالة» وذلاك متع 
صحتهاء ويغير موضوعهاء وينقلها إلى البيع الذى هو ممنوع فى الطعسام قبل الاستيفا 
ويدخله أيضًا وجه آخحر من الفساد. وهو فسخ دين فى دين؛ لأن المسلم كان له فى 
ذمة المسلم إليه الطعام مؤحلء ففسخخحه فى غير مؤحل إلى أجحل» وذلك غير ججائز. 

فصل: وقوله: «فإذا وقعت الزيادة بنسيئة إلى أجل؛ أو بشىء يزداده أحدهما على 
عناحية» وينطع به فلس الله اثالة». بين لك أن البيقة ا بارداذه شن لد اارسانه 
فى دفع ما عليه» والزيادة تغير ذلك» مثل أن يكون رأس المال عشرة دراهم فيقيله على 
تسعة» فيكون البائع قد ازداد الإقالة درهماء أو يقيله يأحد عشر درهماء يزداد المبساع 
من البائع درهماء وذلك كله لا يجوز؛ لأنه ليس بالإقالة؛ وإنما هو بيع الطعام قبل 
استيفائه. 

فصل: «وإن دفع إليه أكثر من دراهمه. فقال له: ابعع بهذا طعامكء لم يجز, لأنه 
قد حرج لأحل الزيادة عن حكم الإقالة» وقد دفع إليه أقل من دراهمه؛ فقال له: ابمع 
بهذا طعامك» فقد قال ابن القاسم: لا يجوز» وقال أشهب: مجوز. 

وجه قول ابن القاسم أنه يؤدّى إلى الإقالة بأقل من الثمن» وذلك غير حائز. 

ووحه قول أشهب أن هذا من باب الذريعة» وتبعد فيه التهمة» وبعد التهمة يمنع 
تأثير الذريعة. 

قال مالك: مَنْ سلف فى حِنطَق شَابيةِ قلا بَأُسَ أن يَأَعدَ مَحْمُولَةَ بَمْدَ مَجِإ” 
الأحل. 

قال مالك: وَكَذَلِكَ مَنْ سلف فِى صينفي بِنَ الأصنافيء قلا يس أن يَأَعحَدَ - 
يما سلف فيو أو أَنَى بَمْدَ مَحِلّ الأجتل» وتَفْسيرُ ذَلِكَ أن يُسَلّف ال فى حَنطةٍ 


لوم 2 


مَحْمُولق فلا يل أنا سد هرا أ ابي ونا سلف فى َم عَسْوَق قلا بس 


كتاب البيوع 0 0 0 0 ز10 1 ز ز ز 1 ا 
أن يعد بِحَاًِا أ نا ونا سلف فى ريسي خسن فلا َس أذ يَأَحدَ أسوَة 
ل يعاق شيل أذ كن له ل ةيلخل 


سلف فيه0) 


الشرح: وهذا كما قال أن من أسلم فى نوع من أتواع الطعام فإنه لا بأس أن 
يأخذ عند الأحل نوعًا آخر من ذلك الجنس أو أدنى فى مثل كيله؛ فيأحذ من الختطة 
الشعير والسلت بعضها من بعض وأنواع الذهب بعضه من بعض. 

ووجه ذلك أت هذا من باب البدل» وليس من البيع؛ ولذلك جاز بدل الحدطة 
بالحنطةء وقصر على الممائلة؛ ولو كان من باب امبايعة لما قصر على المثل» وكذلك 
القرض؛ وإن كانت صورته معاوضة » فليس من باب المبايعة؛ لأنه مقصور على المساواة 
والمماثلة» ولما كانت الخنطة والشعير من جنس واحدء كان بعضها من يعض ميادلة. 

وتحرير ذلك أن كل ما يجحرع التفاضل فيه يجوز أحعذه بدلا مته كالنوع الواحد يأحذ 
منه أفضل مما له أو أدنى» وأما ما يحرم التفاضل فيه؛ فإنه لا يجوز أعذه عند قلا يأخل 
ترا من قمح؛ لأنه من بيع الطعام قبل استيفائه» وإن كان من قرض دخله؛ بيع الطعام 
نساء. 

مسألة: فإن أحذ منه أقل من ذلك الكيل أدنى نوعاء مثل أذ عشرة أرادب شعيرًا 
من عشرين أردبًا من حنطة, فقد قال محمد عن مالك: لا يجوز ذلك. ومعنى ذلك» والله 
اعلم» أن يأحذ عوضًا عن جميع القمح» ولو لو أنخذ العشرة أقفزة» عن عشرة أقفزة قمحّاء 
ثم وهبها على ذلك من غير شرط. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدونة فيمن كان له ماثة أردب ترا فأخذ منه 
حمسين أردبًا محمولة: إن كان إنما صالح بها على وجه المبايعة» فلا يجوزء وإن كان إنما 
أذ منه خمسين أردبًا محمولة ثم حط عنه الثانى بغير شرط: قلا بأس به. وجوز ابن 
القاسم ما هو أشد منه» فمن كان له على أجل مائة أردب مراء فلما حان الأجل أحدذ 
منه خمسين أردبًا محمولة؛ ثم وهبه البائى من غير شرط: أن ذلك لا بأس به وهذا أشد 


وأقوى من [ 0 ]20 وأرفع الحودة. 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .79/9١‏ 
)١(‏ ما بين للعقوفتين بياض فى الأصل. 


5 ز 20 2 7 ز 2 1 ا 0 كتاب البيوع 

و عور فيل الاسل اماراضيك من الاقدل بال ماين قي النوع والقدر؛ لأن 
ذلك يدعحله بيع الطعام قبل استيفائه» وبيع الطعام بالطام؛ كما لايموز أن يأحذ قبل 
الأحل من نوعه أحود أو أدنى» ويجوز ذلك باتقاق عنده. 

مسألة: ولا يجوز أن يأحذ من الذى عنده القرض أو السلم من غير ذلك النوع؛ مشل 
تلك المكيلة» وإن حل الأجل حتى [ ...]2 قاله ابن القاسمء قال: لأنه يصير 
حوالة» والحوالة عند مالك بيع من البيرع. 

ومعنى ذلك أن يحمل الذى له إلى الجتس الذى أحذه وذلك بيع أحدهماء فيدخله 
فى القرض طعام يطعام من غير جنسه؛ وذلك غير جائزء ويدخله فى السلم مع ما 
ذكرناه يبع الطعام قبل استيفائه» وإنما جاز أن يؤححذ الورق من الذهب والذهب من 
الورق فى القرض والبيع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز أن يأحذ الحنطة من الشعير والسلت» ويأخذ بعضها 
من بعضء لأنها جنس واحدء ومن قال: إن العلس من جدسسها يجب أن يكون الأمذ 
منهاء ويأذ أنواع التمر بعضها من بعضء» وكذلك الزييب؛ ويأخذ من نوع مالا 
يستحيا من الطير نوعًا آخر على تحرى الوزن أكثر عددًا أو أقل عددًا؛ فإن كانت على 
العدد لم يجز إلا أن يكون من نوعهء رواه فى العتبية سحنون عن ابن القاسم. 

ومعنى ذلك أن الطير يختلف قدره باختلاف نوعه؛ ويتفاوت» فلا يجوز بعضه عددّاء 
إذا كان معتاه اللحم, وَإئما يجوز على تحرى ما فيه من اللحمء والمساواة فيه على قول من 
أحاز التحرى فيه . 

وأما إذا كان نوعًا واحدًا فإنه يتساوى؛ لأنه إنما يأخذ منه مثل الذى سلم إليه فيها 
قدراء وغير ذلك» وليس فيه شىء من البدل. 

مسآلة: ولا يأحذ الدقيق من الحنطة فى البيع؛ ولا بأس به فى القرضء قاله ابن 
القاسم وأشهب. 

وحه ذلك على قول من لا يجيز بيع الدقيق بالحنطة لعدم التمائل بينهما. وأما على 
قول من يجيز ذلك. ويرى التماثل بالوزن» فلا يجوز الانتتفال من مقدار إلى مقدارء وأما 
على قول من لا يرى التماثل فيهما إلا بالكيل» فمتع من ذلك فى مساآلتنا. 
# #اى 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


- بيع الطمام بالطعام لا فضل بينهما 
لقنل - مَك أنه يه أ سلما بن يسار قَا: : فى عَلَفُ حِمَارٍ سَعْدِ بن 
أب رَقاصٍء فَقَال لِْلايه: دين نطة أطلِك فلي بها هيا ولا تأ إلا يلة. 
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هام( - الك عن اف عن لتر أن بكر أ لحي نقد ارسي سن 
الأمود بن عبد يوت قَبَى عَلَفُ دأو فَقَالَ لغلايه: عد ين حِنْطَةٍ أَمْلِكَ طَعَامّاء 
َابحْ بها هيا وَلا أذ ! إلا يثلهُ. 


- مَالِك أنه بلَعَهُ عن الْقَاسِم بن مُسَمَيِ عن ان مَُيْقِيو التؤسِئ مش 
لك . 


سدقم 


قال مالك: وَمْرٌ الس عِندنًا. 


الشرح: قوله رضى الله عنه: وخل من حنطة أهلك» يحتمل أن يريد به أهل الغلام 
إذا كان قوتهم من عند سعد بن أبى وقاصء إما لأنهم رقيق له أو لأتهم ممن ينفق 
عليهم غلامه على ما يجب عليه أو على ما جرت به العادة» فأمره أن يأحذ منها على 
وجه الاقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك. 

ويحتمل أن يريد بأهله أهل سعد ين أبى وقاص رضى الله عنه وهم مولى نفقته 
ووصقهم بأنهم أهل للغلام معنى أنهم تمن يسعى عليهم وينضوى إليهم. 


104 - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار يرقم 901 
وفال فى الاستذكار :71/1٠‏ مذهب سعد بن أبى وقاص فى أن البر عنده؛ والسلت والشعير 
واحدٌّ لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثل .كثل» يدا بيدء ألا ترى حديث مالك فى بساب ما يكره 
من يبع التمر عن عبد الله بن يزيد» عن زيدء أبى عياش أنه خبره أنه سأل سعد ين أبى رقاص 
عن البيضاء بالسلتء فقال سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاى فنهاه عن ذلك. والبيضاء: الشعير 
هاهنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز» كما أن السمراء البر عندهم. إلى مذهب سعد فى 
هذا ذهب مالك» وإياه اختارء وعليه أصحابه. 

هم ١‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .١08‏ 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١7.9‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن ابن معيقيب» وتابعه ابن 
بكبرء وابن عفير. وأما القعنبى» وطائفة فإنهم قالوا: عن معيقيب. 
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فصل: وقوله: «فابتع به شعيرًاه يقتضى جحواز بيع الحنطة بالشعير» وأنه إن كان 
حقيقة البدل» وهو أحص به إلا أن اسم البيع ينطلق عليه. 

وقوله: وولا تأخد إلا مغله, يريد المثل فى المقدار؛ لأن الممائلة فى الصفات محال فى 
القمح والشعير» قلم ييق إلا المماثلة قى القدرء ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مثله» دليل 
على تحريم التفاضل فيه عندهي؛ لأنه لا لاف أن الخنطة أفضل من الشعير» وأنه لو 
جاز ذلك لوجدوا بالحنطة من الشعير أفضل من مكيلتهاء فلم يذكروا ذلك» لأنه تمسوع 
عندهم» وهذا يقتضى أن الحخنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضيل بيتهماء 
وكذلك السلت عند مالك هو من جنسهما. وقال أبو حنيفة والشاقعى: هى أجناس 
يجوز التفاضل فيها. 1 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما قدمناه فى كتاب الزكاة من الدليل على 
أنها جنس واحدء وإذا ثبت أنها جنس واحد حرم فيها التفاضل. 

ودليلنا أيضًا أنه مقتات تساوت منفعتهء فوجب أن يحرم فيه التفاضل كما لو كان 
برا كله أو شعيرًا كله. وقد اختلف أصحابنا فى العلس» وقد تقدم ذكره قى الزكاة. 

مسألة: وأما الذرة والدحن والأرز» فالمشهور من المذهب أنها أجناس تختافة يجوز 
التفاضل فيها. وروى زيد بن بشر عن عبد الله بن وهب أنه قال: الذرة والدحن 
والأرز جنس واحد لما يجوز التفاضل فى شىء من ذلك» وبه قال الليث. 

وجه القول الأول انفصال بعضها فى المنبت والمحصد. 

ووجه ثان» وهو اختصاص بعض البلاد باتخاذ بعضها دون بعضء وذلك يدل على 
اختلاف منافعهاء وأن بعضها لا يستحيل إلى بعض» وإنما يستدل على أن العينين مسن 
جنس واحد بعموم الاتخاذ لهما كالشعير والحنطة واستحالة أحدهما إلى الآعر 
كالحنطة والسلت. وجه الرواية الثانية تقارب المنافع المقصود منها. 

مسألة: وأما القطنية» فاعتلف قول مالك فيهاء فمرة قال: إنها حدس واحد لا يجوز 
التفاضل فيهاء ومرة قال: هى أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وبه قال ابن القاسم 
وابن وهب والليث؛ وهو الأظهر عندى لاختلافها فى الصورة والمناقع وعدم استحالة 
بعضها إلى بعض, واختصاص بعض اليلاد بيبعضها دون بعض. 


فصل: وقول عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: وذ من حبطة أهلك طعاما» 


يقتضى أن مطلق اسم الطعام عندهم كان يقتضى الحنطة وأتى بذللك بعد ذكر الطعام 
لتغاير الأسماء. 

وقوله وقول سعد وقول معقيبء رضى الله عنه: وولا تأخذ إلا مغله» يقتضى النهى 
عن التفاضل بين الحنطة والشعير» ولا يعلم لهما فى ذلك مخالف من الصحابة إلا ما 
روى عن عبادة بن الصامت حديثا مرفوعًاء وليس بالثابت مع ما يتحمل من التأويل» 
والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: الأ #لندع ريت لوالاب ليت يلوو رلا سر 
الت ولا الجنطة يلقم ولا لمر لريب رلا الجئطة بالرّيبئ ولا شَئْءٌ يِنَّ 
الطَكَامٍ كلو إلا يدا باو إن دل سينا يِنْ لِك الأحل لم يَصْلمْ وَكَانَ حَرَاماء 
رلا شا من الأذم كلها إلا يدا يي . 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يباع مطعوم .مطعوم من جنسه أو غسير جنسه إلا يدًا 
بيد. والأصل فى ذلك أن هذا مطعرمء فلم يجز فيه التفرق القبض. أصل ذلك الحشس 
الواحدك. 

فإن قيل لم احتص تحريم التفاضل بالمقتات» وكان تحريم تأخير القبض فى جميع 
المطعوم» فالجواب أن تأخير القيض أوسع بابا فى المنع من التفاضل؛ لأن تحريسم التفاضل 
يختص باجنس الواحد وتأخير التفابض يتعلق بالمنسين» ولذلك جاز التفاضل بين 
الذعب والفضة: ولم يجز فيهما التفرق قبل القبضء وكذلك المع من البيع قبل 
الاستيفاء أعم من تحريم التفاضل» وذلك لا يجوز عند الشافعى فى مبيع جملة؛ ولا يجوز 
عند أبى حنيفة فيما ينقل ويحخول» وإن كان عندهما ما يجوز فيه التفاضل. 

قال مالك: ولا يُباعٌ شىءٌ بن الطَعَام وَالأم إِذَا كان يِنْ مرنفي وَاحٍِالقَان 
بواجي لاا مذ جنل بشدئا جنطق ولا لمر بهد قمر لاد ريسو 
تا يسو ولاما أشبة لك من لوب رَلآدْم كلاذ لانن مرنفي 
وَاحِلقٍ ولا كلا يك يا كبورق برق سبالمو لتحيل 


فى شئاء بن َلك الْمطل» ولا يحل إلا ميثلا بل يدا نار 0 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١50/9١‏ 
(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 0/79٠‏ 4. 
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الشرح: وهذا كما قال أن ما كان شيئا واحدًا من الطعام؛ يريد به الجتس الواحد» 
فإنه لا يجوز التفاضل فيه وفى هذا بابان» أحدهما: فى تبيين معنى الجنس. والثاني: فى 
تبيين معنى الممائلة. 

فأما الأولء فإن الحنس تارة يكون حنسًا منفردًا من الأصل يفارق غيره من 
الأحناس بنفسه كالثمر والعنب»: وتارة يكون جنسا بالصتاعة كالخبز والخل الذى لا 
يفارق أصله. ويتغير عن جنسه بالصناعة والعملء فأما ما يكون حنسسًا بنفسه كالتمر 
على اختلاف أنواعه: فإنه جنس واحد والتين كله جنس واحدء حكى ابن المواز أنه لا 
يجوز التفاضل فيه» وإن كان منه ما ييبس ومنه ما لا ييبسء فإن حكم جميعه حكم 
غالبه» وهو أنه ييبس فلا يجوز التفاضل. 

قال القاضى أبو الوليدء» رضى الله عنه: وعندى أنه جنس واحد على اعتلاف 
أنواعه أبيضه وأسوده والعنب كله نوع واحدء وإن كان منه مايزيب ومالا يزيب» 
فإنه لا يجوز التفاضل بين هذين النوعين ولا بين سائر أنواعه وزيتون الشام وزيتون 
مصر نوع واحد لا يجوز فيه التفاضل. 

وإن كان زيتون مصر لا زيت فيه زيتون الشأم فيه الزيت ولين الضأن وال ماعز والبر 
والإبل جنس لا يجوز فيه التفاضل؛ وإن كان لبن الإبل لا زيد فيه ولين سائر الإنعام فيه 
الزبد والأئنيسون والشمار جنس واحد» وكذلك الكمونان جئس واحدء حكى ذلك 
الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم. 

والأظهر عندى إذا قلنا إنها من الطعام أن تكون أجناسًا مختلفة متافعها وتساين 
الأغراض فيهاء وإنها لا تتمازج فى منبت ولا محصد, ولا يجزئع بعضها عن بعض فى 
شىء ولا تتقارب فى صورة» وإنما مجمعها اسم الكمون» وليس بظاهر فى الكمون 
الأسود؛ لأن اسم الشوئيز أظهر وأكثر استعمالاً. 

مسألة: فأما الفلفل والكراويا وحب الكزبرة والقرفة والسنبل والقرطم والخردل 
فاجناس مختلفةء حكاه آين ال مواز عن أصبغ: وحكناه فى التوابل عن مالكء والدوم 
والبصل جنسان عتتلفان» قاله ابن حبيب. ووجه ذلك ما قدمتاه. 

فصل: وأما تغير الحنس بالصناعة» فعلى ضربينء أحدهما: صناعة تخرج المصبوع 
عن جنس أصله. والثانى: صناعة تجمع بينه وبين ما ليس من أصله. فأما الأول؛ فإنه 
على قسمين قسم يكون بالنار» وقسم بغير نار. 


فأما ما يكون بالنار» فإئه على وجهين؛ أحدهما: أن تنفرد الصباعة بت أثير النار دون 
إضافة شىء إليه» فما كان منه لا ينقص عبرة المصنوع فيما جرت عادته أن يعبر يه من 
كيل أو وزن كقلى الحنطة والحمص والفول وسائر ما يقلى من الحيوب: فإنها لا 
ينقص كيل المغلى» وهو يعبر به» فهذا يغير الجنسء لأن عمل التار كالأمر الثابت فيه. 

والمعنى المضاف إليه بخذلاف شى اللحم وطبعخه؛ فإنه ينتقص من عين المشوى على 
وجه التخفيف وإذهاب إحزاء رطوبته كتزبيب العنسب وتيييس التمر والتين؛ فلا تغير 
ابخنس . 

مسألة: والوجه الثانى أن تكون الصناعة بالنار يقترن بها ما تتم الصناعة به من ملح 
وإبزار وزيت ول ومرق وغير ذلك هما انضاف إليه منه ما تكون النهاية المعتادة 
من عمله وسمى صناعة كالإبزار وا مرقة فى طبخ اللحم والماء واكللح فى الخبنء فهذا 
يغير الجنس لمعنى واحد؛ وهو تغييره بالدار وما يضاف إليه فى الأغلب من نهاية 
عمله. 

فأما الخبز فلوجهين: أحدهماء أن الماء والملح هو النهاية من عمله فى الأغلب. 
والوجه الثانى أن الدار لا تؤثر فيه نقصًا من وزنه دقيقا. وأما طبخ اللحم بالماء والللح 
خاصة:» فإنه لا يغير الجنس لأنه يؤثر فيه نقصاء وليس بالغاية المعقادة من صناعة» فلم 
تكن صناعة فيه ولا حنسًا مخصوصا منه. 

فرع: واععتلاف ما يطبخ به ليس باحتلاف حنس فيه كالقلية بالخل بالمرق والقاية 
بالعسل والقلية باللبن كل ذلك جنس واحد لا يختلف جنسه لاختلاف ما قلى به لأن 
المعتبر هو اللحم. 

المسآلة: وأما القسم الذى يكون تغيره بغير نار مما يتغير بطول الدة ويتتقل إلى قلى 
الطعام الثابت له بنهاية النضح كتخلل العصير. وأما اعتبار طول المدة فلانا إنما نراعى 
فى الجنس المناقع والمقاصدء فَإِذا بيع العصير بالعنب» وهو مما يمكن أن يصير عصيرًا من 
وقته أو فى مدة يسيرة؛ فالمقصود من العنب العصير فيدخله المزابنة والتفاضل فيما لا 
يحل التفاضل فيه. 

وإذا بيع العنب باللخل وال لا يتأتى من العنب إلا بعد مدة طويلة؛ فلييس يمقصود 
من العنب كما لا يقصد الخل بشراء التمرء ولا يقصد التمر بشراء الخل» ويجوز 
التفاضل فيهما لبعد تغير, أحدهما إلى الآخر. 


وأما اسار لتخم 0 الشايت بتهاية النضج فلأنه غاية القمرة والمطلوب منهاء فلا 
يخرجها وجوده عن جنسها؛ لأنه من تمام جحنسها والمحقق لها فيه. 

وأما ما ينتقل إليه بعد ذلك مما هو ضد له كالحموضة والتخلل فى العصير» فإنه مغير 
للجنس؛ لأنه ليس من جنس العنب والتمر يسبيل بل يعنعه أن يستعمل على الوجه الذى 
يستعمل عليه مع وجود طعم للأصلء ويحدث فيه منفعة غيرهاء وإتما نص مالك على 
خل التمر» ثم قاس ابن القاسم عليه محل العنب بالعنب فجوزه. 

روى محمد عنه أنه قال: لا أدرى إن كان يطول كالتمرء فلا بأس بهء فهذا يدل على 
تعلقه فى هذا الوجه بالطول دون الطعم. وقال المغيرة قى المذئية: لا يحل محل التمر 
بالقمرء ولا غعل العنب بالعنب» ولا بأس يخل التمر بالعنب وغل العنب بالتمر فلم يجعل 
لغير الطعم صناعة تغير اججنس. 

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماحشون: إنما يجوز ذلك فى اليسير» ولا يجوز فى 
الكثير للمزابئة؛ وكذلك الدقيق بالقمح. 

فرع: فإذا عللنا بالطول؛ فلا يصيح نحل التمر بنبيذه متفاضلاًء رواه فى العتبية يحيى 
عن ابن القاسمء وعلل بتقارب المنافع» ولعله أراد بتقارب انتقالهاء وإلا فمنافعها 
وأغراضها متباينة؛ وكذلك لا يجوز محل التمر بنبيذ الزبيب. وأما إذا عللنا.ما تقدم من 
الطعم واتلاف الأغراض؛ فإنه يجوز بيع الخل بالنبيذ متفاضلاً ما قدمناه. 

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية: لا بأس بالفقاع بالقمح؛ وهذا لا يعلم 
فيه التساوى؛ وإنما يخرج عن طعم الأصل على هذا الوجه بتغير الجنس» وليسس فيه تغير 
الطعم. 

مسألة: وأما الضرب الثانى فى الصناعة التسى تجمع بين الشىء وبين ما ليس من 
أجناسه فى الأصلء فهو أن تكون الصتاعة تغير الأحناس وتصيرها جنسًا واحدًا 
لاخئلاف متافع أصولها واتفاق الأغراض فيما تخرجه إليه الصناعة منها كخل التمر 
وخعل العنب ول العسل» فهذه أحناس مختلفة يجوز التفاضل فيها وخلها كلها جنس 
واحد لا يجوز التفاضل فيه. زاد ابن القاسم فى المدنية: وكذلك كل حل استلفت 
أصنافه أو لم تختلق» وقاله ابن نافع. 

قال عيسى بن دينار: هذه الآخرة خطأء ولذلك قلنا فى الإبل والبقر والغدم أنها 
أجناس مختلفة لاختلاف الأغراض فيهاء وأن لحومها وألبانها جدس واحد لاتفاق 
الأغراض فيها. 


مسألة: وأما نبيذ التمر ونبيذ العنب» ففى كتاب أبى الفرج: منها صتفان. وفى 
المدونة عن مالك: أنها جنس واحد. 

ووحه الرواية الأولى أنه لما كان التمر والععب صنفين مختلفين» والانتباذ ليس يصئاعة 
تغير الجنس» وحب أن يكون نبيذ أحدهما من غير جنس بيذ الآخمر لأنه يستحيل أن 
يكون نبيذ العنب من جنس تبيد التمر ونبيذ التمر من جنس تبيل العسب؛ ومع ذلنك 
فيكون العنب من غير جنس التمر. 

ووجه الرواية الثانية تساوى النبيذين فى الاسم والصورة والمنعة إلا أنه كان يجب 
على هذا أن يكون الانتباذ صنعة. وقد تقدم رواية أبى زيد عن ابن القاسم بتجويز 
الفقاع بالقمح» وهذا يقتضى كون الانتياذ صنعة: والله أعلم. 

مسألة: وأما الخبز» فإنه من القمح والشعير والسلت جنس واحدء وقال أشهب فى 
كتاب محمدء فى محبز القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن: إنه صنف 
واحد. لا يجوز فيه التفاضل. 

وأما بز القطنية؛ ففى كتاب محمد عن ابن القاسم: أن ذلك أصناف مختلفة. 
وحكى عن أشهب: أنه صنف واحد. 

وجه قول ابن القاسم أن النبز ليس .معتاد فيهاء وإِئما المعتاد فيها التأدم بهاء ولذلك 
قاربت ما يختبر غالبا من الذرة والدحن والأرز. 

ووجه قول أشهب أن هذه حبوب تتخحذ خبزاء فإذا تقاربت منافع خبزها وجب أن 
تكون جنسمًا واحدً! كالدحن والذرة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويصح عندى أن تبنى القولين على اعتلاف 
قول مالك فى أصولهما من القطاني» هل هو جنس واحد أو أحناس تختلفة» وقد قال 
ابن الفاسم: إن سويقها جنس واحدء لا يجوز التفاضل فيه؛ فالفرق بينه وبين خبزها 
أنها لا تتخحذ عيرًا غالبا وتتخحذ سويمًا غالبًا. وقال أشهب: إن خحبز القطنية جنس 
مخالف لنبز الفمح والشعير والسلت والذرة والدخمن والأرزء والفرق بينهما أن هذه 
تتذ حبرًا غالبّاء وهذه لا تتخحذ فى الغالب خبرًا. 

فرع: فإذا قلنا إن الخبر صئف يجوز التماثل فيه» فكيف يكون التمائل فيه؟ ذهب 
المجمهور من أصحاينا أن المراعى فيه تمائل الدقيق فى الخبزين من أصل واحدء وقاله 


لخن 0 اا 
أصبغ فى هريسة القمح بالأرز المطبوخ؛ وهذا عندى على الإطلاق غير ظاهرء بل يجب 
أن يكون التماثل فيه بالوزن: ويعتبر بنفسه دون أصله؛ لأن الصنعة قد غيرته عن جنئس 
أصله» فكيف يعتبر أصلهء وهو يجوز التفاضل بينه وبين أصله. 

ولو جاز هذا لما حاز بيع الرطب بالرطب؛ لاختلاقهما حال الادختار» ولما جاز التمر 
بالتمر؛ لاختلاقهما حال الإرطاب» أولا ختلاقهما فى المنفوف» ولوجب أن لا يجوز بيع 
النبيذ بالنبيذ متساويًا على قولنا بوجوب التساوى فيه؛ لأنه لا يستطاع تحرى تمر كل 
واحد منهماء ولوجب مثل هذا فى الخل بالخل واللحم اللطبوخ باللحم المطبوم. 

مسألة: وأما الطحن؛ فليس غير للجنس خلامًا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى قوله: 
إنه يعتير الخنس. 

والدليل على صحة ما نقوله: أن الطحن ليس فيه أكثر من تفريق الأحزاء وذلك لا 
يغير الجنس كفت الخيز. 

فرع: فإذا قلنا إنه ليس يغير المنس» فهل يجوز بيع الدقيق بالحتطة متساويًا؟ عن 
مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: المنع» والأخرى: الإباحة. 

احتلف أصحابنا فى توجيه الروايتين» فمنهم من قال: إنهما قولان على الإطلاق. 

وحه المنع أن الطحن ليس يحنس» فوحب التمائل فيه بالكيل الذى يعقبر يه وعلى 
تساويهما فى الصفة ومن كونهما قممًا أو دقيقَاء وأما إذا احملفا اعتلانا يوجحب عدم 
العلم يتساويهما حال تساويهما فى الصفة ومن كونهما قمحًا أو دقيقاء فإنه لا يجوز 
ذلك فيهما كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 

ووجه رواية الإباحة» أن الكيل معنى يعتبر به التماثل» فوجب أن لا يراعى فيه كثرة 
أجزاء المكيل وقلتها كالتمر الصغير بالتمر الكبير كيلاً. 

ومن أصحابنا من قال: 1 
ومنع على وحه. واتلف القائلوث يذلك فى وجه الإباحة» فقال: : بعضهم: يجوز كيلا 
لا وزناء ولا تحريّاه ومنهم من قال: يجوز وزثاء ولا يجوز كيلاً 

نور لح الست دل مل دمح لقا ل 
التماثل وحب أن يراعى؛ والله أعلم وأحكم. 

ووجه اعتبار الوزن» أن المعنى المبيح لبيع المقتات يجنسه التمائل» فإذا تعذر مقداره 
اثتقل إلى غيره كالتمر بالتمر المكيل. 

«ا#ا# 


الباب الثانى فى ما يقع التماثل به فى المقادير 

أما ما يقع التماثل به فى المقادير» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون له مقدار فى 
الشرع. والثانى: أن لا يكون له مقدار فى الشرع.؛ فأما ما كان له مقدار مشروع 
فكالكيل فى الحبوب؛ لأن النبى © ذكر الأوسق فى زكاة التمر وحكم الحبوب 
حكمها فى اعتيار نصب الزكاةء وكان الكيل مشروعا فيهاء وكذلك شرع فى إعخصراج 
70 له 

بغير الكيل؛ لأن التماثل يعدم 

مسألة: وأما ما ليس له مقدار فى الشرع» فإنه على ضربين: أحدهما: أن يكون له 
مقدار معتاد من الكيل أو الوزن. والثانى أن لا يكون له مقدار من أحدهماء فأما ماله 
مقدار معتاد منهماء فهو ينقسم فسمين؛ أحدهما: أن لا يختلف مقداره باحتلاف 
البلاد. والثانى: أن يختلف باغتلافها. فأما ما لا يختلف فمثل اللحم الذى يعتبر بالوزن 
فى كل بلدء وكذلك الخبز عبرته الوزن على كل حال» فهذا أيضًا لا يجوز التساوى 
فيه .عقدار غيرهء فكذلك ما يعتبر بالكيل فى كل بلد من الحبوب المقتاتة. 

مسألة: فأما ما يختلف حكمه وتقديره باعتلاف عادات البلاد؛ فكالسمن واللين 
والزيت والعسل الذى عادات بعض البلاد فيه الوزن؛ وبعضها الكيل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» وهو ما لا يتقدر بكيل ولا وزذ» فكالبيض والحوز عند 
من يجرى فيها الربا. 

قال مالك: : وَإِذَا احتف ما يكال أن يُورَنُ يما يُوكَل از يُشْرَب بان احتلاقة 
قلا بأ أذ يوعد منهُ انان بواجا يدا يبن ولا يس أذ يُوْحَدَ اع مِنْ تْرٍ 
يِصاعَينٍ مِنْ حِنطَق اع رصان بين سوا وَضاعٌ من حِنطّةٍ بصَاعَيْنٍ 
ين سم وذ كا لمان ين هذا مُحطينِه ٠»‏ قلا يَأ للقت وعراذ م 
ين ذَلِكَ ينا بي ف مس فى ذَلِكَ الأحَلُ قلا يحل 


قال مالك: ولا تَحِلّ ميرة ميفطة بسر انط ولا بأ بير لط 
بصبرَةٍ الكثر يدا يده وََلِكَ أنهُ لا باس 5 يُشترَى الْحنطة بلثُمْر حرافا. 


قال مالك: وَكلٌّ ما اعتلف ين الطّمام وَالأذم قَبَانَ اعتلافة قلا بأس أن 


م ب الس تج 1 ناه وا لطامة ا تج ا وس ةعاس00 كتاب البيوع 
يُشتَرى بَعْضهُ بِيَعْض جرَافا يدا ب قن دَعلَهُ الأحَل قلا حَيْرَ فِيوء وَإنْمًا اشِيرَاءٌ 
ذَلِكَ جرَانًا كَاشيراء يفضي ذلك بِالتحَ وَالرَرق حرّاًا. 

قال مالك: وَكَلِكَ نك مشر ى الْحنطة بالوّرق جرّافًاء وَالقَمْرٌ اذهب حرّافاء 
هنا حَلال لا يَأ بو©. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما اختلفت منافعه والمقاصد منه فتبين ذلك فيهء فهذا 
الذى يعبر عنه بأنهما جنسان مختلفان» قلا بأس أن يؤوخدذ من أحدهما اثنان بواحد من 
الآخرء وذلك كالحنطة والتمر لا بأس يصاعين من أحدهما بصاع من الآمرء وكذلك 
سائر الأجناس المعتلفة. 

وقوله: وفإن دخل ذلك الأجل فلا يحل» يريد أنه وإن جاز فيه التفاضل بين الحس 
من المطعوم فلا يجوز الأجل بينهما متساويين ولا متفاضلين؛ لأن العلة فى منع ذلك 
التفرق قبل القيض فى المطعومين دون مراعاة جنس ولا مساواة. 

مسألة: ومن اشترى من رحل ثوبًا بقفيز حنطة فدفع إليه الحنطة فأتلفهاء ثم أقاله قبل 
قبض الثوب على أن يرد إليه مثلهاء جاز» وإنما يراعى فى ذلك المال أنه حنطة بحنطة إلى 
أجل لأن الغرض فى مثل هذا يضعف والتهمة تبعد» ومثل هذا يجوز فى القراض» وإثما 
بلغه حكم الذرائع حيث تتيقن التهمة أو تقوى» وكذلك لو باع منه قفيز حتطة بدراهم 
إلى أحلء فأقاله منه قبل الأجل أو بعده فرد إليه مثله جازء ولا يجوز أن يرد إليه من غير 
توعه؛ لأن ذلك طعام بطعام إلى أجحل. 

فصل: وفوله: ولا تحل صبرة الحنطة بصبوة الخحنطة» وذلك قد يريد أن الصبرة مجهولة 
القدرء فإذا كان العوضان مجهولى القدرء لم يصح فيما يحرم فيه التفاضل؛ لأن اهل 
بالتساوى فيه كالعلم بالتفاضل؛ لأنه عقد البيع على وجه لا يأمن التحريم فيه ومن 
شرط صحة العقد أن يعلم إباحتهء فلا يجوز الجزاف فى يسيره ولا كثيره» فمتى عجز 
عن كيله بطلت المبادلة يخلاف الذهب فى الدتانير القائمة التى يجوز بدل الدينارين إذا 
كانا ناقصين بدينار أو دينارين وازنين؛ لأن للدنانير عبرة غير الوزن» وهو العدد فصح 
الرجوع إليه على وجه ما وأما الحنطة» قلا عبرة لها غير الكيل» فلا يجوز المبادلة فيها إلا 
به ولا يلزم على هذا التحرىء فإنه لا يصح إلا فيما يصح فيه الوزن ومن جوزه فى 
المكيل» ففى قدر له كيل. 


5 ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 57/٠١‏ -43. 


فصل: وقوله: رولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيدع. 


ووحه ذلك أن التفاضل جائز بينهما وليس واحد منهما من جنس الآخرء فالجهل 
بالتساوى فيهما لا بمنع صحة اليبع كما لاجنعه العلم بالتفاضل» ولس هذا عنزلة 
الجنس الواحد مما لا يجوز فيه التفاضل» فلا يجوز بعضه ببعض جزافًا مع تجويز التتساوى 
والتفاضل؛ لآن النسين لما اعتلفت الأغراض فيهما وتباين أمرهما لم تقصد المغابنة فى 
الكيل بينهماء ولا قصد كل واحد منهما أن يكون ما أخذ من الكيل أكثر ثما أعطبى؛ 
لأن له فى ذلك غرضًا غير الغبن فى القدر هو أبين منه وأظهرء وهو مخالفة منقعة ما 
أعطى لمنفعة م“أخذ» وإذا كانا من جنس واحد وتقارباء كان الأظهر أنه ما قصد كل 
واحد منهما غين صاحبه فى القدر. وذلك من باب المخاطرة التى تمنع صحة البيع 
والمبادلة» فإذا تفاوتت المقادير حتى تيين أن أحدهما أكثر من الآخر جاز ذلك بينهما 
العدم معتى الغرر والمخخاطرة يزيادة الكيل ونقصه. 

فصل: وقوله: ووإنما ذلك لاشترائه بالذهب أو الورق جزافًاء .معنى أن اشتراء 
الحنطة بالتمر جزافًا لما كان من جنسين مختلفين جائز كاشتراء الحنطة جزافًا بالذهب» 
كان هذا لالاف فيهء فكذلك ما قسئا عليه. 

قال هالك: ومن صب رطا وق حَلِمَ يها مها حزافاء وكقّمَ على 
الْمُْرىَ لإا ذلك لا يلب وذ أحَب الْمُهترى أذ يبد لِك الطّدام عَلَى 
البَاِع ركه بمَا كَتَمَهُ كيه وَعَرُ وَكَدَلِكَ كَل ما عَلِمَ الْبُِ كيه وَعَدَمَهُ ين اطْمَامٍ 
وَعَبْرِِ م بَاعَهُ حرافاء َم يلم لمُطْتَرى ذلك فإِن المُشَْرِى إذ أَحَب أذ يَرٌْ 


َلِكَ عَلَى البَائِع رده وَلمْ يرل آمل الوم يَنْهَوْن عَنْ ك0 


5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ 45/7» وقال: قد قال بقول مالك فى ذلك: الليسث بن 
سعد والأوزاعى, وروى ذلك عن ابن سيرينء وقد روى عن الأوزاعى أنه قال: إذا اشترى شيا 
ما يكال» وحمله إلى بلدا يوزن فيه لم يبعه جزاقاء وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا 
بأس به. وأما الشافعى وأبو حنيفة, وأصحابهماء والثورى» والحسن بن -حى؛ فقالرا: لا بأس أن 
يبيع طعامًا قد علم مقداره تمن لا يعلم مقداره. وقد روى ابن القاسمء عن مالكء أنه قال: جائز 
بيع القثاء ونحره حزاقًا وإن علم البائع عددهء ولم يعلم اللشترى؛ لأن ذلك يختلف» رلك يبز ذلك 
فى الخزرء وما أشبههء من العدرد. قال أبو عمر: ولا أعلم أصلا يحرم ذلك» وقد قال رسول الله 
فيك: ودعرا الناس يرزق بعضهم من بعض». وكل تجارة عن تراض لم يأت عن البى فك النهى- 


رض ا اا 010 ا 2 

الشرح: قوله: «من صبر صبرة طعام فباعها جزافاء الصبرة من الطعام وغيره تباع 
على ضريين؛ أحدهما: أن تباع على الكيل مثل أن يقول: بعتلك هذه الصيرة على أن 
فيها عشرة أرادب بعشرة دنانير» فهذا لا حلاف فى جوازه؛ لأنه إنما باعه متها هذا 
المقدار كل أردب بدينارء فإن وجد فيها أكثر من عشرة أرادبء فالبيع لم يتناول منها 
إلا عشرة أرادب وإن وجد فيها تسعة أرادب كان له من الثمن بقدر ذلك. 

والثانى: أن يبيعها جزافا على ما قال» وهو أن يقسول: ابتعنك هذه الصبرة بعشرة 
دنانير» ومعنى ذلك أن العشرة دنائير ثمن لجميعهاء وأن البيع قد تناول جميعهاء ولم يسع 
على قدر ما يعتبر به زيادتها عليه أو نقصها عنهء وهذا جائز عتد مالك. 

ووحه ذلك أن هذا مرئى يتأتى فيه الحزر» ويقل فيه الغررء ولا يظهر فيه القصد إلى 
المخاطرة والمغابنة» فجاز بيعه جزافًا. وقال القاضى أبو محمد: يجوز الدزاف فى كل 
مكيل كالحنطة أو موزون كاللحم أو معدود كالجوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون 
أعيانه ولا آحاده. وأما ما ليس عكيل ولا موزون ولا معدود ثما الغرض فى أعيانه 
كالخيل والرقيق والثياب؛ فلا يجوز فيه الجزاف؛ لأن آحاده تحناج إلى أن تفرد بالنظر 
والمعرفة بحاله وسلامته من العيوب وقيمته فى نفسه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد قال ابن حبيب: إن الأترج والبطييخ المختلف المقادير 
يجوز ببعه جزافًا. 

ووجه ذلك عندى أن يكون الغرض منته المبلغ خاصة» ولذلك يتأتى حزره. وأمالو 
اختلف ثمن صغيره وكبيره لوحب على طريقهم أن لا يجوز ذلك فيه. وأما إن عللما 
اللنواز برؤية -جميعه» فهو جائز. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن لبيع الجزاف ثلائة شروط» وقد ذكرنا واحدًا منهاء وهو 
أن يكون ابيع يتأتى فيه الحرز. والثانى: أن لا يعلم المتبايعان أن أحدهما ينفرد .معرفة 
مقداره. والثالث: أن يكون من الكثرة بحيث يخفى أمره؛ ومبلغه على التحقيق. 

فأما الشرط الأول فقد تقدم ذكرهء ويجب أن يكون ذلك مرئيًا وأما الغائب الذى 
لم تتقدم رؤيته. أو الثابت فى الذمة؛ قلا يتأتى حزره؛ وقد فسره سحنون من قول ابن 
القاسم فى العتبية. 

-عنهاء رلا كانت فى معنى ما نهى عنه؛ فجائز بظاهر القرآن» ومن أبى من حواز ذلك جعله 

من باب الغش» والتدليس بالعيب. 
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ووجه ذلك أن الحزر لا يكن إلا بالنظر إلى ما يجوز؛ قلا يصلح الحزاف فيهء ولذلك 
لا تصح من الأعمى شهادة فيه. وقد روى أشهب وابن ناقع عن مالك: لا يجوز أن 
تباع الدار الغائبة على الصقة إلا مذارعة. وقال سحئون مثله. 

مسألة: وأما الشرط الثالث: فإن معنى الجزاف أن لا يعلم مقداره على التحقيق؛ فإن 
علم ذلك منه خعرج عن اللحزاف وصار معلوماء فيجب أن يكال أو يعرف وللبتاع فيه 
البائع؛ فإن انفرد أحدهما .ععرفته دون الآخر وعقد البيع على ذلك» فقد دححل الغرر» 
فلا يجوز هذا العقدء رواه القعنبى عن مالك خخلانًا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما تقوله ما روى عبيد الله بن عمرء عن أبى الزئاد» عن الأعرج» عن 
أبى هريرة قال: «نهى رسول الله ول عن بيع الحصاة وبيع الغرري. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه باع جزاهًا ما يعلم قدر كيله على الانفراد يعلمه, فلم يجز 
كما لو قال له: أبيعك ملء هذه الغرارة» وهو يعلم كيلها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن انعقد البيع على هذاء فإن اين حبيسب روى عن مالك أنه 
قال: يفسخ. ولا يلزم على هذا قول ابن القاسم فيمن باع عبدًا على الإبساق» ولم يبين 
مقداره: أن البيع صحيح» وله الرد بالعيب إذا تبين له منه التفاوت. والفرق بينهما أن 
ذلك له مقدار يرجع إليه» ويطالب به وليس له فى مسألتنا مقدار يرجع إليه» ويعول 
المبتا ع عليه. 


ووجه آتر أت البيع فى الجزاف على اللزوم والرضا بالخطر وكتماك ماعلم ننه 
وليس كذلك فى مسألة الإباق» فإنه لم يبن عليه بل المبتاع يسئل البائع عن قدر إياقه 
ولو بنى معه على مثل ذلك فى اللزوم فى جميع أنواع الإباق» وكتمان ما قد علم منه 
لكان .منزلة الجزاف فى فساد البيع. 

فرع: فإن علم ذلك البيع» وكتم صاحبه فهو عيب يرد به المبتاع على البائع إن شاء. 

والدليل على ذلك أن المشترى فى حوزه عشرة أقفزةء ولو علم بأنها ثمانية لما ابتاعه 


(*) أرحه مسلم حديث رقم 1515. الترمذى -حديت رقم 1770. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 401. أبو داود حديث رقم 8لالا. أبن ماحه حديث رقم 1114. أحمد فى 
المسند حديث رقم 41؛ 9148) 911/6 .٠١١537‏ الدارمى حديث رقم 7051. 

وقال الترمذى: معنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشترى إذا نبذنت إلييك بالحصاة فقد وحب 
البيع فيما بينى وبينك: وهدا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من ببوع أهل الجاهلية. 


بذلك الثمن» فإذا علم البائع بذلك فقد علم من عيب النقص ما لم يطلع عليه المشسترى» 
فكان له رده عليه بذلك العيب» فإذا استوى علمهما فى ذلك كان .منزلة أن يبيعه على 
البراءة» فلا يكون له الرد بعيب؛ لأنه قد اثتمنه على ذلك» ولاعين عليه؛ لأنه ليس له 
مقدار ظاهر عول عليه» وإنما عول فى بيع البراءة على الصحة فكانت له اليمين عليه؛ 
لأنه قد تساوى علمهما فى عدم العيب. 

مسألة: وهذا حكم ما حوزف عقداره الذى هو أصل فى اعتباره كالكيل فى اللكيل 
والوزن فى الموزون إذا لم يكن له معنى يعتبر به غير ذلك. فأما ما كان له معنيان يعتبر 
بهماء فبيع على أحدهماء وجوزف فى الآخر مع علم أحد المتبايعين عقداره فيهء فإن 
ذلك لا يرد به» ولا يفسد به بيع كالدراهم التى تعتبر بالوزن والعددء فبيعت فى بلد 
تحرى به على الوجهين بأحدهما. 

مسألة: وأما المعدود» فإن كانت مقاديره لا تتفاوت بالصغر والكيرء فحكمه حكم 
المكيل والموزون. وأما ما تختلف مقاديره وتتفاوت كالقئاء والبطيخ والأترج؛ فقد روى 
ابن وهب عن مالك فى المبسوط: بيعه ممن يعرف عدده جزاًا. قال ابن المواز: إذا 
عرف أحد المتبايعين عددهما أو غيره لم يج بيعه جزافًا. 

ووحه الرواية الأول أن الغرض فى مبلغه دون عدده؛ فإذا اتفرد يمعرفة عددهء قلم 
ينفرد.كعرفة المقدار القصود منه كما لو انفرد بمعرفة عدد القمح أو معرفة وزئه. 

ووحه قول ابن المواز أن هذا .معرفة ما يتقدر به المبيع فى البيع» فوجب أن لا يجوز 
كما لو انقرد عمعرفة كيل القمح. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد يكون الجزاف صيرة فى الأرضء ويكون إناء مملوء 
كالعدل المملوء قمحًاء والبيت المملوء تمرًا. فأما القسم الأول» فلا حلاف فى ثبوت 
حكم الجراف له. 

وأما الفسم الثانى» فهل يكون يكون جزافًا أو كيلا مجهولاً؟ اعد ختلف أصحابنا فى 
مسائل على ذلك» فإذا قلنا إنه من باب الجزاف» فيجوز بيع العدل المملوء قمحاء 
والبيت المملوء مرا إذا أمكن حزر المبيع وتقديره بمعرفة طول البيت وعرضه وارتفاعه 
وغلظ جدره. 

وكذلك لو ابتاع منه سلة مملوءة عنهًا أو تينًا. وأما إن ابتاع منه ملء هذا العدل من 
القمح والعدل لا قمح فيه أو علا له هذا البيت ثمرًا أو هذه القارورة ذهبّا أو هله السلة 


عنباء فإن ذلك غير حائز على هذا القرل لأن هذا جزاف غير مرئى» والجزاف يجب أن 
يكون مرئيًا. وقد قال ابن القاسم فيمن اشترى من رجحل قدر كيل هذه الصبرة من 
طعام: لا يحوز. 

وروى أبو زيد عنه» جوازه فى سلة التين والعنب أن يشترى منه مثلها. وفرق بينهما 
وبين أعدال القمح بأن قال: كما يجوز السلم فى سلل التين ولا يجوز فى سلل القمح. 

فالرواية الأولى مبئية على أن هذا من باب الجراف» فلذلك لم يجز إلا مرئيًا. والرواية 
الثانية مينية على أنه من باب الكيل المجهول» فذلك جاز فى العدب؛ لأنه ليس له فى 
الكيل قدر معروفء ولا يجوز فى القمح؛ لأن له فى الكيل قدرًا معرومًاء فالعدول عنه 
إلى غيره من الكيل المجهول من باب الغرر الذى يمنع صحة البيع» وقد جوز ذلك فى 
العدل المملوء من القمح» وذلك على أحد وجهينء إما على قولنا أنه صبرةء فلا يجوز 
أن يبيعه ملء هذا العدل لأنه من باب الكيل المجهولء وفيه القولان لاين القاسم على 
ما تقدم. 

ولا حلاف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعامًا أو غيره مماله قدر يحيث 
للناس كيل معلوم ذلك الكيل: أنه لا يجوزء وإنما يجوز ذلك عنده فى القين والعلف 
يحيث لا كيل للناس. 

ووجه متعه القصد إلى الغرر للعدول عن المقادير المعروفة وابتياع صبرة غير مرئية. 

فرع: فإن وقعء فهل يفسخ أم لا؟ قال أشهب: لا يفسخ. وقال غيره: يفسخ. 

وجه قول أشهب أن هذا غير تجهول القدرء فلم يجز فسعه. أصل ذلك الصبرة. 
ووحه إيجاب الفسخ نهيه مه عن بيع الغرر”؟. 

ومن حهة المعنى أنه يتعذر فيه الحزر» ويكثر فيه الغررء فمنع صحة البيع. أصل ذلك 
الميزاف فى الثياب. 

مسألة: وكل شىء له مقدار معروفء فلا يجوز بيعه بغيره؛» قلا يجوز بيع اللكيل 
بالوزن ولا الموزون بالكيل؛ لأنه إذا لم جز بغير الكيل المعروف» فبأن لا يجوز بغير 
الكيل أولى. فأما بيع المكيل عددًا ما يمكن ذلك كالرطب؛ فإن مالكا ينع منهء ورواه 


(*) قد ورد نهى الرسول في عن بيع الغررء ويبع الحصاة فى حديث أبى هريرة السابق تخريجه. 
انظر: التخريج السابق. 


أبو زيد عن ابن القاسم. 50 لا بأس به إذا أجازه بصبرة يجميعه. وقال اين 
القاسم: يجوز ذلك فى اليسير الذى لا بمكن فيه الكيل. 

ووجه قول مالك أنه اعتبر المبيع.مما لا يتقدر بس فوحب أن لايصح كمالوبيع 
المكيل. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما لم يتأت فيه الكيل خرج عن أن يكون مكيلاً. 

فصل: وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه حزاقًاء ولم 
يعلم المشترى ذلك يريد مما يجوز فيه الجزاف ليبين أن المعدود حكمه فى ذلك حكم 
المكيل؛ فإن علم عدده البائع فباعه جزافاء ولا يعلم اللشترى بعلمه لذلك» فإن ذلك 
كالعيب الذى للمبتاع الرد به أو الرضا بهء ولا يفسد يذلك البيع. 

ووجهه أن الذى يفسد اليبع إنما هو معرفة المبتاع لعلم البائع بقدر الكيل» فيقدم مى 
ابتياعه على هذا الغررء وهذا معلوم فى مسأالتنا. 

فصل: وقوله: «ولم يزل أهل العلم يبهون عن ذلك» يريد عن كتمان علمه لما فيه 
من التدليس يما يوجب الخيار للبائع؛ ولو أعلمه أنه قد علم بذلك لما جاز له أن يبيعه 
سه عراف وَإِنما كان يجوز له بيعه منه» ومن غيره بعد أن يعلمه.عقداره من الكيل فى 
الكيل والوزن فى الموزون والعدد فى المعدود فيبيعه على ذلك. 

قال مالك: ولا و ا و ذا كان يَشضر 
ذْلِكَ أكثرَ مر به بَعْضٍء فَأما إِذَا كان 9 بُح أن يَكُون يلا مه فلا بَأَنَ بها وَإنْ 
ون 0 2 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا خير فى قرص بقرصين عددًا ولا عظيم بصغير على 
الجراف؛ لأن التساوى معدوم فيهما. وأما التحرى فيهماء فيصح إذا تحرى تساويهماء 

ووجه ذلك على الظاهر من المذهب أن يتحرى ما فى كل واحد منهما من الدقيق 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »45/٠١‏ وقال: هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر 

أصحابه؛ وقد روى عنه أن اكيز بالخبز فيه التفاضلء» والتساوى» لأن الصتاعة قد أخرحته عن 

أصل حنسه. ذكره ابن خخراز بتداد» عن مالك. واعتلف أصحايه فى يرز القطانى بعضه يبعض 

اعتلاًا كنيراء وم يختلفرا فى أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ولا متساويّاء وكذلك 

العجين بالدقيق عند أكثرهي, 


إلا أن ظاهر هذا اللفظ يقتضى تحرى الخبز دون الدقيق؛ لأنه قال: فلا بأس بذلكء وإن 
لم يوزنا. وهذا إنما يستعمل فيما يصح أن يوزن ويكون الوزون أبين فى صحة العقد 
عليهما. 

وإذا رأى غبنا فى تحرى الدقيق لم يصح وزن ما فى القرصين من الدقيق بل ذلك 
أقعد فى صحة العقد؛ لأن تحرى ما فيهما من الدقيق يشق» ويكاد أن لا يصح: ولو 
كثر القول بهذا فى المذهب لكان عندى أصح, ويالله التوفيق 

مسألة: وأما بيع الدقيق بالعجين تحريّاء فقد احتلف قول مالك فى بيع اللحم الطرى 
بالقديد واللشوى فجوزه أولا على التحرى, منع منه بكل وجه منع منه يكل وجه. فأما 
منع بيع أحدهما بالآخر على التساوى بالوزن» فلا يجوز؛ لأن مافى أحدهمامن 
الرطوية قد عدمت فى الآخرء وذلك ينع صحة التساوى فيهما كالرطب بالتمر. وأما 
بالتحرى؛ فإن التحرى يتعذر فى ذلك فى الأغلب» ولا يكاد يوصل إلى حقيقته كبيع 
الرطب بالتمر على التتحرى. 

قال مالك: :لا تملع مد بدأب يشا زناه وهر ل أن وفنا بن 
لمر اذى بيَاعٌ صاعيْنٍ بنْ كبيس وَضَاعًا بِنْ حضفي بثلاة صو 0 
َال لِصّاحِيهِ: ماضن من سس يلا أموع مِنّ ْو لا يَصلح؛ فَفْعَلَ 
دك وَإنمًا حَعَلَ صّاحِبُ الل لبن مع يله يعد مَل رُبدهِ 00 زيل 
صَاحِبهٍ حِين 00 مَعَُ مالسل 

قال مالك: : وَلَقيقٌ بلط يفلا بوذ لايس بن وَقَلِكَ لأنهُ أخلص التقيقَ 


عه باْجنطة يغلا يوثلء ولو عل : : نملف الم ين قي ريطف من نطف قبع 
لِك بد ين نطو كان ذلك مئلَ الى وَصَفْنا لا يلح لأنة ه نما أرادَ أن يَأَعحدَ 


م ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »4/7٠‏ وقال: قول الشاقعى فى ذلك كقول مالك. وأما 
أبو حنيفة» فجائر ذلك كله عنده؛ لأنه يجوز عنده مد لين ,عد لبن» ومد زبد يمد زبدء ويكون المد 
من الزبد بالمد من الزيد. وأما الشافعى؛ فلا يجوز عنده اللين بالزيد يمال إذا كان من حنسه. 
والألبان عتده أجئاس: لبن الغنم ماعزهاء وضأنها صنف واحد؛ ولين البقر غربيهاء وحواميسها 1 
صنق» ولين الإبل مهريهاء وعرابها صئفء» وإن اختلف الصنفان» فلا يأ به متفاضلًه يدا بيد 
واختلف قوله فى اللحوم: فقال للزنى: الأولى به أن تكون أصنائًا كاللين. وهر قرل الكوفى. 


قَصْل حِنْطَبِهِ الْحيّدةِ حَنَى حَعَلٌ مَعَها الدقيق فَهَذَا لا يصلة©. 

الشرح: وهذا كما قال أن اللبن والزيد مما يحرم فيه التفاضل؛ لأن كل واحد منهما 
مقتات» ولأن السمن يدخر وهو منهاء فلا يجوز لذلك بيع مدى زبد يمد زبد ومد لبن 
لأنه لا يعلم تساوى مدى الزيد مع ما فى اللبن من الزيد والزبد الذى معه وابتهل 
بالتساوى فيما يجرى فيه الربا يمنع صحة العقدء فكيف وقد تيين فضل مدى الزبد على 
ما فى اللبن من الزيد وما معه من الزيد. 

ويحرم أيضًا من وجه آحر وهو أن يجرى فيه الرباء لا يجوز بيعه بأصله الذى فيه 
منه فلا يجوز بيع الزبد باللبن؛ وهكذا كل ما يخرج من الحيوان مما يقتات ويدخر 
كالسمن والجين والأقط. أو يكون منه ما يدر كاللين والزيد. 

فأما يقتات منه ولا يدخر منه كالبيض» ففيه روايتان أشار إليهما فى المختصرء 
إحداهما: أنه يجرى فيها الربا. والثانية: لا يجرى فيها الرباكء والروايتان مبتيتان على 
حريان الريا فى المقتات المدخرء فإذا قلنا إن الربا يجرى فيما يقتناث ولا يدحر تعدى إلى 
البيضء وإذا قلنا لا يحرى الريا فى المقتات الذى لا يدحرء جاز فيها التفاضل» والله 
أعلم وأحكم. 

فصل: وأما ثلاثة أصوع من عجوة بصاعين من كبيس وصاع حشفء فلا يجوز لما 
ذكرناه من أن الآحذ للكبيس قصد أن يأحذ أصوع عجوة بصاعين من كبيس لفضل 
الكبيسء فأعطى متها صاع حشف ليجيز البيع يذلك. وأصل ذلك أن ما يجرى فيه 
الربا إذا يبع بعضه ببعض» ولم تختلف صفاتف فإن المراعى فيه المساواة فى الكيل دون 
غيره؛ لأنه ليس فيه غرض آخر يختلف. 

فإن احتلفت صفاته كالتمر الصيحانى بالعجوة والجيد يالردىى» وكان كل واحد 
من العرضين من جنس واحدء وعلى صفة واحدة» فإن للساواة فيه بالكيل أيضًا لأنه لا 
غرض فى بعض أحد العوضين دون بعضء فيتجوز فى بعضه لبيعضء فيقتضى ذلك 
الاتلاف تقسيط العوض الآخر على أحزائه. وذلك علة الفساد فيه. فأما إذا كان 
جميعه على صفة واحدةء فقسطت عليه العوض الآخر لتساوت أجراوٌه فى التقسيط 
عليه. 


مسألة: فإن اختلفت صفة أحد العوضين» فإئه على ضربين» أحدهما: أن يكون 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .49/97٠١‏ 


بعضه أفضل من المنفرد وبعضه أدون منه. والثانى: أن يكون مع اختلاف جميع أجزائه 
أفضل من النفرد أو أدون منه. 

فأما الأول» قلا حلاف على المذهب أنه لا يجوز؛ لأن تقسيط أحد العوض على 
الآخر يقتضى التفاضل فى أجزائه» وذلك ينع صحة البدل. 

مسألة: وأما الضرب الثانى؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز, وذلك مقل مد 
حنطة ومد شعير يمدى حنطة يكون المد الذى مع الشعير أدون من كل واحد من 
المدين. وقال اين المواز: إن ذلك جائز. 

وجه ما قاله ابن المواز أن كون أحد العوضين أدون أجزاء من العوضين الآخر تبيح 
فيهما المبادلة كالذعيين بالذهب يكون مع كل واحد من الذهبين أدون من الذهب 
المنفرد أو أجودهء فإنه جائر. 

ووحه ما قاله ابن القاسم أن التقسيط فيهما مع اختلافهما يقتضى التفاضل بين 
أبعاض الآحرء وذلك ينع صحة البدل» ويفارق مسألة الذعب بالذهب. 

مسألة: فإن بادله مد حنطة ومد دقيق يمد حنطة ومد دقيق أو مد حنطة ومد شعير 
يعد حنطة ومد شعير» فالمشهور من مذهب مالك المنع» رواه عنه ابن القاسمء وحوزه 
ابن المواز» ووجه القولين ما تقدم. 

مسألة: فأما إن كان مع أحد العرضين من غير جنسه مثل مد حنطة ومد تمر ممحدى 
حنطة» فلا حلاف على المذهب نعلمه أنه لا يجوز فإذا قلنا بقول اين القاسم قلا 
حلاف بيئنه وبين ما تقدم وإذا قلغا بقول ابن المواز فالفرق بينهما 


1 0 
# 0# 
جابع بيع الطعام 
1 - قال مَالِكء عَنْ مُحَمد بن عبد الو : بن أبى ميم أنه سَأل سويد دن 


0 


المسي مقَال؛ إلى رخ باع العام يَكُوثُ من الطّكُوك بالْسَارٍ ر(") فَربمًا ابتغت 


(1) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
١+1‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .173٠١‏ 
(1) قال فى الاستذكار :1/٠١‏ قوله: يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبى» ولا ابن- 


با ا ةي 1 1 1 1412141 1 121 1< ذا 0 كتاب البيووع 
ِنْهُ بلديتار وَنِصّفي وِرْمَم فََعْطَى بالنصفي طَعَامء فَقَانَ سَعِيدٌ: لاء وَلَكِنْ أغطر أت 
هما وح يِه لتنا 

الشرح: قوله: «إنى أبتاع طعامًا يكون فى الصكوك بالجار» يريد من الصكوك التى 
تخرج بالأعطية لأهلها على وحه الهبةٍ والعطية المحصنة دون وجه من المعاوضة؛ فمنهم 
من يحتاج فيبيعهاء فكان هذا يبتاعها ويتحر فيهابما أبناع الحملة منها يدينار ونصف 
درهم إما لأنه اشترط على سعر ماء فأدى الحساب فى الجحملة إلى ديئار ونصف درهم. 

وإما لأن العقّد وقع بهذا العدد حين لم يجب البائع إلى البيع بدينار» ولا رضيه المبتساع 
بدينار ودرهم» فاتفقا على ديئار ونتصف درهم؛ وكانت الدراهمم فى ذلك الوقث 
صحاحًاء فكان من استحق على آخر نصف درهم أخذ به عرضًا لعدم الإنصاف» فأراد 
محمد بن عبد الله بن أبى مريم أن يدفع طعامًا بنصف الدرهمء فنهاه عن ذلك سعيد بن 
المسيب رضى الله عله 

وذلك يكون على وجهين» أحدهما: أن يدفع إليه من ذلك الطعام بعينه. والشانى: 
أن يدفع إليه من غيره؛ فإن أعطاه من ذلك الطعام بعينه» فلا يخلو أن يقاضيه به قبل 
قبضه له أو يعطيه إياه بعد استيفائه. فإن أعطاه إياه قبل استيفائه, فقد حكى الشيخ أبو 
محمد عبد الحق عن بعض القرويين: لا يجوز ذلك لأنه بيع الطعام قبل استيفائه إلا أن 
يعرفا الصرف ويتقايلا.عقدار النصف درهمء فذلك جائز. قال أبو محمد: وإن أعطاه 
إياه بعد قبضهء ومغيب المبتاع عليه وقال إنه منه. فلا يجوز له أن يعطيه طعامًا منه» ولا 
من غيره من بحنسه ولا من جحنسه. 

ولفظ المدونة: يمنع من هذا التعليل الذى رواه أبو محمد؛ لأن مالك فال فى المدونة» 
بأثر قول ابن المسيب: وإنما كره له سعيد أن يعطى دينارًا ونصف درهم؛ لأن النصف 
درهم إتما هو طعام؛ فكره له أن يعطى ديتارًا أو طعامًا بطعام. 

قال مالك: ولو كان النصف درهم ورقا أو غير الطعام؛ فما كان بذلك بآسء فإما 
كرهه مالك من وجه التفاضل بين الطعامين من جنس واحدء ولم يذكر بيع الطعام قبل 
استيفائه. 


-القاسيء ولا أكثر الرواة للموطأء وإتهما عندهم: إنى رحل أبتاع الطعام» فرما ابتعت منهء وهذا 
الحديث عند القعنبى عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل سعيد بن اللسيب» قال: إنى رجحل أبتاع 
اليس فيه عئده. 


كتاب البيوع فمموة قتف ة ممم ممتي مم ممم تو م وموم ممم و وموم ممم مومهم مم ممما وم ل أو تلاو 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى سماع أصبغ فى رجل اشترى بدينار قمحّاء 
فلما وجب البيع لم يمد إلا دينارًا ناقصاء فأراد أن يضع بقدر النقصان ويأخذ منه 
ديئارًا ناقصاء فكره ذلك مالك. وقال ابن حبيب» فيمن ابتاع بديتار لحمّاء فلم يجد إلا 
دينارًا ناقصاء فقال له: حذ من اللحم بنصف الدينار» يدخله قبل القيض من الفساد 
أربعة أوجه» بيع الطعام قبل استيفائه» أو اقتضاء طعام من طعامء والتفاضل فى الطعامء 
والتفاضل فى الورق» ويدحل بعض القبض ذلك كله إلا بيع الطعام قبل استيفائه. 

رفى كتاب ابن مزين إنما كرهه لأنه إذا أعطاه من تلك الخنطة قبل قبضهاء فهو بسع 
الطعام قبل استيفاته؛ وإن أعطاه حنطة من غير تلك الحنطة لم يجز؛ لأنه دينار وحنطة 
يفضة» قال أبو محمد وابن القاسم: يجيز الإقالة فى الطعام قبل أن يفترقاء ولكن أرى 
العلة فى التهى عن ذلك أن لما أقاله من هذا الطعام حصة من الذهب والفضة؛ فأعطاه 
لما قايل من الذهب فضة قبل قبض الطعام؛ وأيضا فإن ثمن مايقيله منه لا يعرف إلا 
بالقيمة, ١‏ 

مسآلة: وأما إذا استوفاه ثم رد عليه منه إلا بقدر نصف الدرهمء فقد قال الشيخ أبو 
محمد والشيخ أبو الحسن: إنه لا يجوز ذلك؛ ولا يصح فيه الإقالة؛ لأن الطعام الذى رد 
له حصة من الدينار» ومن النصف الدرهم؛ فلهذا لا يجوز أن يقيله منه بفضة. 

قال أبو محمد عبد الحق: والأظهر أن هذا صواب؛ لأنه إنما يراعى هذا فى فساد 
الإقالة قبل قبضه. وأما بعد فبضه؛ فذلك؛ لأن بيعه حينعذ جائرء وقد قاله غير واحد» 
وهو حائز عندى. 

وهذا الذى قاله أبو محمد صحيح من ذلك الوحه؛ غير أنه يدحله من منع الذرائع ما 
قدمناه ثما قاله ابن حبيب» وهو ظاهر قول مالكء وما يقتضيه تعليله فى المدونة على ما 
قدمناه, 

مسألة: ولو قبض الطعام؛ وغاب عليه» وأعطاه من جنسهء فلا يجوز أن يعطيه طعامًا 
منه بزعمه. ولا من غيره من جتسه أو من غير جنسه؛ قاله بعض القرويين. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى فى ذلك بيع الطعام 
بالطعام» ومع أحدهما ذهب» وذلك غير جائز. 

مسألة: وأما لو اعطاه من غير نوع القمح؛ فلا يخلو أن يعطيه من جنسه كالشهير 
والسلت أو من غير جنسه كالتمر والقطنية؛ فإن أعطاه بالنصف درهم من جنسه 


كالشعير أو السلت قبل القبض لم يجز؛ لأنه شعير ودينار يحنطةء وذلك غير جائز» وإن 
كان أعطاه ثمرًا أو زبيبًا جاز؛ لأنه يجوز التفاضل بينه وبين الحنطة؛ فكأنه باعه حنطة 
بدينار وزبيب» وهذا يجوز إذا وجد التناجز والقيض قبل التفرق. 

وأما إن أعطاه بعد قبضه وقيل أن يغيب عليه شعيرًا أو سلناء فلا يجوز ذلك» ولو 
أعطاه تمرًا أو زبيبًا لجاز. وأما إن غاب علي فلا يجوز شىء من ذلك؛ لأنه يقتضى من 
ثمن الطعام طعاماء وبالله تعالى التوفيق. 


4 - مالك أنه يلََهُ أن مُسَمَدَ بْنّ ميبرينَ كان يَقُولُ: لا تبيعُوا لَب نى 
ستياه حتى 00 


الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا تبيعوا الحب فى سنبله حتى يبيض» من باب التهى 
عن بيع الحب قبل أن ييبس؛ لأن سنبله إذا ابيض» فقد يبس ما فيه من الحبء فأما وقت 
المتع من البيعء وهو حال إفراكه: فإن ستبله لم يبيض بعد. وفرق بينه وبين الشمرة أن 
الثمرة تباع إذا بدا صلاحهاء وذلك أن كل شجرة يجوز بيع ثمرتها إذا بدا صلاحهاء 
وإن لم تبلغ حد الادخار؛ وما لم يكن له ساقء فيكره ذلك فيه إلا أن ييلغ حد 


الادار» وقد تقدم القول فى ذلك. 


قال مالك: لو ا بد عط وال زحي لكا عل امل 
قال اذى عَلَيْهِ الطعَامٌ لصا جبه: ليس على طَعَامٌ فبغيى العام الْذِى لك عَلَىَّ إل 


أل ُو متاحبء الطقام: هذا لا يملح لأنّهُفَ نى رَسُول الله ويك عَنْ عن بيع 
الام حل يُستتوقى» فول اذى َو اام لقره عد: فى طَمَامًا ِلَى أَحَلٍ حتَى 
فسِيَكَ مَهدَا لا يملح 0 "4 إنما انطو طتانا ع يرك إلى يمري اله الزى 
1٠4‏ - أحرحه البيهقى فى السئن الكبرى 4/9 .٠‏ ومعرفة السنن والآثار .1١١595/2‏ الشافعى 
فى الأم 517/9 
(1) قال فى الاستذكار :7/97٠‏ وهذا قد روى مرفوعًا مسئدًا؛ أحبرنا عبد الله بن محمدء قال: 
أخيرنا محمد بن يكيرء قال: أحبرنا أبو داودء قال: حدثنى عيد الله بن محمد النفيلى» قال: 
حدثنى ابن علية عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يه نهى عن بيع التخل حتنى 
تزهى» وعن السنبل حتى تبيضء ويأمن من العاهة» نهى البائع واللشترى. 
الحديث أعرحه مسلم فى كتاب البيوع حديث رقم لاه .١‏ أبو داود كتاب البيوع حديث رقم 
للك 


عْطَاه نَمَنَ امام اذى كَل لَهُ عليه وبصي الطَعَامٌ الى أَعْطَاهُ مُحلّلا فِيمًا بتكنا 
00 إِذَا فعَلاه بيع الام قبل أن يُستوقى 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له عليه طعام من سلم: فلما حل الأحلء قال: 
أشترى منك طعامًا أقضيك منه سلمك» فإنه لا يجوز أن يبيعه منه إلى أجل يشل رأس 
مال السلمء ولا أقل منه ولا أكثر؛ لأنه يدخلهء فسخ دين فى دين» لأنه كان له عليه 
طعام» يريد فسخه فى عين إلى أحل؛ وإن باع منه لم يجز بأكثر من الثمن الأولء ولا 
أقل منه لأنه يدله بيع الطعام قبل استيفائه» ولا بأس به عثل رأس مال السلم؛ لأنه 
يؤول إلى الإقالة» وذلك جائز فى طعام السلم. 

مسألة: وإن كان الطعام المؤجل من قرض لم يجز أن يبتاح منه طعامًا ليقضيه بكسن 
مؤجل؛ لأنه يؤول إلى فسخ دين فى دين» ويجوز أن يبتاعه منه ينقد؛ لأنه يؤول إلى ببع 
طعام القرض قبل استيفائه» وذلك جائر. 

قال لِك فى وبل له على وجل طعَم اله نه ولف على رخ طَعَام يل 
لِك الطماٍء قل الى علي العام لرعو: أُحِبلّكَ عَلَى غْرِيمٍ لى عَلَيِْ ِل العام 
لَذِى لَك عَلَىَّ بطَعَاِك الى لَك على , 


قال مالك: إن كان الى علي اَم نما هو طَعَامابَاعَه» فَأرَادَ أن ب جيل غَرِعَةُ 
طَعَامٍ ابْبَاعَهٌ فإنّ لِك لا يَصلم » وَدَلِكَ بَيِعُ الطَعَام قَبْلَ) يُسلتؤفى» فَبِنْ كان 
الطَعَامٌ سلا تَالاء قَلا َأ أذ يجا وغيقة فلا لك أل يع لحل تم 
الطَّعًا م بل أنا يستترقى لتفي سول الله ف عن ذلك ء غَيْرَ أذ أَهْلَ للم قد أحْمَعرا 
عَلَى أنه لا بأ بالشترل وَالتولية َلإقَلَةٍ فى الطَعامٍ عبرو . 


.08/٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )1١( 

(؟) قال فى الاستذكار :11/7١‏ قوله قى أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز» وإذا كان 
من قرض حازء فقد مضى القول بأن رسول الله يه تهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى من 
إبتاعه لا من ملكه بأى رحه كان؛ لأنه يي قال: دمن ابتتاع طعامّاء فلا يببعه حتى يسترفيف» أو 
قال: حتى يقيضى فخخص ميتاع الطعام بذلك؛ لأنه فى ضمان غيره» لا فى ضمانه» رحاز 
للوارث بيعه قبل أن يستوفيه؛ لأنه غير مضمون على غيره. وعمالف الشافعى قول مالكّا فى 
القرض» فلم ير بيعه قبل قبضه؛ لأنه من ضمان النستقرض. 

(؟) قال فى الاستذكار ١7/؟1:‏ قول مالك بأن أعل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة- 


قال مالك: رَدَلِكَ أن أَهْلَ الْعِلم انزو عَلَى وَحْه الْمَْدُو ف وَلَّمْ يُنْوْلُوهُ على 


ا 0 20 ٠‏ لام 
رَخْه الي ودلِكَ مدل الل يُسَلّفْ الكرَاهِمَ لقص مَيُقْضَى دَرَاهِمَ وازنة فيا 
َل يسك له لِك وود وو اشر ينه هراهم فا وا م يِل طِلده ولو 
اترّط علي جين اسلف واه وما أَعْطَاه صا لَمْ يِل لهُ ذلك 


قال مالك: وَيمًا يبه َلك أن رَسُول الله يق نهَى عَنْ ببْع الْمُرَايَوء وأرِخصَ 
فى بيع عرلا سرصيهًا من لتر وَِنْمَا رق ين لِك أنا بِع الْحُرَاَةٍ بع حلَى وَجْه 
المُكَايْسَةٍ وَالشحَارَةِ وَأنَ بَيْم ريا عَلَى وه الْمَعْرُوفي لا مُكَايْسَة فيو . 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له على رجحل طعام من ابتياع؛ وللرجل على 
آخر مثل طعامه من بيع لم يجز أن يحيله به؛ لأن البيعتين متواليتان فى طعام واحد دون 
استيفاءء وليست الحوالة بفاصل بين البيعين» بل توكد معناهماء وتجمعهما فى عيبن 
واحدة من الطعام» وذلك غير جائز. 

ولو كان أحد الطعامين من فرض؛ ناز ذلك» يجوز أن تحيل من له قبلك طعام من 
قرض على من لك عليه طعام من بيعء وتحيل من له طعام من بيع على من له عليه طعسام 
من قرضء ولا يجوز لأحد هذين المحالين أن يبيع ما أحيل به قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا 
البيع يتصل بالبيع الأول من المحالء أو المحال عليه قبل أن يستوفى فى الطعامء وذلك 
غير جائز» وقد تقدم شرح ذلك إلى آحر الفصل ا يغنى عن إعادته. 

قال مالك: ولا يَبتى أنا يَسترى ريخل طََامًا يريع أذ ملو أ كر مِنْ وِرْهَمٍ 
عَلَى ألا يُمْطَى ذلك طعَاًا ِلَى أَحلِء ولا َأ أنا يَاعَ الرّحُلْ طَعَامّا بِكِسْرٍ مِنْ 
0غ 


حوالتوائية» والإقالة فى الطعام. إلى آخر كلامه. وأحسبه أراد أهل العلم فى عصرهء أو شيرخحه 
الذين أعق عنهم وأما سائر العلماءه فإنهم لا يجيزون الشركة: ولا التوالية فى الطعام لمن ابتاعه 
قبل أن يقبضه؛ فإن الشركة؛ والتوالية بيع من البيوع. وقد نهى رسول الله وي عن بيع الطعام 
(4) قوله: أنزلوه على وجه المعروف؛ قال: المعروف عند غيره من العلماء ليس .معارضة: ولا بدل 
فى غيره؛ وإثما هو إحسان لا عرض منه إلا الشكرء والأجر. قاله فى الاستذكار 53/97١‏ 

(ه) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 50/7٠١‏ -3531. 


أَغْطَى ال سر النذى عليه فضّة وَأَحدَ َي همه مِلْةُ فََذَا لا يأ 7 و6 


الشرح: وهذا كما قال أن لاغوو لد الا يعاري مطنانا تن من حرط علق أن 
يعطى بذلك طعامًا إلى أحل؛ لأنه يدخله الطعام بالطعام إلى أحلء» وقد قدمنا أنه غير 
حائزء ولا يبيح ذلك ضرورة؛ لأن عنه مندوحة أن يدقع | إليه الطعام به نقدًا أو يدفع إليه 
عند انقضاء الأجل درهمًا كاملا ويأخد ببقيته ما شاءه و بز أن يشترى منه يكسر 
الدرهم طعامّاء ويدفع إليه درهمًا كاملاً ولا يدل ذلك بيع وسلف؛ لأنهما سم يعقدا 
على ذلك. 

فإن كان علما أن كسر الدرهم لا يوجد ولا يمكن تسليمه إلا البائع يتوقع أن يقبض 
منه بقية درهمه؛ ما شاء متى شاءء أو يشاركه فيه؛ ولو عقدا البيسع على أنه لا يكون 
للمبتاع بقية الدرهم نساء إلى أحل ماء لكان ذلك بيعًا وسلها ممنوعًا. 

قال مالك: ولا يَأ أن يتم لحل عند لحل رهما كم يَأعد ينه برع أز 
تأر ألا يكستر مَغْلُوم مع متلومةه فَذَا لَمْ يَكنْ فِى لِك سِعْرٌ مَعْلُوم وَقَالٌَ 
الرحخل: أذ ينك يئر كل بو مهنا لا جل أنه حر تقل م وكير مره ولَمْ 
يرا عَلَى َم مغلُو م0 

الشرح: وهذا كما قال أن الرحل يجوز له أن يضع عند الرحل درهماء ويأحذ منه 
ببعضه ما شاءء ويترك عنده الباقى؛ وذلك يكون على ثلاثة أوجهء أحدها: أن يضعه 
عنده مهملاء وذلك حائر» وقد تقدم ذكره. 

والثانى: أن يقول له: آخذ به منك كذا وكذا من التمر أو كنا وكذا من اللين أو 
غير ذلك يقدر معه فيه سلعة ماء ويقدر ثمنها قدرًا ماء ريترك ذلك حالاً ييأخله متى 
شاء أو يؤقت له وقنًا ماء فهذا جائن وقد تقدم ذكره. 

(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 4517/9١‏ وقال: قوله: يعطى بذلك طعامًا. يريد الكسر. 

كذلك رواه القعنبى. وهذا بين فى مذهبه واضح؛ لأنه اشترى مته ببعض درهم طعامًا قبضه على 

أن يعطيه عتد الأحل بالكسر من الدراهم طعامّاء والدارهم لم يكن يتبعض عندهم ولا يجوز 

كسره عند أهل المدينة, فلم يدفعه؛ وشرط أن يعطيه فى ذلك الكسر طعامًا عند الأحل بهذا لا 

يجيزك أحذ؛ لأنه طعام بطعام إلى أحل» وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له؛ لأنه قد شرط أن 

يعطيه فيه طعامًا عند الأحل» فكان ذكره لغوًاء ركان فى معتى الخيلة» أو الذريعة إلى بيع الطعام 

بالطعام نسيكة. 

(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ١‏ 8/9". 


44م لمت با ابل امام طن لاه علد و ود عا الا وو لاجد و موك ا و كتاب البيوع 
والثالث: أن يترك عنده فى سلعة معينة أو غير معينة على أن يأخذ منها فى كل يوم 
بسعره» عقدا على ذلك يبيعهاء فإن ذلك غير حائز؛ لأن ما عقدا عليه من الثمن 
مجهول؛ وذلك من الغرر الذى يمنع صحة البيع. 
قال مالك: سناع طََاًا حوَاًا َم يسن ينه يك ثم دا لَه نا مت ينه 
سين ونه لا تملح لَه أذ يشر مه سيا إلا ما كان يَحُورُ لَهُ أن يَسْطنيهُ ِنَم 


َذْلِكَ التلّث قَما دُوتَكه إن راد عَلَى التلث صَارٌ ذلك ِلَى المرابة ولَى ا 


0 : ملم هه 


فلا يبتى لَهُ أذ تشترئ ينه شيا إلا ما كال يود لكأن يق بنك ولا تبكر أنه 
أن يَسْتنتِى مِنه إلا الثلث» هما دُونَُ وَمَذَا الأمرُ الى لا اعبلاف فيو عِناة, 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع طعامًا جزافًا ثم أراد أن يشترى منه مكيلة ماء 
فائه لا يجوز له أن يشترى منه إلا .عقدار ما كان يجوز له أن يستننى فى البيع؛ وذلك 
عقدار الثلثء فأقل؛ لأنه إن استشى منه أكثر من الثلث دخمل الغرر المبيع وبعد عن 
الحزر والتحرىء فتلحقه المهالة التى تفسد البيع؛ واستثنى مقدار الثلث» فأقل بيسير 
بإضافته إلى الجملة» فيتاتى حزر ما فيها وتحريه» فلذلك جوزناه وأحرينا الابتياع بعد 
العقد هذا المجرى لتلا يتوصل به إلى استناء ما لا يجوز استناؤه, وهذا من استكثناء 
المكيلة من الثمرة المبيعة فى رءوس الشجرء وقد تقدم ذكر ذلك وبيائه ما يغنى عن 


إعادته. 
نيز نا ينا 
الحكرة والتربص 
5 - مَالِك أنه بَلعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب قَالَ: لا حُكْرَةٌ فِى سُوقناء لا 


0 ا فَضُولٌ مِنْ أَدْمَابِر إلى رزق يِنْ ررق الله نَرَّلَ بسَاحَيناء 


(*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 5/7٠‏ وقال: أما قوله: وهذا الأمر الذى لا حلاف فيه 
عندناء فإنه أراد أن الرحل إذا باع ثمر حائط له أن يستثنى مئه ما بينه وبين ثلث التمرء لا يجاوز 
ذلك على ما ذكره فى باب ما يجوز فى استثناء التمر. وقال آخخر: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم. 
والصبرة عنده؛ والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائطء سواءٌ فى بيع ذلك قبل قبضه كالعررض. 

65 - أتحرحه البيهقى فى المسسئن الكبرىئ 3 وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 
قله 


يديوه عَلَين وَلَكِنْ يما حَالِبٍ حَلْب عَلَى عَمُودٍ كبدِه فى الشّناء وَالصّسّفي 
َدَلِكَ ضيف عُمَرَ فلي كيف ضَاءَ الله وَلْيُسْيِكْ كيف شَاءَ اللهُ. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ولا حكرة فى سوقناء يريد المنع من الاحتكار فى 
سوق المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأن غالب أحوالها غلاء الأسعار 
وقلة الأقوات وضيقها على المتقوتين بهاء وذلك يمنع الادخار لما فيه من التضييق على 
الناس فى أقواتهم. 

وفى هذا أربعة أبواب» أحدها: فى بيان معنى الاحتكار وحكمه. والباب الثانى: فى 
بياث معنى الوقت الذى عنع فيه الادخار. والباب النالث: فى بيان ما يتعلق يه فى المع 
من الاحتكار. والباب الرابع: فى بيان من يمنع من الاحتكار. 

جد د 


الباب الأولكإوفى بيان معنى الاحتكار وحكمه 
إن الاحتكار هو الادخار للمبيع؛ وطلب الريح يتقلب الأسواق. فأما الادحار 
للقوت؛ فليس من باب الاحتكار””. 
مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن احتكار الأقوات وغيرها ليس يمشوع. روى ابن المواز 
عن مالك أنه سئل عن التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء» قال: ما علمت فيه يتهىء 
ولا أعلم به يسا يحبس إذا شاءء ويبيعه إذا شاءء ويخرجه إلى بلد آخر. قيل لمالك: فمسن 
يتاع الطعام فيحب غلاءه؛ قال: ما من أحد يبتاع طعامًا أو غيره إلا ويحب غلاءه. 


مسألة: ويتعلق المنع عن يشترى فى وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته» وذلك أيضًا 
على ضريين» أحدهما: أن يكون من أهل موضع الابتياع أو غيرهء فإن كان من أهل 


)١(‏ هكذا تعريف الاحتكار عند المالكية. وعرفه الحنفية بقولهم: الاحتكار لغة مصير حكر أى 
حيس قهو احتباس الشىء اثتظار لغلائه. وعرفه الشافعية بأنه: إمساك ما اشتراه وقت الغلاف» 
بأكثر ثما اشتراه عند اشتداد الخااحة. وقال الحنايلة الاحتكار للحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: 
أحدهما: أن يكون بطريق الشرا لا الملب. ثانيهما: أن يكون الشعرى قونًا أى من الحبوب 
المقتاتة ونحوها. ثلاثهما: أن يضيق على الناس بشرائه بأمرين: أحدهما: أن يكون فى بلد يضيق 
يأهله الاحتكار كالحرمين والتغور. والثانى: أن يكون فى حال الضيق بأن يدعحل البلد قائلة 
فيبادر ذوو الأموال لشرائهاء ويضيقوت على التاسء» وعلى هذا لا فرق بين البلد الصغير والكبير. 
انظر: تبيين الحقائق 717/1 مغلى المحتاج ؟إام. الغنى 7191/4 رد المحتار /147 


الموضع» فحكمه ما ذكرناء وإن كان من غيرهء فلا يخلو أن يشترى بالفسطاط للريف 
أو بالريف للفسطاط أو يشترى .كوضع من الريف لغيره. 

فإن اشترى بالفسطاط للريفء قلا يخلو أن يكون بالفسطاط كثيرًا فلا يضيق على 
أهلهء أو قليلاً يضيق على أهلهء فإن كان كشيرًا أو عند أهل الريف ما يغتيهم؛ ففى 
كتاب ابن المواز عن مالك: بمنعون ذلك. 

ووجهه أن الفسطاط عمدة الإسلام ويجتمع الناس» فإذا تساوت حاله وحال 
الأطراف منع الانتقال منهء لأنه إذا فسد فسدت الأرياف والجهات» ولا تفسد اللنهات 
مع صلاحه؛ لأن قيامها به. 

مسألة: وإن كانت الحاحة بالريف والكثرة بالمصر حاز أقتيات أهل الأرياف منه 
بالإخراج إليهم؛ لأن حلب الطعام إلى المصر وادخحاره بها إئما هو عدة للمصر وأريافه 
وجهاته وإن كان بالمصر قليلاً يخاف من شراء أهل الأرياف له وإخراحه عنه مضرة 
منعوا من إتتراحه لتساوى الحالين» فإن ابناعوه وأكلوا بالمصر لم يمتعوا منه؛ لأنه لا 
يحوز إسلامهم للضر والهلكة» وإنما يمتعرن من إضعاف المصر بإحراج الطعام منه؛ لأنه 
إذا لم يكن بد من إتلاف اهتين كانت مراعاة بقاء المصر أولى. 

ااه 
الباب الثانى فى ببان معنى الوقت الذى يمنع فيه الادخار 

إن لذلك حالتين» إحداهما: حال ضرورة وضيقء فهذا حال ينع فيها من الاحتكار 
ولا حلاف نعلمه فى ذلك. والثانية: حال كثرة وسعة؛ فههئا اعتلف أصحابناء فالذى 
رواه ابن القاسم عن مالك أنه لا يمنع فيها من احتكار شىء من الأشياء, 

قال مالك: وبما يعيبه من مضى ويرون ظلمًا منع التجر إذا لم يكن مضر بالناس ولا 
بأسواقه. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون عن مالكء أن احتكار الطعام 
يعنع فى كل وقت. فأما غير الطعام» فلا ينع احتكاره إلا فى وقت الضرورة دون وفت 
السعة. 

وجه ما رواه ابن القاسم أن عنع فى وقت السعة منع أهل الاحتكار منفعة لا مضرة 
على غيرهم فى إباحتهاء ولا منفعة لهم فى منعهاء وذلك غير جائز كما لا يجوز أن 
عنعوا الشرب من الدحلة. 


فرع: :ذا كلا بوواية طرفت راان اامحتينه فإن جميع القطانى والحبوب الى هى 
للقوت والعلوفة يتعلق بها هذا النم» وكذلك الزيت والعسل والسمن والزبيسب والنين 
وشبههاء فإن ذلك كله عنزلة القمح: رواه مطرف واين الماحشون وابن حبيب. 
# عا 


الباب الثالت: وهو ما بمنع من احتكاره 

فالذى رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك أن الطعام وغيره من الكتسان والقطن 
وجميع ما يحتاج إليه فى ذلك سواءء فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس. 

ووحه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح الناس؛ فوب أن يمنع من إد تال 
المضرة عليهم ياحتكاره كالطعام. 

ا 
الباب الرايع: فى بيان ما يمنع من الاحتكار 

أما ما يمنع من الاحتكار» فإن الناس فى ذلك على ضريين» ضرب صار إليه بزراعته 
أو جلابه» فهذا لا يمنع من احتكاره؛ ولا من استدامة إمساكه ما شاءء» كان ذلك 
ضرورة أو غيرها. روى ابن المواز عن مالك أنه قال: يبيع هذا منى شاءء ويمسكك إذا 
شاء بالمدينة وغيرها. 

مسألة: والضرب الثانى من صار إليه الطعام بابتياع بالبلد» فإ المنسع به فى وقتين» 
أحدهما: أن يبتاعه فى وقت ضرورة» وقد قدمنا يبان ذلك. والثانى: أن يبتاعه فى 
وقت سعة وحواز الشراء» ثم تلحق الناس شدة وضرورة إلى الطعام» ففى كتاب ابن 
المواز: قيل لمالك: فإذا كان الغلاء الشديد وعند الناس طعام عخزون أيباع عليهمء قال: 
ما سمعته. وقال فى موضع آخر: فإذا كان فى البلد طعام مخزون واحتيج إليه للغلاء» 
فلا بأس أن يأمر الإمام بإحراحه إلى السوق فيباع. 

ووجه ذلك أنه إنما أبيح لهم شراؤه ليكون عدة للناس عند الضرورة. 

مسألة: وإن احتكر شيعا من ذلك من لا يجوز له إحتكاره» ففى كتاب ابن مزين عن 
عيسى بن دينار أنه قال: يقوب ويخرجه إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجسة إليه عشل ما 
اشتراه به لا يزداد فيه شيئا. 

ووجه ذلك أن المنع قد تعلق يشرائه لحق الئاس وأهل الحاجة؛ فإذا صرفه إليهم شل 
ما كانوا يأخخذونه أولا حين ابتياعه إياء فقد رجع عن فعله الممتوع منه. 


مسألة: فإن أبى من ذلك؛ فقد قال ابن حبيب: يخرج من يده إلى أهل السوق 
يشتركون فيه بالنمن» فإن لم يعلم ثمن فبسعره يوم احتكاره. 
ووجه ذلك أنه لما كان هذا الواجب عليه؛ فلم يفعله» أجمبر عليه وصرف الحق إلى 


مستححقه, 


فصل: وقوله: وولكن أبما جالب جلب على عمود كيده فى الشناء والصيف» قال 
عيسى بن ديئار: معناه جلب فى قلب الشتاء وشدة برده وقلب الصيف وشدة حر 
فيلقى النصب فى سفره من الخر والبرد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إن معناه على ما يعتمد عليه من كبده 
ويريد بذلك إن كان يجلب على ظهره أو على ظهر دابته؛ فأضاف كبدها إليه نحق 
ملكه لها واتصاصها به. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: وفذلك ضيف عمر فلييع كيف شاء الله وليمسك 
كيف شاء اللهع يريد أن عمر بمنعه ممن أراد إحباره على البيع» وأضاف المشيئة إلى الله 
تعالى: «إوما تشاؤون إلا أن يشاء اللدك [الإنسان: 2١‏ فلا يشاء الحالب البييع 
والإمساك إلا أن يشاء الله تعالى. 


عم مم مس 


٠8"‏ - مَللِكه عَن يونس إن لولف عن سَهِيد بن الْصيبِ أن عُمَرَيْنَ 
معد ممم 


الحطاب مر تحاط بن إن بَاتعَةه وَهْرٌ يبِيعُ زَبيبًا لَهُ با السوقء فَقَالَ لَهُ عْمَرُ بْنُ 
الْحَطَاب: ما أن تَِيدَ فى السّكْرء وَإمًا أن ترَْعَ من سُوف0©. 


7 - أنرحه عبد الرزاق فى المصئف ١7/8‏ 7. ابن حزم فى المحلى ٠/5‏ 5. وذكره ابن عيد البر 
فى الاستذكار برقم 4 391, 
)١(‏ قال فى الاستذكار "١:/7١‏ أما الشافعى فروى عن الدراوردى» عن داود بن صالح التمارء 
عن القاسم بن محمدء عن عمر أنه مر حاطب بن أبى بلتعة؛ وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» 
فذكر نحو حديث مالك: إما إن ترفع فى السعرء وإما أن تدعمل زييبك بيتك: فتبيعه كيف 
شكت» فلما رحع عمر حاسب نفسه. ثم أتى حاطبًا فى داره» فقال له عمر: إن الذى قلت ليس 
بعزعة منى» ولا قضاءء وإما هو شىء أردت به الخبر لأهل البلد» فحيث شكت؛ وكيف شعت 
فبع. قال الشافعى: وليس هذا بخلاف لما رواه مالكء لأن مالمًا روى بعض الحديت؛ وهذا 
العصاة. قال الشاقعى: والناس مسلطون على أحدر لهم؛ ليس لأحد أن يأخذهاء ولا شيكًا منها 
بغير طيب أنفسهم إلا فى المواضع التى أوحب ألله تعالى عليهم فيها الحقوق» وليس هذا منها.- 


5 - مَالِك أنه بلغهُ أن عدْمَانَ بن عَفَانٌ كان ينهَى عن الْسكرة. 

الشرح: قول عمر بن الخطاب رضى الله عته: وإما أن تزيد فى السعر وإماأن 
ترفع من سوقنا» روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن معنى ذلك أن حاطب بن أبى 
بلتعة كان يبيع دون سعر الناس؛ فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والتسعير على ضربين؛ أحدهما: هذا الذى 
ذكرناه من أن من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق. 

وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدهما: فى تبيين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق 
به. والباب الثانى: فى تبيين من يختص به ذلك من البائعين. والباب الثالث: فى تبيين مسا 
يختص به ذلك من المبيعات. 

اع 
الباب الأول: فى تبيين السعر الذى يؤمر من حط عنه أن يلحق به 

والذى يختص به فى ذلك من السعر هو الذى عليه جمهور الناسء فإذا اتفرد عنهم 
الواحد أو العدد اليسير يحط السعر أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع. 

مسألة: فإن زاد فى السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجممهور باللحاق بسعره أو 
الامتداع من البيع؛ لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولايما تقام به 
المبيعات» وإنما يراعى فى ذلك حال الجمهور؛ ومعظم الناس. وفى العتبية من رواية ابن 
القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخنمسة. 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يجب أن ينظر فى ذلك إلى قدر الأسواقء والله 
أعلم وأحكم. 


ا 


-قال الشافعى: والحركة المكروهة فيما هو قوت» وعن الناس قرام لأبدانئهم كالخئطة والشعير» 
وما كان مثلها عند عدمهاء فلا يجوز لأحد المكرة فى حاجة الناس حتى لا يدوا منه إلا ما 
يتبلغرن به فحيتقذ لا يتبغى لأحد أن يخرج ذهيه وورقه؛ فيزاحم الناس على شر الطعام 
ليحتكره: ويغلى على الناس أسعارهمء وليمتع من ذلاك» ويؤدب عليه. وأما الفاكهة» رالآدام 
كله فلا بأس بحكرته فى كل وقت» وكان سعيد بن اللسيب يحتكر الزيت. 

1916 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ - ١01 


الباب الثانى: فى تبيين من يختص به من البائعين 

لا لاف فى أن ذلك حكم أهل السوق والباعة في وأما الجالب» ففى كتاب 
محمد: لا يبمنع اللتالب أن يبيع فى السوق دون بيع الناس. وقال ابن حبيب: لا يبيعون ما 
عدا القمح والشعير إلا .كثل سعر الناس» وإلا رفعوا كأهل الأسواق. 

وحه ما فى كتاب محمد أن لالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه مع أن ما 
يجليه ليس من أقوات البلدء وهو يدععل الرفق عليهم مما يجليه» فرتما أدى التحجير عليه 
إلى قطع الميرة» والبائع بالبلد إتما يبيع أقواتهم المختصة بهمء ولا يقدر على العدول بها 
عنهم فى الأغلب» ولهذا فرقنا بينهما فى الحكرة وقت الضرورة. 

ووحه ما قاله ابن حبيب أن هذا بائع فى السوقء فلم يكن له أن يط عن سعره؛ 
لأن ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد. قال: فأما جالب القمح والشعيرء فقال ابن 
حبيب: يبع كيف شاء إلا أن لهم فى أتفسهم حكم أهل السوق» وإن أرخص بعضهم 
تركواء إن قل من حط السعر؛ وإن كثر المرخصون قيل لمن بقى إما أن تبييع كبيعهمء 
وإما أن ترفع. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن كان البائع للطعام من أهل السوق هل بنع من بيعه فى 
دار بسعر السوق. وقال ابن حبيب: وينبغى فى الطعام أن يخرج إلى السوق كما جاء 
الحديث. 

ووجه ذلك أن بيعه فى الدور إعزاز له» وسبب إلى غلائه وتطرق ليبيعه البائع كيف 
شاء بدون سعر أهل السوق إذا لم يعرف له ذلك فى السوق؛ فإن كان جالباء فليبعه 
فى السوق أو فى الدار إن شاء على يده. 

عا 
الباب الثالث: فيما بختص به ذلك من المبيعات 


أما ما يختص به ذلك من للمبيعات» فقّال ابن حبيب: إن ذلك فى المكيل والموزون» 
مأكولا كان أو غير مأكولء دون غيره من المبيعات التى لا تكال ولا توزن. 

ووحه ذلك أن اللكيل والموزون مما يرحع إلى المثل» فلذلك وجب أن يحمل الناس فيه 
على سعر واحد وغير المكيل والموزون لا يرحع فيه إلى المثل» وإنها يرجع فيه إلى القيمة» 
ويكثر اختلاف الأغراض فى أعيانه» فلما لم يكن متماثلا لم يصح أن يحمل الناس فيه 


على سعر واحدء وهذا إذا كان الكيل والوزون متساويًا فى النودة» فإذا اختلف صنقسه 
لم يؤمر من باع اديد أن يبيعه.كثل سعر ما هو أدون؛ لأن الحودة لها حصة من النسن 
كالمقدار. 

مسألة: وأما الضرب الثانى من التسعيرء فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه 
فلا يتجاوزونه: فهذا منع منه مالكء وبه قال ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد وأرخحص فيه سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحبى بن سعيد الأنصارى. 

وروى أشهب عن مالك فى العتبية فى صاحب السوق يسعر على الخزارين الحم 
الضأن ثلث رطل ولحم الإيل نصف رطل وإلا عرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم 
قدر ما يرى من شرائهمء فلا بأس به ولكن أحاف أن يقوموا من السوق. 

وجه القول الأول ما روى عن أبى هريرة أنه قال: وحاء رسول الله وي ققال: يا 
رسول الله» سعّر لناء فقال: بل ادعوا الله» ثم جاءه رحل» ققال: يا رسول الله سعر 
لناء فقال: بل الله يرفع ويخفضء وإنى لأرجو أن آلقى الله وليست لأحد عندئى 
لم0 , 

ومن بجهة المعنى أن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم 
مناف لملكها لهم. 

ووحه قول أشهب ما يجب من النظر فى مصالح العامة وا منع من إقلاء السعر 
عليهم والإفساد عليهم؛ وليس يجبر الناس على البيع» وإنما منعون من البيع بغير السعر 
الذى يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع» ولا منع البائع 
ريا ولا يسرغ له منه ما يضر بالناس. 

فرع: فإذا قلنا بقول أشهبء ففى ثلاثة أبواب» أحدها: فى صفة التسعير. والباب 
الثانى: فى ذكر من يسعّر عليه. والباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات. 

او 
الباب الأول: فى صفة التسعير 


قال ابن حبيب: ينبغى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشىء ويحضر غيرهم 


(*) أرحه الترمذى -حديث رقم 1514. أبو داود حديث رقم 5401. اين ماحه حديث رقم 
٠.‏ . لد فى المسند حديث رقم 1١4.٠‏ 170147. الدارمى حديث رقم 5948. 


استظهارًا على صدقهمء فيسألهم كيف يشترون» وكيف يبيعون» فينازلهم إلى ما فيه 
لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به. قال: ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضاء 
وعلى هذا أجازه من أجازه. 
ووحه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين» ويجعل للياعة فى 
ذلك من الريح ما يقوم بهم: ولا يكون فيه إجحاف بالناس» وإذا سعر عليهم من غير 
رضاءعا لا ربح لهم فيه» أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال 
الناس, 
ا 
الباب الثانى: فى ذكر من يسمّر عليهم 
أما من يسعر عليهم على هذا القول» فهم أهل الأسواق. وأما الجالب؛ فلا يسعر 
عليه شىء. إلا أن ما يجلبه على ضربين» أصل القوت» وهو القمح أو الشعير» » فهذا لا 
يسعر عليه برضاه ولا بغير رضاه» وليبع كيف شاء وأمكنه إذا اتفقواء قاله ابن حبيب» 
فإن امحتلفوا فد تقدم بيانه قبل هذاء والله الموفق للصواب. 
مسألة: وأما حالب الزيت والسمن واللحم والبقل والقواكه وما أشبه ذلك تما 
يشتريه أهل السوق للبيع على أيديهم؛ فهذا أيضًا لا يسعّر على الجالب» ولا يقصد 
بالتسعير» ولكنه إذا استقر أمر أهل السوق على سعر قيل له إما أن تلحق به وإلا 
فاخخر بج عنه. 
ا ف 
الباب الثالث: فيما يتعلق به التسعير من المبيعات 
قال ابن حبيب: وه ذا فيما عدا القطن والبر» ويجسب أن يخنص التسعير بالمكيل 
والموزون» وأما غيره» فلا بمكن تسعيره لعدم التماثل فيه» وقد تقدم معناه من قبل هذا. 
ا نا 


ما يجوز من بيع الحيوان بعضه يبعض والسلف فيه 


فاع مم م 


79 - مَالِكء عَنْ صَالِح ! أن كيْسَاناء عَنْ حَسّن | إن مُحَمّدٍ بن عَلِىَ بن أبى 


1 - أرحه البيهقى فى الستن الكبرى 77/3 ومعرفة السئن والآثار .١١07/8‏ عبد الرزاق 
فى الصئف 50/8 وذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 75 اللمجموع 4514/94. الغنى 


طلسي أن عَلِى بْنَ أ أبى طَلِبويَاعٌ حَمَلا لَه يُدحَى عُصَيْفِيرا يعشرين بَعِيرا إلى 
زلف 
عر 


الشرح: قوله: دباع جملا يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل» على ما قدمناه من 

بيع الجنس بعضه يبعض متفاضلاً إلى أحل» إذا تباينت الأغراض فيه وقدمنا من قبل أن 
الغرض من الإبل القوة على الحمل؛ فإذا كان هذا الحمل مشهورًا بالقوة على الحمل ما 
ينافيه غاية قى بابه» جاز بيعه إلى أجل بعشرين من جملة الإبل» ولا يخلو أن يياع واحد 
بعشرين إلا لأنه غاية فى بابه» وأن العشرين ليست فى الغرض المقصود منها متقدمة» 
وَإئما هى من جملة حواشى الإبل التى لا توصف بذلك ولا تشارك فيه. 

سين اشُترى رَاجِلَّة يأرْبعةٍ أَبعِرةٍ 


00 7 


و عليه يُوفِيهًا صّاِيهَا بالربدةٍ. 


0 قوله: واشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة؛ الحديث يحتمل أن يكون جحواز 
التفاضل فيها إلى أحل؛ لأن الراحلة التى أخذ غاية فى الحمل؛ والراحلة اسم واقع على 
الذكر والأنئى من الإبل» وكذلك البدنة» وقد تقدم ذلك فى كتاب اللنج. 


وأما قوله: ويوفيه إياها بالربدة» ذإنه إذا عين موضع قضاء السلم» جاز ذلك» ولزم 
على ما قدمناه. 


ع “م٠‏ - مَالِك أنه مأل أبن شِهَاسو عَنْ بيع الْحَيوَان انين برَاجدٍ إلى أحَلِ) 
فَقَالَ: لا يَأ بدَلِك. 


ف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار :8:/7٠‏ هكذا هذا الخبر فى الموطأ عند جميع الرواة بالموطاً 
بهذا الأسناد ورواه عبد الحميد بن سليمان» عن مالك: عن ابن شهاب: عن الحسن وعيد الله 
ابنى محمد بن على» عن أبيهما أن عليًا باع جملا له يدعى عصيفيرً! بعشرين بعيرًا إل أجل. فوهم 
فيه» وأطأً. والصحييح فى إسناده ما فى الوطأء وأما إسناد عبد الحميدء فإكما هو فى حديث 
تحريم امتعة ولحوم الحمر الأعلية» فاخخلط غليه الإسنادء ولم يقمه. 

ممم ١‏ - أعرجحه البيهقى فى السئن الكبرى +/17. ومعرفة السئن والآثار .١150/4‏ الشافعى 
فى الأم 9 51؟. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /1171. ابن حزم فى المحلى 
4. الجموع 454/4. شرح السنة 9/4/ 

ع١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1714, 


عه مح عو جك ب و شور م بمو مط نط وطق ار ار وو ا نح كتاب البيوع 

الشرح: قوله فى بيع الحيوان: «أثئين بواحد لا بأس به يحتمل أن يريد به جنسين 
مختلفين فى الخلقة والاسم؛ وهذا لا لاف فى حوازه» ويحتمل أن يريد به من جنس 
واحد فى الخلقة والتسمية» ولكنهما يختلفان فى المنفعة المقصودة من ذلك المنس أو 
بالكبر والصغرء إن كان هما يختلف بهء وقد تقدم بيانه قبل هذا. 


قال مالك: الأ مر لمع علي دنا أنه لايس لحمل بِالْحَمَل مله وَربَاق 
حَرَاَهِمٌ يدا بيو وَلا يَأ بالْجَمَلٍ ِالْجَمَل م مثلِهِ وَِيادة مَرَاهِمَ الْجَمَلٌ بِالْجَمّلٍ يدا 
ارم بلى أحل. قَال: 00 فى الْحَمَلٍ بِالْجَمَلٍ مله ورِيَادةِ درل 


امم تعدا وَالحمل ِلى أحَلء َإِذْ رت : الْجَمَلَ وَالدُرَاهِمٌ لا مَيْرَ فى فلك 
“ام 
أيعرا20, 


الشرح: وهذا كما قال أن ما يجوز فيه التفاضل نقدًا من غير المقنات والذهب 
والفضة: ويحرم فيه التفاضل فيهاء فإن من باع بعضه ببعض يدا بيدء فلا يفسد ذلك ما 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاسّتذكار .7/9 -- 8: لا ربا عند مالك» وأصحايه فيما عدا 
المطعوم والمشرورب إذا ما كانء أو قوثّاء والذهبء والقضة إلا قيما دحل معناه الزيادة» والسلف» 
فإن الزيادة فى السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفًا معلومًا مقصودًا إليه مشترطًا. 
وعند مالك: ما كان فى معنى ذلك» فله حكمه؛ وإن لم يشترط ذلك» ولا ذكر إذا آل إليه 
بالجمل بالحمل مثله؛ وزيادة دراهم: يدا بياء ليس فيه شىء من معنى السلف والزيادة عليه؛ لأن 
السلف ينسئة أبدًا كان حالاء أو إلى أحل» يدا بيدِء فليس فيه شىء من معنى الزيادة فى 
السلف. وكذلك الحمل بالجمل يدا بيده والدراهم إلى أجل؛ لأن الحمل بالجمل قد حصل يدا 
بيلِ؛ بالمجمل قد -حصل يدا بيلاء فيبطل أن يتوهم فيه السلق وعلم أنه بيمُ. ولا ربا فى الميوان 
ا او و د 
الأآحل» كما وصفنا. وأما الجمل بالجمل قله وزيادة دراهم: الدراهم تقداء والمل إلى 
أحلءقهذا لم يجز؛ لأنه جمل بحمل مثله فى صفته يأحذه إلى آحل» وزيادة دراهم» فصار كأنه 
أسلفه إياه قرضًا إلى أحل: على أن زاده دراهم معجلة. وكذلك لو كان الجمل» والدراهم إلى 
أجل؛ لأنه كان استسلف الحمل على أن يرده إليه بصفته» ريرد معه إليه دراهم لمرضع السلف» 
فهذا سلف حر منفعة وهى الزيادة على مثل ما أخل المستسلف؛ هذا كله مذهب ماللئي. ٠‏ ومعلى 
قوله لأن الحيوان بالحيوان عنده لا يجوز فيه النسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيه والمتافع بالنحابية» 
والفراهةء ونحو ذلك» وإنما المراعاة فى هذا الباب تأعير أحد الحملين» وسواءٌ كانت الدراهم نقدًا 
أو نسيكة» لأنه إذا تأر أحد الجملين صار جملا حمل نسيعة, وزيادة دراهيب فلا يجوز. وقد قال 
بقول مالك فى الحمل بالحمل: محمد بن سيرين» وقتادة. 


كتاب اليبوع ي2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 12 12 1 ا 
كان معه من زيادة من غير ذلك الجنسء نقدًا أو إلى أجل» بعد أن يتعجل المتجانسان» 
فإن تأحل شىء من حنسهماء لم يجز ذلك بوحهء وهذا عقد الباب. 

ووجه ذلك أنه إذا لم يتأحل شىء من حنسهماة فقد سلما من السلف» فلا بأس 
بالزيادة» وإذا تأحل شىء من جنس ما تعجل ققد صار سلفا. وازداد أحدهما فيه ما 
أقسد السلف 


قال مالك: ولا يَأ أن يَيَاع الَْعِرَ التحيب بالْبَعِيرَينٍ أو بالأبعرة مِنّ الْحَمُولَةٍ 
ين حَاضَة الاي وإذا كنت بر َعم دولا أ ألا در 1 
إلى أَحَلٍ إِذَا القت قَبَانَ اتلافهّاء إن أشبة بَعْضُهًا شضنا 3 علقت اسه 
لَّْ تحتف فَلايوْعدُبَِْا ان يواجر إلى أل . 


قال مالك: وَتَفسِير ما كُرِة ين ذلك أذ يود بير رن ليس ينَهُمَا 
تَفَاضلُ فى نَجَابَةٍ ولا رِْلَقِ ذا كا هَذَا عَلَى ما رَصَفْتُ لَك فلا يكترى ينه 


م سم 


اثنان وَاجلو إلى أحَلِء ولا بل 3 َي ما اشْتَريْتَ ينها قبل أن تَسْتَْفيَةٌ ين غَيْرٍ 


الْذِى شري نه إِذَا ذا قدت 0 


الشرح: قولهء رحمه الله: وولا بأس أن يباع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة مسن 
الحمولة» ويحتمل أن يريد بالنجحيب حسما من الإبل يختص بهذا الاسم وأكثرها يركب 
بالسروج؛ لأنها للمشى السريع؛ وليست للحمل؛ فهو نوع من الإبل يقال لها البت 
كما يقال لغيرها الهسجن» ويقال البعت والعراب. 

ويحتمل أن يريد بالنجيب الفاره القوى على الحمل؛ كما يقال رحل بحيب» وقرس 
تحيب» إذا كان متقدمًا فى جنسه؛ فيكون هذا وصمًا لذلك الحمل دون وصف نوعه 
ولا جنسه؛ فالحمولة من الإبلء هو ما يحمل عليه منها دون ما يراد للدر والتسل خاصة 
وحواشيها أدونها وليست يوصف امتقدم منها بأنه من الحواشى؛ وهذا أظهر فى قول 
مالك رحمه الله البعير الفاره النجيب القوى على الحمل المتناهى فيه بالبعيرين اللذين 
يحملان إلا أنهما من دون الإيل» وإن كان المعجل والمؤجل من نوع واحد. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ولا يجوز عندى أن يريد به التجيب من 


ر”*) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ١؟84/7.‏ 


كوم 20 1 1 2121212121 1 1 1 ذ ذا ل ل كعاب البيوع 
النوع؛ لأن ذلك ليس فى الأغلب مما يغلب عليه؛ فيوصف بأنه حمولة. وفى كتاب 
محمد بن المواز وابن حبيب: وأما الإبل؛ فما كان فيه النجابة والرحلة صنف» فجمع 
بين النجابة والرحلة وعدل عن ذكر الأنواع؛ ووصفها بالتجب والبعمت والعراب 
والهجن. 

قال ابن حبيب: والحمولة؛ وإن لم يكن لها فضل بحابة ولها فضل عمل تحمل 
القباب وللجامل يسلم فى حواشى الإبل, يريد أن يكون لها قوة على الحمل. 

وإن لم تكن لها تلك النجابة فى خلقها كالفرس الحواد فى جريه؛ وإن لم يكن من 
عتاق الخيل فى صورته لكنه لو اجتمعت قى البعير حسن الخلقة والقوة على الحمل 
لكان أبين كالفصاحة فى العبد إذا اجتمعت مع التجارة كانت أبين: فإن انغردت 
الفصاحة لم يكن لها حكم وإن اتفردت التجارة ثبت لها حكم فكذلك النحابة 
والحمولة. 

فصل: وقولهء رحمه الله: وكانت من نعم واحدة يحتمل أن يريد به من قطيع واحد 
ومن نسل فحل واحدء ويجتمل أن يريد به وإن كان نوعها واحاداء فإذا اتختلفت بها 
ذكرناه من القوة على الحمل» فبان احتلافهاء جاز أن يباع منها واحد باثنين إلى أحل 
لما ذكرناه من اخحتلافهما فى المتفعة المقصودة من اجلنس. 

فصل: وقوله» رحمه الله: ووإن أشبه بعضها بعضاء واختلفت أجناسها أو لم تتلف» 
ا و 0 
القوة على الحمل» فسواء كان جنسها واحدً! بأن تكون هجا كلها وعرأيًا كلها أو بختنا 
كلها أو اختلفت أحناسهاء فكان بعضها هجنا وبعضها عرابًا أو على غير ذلك من 
الأجناس» فإنه لا يجوز منها واحد باثنين إلى أحل. 

فصل: قوله: ووتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما 
تفاضل في نجابة ولا رحلة» يريد نهاية التساوى» وهو أن يكونا متساويين فى حدس 
الخلقة؛ ونوعها والصبر على طول السير والقوة على الحمولة؛ وهى الرحلة؛ وإفا أراد 
أن يبين علة منع التفاضل بأبلغ ذلك: وذكر رحمه الله كل ما له تأثير فى المنع من ذلك» 
وقد تقدم أن جنس الخلقة وتمامها مؤكد للقوة على الحمل كالفصاحة فى العبد مع 
التجارة. 


قال: دفإذا كان هذا على ما وصفت» يريد من تساويهما فى المعنيين المذكورين» 


دفلا يشترى واحد منه باثنين إلى أجل» يريد أن تساويهما واتفاق الأغراض فيهما يخرج 
ذلك عن حد البيع إلى حد الغرض الذى ينافى فى التفاضل. 

فصل: وقوله: «ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منه قبل استيفائه من غير الذى 
اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه, يريد أنه وإن كان مطعومًا بعد الزكاة» فإنه ليس حكمه 
حكم المطعومات فى المنع من ببعه قبل استيفائه على الكراهية فى الجمزاف» وعلى 
التحريم فى المكيل والموزون؛ وما يثبت فى الذمة من الحيوان والعروضء فإنه يجوز ببعه 
قبل استيقائه. 

وقوله: ومن غير الذى اشتريته منه» تحقيق لمعنى البيع؛ لأنه قد يكون من بائعه منه 
على وحه الإقالة ورعا كان الأغلب من معاماته فيه. 

فصل: وقوله. رحمه الله: وإذا التقدت ثمسه, يريد والله أعلم أن لا يبعه بدين, 
وذلك أنه لا يخلو أن يكون الحيوان والعرض مؤجلاً أو غير مؤجل» فإن كان مؤجلاً لم 
يبز بيعه بمؤجل من هو عليه ولا من غيره لأنه يدخله فى بيعه ممن هو عليه فسخ دين 
فى دين» ويدخعله فى بيعه من غير الكالئ بالكالئ» وكلاهما منع صحة العقدء وهل 
يجوز أن يسلم فيه رأس مال السلمء ويسلم فى المسلم فيه ولا يجوز على غير ذلك 
وسيأتى ذكره؛ إن شاء الله تعالى. 


1م مك ما مم 


قال مالك: وَمَنْ سَلّفْ فى شئء من الْحيوَان لَى أل مُسمَى» فَوَصْفَهُ وَحَلاه 
وَتقَدَ نَمنَهُ لِك حَالِنٌ ره ا لايع لقاع نَاوَصَهًا وَحَلياه وَلَمْ يَوَلْ 
لِك مِنْ عَمَلٍ الناس الْحَير يَينَهُمْ؛ وَالْذِى لَمْ يرل عليه هل اليل يلين 


*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار »41/٠١‏ وقال: احتلف السلفء والخلف فى السلم فى 
الحيوان الموصوف. فقال مالك» والشافعىء والليث»: والأوزاعى: السلف فى الحيوان الموصوف 
حائز كسائر الموصوفات. وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الدورى؛ والحسن بن صالحء د 
حنيقة؛ وأبو يوسف؛ ومحمد: لا يجوز السلف فى الميوان. وهو قول ابن مسعود؛ وعبد الرجمن 

أين سمرة. قال أبو عمرة اع لق الاي ل انا لي ملا يق 
بالصفة؛ لأن السن: واللون يتباينان تباينا بعيدا؛ لأن الفاره القوى يكون متقدما فى الكمن» 
والقيمة» والجودة» والفراهات؛ وتحو هذا فى سائر الحيوان. واحتج أهل الحجاز يأن الحيوان ينبت 
فى الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك فى الذمة من الإبل كينت مخاضء وبنت لسون» وحذعة» 
وحقة» وخلقةء ومعلومٌ» أنها تختلف» وقد حاءت السنة فى الديات يثبوتها فى ذمة مسن وحبت 
عليه. واحتجوا أيضًا بأن رسول الله يه بكرا على إبل الصدقة. قال أبو عبد الله المررزى:- 


الشرح: وهذا كما قال رحمه الله أن السلف فى الحيوان بالحلية والصفة حائز لازم» 
ويلزم المسلم إليه تلك الصغة عند انتقضاء الأحلء ويلزم المسلم قبضهاء فإن كرهها 
واستغلاهاء فقد تقدم الاستدلال على صحة ذلك بما يغنى عن إعادته. 


قال مالك: وعلى هذا أهل العلم ببلدناء وإنما يخالف فى ذلك أهل العراق. 
د ف 
ما لا يجوز من بيع الحيوان 
سس - مَالِكه عَنْ َف عَنْ عَْد الل بن عمَرٌ أن رَسُولَ اللو وك نهَى عَنْ 
يع حي الْسبلقه وَكَانَ يا َيِه أَهْلُ الْحَاهِليّق كان الرّخُل اع اْحَرُورَ إلى أن 
مسار رمي مس ري سرد 
تنشج الناقة ثم تنتج الى فى بَطنِهًا"©. 
الشرح: قوله: «نهى عن بيع حبل الخبلةع('؟ الحبل هو الحمل والحبلة المبنين» فكانه 
ححدثتى أبو قدامة» قال: سألت يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدى» عن السلم فى الحيوان؟ 
فقالا: لا بأس به واحتجا بحديث أبى راقع أن النبى 6 استسلف بكراء 
هسم ١‏ - أخرجه البخارى فى البيوع 47 (لاء السلم 73705 المناقب 843 ومسلم فى البسوع 
5 . والترمذى فى البيرع 21715 1708. والنسائى فى البيرع 2451١‏ 40077: 437؛ 
لاقع 7 4» 4704. وأبو داود فى البيوع 88١‏ الطب #8198. واين ماحه فى 
التجارات 31 29١‏ 7707. وأحمد فى مسئد العشرة المبشرين بالجنة 747+ مسند المكثرين من 
الصحابة لالاؤق متمق لاق ملف لأقغف الاقم لالارف الالات لدق 
والبيهقى 241/0 عن ابن عمر. وأحمد 55/١‏ عن ابن عمر. وذكره الهيثمى فى الملجمع 
٠١ 4/4‏ عن عبيد بن غفلة. وأبى نعيم فى الحلية 2761/5 عن أبن عمر. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 4/4 :١1‏ قد حاء تفسير هذا الحديث كما ترى فى سياقه» وإن 
لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو من قبل ابن عمرء وحسبك. وبهذا التأويل» قال مالك» والشافعىء 
وأصحابهماء وزعر الأجل المجهرل؛ ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مشل هذا من الأحل لا 
يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس» ونهى رسول الله ف عن البيع إلى دشل هذا من 
الأحل. وأجمع المسلمرن على ذلك؛ وكفى بهذا علمًا. وقال آعصرون فى تأويل هذا الحديث: 
معناه بيع ولد اللتين الذى فى بطن الناقة. هذا قول أبى عبيد. قال أبو عبيدء عن ابسن علية: عمو 
تاج التتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وقد فسر بعض أصحاب 
مالك هذا الحديث عثل ذلك أيضاء وهو بيع أيضا جمتمع على أنه لا يجوز ولا يحل؛ لأنه بيع غرر 
بجهول ويبع ما لم يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز فى بيوع المسلمين. 
)١(‏ وحيل الخحبلة, بفتس الحاء والباء فيهماء ورواه بعضهم بسكون الباء فى الأول. قال القاضى- 


باعه إلى أن ينقضى حمل الحنين الذى فى يطن الناقة ينتجء ثم تحمل فيحل البيسع بانقضاء 
حمله. وذلك على ضربينء أحدهما: أن يكون الأجل يتقدر به. والثانى: أن يكون المبييع 
هو الحنين الثانى. فأما الأول» فلا يجوز لأن الأحل مقصود بالعقدء فيجب أن يكون 
معلومًا. 

والذى يدعل الفساد فيه أمرانء أحدهما: الجهالة به» والثانى: أن يكون بعيدًا 
يدحله الغرر لبعده. فآما الأول» فعلى ما ذكرناه من اليبع إلى أن تنج الناقة أو ينتج ما 
فى بطنها أو إلى قدوم فلان أو نزول المطر وغير ذلك مما يختلف اختلانًا متباينًا تختلف 
الأغراض باختلافه. 

مسألة: وإن كان إلى أجل بعيد جدّاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى الدوتة 
يجوز شراء سلعة إلى عسرين سنة. وقال أبن القاسم فى الموازية: أنه حوز ذلك إلى عشر 
سين وكرهه إلى عشرين سنة» قال: ولا أفسخحه إلى ستين سنة أو تسعين سنة. 

كا - مَالِكء عَن ابن هاس عَنّْ سَعياد بن المُسيْب أنه َال لا رِيافِى 
الْحيَوان» نما نهِىّ من الْسَيوان عَنْ تَلانَ: عَن الْمَضَايين وَالْملاقيح وَحَبَلٍ الْحَبَلقٍ 
ماين يم ماف بُطُون ناث الابل» والْمَلاقِيح مما فى ظُهُورٍالْجمّالِ. 

الشرح: قوله: ولا ربا فى الحيوان, معناه والله أعلم لا يقبت يثبت فيه حكم تحريم 
التفاضل يدا بيد على ما ينبت فى المدخر المقتات» وأنه يموز فى الحيران من التفاضل ما 
لايجرز فى ذلكء ولذلك يقال علة الربا عندنا فى البر الاقتيات والادحار» وعند 
الشافعى الطعمء وعند أبى حنيفة الوزن والكيل؛ فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا 
النكم بعرف استعمال الفقهاء. 

فصل: وقوله رضى الله عنه: ووإفغا نهى من الحيوان عن ثلاثة المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة». وقال مالك؛ رحمه الله: «المضامين ما فى بطون إناث الإبل والملاقيح ها 
فى ظهور الفحول: وقال غير مالك: المضامين ما فى ظهور الفحول» واللاتقيح ما فى 
طون الإناث: والأول أظهر وأكثرء ولا خلاف بين الفقهاء فى الحكم أنه لا يجوز أن 
يباع ما فى بطن الناقة من جنين ولا ما فى ظهر هذا الفحل ععنى أنه يحمله اليائع على 

-عياض والنووى: وهو غلط. قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل ككاتب وكتبة» وتفسيره فى 

آخر الحديث من قول ابن عمر راوى الحديث. قاله السيوطى فى تنوير الحوالك 7١/9‏ 
م ١‏ - ذكره إين عيد البر فى الاستذكار برقم 1807 


ناقته: فإذا أنتجته كان للمشترى ومن ذلك أيضا أن يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله 
على ناقة المشترى» فهذا أيضًا لا يجوز لما فيه من الغرر» وعليه يتأول مالك ما روى عن 
النبى وك أنه نهى عن عسيب الفحل©. 

وأما إذا استأجره على أن ينزيه على ناقنه أكوامًا معدودة عددها يسير يمكن أن 
يتأتى منه فى وقت أو أوقات متقاربة» فلا بأس بذلكء لأن الفحل معلوم معين» 
والأكوام معلومة» فليس فيها شيء من الغرر ولا المنهالة. 

قال مالك: لا يبن أنا يَْترِىَ الرّحْلٌ سيا من الْحيوَان ن بيه إذ ذَا كان غَاينًا عَنْكُ 


ثم 


واتطاتي رفاسي الخرلد كاردا لسار 


قال مالك: وَإنمَا يُكْرهَ لِك لأن البَائع 2 0 
السلعة عَلَى ما ل" به إِذا كان مَظمُر 
مَرْصُف9؟ . 


الشرح: قوله: وولا يشترى الحيوان الغائب المعين بالنقد قريبًا ولا بعيدّاى هذه رواية 
الموطأً. وروى عنه ابن عبد الحكم فى الحيوان خخاصة» والذى روى عنه فى غير الموطا 
فى المدوئة وغيرها: أنه يجوز النقد فيما قرب دون ما بعدء فعلى هذا له روايتان فى 
القرب» إحداهما: أنه لا يجوز ذلك» وهى رواية الموط0©. 


(*) أرجه النسائى فى الصغرى حديث رقم '471/9» وآين ماحه حديث رقم ,1١٠0‏ أحمد فى 
السند حديث رقم .1١١8‏ الدارمى حديث رقم 21711 7135م 

)١(‏ قال اين عيد البر فى الاستذكار :١١1/7١‏ أما بيع الحيوان الغائب» وغير الغائب أيضا عن 
العلماء فى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قول مالك: إن ذلك جائزء فإن وحده على الصغة لزم فيه 
البيع» والشراء» ولا حبار للرؤية قى ذلك إلا أن يشترط المشترى. والثانى: أن بيع الغائب على 
الصفةء وعلى غير الصفة حائز» وللميتاع يار الرؤية» فإذا رأه ورضيه تمت الصفقة» وصح البيع. 
هذا قول الكوفيين والشافعى. والثالث: أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة» ولا على غير الصفةء 
ولا يجوز إلا بيع عين مرئية» أو صفة مضمونة فى الذمة وهو السلم. هذا هو المشهور من قول 
الشافعى. 

)١(‏ قال فى الاستذكار :1٠١1/7٠١‏ أما النقد المذكور فى هذه المسألق فإتما كرهه مالك؛ وقد 
ذكر الوحه الذى له كرهه؛ لأنه زعم أنه يدحل بيع وسلف. وقد احتلف أصحابه فى جواز النقد 
فى باب بيع اللتيوان الغائب» وغير الحيوان. وذكر ابن المواز: عن ابن القاسم أنه قال: إن كانت 
الغيبة مثل البريد أو البريدين» فلا بأس بالتقد فيه. وقال أشهب لا بأس بالتقد فيه اليسوم؛- 


ووحهه أنه مبيع غائب ينقل ويحولء فلا يجوز التقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. 

والرواية الثائية أنه يجوز. ووجهها أن ما قرب يقل فيه الغرر لقرب إمكان قبضه: 
وإن دعله نقص عرف وقت نقصه. فكان ذلك كالحاضر؛ لأنه ليس من شرط صحة 
البيع أن يكون المبيع حاضر البيع» بل قد يجوز ذلك» والمبيع غائب فى دار البائع وعخزئه. 


فرع: فإذا قلنا بالفرق بين القرب والبعد: فقد روى ابن المواز عن مالك: يجوز النقد 
فيما كان على البريد والبريدين؛ ثم رحع؛ فقال: على اليوم ونحوه؛ ويجوز على مسيرة 
اليوم واليومين» وبه قال أشهب وابن القاسم. 
وروى ابن القاسم عن مالك فى الحيوان خخاصة البريدين. وروى ابن وهب عنه: لا 
مسألة: والبيع بالرؤية المتقدمة على وجهين, أحدهما أن يقّع على الإطلاق. والغانى: 
أن يشترط البائع أن المبيع على الصفة التى كان عليها حين رآه المبتاع. فأما الأول» فإنه 
لا يجوز ذلك إلا فى مدة لا يكاد المبيع يتغير فيها غالبّاء هذا قول ابن القاسم. 0 
وأما مالك رحمه الله فلم يفرق فى قوله وإئما قال: يجوز البيع برؤية متقدمة» وهذا 
الذى قاله ابن القاسم لا يجب أن يعتبر به لأن المبيع قد يتغير فى طول المدة عما عرقه 
عليه البتاع» فإذا كان هذا الغالب من حاله حمل عليه: قال ابن القاسم فى المدونة: أن 
تقادم تقادما يتغير فيه فالصفقة فاسدة. ووجه ذلك ما قدمناه. 
مسألة: وإن شرط البائع أنها على ما كانت عليه يوم الرؤية» ففى للدونة أن العشرة 
أعوام مما تتغير فيها السلع فلا تباع إلا بشرط أنها على ما كانت عليه» وذلك فيما ييقى 
على حاله قى مثل هذه المدة كالثياب» ولا يمكن هذا فى الحيوان لأن سنه يتغير وقال 
-واليومين كان حيواناء أو طعاما. قال أشهب: لا بأس به. رإن كان بعيدًا لم ير النقد فيه كان 
لبيع ضارا أو ما كان من شىء. وروى اين القاسب عن مالك أنه قال: لا بأس بالتقد فى 
الدررء والعقار كله؛ لآنه مأمون. وررى أشهب عن مالك مثل ذلك» وخالفهء فلم ير النقد فى 
شىء منه. وأحاز ابن القاسم النقد فى المبيع على الصفة طعامًا كان أو غيره إذا كان على اليوم 
واليومين. قال أبو عمر: إنما كره مالك النقد فى الحيوان الغائب؛ لأن الحيوان يسرع إليه التغيير 
ما لا يسرع إلى غير الحيوان: فكان عنده فى معنى البيع» والسلف إذا نقد فيه يدحله ذلك على 
مذهبه فى الأغلب السرعة تغيره» وليس العقار ‏ كذلك. وعلة أشهب فى تسوريته بين العقارء 
وغيره ما جعله مالك علة فى ذلك؛ لأنه رما لم يوحد على الصفة» فيكون البائع قد اتتفع 
بالشمن: فأشبه البيع» والسلف. 


سحنون: وليس الحولى كالرباعى والجذع كالقارح فيهن أنه يجوز فى مدة يكن أن لا 
يتغير فيهاء وبذلك فارق الحولى الرباعى لأنه أسرع استحالة وفارق الجذع القارح لأنه 
أسرع إستحالة منه. 


وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن رأى عبدًا منذ عشرين سنة ثم اشتراه على 
صفة» فذلك حائز ولا ينقّدء وهو بيع على الصفة التى كان رأى فهذاء وإن كان أراد 
أن العشرين سنة من قصار المدد فغير ظاهر لأن هذه ملة يعلم أنه تتغير فيها الأسنان 
غالباء وإن كان أراد أن إطلاق العقد محمول على أنه.منزلة مسن شرط أنه على الصفة 
التى كان رآه عليهاء وهو قوله؛ فذلك حلاف ظاهر المدونة لقوله فى عشرة أعوام: لا 
يجوز ذلك إلا أن يشترط أنها على ما كانت عليه والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وفى صحة بيع المبيع البعيد الغيبة على ما ذكرناه شرطان؛ أحدهما: أن لا 
يضرب لقبضه أحلا. روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم: إن ضرب لذلك أحلاء لم 
يجر. زاد محمد بن المواز: قريبا ولا بعيدا. 

ووحه ذلك أن أجل قبضه يفسد لأنه متقدر تقديرين» أحدهما: مسافة ما بين بلد 
البيع وبلد المبيع» والثانى: الأجل الذى يضرياته» وذلك يمنع صحة العمّد كما لو اكترى 
داية من مصر إلى الشام على أن يقطع ذلك فى مدة سمياها. 

مسألة: والشرط الشانى أن لا يشترط المبشاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد 
يستوفيه فيه منه» وإن كان موضع العقدء فإن شرط ذلك لم يجزء قاله ابن القاسم فى 
العتبية»؛ وهذا على وجهين: أحدهما: أن يستوفى المبتاع المبيع حيث شرطا بينهما هله 
والثانى: أن يشترط فبضه فى موضعه ثم يكون على البائع حمله. 

فأما الأول فهو الذى قانا: إنه لا يجوز. وقال تحمد بن المواز: وإنما لم يجسر من أجل 
الضمان. ومعنى ذلك أنه تضمنه له البائع فى حمله الذى يختص بغرض المبتاع مع ما فى 
السفر من الغرر إلا أن تكون المسافة اليسيرة التى لا غرر فيها غاليا. 

مسألة: وأما الوجه الثانى فهو جائز لا يضمن البائع المبييع لما يخنص بغرض المبتاع 
وَإنما يضمنه لمعنى يخصه: وذلك أن الطعام مضمون على الكرى إذا غاب عليه واتفرد 
بحمله دون صاحبه وحكم هذا الضمان حكم ضمان المبيع قبل الاستيفا وبذلك يخنص 
هذا بنوع من الطعامء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: فأما البعيد الغيبة» فلا بخلو أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والأطعمة 


كعاب البيوع 2 1 2ز 1212 12121212 1 1 1 ااا ا 
والعروض المنقولة؛ أو هما لا ينقل كالأرض والدور والأصول الثابتة والأشحارء فأما ما 
ينقل فلا يجوز النقد فيه. زاد محمد بن المواز: وإن شرط الضمان على لميتاع لما فى ذلك 
من الغرر لأنه لا يدرى ما آل إليه حاله منذ زال عن بائعه ولا يكاد أن يتتهى خبره 
فيعتير وقت ضياعه.,وما يطرأ عليه من النقص والزيادة» فإن كان على غير التقد جاز 
لسلامة ذلك من الغرر. 

مسألة: وأما الأصول الثابتة» فجوز ذلك فيها ابن القاسم على النقدء وهو المشهور 

وجه القول الأول أنه إنما منع مالك ذلك فى الحيوان والعروض لسرعة استحالتها 
فى أنفسها وإمكان نقصهاء فإذا قبض البائع الدمن فلم يقبضه على ثقة أنه له مجمواز أن 
يكون المبيع قد هلك أو دخله نقص أو يدخله فى المستقبل» فيجب عليه رد الثمن سلفا. 

وإذا كان ذلك مما يتكرر فقد قبضه على أنه إن قبض البتاع المبيع فهو ثمنهء وإن لم 
يقبضه كان عنده سلفا يرده» فلم يجز فيه اشتراط التقدء وأما الأصول الثابتة فإنها 
مأموئة لا يدخخلها فى الأغلب نقص ولا زيادة ولا تغير ولذلك كان ضمانها من 
المبتاع» فالبائع إنما يقيض الثمن على أنه له فى الأغلب كالبيع الحاضرء وإت جاز أن 
يؤجل به عيب يوجب عليه رد الثمن لما كان يقل ويندر لم يؤثر فى صحة العقد. 

ووجه القول الثانى أن هذا معين بعيد الغيبة فلم يز بيعه بشرط التقد كالحيوان. 

فصل: وقوله: ووإن كان قد رآه ورضيه, يريد أن المبتاع البعيد الغيبة لا يجوز بيعه 
بشرط النقد ووإن كانت تقدمت رؤية المشترى له» يريد أن للرؤية تأثيراً فى بيع الأعيان 
الغائبة فلا يجوز عند مالك بيعها إلا برؤية متقدمة أو صفة خخلافا لأبى حنيفة فى قوله 
أن ذلك جائز» وللمبتاع خيار النظر. 

والدليل على ما تقوله أن هذا بجهول الصفة عند المبناع حال العقدء فلم يجز بيع 
أصله إذا قال له بعتك ما فى يدى. 

فرع: وهذا إذا كان على وجه البيع والكايسة» فأما إذا كان على وجه اللعروف 
والكارمة» فإن ذلك جائز» ويلزم المولى دون المولى» وذلك مشل أن يقول رجحل ابتعت 
سلعة رخحصية» فيقول له آخر: ولنيهاء فيقول: قد فعلتء ثم يقول له هى دابة أو جارية 
أو ثوب ابتعته يكذا لأن هذا العقد مينى على للكارمة» فقد عرا عن الغرر لأن البناع 
الذى جهل صفتة لا يلزمه البيع والبائع الذى لزمه البيع عالم ومكارم له. 


مسألة: فأما بيع الغائب البعيد الغيية بصفة البائع أو غيره؛ فإنه ججائز» فإن كانت 
الصفة على ما وصقت لزع المبتاع؛ وإلا كان له الثيار» ومنع الشافعى بيع ما لم يرء 
وسئذكره بعد هذا إن شاء الله. 

فرع: إذا ثبت حواز ببع الأعيان الغائبة» فقد احتلف قول مالك فى ضمائها قبل 
القبضء فقال أولا: هى من امبتاع إلا أن يشترط ذلك على البائع» وبه قال مطرف وابن 
وهب» ثم رجع فقال: هى من البائع إلا أن يشترط ذلك على اللمبتاع» وبه قال ابن 
القاسم وابن الماجشون. 

وجه القول الأول أنه لم يبق فيه حق توفية» فكان من المبتاع كالحاضر. 

ووجه القول الثائى أنه ممنوع من النقد فيه عخافة تغيره؛ فكان من البائع كاجارية 
المبيعة بالمواضعة. 

مسألة: وأما ما يجوز فيه النقد من الرباع وغيرهاء فققد روى ابن المواز عن مالك أنها 
من البائع» قال: وله قول آخحر أنها من المبتاع؛ وعليه أصحابنا أجمع؛ هذا كله فيما ليس 
فيها من توفية بعدد أو كيل أو وزن أو ذرع فى أرض أو غيرهاء وما كان فيه حق توفيق 
من ذلك. فهو من ضمان اليائع حتى يوفيه كالحاضر. 

فرع: وإذا قلنا إنه يجوز النقد فى الرباع الغائبة إذا بيعت بوصفء فإنما يجوز ذلك 
فيما بيعت بوصف غير البائع» فأما إذا بيعت بوصف البائع» ففى العتبية؛ لا يجوز ذلك. 

ووجهه أنه قد يزيد فى الصفة ليتتفع بالشمن إلى وقت رؤية المشترى لهاء ولما كان 
هذا الشراء معتادّاء وكثر فيه الغرر منع من البيع بشرط النقد. 

فصل: وقوله دولا باس بذلك إذا كان مضمونا موصوفاء يريد فى السلمء وهو أن 
يكون اليبع فى ذمة البائع يصفة معلومة إلى أجل معلوم؛ فإن ذلك الغائب الذى يجوز فيه 
النقد حيوانا كان أو غيره. 

ا 
بيع الحيوان باللحم 
٠٠60‏ - مَالِك» عن ري زْن أمللَمَ» عَنْ سيد بن المُسي أن رَسُولَ الله و8 


ام( - أرحه البيهقى 719//0: عن سعيد بن المسيب. والدارقطنى ٠/1لاء‏ عن سعيد بن 
المسيب. وأبو نعيم فى الحلية 4/1 17؟ء عن سهل بن سعد. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 
4 االشافعى فى المسند 1١88/9‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١0/8‏ لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوحوه عن 
النبى يلك وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن اللسيب هذاء ولا حلاف عن مالك فى إرسالف إلا 


تهى عَنْ بيع ستيان لّنم. 

م٠‏ - مَالِكه عَنْ دَاوْدَ إن الْحْصِينِ أنه سَوِعَ سيد بن الْمُسَيبِ يفول: 
مِنْ ميسرٍ أهْلٍ الْحَاجِية بيمُ الَْيرَان بلحي يالا وَالشَائئِن. 

و١‏ - مَالِكء عَنّْ أبى الوْنَاتٍ عَنْ سيد بن الْمُسَيّسر أنه كَانَ يَقْولُ: نهئّ 
عَنْ بَيْع الْسيرَان باللّحْب َال كبو الرّتَاو: قلت لسَعِيد 9 الْمْسَيّس: أرايت رحد 
اشير شَاركًا ِعَسَرَةَ شِيّا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إن كان اشرما لِينْحَرَهًا قلا َيْرٌ فِى 
َبك. قال أب الرناو: َكل من دحت مِنَّ الا نهر عَنْ بم اْسَيران باللَحْم. 
َال أبُو الرّاو: وَكَانَ ذَلِكَ يُكْمَبُ فى عُهُودِ اعمال فى رَمَان أبَانَ بن عُثْمَانَ 
مح ني شمو رمز ظله 0000000000 

الشرح: نهيه يي عن بيع الحيوان باللحم يقتضى تحرعه وإبطال ما وقع منه؛ وبه 
قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال ابو الزناد: وإن كل من أدركت كان 
ينهى عن ذلك, وأجاز أبو حنيفة('2 بيع الحيوان باللحم. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله وي نهى عن بسع 
الحيوان باللحم”». وهذا الحديث وإن كان مرسلا فقد وافقدا أبو حنيفة على القول 
بالمرسل. 


دما حدثنا لف بن قاسمء حدئنا محمد بن عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن حماد 
ابن سفيان الكوفى» حدثنا يزيد بن عمرر العبدى» حدثنا يزيد بن هاروت: أحبرنا مالك عن ابن 
شهابء عن سهل الساعدىء قال: نهى رسول الله يي عن بيع اللحم بالحيران. وهذا حديث 
إسناده موضوع لا يصح عن مالك» ولا أصل له فى حديئه. 

لمع"1 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .1١99‏ 

17171 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يوكل بلحم من حنسه؛ لأنه بيع ما هو موزون‎ )١( 
.يما ليس .كوزون» وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين.‎ 
وانظر هذه المسألة فى: المهذب ١/71/؟. بدائع الصنائع ه/189. الفقه على المذاهب الأريعة‎ 
؟/ده؟. الفقه الإسلامى وأدلته 519//4. المغنى 7/4. مغنى المحتاج 11/9 بداية للجتهد‎ 
.1915/4 ؟/>م1, الدر للتار‎ 
.11101/ سبق تخريجه فى الحديث رقم‎ 


كودع ا ل مده لاز ملت وف اود الح الا خم لك كنات البيو 2 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الرياء والربا بيع الشىء يأصله الذى 
فيه منه؛ فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. 

مسألة: إذا قلنا إنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوات» فأما ذلك ففى اللحم التيئ» وأما 
المطبوخ: فروى ابن المواز أن أشهب كرهه؛ وأجازه ابن القاسم وهو أحب إلينا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فالحيوان على ثلاثة أحناس ذوات الأربع التى هى مباحة 
الأكل كلها جنسء والطير كله جنسء والحيتان جنس. وأما الجرادء فروى عن مالك 
أنه جنس رابع» روى ذلك الشيخ أبو القاسم. وروى عنه فى المدونة أنه قال: ليست 
بلحمء وَإتما يمنع بيع اللحم بالحيوان من جنسه. فلا يجوز بيع لحم ضأن ولا معز بشىء 
من الحيوان ذوات الأربع وحشيها وإنسيهاء ويجوز بيع لحم ذوات الأربع جمى الطير 
وحى الطير يلحم الحيتان. 

قال ابن القاسم: ولم أر عند مالك تفسير حديث النبى له فى اللحم بالحيوان إلا 
من صئف واحد لموضع المزابنة» وذهب الشافعى إلى أنه لا يجوز بيع لحم الحيوان من 
جنسه ولا من غير جنسه من الطير وذوات الأربع. 

والدئيل على صحة ما نقوله أن ما يجرى فيه الربا يعتبر فيه الجنس كالحبوب 
والأثمار. 

فرع: وهذا قيما كان أكله مباحا وأما ما حرم أكله قلا منع من ذلك لأنه ليس مما 
يحل أكله فيقال إن فيه من جنس هذا اللحمء وأما المكروه ما جرت العادة يأكله منع 
بيعه يلحم جحنسه كالهر والتعلب والضبع» فهذا لا يجوز ببعها يلحم ذوات الأربع لأنه 
ما حرت العادة للعرب بأكله مع أنه لا منفعة فيها غير اللحم؛ وأما الخيل والبغال 
والحمير» فقد قال مالك: لا بأس بها باللحم نقدًا أو إلى أجل؛ لأن ذلك لم تحر العادة 
بأكله ولأن منافعها اللقصودة منها غير الأكل. 

مسألة: وإذا كان الحيوان مما لا يقتتىء فحكمه حكم اللحم فى بيعه بالحيوان مفل 
طير الماء الذى لا يدخر ولا يتخذء فإنه لا يجوز يبعه بدحاج ولا أوزء هذا مذهب ابن 
القاسمء وأجاز ذلك أشهب. 

وجه قول ابن القاسم أنه حيوان لا يصلح اقتناؤه واتخاذه داجناء فلم يجز بيعه 


بالحيوان كالكسير الذى لا يحياء 


ووجه قول أشهب أنه حيوان على الصفة التى يميا ويتناسل عليها غالباء فجاز بيعه 
يحيوان من جنسه كالداحن. 

فرع: فإذا قلئا إن حكمه حكم اللحمء فما الحال التى ينبت له ذلك؟ فقال محمد: لا 
خير فى بيع الشارف والكسير بالحى. وقال مالك: وليس كل شارف سواءء وإإا ذلاك 
فى الذى قد شارف الموت. وقال فى المدونة: وما لا منفعة فيه إلا اللحمء وأما 
الشارف الذى يقبل ويدبر ويرحع» فلا. 

فرع: وهل يكون ما يرجى فيه صوف حكمه حكم اللحم؟ قال أشهب: ليس 
التيس الخصى كاللحم جنلاف الشارف والكسير. وقال ابن نافع وأصبغ فى الموازية: إن 
الكبش الخصى والتيس النصى ليس حكمهما حكم اللحم؛ يريد أن التيس النصى 
والكبش الخصى يتخحذان للسمن والزيادة فى اللحمء وحكمهما حكم الحى مع حنسه 
وقد قال ابن القاسم: لا حير فى لحم بشاة إلى أحل إذا لم يككن فيها متفعة للبن ولا 
صوف وإن استحييث للسمن. 

قال أصبغ: إذا كان مثلها يقتتى بالرعى للسمن» فلا بأس بذلك فيها. وقد روى عسن 
ابن القاسم: لا يجوز ذلك فى الكبش الخصى لأنه لا يقتتى للعجلة المقصودة؛ وهى فى 
الذكور الفحلة؛ وفى الإناث الدر والنسلء جائز. 

ووجه الرواية الثانية أن ما ذكروه من الصوف والسمن منافع فى الخيوان لا يوجد 
فيه إلا بعد حال حياته» فإذا كانت فيه كان حكمه حكم الحى مع الحى. وقال أشهب 
وأصبخ: كانت فيه مناقع أو لم تكن» فراعيا جواز حياته وإمكان بقائه» والله أعلم. 

مسألة: وإذا ثبت ذلك وقانا إن حكم هذا الحيوان الذى لا يستحيا حكم اللحمء 
فإنه لا يحوز بيعه بالتيوان من جنسه؛ وهل يجوز باللحم أم لا؟ فاختلف فيه قول مالك» 
فمتع منه مرة» وهو قوله فى المدونة» وخففه أخرى فى كتاب تمد وغيره. 

فوحه كراهيته تناول النهى عن بيع اللحم بالحيوان له لأنه حى تعذر بقاؤه لأن 
حكمه حكم اللحمء فيتعذر التماثل بينه وبين اللحم الآخر. ووحه تخفيفه أنه لحم برى»ء 
فجاز بلحم آخر من جنسه يذًا بيد. 

فرع: وإذا قلنا إن ذلك يجوز متمائلاء فإن التمائل يكون فيه بالتحرى لأنه لا يوصل 
فيه إلى معرفة التمائل إلا بالتحرى؛ وإنما يينى ذلك على ثلاثة أصول» أحدها جراز بع 
هذا التوع من الحيوان باللحمء والثانى جواز التحرى فى العوضين من جدس واحد ما 


طن ففمم مه م مومه مهمه ممم مو مومهم ممم مق ممم مم همومه مو وه وم لو 0000ل كتاب البيووع 
يحرم فيه التفاضلء والثالث صحة التحرى فى الحى» وفى كل واحد من هذه الأصول 
الثلاثة الخلاف فى المذهب. والله أعلم. 

ع« ي* 


بيع اللحم باللحم 

اللحم الذى يعتبر فيه التساوى أو التفاضل هو اللحم على هيئته التى يستعمل عليها 
فى بيع وطبخ وغير ذلك ما يشتمل عليه من عظم وغيره ما لم يكن العظم مضافا إليه 
وذلك كنوى التمر حكمه حكم التمرء ما لم يكن مضافا إليه والله أعلم. 

مسألة: وأما الكرش والكبد والقلب والرئة والطحال والكليتان والحلقوم والشحم 
والمخنصيتان والرعوس والأكارع؛ فلا يصلح شىء من ذلك باللحم إلا مثلا .كثل» قاله ابن 
القاسم فى المدونة» قال: وما علمت مالكا كره أكل الطحال ولا بأس به. وإذا ثيست 
ذلك من قولهء فيجب أن يكون حكمه حكم اللحم أيضاء والله أعلم. 

قال مالك: الأمر الْمُحتمَعٌ عليه عِنْدنَا فى لْحْم الإبل وَالْبَقَرِ وَالعَنَمٍ وما أظبَة م 
َلك من لوحو أله لا مشترَى بَعْهُ يَْضٍ إلا يفلا بمئلٍ وذنا يوان يدا بين 
ولا يَأ به وَإنا لَمْ يُورَ إذا تَسرّى أن يكو يذلا بوث ينا يو . 

الشرح: وهذا كما قال أنه الأمر المجتمع عليه عند أهل الدينة أن لحم ذوات الأريع 
جنس يحرم فيه التفاضل وحم الطير جئس آخحر يحرم فيه التفاضلء ويجوز التفاضل بينه 
وبين لحم ذوات الأربع؛ وحم الحيتان جحنس ثالت يحرم فيه التفاضل ويجوز التفاضل» بينه 
وبين البنسين الأولين؛ والأمر فى المتراد على ما تقدم من اختلاف قولى مالك أحدهما 
أنه جنس رابع والثانى ليس بلحم. 

وقد روى فى المختصر عن أشهي: لا بأس بالجراد متفاضلاء فأخرحه بذلك عن أن 
يكون مقتاتا أو مدععراء وإذا جاز التفاضل فيه؛ فإن يجوز يبنه وبين غيره أولى» واحتلشف 
قول الشافعى فمرة قال: كل جنس من الحيوان بلحمه جنس غخصوص يجوز التفاضل فيه 
بينه وبين حم غيره من الحيوان» وهو قول أبى حتيفة غير أن أبا حنيفة يجعل البصت 
والغراب جنسا واحدًا واليقر والواميس حنسا واحدًا والضأت والماعز جنسا واحدًا. 

وقال الشافعى أيضا: إن اللحوم كلها جنس واحد لحوم ذوات الأربع ولموم الطير 
ولحوم اللبيتان. 


١794 ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


كتاب الببوع ب ب 20 2 2 2 2 2 2 2 0 1 ز 1 1 ذا 

والدليل على ما نقوله ما قدمناه من مراعاة المنافع والأغراض» وإذا كان وجه 
استعماله مخالفا لوجه استعمال لحكم الوحش وجب أن يكونا جنسين كلحم الحيتان. 

ووجه آخر» وهو أنا قد فرقنا بين أصول الأقوات وحعلناها أحناسا مختلفة لما 
اختلفت وجوه استعمالهاء فكذلك فى مسألتنا مثله. 

وقد تقدم الكلام فى نحو هذاء فيجب أن تكون الإبل والبقر والغنم جنسا واحد 
التقارب وجوه استعمالها ولتشاكل صورهاء فإن لذلك تأثيرا فى الجنس على ما قدمناه 
فى أحناس الحبوب ويجب أن يكون لحم الطير تخالفا لذلك لمخالفتها فى وه 
الاستعمال ومنافاتها لها فى الصورة» ولذلك فرقنا بينها وبين الحيتان» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما حكمنا له من ذلك بالجتس الواحد حرم فيه التفاضل» 
وما حكمنا له بالجدسين» جاز بينهما التفاضل؛ واعتبار التمائل فى اللحم وكل موزون 
من الخبز الوزن وهل يجوز ذلك بالتحرى؟. 

روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية وغيرها: أن الخبز واللحم والبييض يجوز ببح 
بعضه ببعض تحريا دون كيل ولا وزن» ولم يبز أيو حنيفة والشافعى التحرى فى ذلك 

والدليل على صحة ما تقوله أن هذا ما تدعو الحاجة إلى قسمته ومبادلته فى السفر 
دون الحضر وحيث لا توجد الموازين» فجاز ذلك لضرورة عدمها مع الوصول بذلك 
إلى التمائل. 

قال القاضى أبو محمد: من أصحاينا من أجازه على الإطلاق» ومنهم من أحازه 
بشرط تعذر الموازين كالبوادى والأسفار. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يجوز بوجحه. 
والدليل على ما نقوله أن التحرى فى جهة لمعرفة الموزون كالوزن لمعرفة التماثل فأشبه 
الوزن. 

فرع: وهذا فى الموزون دون اللكيل والمعدود؛ وفى الواضحة عن مالك: لا يجوز فيه 
النفاضل من الطعام غير الأدام لما يجوز قسمته تحرياء وكذلك السمن والعسل والزيت 
وإننا تقسم وزنا أو كيلا مثلا.عثل. ش 

ووجه ذلك أن ما لا يجوز التماثل فيه بالوزن؛ فإنه يجوز أن ينوب عنه فيه التحرى 
لتعذر الموازين فى كثير من الأوقات» وما يجوز فيه الكيل والعدد» فإنه يجوز فيه التحمرى 
لا مكان ذلك فى المعدود على كل حال؛ وفى لمكيل وإن كان بغير الكيل المعهود. 


اباو 5*7 كتاب البيوع 

فرع: قال اين القاسم: وإنما يجوز ذلك إذا أمكن التحرى فيه لقلته ولقربه من غير» 
فإما إذا تعذر التحرى فيه لكثرته فلا يجوز ذلك. وقد روى ابن حبيسب عن مالك: أن 
ذلك إنما يجوز فى قليل الخبز واللحم والبيض؛ لأن التحرى يحيط به ولا صير فى كثيره 
إلا بالوزن. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى شاة مذبوحة كشاة مذبوحة؟ قال ابن القاسم فى المدونة: 
لا يتأنى ذلك فيها إلا بالتحرىء فإن كانتا بحلديهماء فلا بأس بذلك» إن كان يستطاع 
ذلك فيهما غير مسلوختين. قال سحنوت: لا يستطاع ذلك» وقاله أصبغ» ولم يعجب 
محمد بن المواز قول أصبغ. 

وقد روى يحيى بن يبى المنع من ذلك لأنه الحم وحلد بلحم وجلد. وهذا ليس 
يصحيح لأن اتلد لحم يؤكل مسعوطا كسرا معتاداء ومتع ذلك قوم من أصحابنا لأنه 
لحم مغيب وهذا ليس بصحيح أيضًا إذا قلنا إن الجلد لحم ولو لم نقله لكان قد رىء 
بعضه فى مذكهء فإذا حوزنا ذلك» فكان يخرج منه أن هذا المقدار ثما يجوز فيه التحرى. 

فرع: وهل يجوز ذلك فى الحى؟ فى الواضحة لا يباع ما لا يقتنى من الوحش 
والطير يحزء من صنفه إلا تحريا مثلا.مثل» رواه عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فى 
الجلد يجوز التحرى فى الحمى» وفى الموازية كره ابن القاسم ما لا يحيا من الطير باللحم. 

قال أصبغ: لأنه حى بعدء فيحتمل أن يريد به أنه يدخله اللحم بالخيوان» وهى . 
الأظهرء ويحتمل أن يريد به تعذر التحرى فى اللحم الحى؛ ويحتمل أن يريد به تعذر 
التحرى فيهما لاختلانهما بالحياة والموت» وقد تقدم من قول مالك أنه جوز بيع 
الشارف المكسور باللحمء ولم يراع شىء من ذلك. 

فرع: واحتلف قول مالك فى منع المجفوف والثيئ بالتحرى. ففى المدونة أنه لا 
مجوز اللحم النمع بالقديد وإن تحرى فيه التماثل لأنه لا يبلغ التمائل فيه؛ وقد ذكر أنه 
أحازه ثم رجع وكذلك النبئ بالمككمور» وكذلك اللحم المشوى بالنيع» فوجه الإباحة 
أنه لحم فجاز التحرى مع اعتلاف حاله. أصل ذلك الحى والمذيوح. 

ووجه المنع أن اختلاف ما يجب فيه التماثل بالجفوف والرطوبة يمنع التحرى فيه 
كالعنب بالزييب والرطب بالتمر. 


قال مالك: ولا بس بِلَسْم ابئان ِلَحْمٍ الإبل وَلْبعَرِ لفن وما شب دَِكَ 


لي 


قال مالك: وَأرَى لَسُومَ لطر كلها مُحَاِقَة لِلّحُومٍ الأنعَام رَلْحِينَانء قلا أرّى 
بَأسا بأ مشترى ينض ذلك مخض ماضلا يذا بيولا يناع ةن لت إلى 
مرت 

الشرح: وهذا على ما قال أن لحم الحيتان» وإن كان من غير جتس ذوات الأريع لما 
قلناهء ويجوز بينهما التفاضل» فإنه لا يجوز بينهما الأحل خلافا لأبى حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن كل شيئين جمعتهما علة واحدة فى الربا قإنه لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نسا كالذهب والورق. 

مسألة: وهكذا حكم اللحم بالحيوان الذى حكمه حكم اللحم كالشارف والكسير 
لا يجوز بيع أحدهما بالآخر من جنسه ولا بشىء من الطعام إلى أجل» رواه عيسى عن 
ابن القاسم. 

00019 » قإن حكمه حكم اللحي وهو 
طعام فلا يجوز بطعام من جنسه ولا من غير جنسه إلا يدا بيد» وكان يجب على هذا أن 
لا يحوز الحيوان بعضه ببعض إذا لم تكن فيه منفعة لغير اللحم إلا يدا بيد؛ من جنس 
واحد كانا أو من جنسين» لكنه أثرت الحياة فيها لما تساوى الغرضان فيها ما أثر 
التساوى فى بيع الزيتون بالزيتون حباء وإن لم يعلم أن ما فيهما من الزيت متمائل. 

ولا يجب بيع الزيتون بالزيت لأنه يعلم أن ما فى الزيدون من الزيت مساو للزيت 
المتفرد» ولما أثر فى ذلك التماثل» جاز أن يؤثر فى التقايض فى المجلس. 

تا ف 
ماجاء فى ثمن الكلب 


0 َالِكء عَنٍ ان شِهَاسن عَنْ أبى بَكْرٍ بن عبْدِ الرّحْمَن بن الْحَارِثٍِ 


.1117/78. ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
01/11 أخرحه البخحارى فى البيوع الالال الإجارة 17287؛ الطلاق 45 8ه الطب‎ - 04. 
والترمذى فى التكاح 1177ء البيوع 171/5. والنسائى فى-‎ ١617 ومسلم فى المساقاة‎ 


! وَسُولَ الله وك نَعَى عَنْ نمَنِ الْكَلْبء 
وَمَهْر البَنِىَ» وَحُلوَانَ الكامِن0". 

ينْنِى بمهر البَفِىّ مَا تَعْطَاهُ اْمَرأٌ عَلَى الرناك وَحُلْوَادُ الْكَامِن رَشُوَتكُ وما 
يُعْطى عَلَى أن يَتَكَهُنَ. 

قال مالك: أكْرَه َمَنَ الْكَلْبِ الضارى وَغَيْرِ الضارِى لْنَهي رَسُول الله 8 عَنْ 

الشرح: نهيه #ُ عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهى عن اتخاذه 
فيتناول نهيه البائع عن أذ ثمنه والاتتفاع به وهذا بتع نفعه» وأما الكلب المباح اتخاذه 
وهو كلب الماشية والحرث والصيد؛ فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه 
يجوز بيعه. وقال سحئون: يجوز أن يحج يثمنه. وقاله ابن كتانةء وبه قال أبو حنيفة» 
وروى عنه القاسم أنه كره بيعه» وهى رواية الموطأً. 

وجه القول الأول ما روى أبو صالح وابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول الله وت 
قال: «من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو 
صيدء'(. فأباح اتخاذ ما استثنى منهاء وإذا أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوان. 


-الصيد والذبائج »475.٠‏ البيوع 4554. وأبو داود فى البيوع 472 8441. وابن ماحه 
فى التجارات 1١09‏ وأحمد فى مسند الشاميين 15397. والدارمى فى البيوع 16542 
والبيهقى 8/1» عن أبى هريرة. والحاكم فى المستدرك ؟/1؛ عن عبدالله بن عمر. والطبرائى 
فى الكبير 5/11؟» عن ابن مسعود والطبحاوى فى معائى الآثار 01/4: عن ابن مسعود. 
وذكره الهيثمى فى المجمع وعزاه للطبرانى» عن ابن عازب 419/4. 

(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١57/4‏ وقع فى نسخة موطأ يحيبى» وعن أبى مسعود 
الأنصارىء وهذا من الوهم البين والغلط الواضحء الذى لا يعرج على مثله. والحديث عفوظ فى 
جميع الموطآت» وعند ررأة ابن شهاب كلهم لأبى بكر عن أبئ مسعودء وأما لابن شهاب» عن 
أبى مسعود قلا يلتفت إلى مثل هذا؛ لأنه من عمط اليدء وسوء التقل» وأيو مسعود هذا اسمة 
عقبة بن عمروء ريكنى أبا مسعود» أنصارى» يعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدرًا. واعتلف 
فى شهوده بدراء 

5) أعرحه البخارى حديث رقم 7858 ولالالاء .2848 20441 047. مسلم حديث 
رقم 159/4 هلاه 1673. الترمذى حديث رقم 441 .١‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
546ق 4141 :4959١‏ 4191. ابن ماحه حديث رقم 923:4 9003. أحمد- 


كتاب البيوع يي 12121212 212 121212 2121 1 1 1[ 1 1 11 اا 

وجه الرواية الثانية الحديث امتقدم أنه يك نهى عن ثمن الكلب» وهذا عام فيحمل 
على عمومه. 

فرع: فإذا قلنا بالمنع من بيع الكلب الضارىء فقد قال القاضى أبو محمد: إن أصحابنا 
اختلفوا فى ذلك؛ فمنهم من قال هذا مكروه يصح؛ ومنهم من قال: لا يجوز وبه قال 
الشافعى» فمن قتله على الوجهين فعليه لصاحبه قيمته عند مالك. وقال الشافعى: لا 

والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان أبيح الانتفاع به فإذا لم يجز بيعه كان على 
مستهلكه قيمته كأم الولد. 

فصل: وقوله يو: ووعن مهر البغى: يريد ما تعطاه الزائية من استباحتها ووحلوان 
الكاهن, وهو ما يعطاه الكاهن لنكهنه لأنه أكل امال بالباطل ولأن التكهن محرم» وما 
حرم فى نفسه حرم عوضه كا مر والختزير. 

عاو 
السلف وبيع العروض يعضها ببعض 

- مَالِك أنه يَْعهُ أن رَسُول اللو 8 نَهَى عَنْ بيع وَسَلّفو. 

قَألَ مَالِك: وَتَفْسِير ذلك أن يكُولَ الرَحْلُ للرّحُل: 1 عد ملعك بِكّذَا عَلَى أن 
تُسْلِفي كَذَاء فإ عَقَدَا يَْعَهُما علَى هذا الوشوع َهُوَ غَيْرُ حَائِء نَِنْ نَرْكَ الْنى 


ارط ينه كان ذُلِكَ البَيعُ جَائرًا. 


-قى المستد حديث رقم 8و ملادى 4187٠‏ لاقيف 151 اف 6615151 41/ا0 
/ا. قت 5:5 59ء .5١ 841١‏ الدارمى حديث رقم 356٠١85‏ 3606, 

٠”‏ - قال ابن عيد البر فى التمهيد 1:/8: وهذا الحديث خفوظ من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حدهء عن النبى #8 وهو حديث صحيح رواه الثقات؛ عن عمرر بن شعيبء 
وعمرو بن شعيب ثقَة إذا حدث عنه ثقة» وإنما دلت أحاديثه الداعلة من أحل رواية الضعفاء 
عنهء والذى يقول: إن روايته عن أبيه» عن -حده صحيفة» يقول: إنها مسموعة صحيحة» وكتاب 
عبدالله بن عمرو» عن جد عن التبى # أشهر عند أهل العلم. 
الحديث أحرحه أبو دارد كتاب البيوع» باب الرحل يبع ما ليس عنده 141/1 رقم 210٠١5‏ عن 
عبدالله بن عمر. الترمذى كتاب البيوع؛ باب كراهية بيع ما ليس عنذه 2811/1 عن ابن عمر. 
والنسائى كتاب البيوع باب سلف وبيع 79/1: عن عمرو بن شعيب» عن أبيف عند حده. 
والطحاوى يععانى الآثار 4/4 عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن حدة. 


يام يعجو نوع مجم عدن داه مجع وكوف القع الإس ان عام سو جه ال 20 كعاب البيوع 

الشرح: ما روى أنه قن نهى عن بيع وسلف لا نعلم له إستادا صحيحا وأشبهها ما 
روى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله فق قال: ولا يحل بيع 
وسلف,'' . وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك وتلقى الأمة له بالقبول والعمل به يدل 
على صحة معناة» وذلك يقوع له مقام الإسناد. 

ووجه ذلك من جهة المعنى أن الغرض أنه ليس من عقود المعاوضة» وإفا هو من 
عقود البر والكارمة؛ فلا يصح أن يكون له عوضء فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة: 
وكان له حصة من العوض» فيخمرج من مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود 
المعاوضة. 

ووحه آخرء وهو أنه إن كان غير موقت؛ فهو غير لازم للمقرض» وما نفاذه غير 
لازم للمقرض» وإن كان غير موقت؛ فهو غير لازم للمقرضء والبيع وما أشبهه من 
العقود اللازمة كالإجارة والتكاح لا يجوز أن يقارنها عقد غير لازم لتنافى حكميهما. 

فصل: قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجمل للرجلء ,بعسى ثوبا بككذا وكدا 
على أن تسلفنى كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن أدركت 
السلعة قبل أن يقبضها المبتاع أو بعد ما قبضها وقبل أن تفوت عنده» وقد غاب اليائع 
على الدمن, فإن البيع ينقض وترد السلعة» قاله اين حبيب وسحنون. 

ريجب أن ترد البيع والسلف جميعاء وذلك أن مغيب البائع على الشمن يتم به فساد 
العقد لأنه قد وحد بذلك السلف الذى أفسد العقدء وما لم يوجد المعنى المفسد للعقد. 

مسألة: إن فاتت السلعة عند المشترى» ولم يقبض السلف» وكان مشترط السلف 
هو المبتاع» فعليه الأقل من القيمة أو الثمن» وإن كان مشترطه البائع؛ فله الأكثر من 
القيمة أو الثمن» قاله ابن حبيب وسحنون. 

ووجه ذلك أن مشترط السلف حجته أن يقول: لولا ما اشترطته من السلف ما 


(2) أخرحه أبو داود رقم غ .هلا 781/177 كتاب البيو » عن عبدالله بن عمر. النسائى 
١84/17‏ كتاب البيرع؛ باب سلف وبيع» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده. الترمذى 
رقم 114 0917/18: عن ابن عمر. أحمد فى امسند ؟//210 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده. الحاكم فى المستدرك 11//7: عن عمرر بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده. وذكره فى 
الكنز برقم 10٠١‏ رعزاه للسيوطى. الدارقطنى 0/8 /ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: عمن 
حده. الطحاوى فى معانى الآثار 4"/4: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن حده. 


رضيت بذلك الكمن وقال أصبغ فى غير كتاب ابن حبيب: إن اشترط البائع 
السلف» فله القيمة ما لم يجاوز الثمن والسلفء» وإن اشترط المبتاع السلفء فعليه الأقل 
ما بلغ. 

مسألة: ولو كانت السلعة عند البائع أو بيد المبتاع قائمة؛ ولم يغب المقترض على 
القرض» فالمشهور من مذهب مالك أن مشترط القرض إن تركه صح البيع» وحكى 
الشيخ أبو بكر أن بعض المدنيين روى عن مالك أنه لا يصح البيع» وإن ترك القرض» 
قال: وهو القياس» وبه قال أبو حتيفة والشافعى. قال الشيخ أبو بكر: ووجهه أن البيسع 
قد فسد عقده باشتراط السلف كالبيع فى الثمر والختزير. 

وقاذ فزق ينهم القانى أب و [بسحاق أن من جاع من رل نوما الزرفتم ونضيا 
وخنزيراء فقال: أنا أدع الخمرء أن البيع مفسوخ عند مالك» قال: لأن مشترط السلف 
مخير فى أخذه وتركهء ومشترط الثمر غير مخير يوازن مسألة السلف أن يقول: أبيعك 
التوب ائة دينار على أن شعت أن تزيدنى زق خمر زدتنى: وإن شعت تركته؛ ثم ترك 
زق حمر جاز البيسعء » ولو أعصذه فسد البيع» » والذى قال القاضى أبو إسحاق كلام 
صحيح: وذلك أن القرض مبنى على أنه متعلق باختيار المقترض والمبيع ليس معلا على 
احتياره؛ بل يلزم مشتريه قبضه ويجبر على ذلك؛ وقد أنكر هذا القول عليه يعض من 
رأى قوله ولم يفهمه. 

قال مالك: ولا بَأسَ أذ يُشترَى الب مِنّ الكتان أَرٍ الى أر الْقَصَبى 
بالأثُوَابو مِنّ الاثريبى ) و الفسى ١‏ أر الريقةٍ قَوَ أ التراسو ل الْمَرْوِئ بِالْتلاجب 
اليمَايّةِ وَالشَعَائتي و ما أيه ذلك الْوَاحِدُ بالاين أ قاد يدا يوه بذ ِلَى مَل 
إن كان بن ينفو وَاجلو إن دعل َلك تيعد فلا حير فيو 

السك ولا يملح حَنى يحتليف» بين اعخيلافة» فَإِذَا أهْبَّهَ بَعْضُ ذَلِكَ 

بَعْضًاء وإن اععتلقت أَسْمَاق كلا ةناجد بلى أل ولك أ أن يعد 
0 بِالُوْبه مِنَ امَو أو القُوهِ إِلَى حل أز يعد الويذن ين 
الْفرقيىٌ بالؤب مِنّ الصتّطّوئ فَإِذًا كانت مَل الأَحدن على هذَه الصّفقٍ قلا 
يشترَى مِنهًا لقان يرَاجدٍ ِلَى أحَل. 


قال مالك: ولا بَأْسَ أن تَبِيعَ مَا اشرَيّت مِنْهًا قَبْلَ أن تَسْوْفِيةُ مِنْ غَيْرٍ صَاحِبِهِ 


الى اشترييُ مِنهُ إذا انتقذت متك . 


الشرح: قوله: ولا بأس بالقوب من الكتتان من الشطوى أو القصبى بالأثواب من 
الإتريبى أو الفسى أو الزيقة»'' يريد أن رقيق الكتان وهى الشطوية وما أشبهها من 
القصبى والفرقبى والقسى لا بأس به بغليظ ياب الكتان وهى الإترييسى وما أشبهه من 
السى والزيقة والمريسية إلى أحل. 

وأصل ذلك أن ما احتلف فى حنسه من الثياب يجوز بيعه يما حالفه فى جنسه إلى 
أحلء لا يجوز ذلك فيما كان من جنسهء وينما يختلف جنسها بالرقة والغلظ لأنها المتفعة 
القصودة منها. 

وكذلك القطن رقيقه وهو المروى والهروى والقوهى والعدنى جنس غغفالف لغليظه 
وهى الشقائق والملاحف اليمانية الغلاظ ذكر ذلك كله ابن القاسم فى المدونة وغيرها. 

وفى الواضحة أن ثياب القطن صنفء وإن احتلفت جودتها وأثمانها وبلدائها 
وكانت هذه عمائم وهذه أردية وشقق لتقارب منافعهاء قال: إلا ما كان من وشى 
القطن والصنعانى والسعيدى والعصب والحبر والشطب والمسير وشيهه؛ ولا بأس به 
فبياض ثياب القطن متفاضلا إلى أحلء وما اتلف أيضا فى الرداءة والجودة والغلل 
والرقة فتباين وتباعد فى تفعه وجماله. فإنهما صنفان يجوز فيهما التفاضل إلى أحل 
اختلاف الجنس بمعنيين بالصبغ على الوجه الذى ذكروه بالرقة والغلظ. 

ولم يذكر الاعتلاف بالصبغ؛ وإثما ذكره بالرقة والغلفظ لأن ثياب الكتان لم تكن 
هناك تستعمل على هذا الوحه» وأما ثياب الحرير فصنفء وإِن اختلفت أثمانها وحودتها 
وصنعتها من أردية وأخمرة وغيرهاء وكذلك ثياب انز وثياب الشقيق إلا ثياب وشى 
الحرير فلا بأس يها بثياب بياض الحرير واحد باثنين إلى أحل» فجعل الصنف فى الحرير 
يختلف بالصبغ والبياض؛ ولم يذكر اختلافه بالرقة والغلظء وثياب الحرير صنف إلا أن 
يختلف فى الغلظ والرقة وثياب الصوف والمرعزاء كلها صنفء وإن اختلفت البلدان 


١48/5٠0 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
(؟) قال عبد الملك بن حبيب: الإتريبى ثياب تعمل بقرية من قرى مصرء يقال لها: إتريب. وأما‎ 
القسى: فثياب تعمل فى القس ناحية من نواحى مصرء رأما الزيقة: فنياب تعمل بالصعيد غلاظ‎ 


ردية. 


والئمنء فلا يجوز كساء مرعز بكساءين من الصوف إلى أحل ولا بالجياب ولا مسا 
سارى عصريين حتى تختلف أنواع صنفها مثل الطيقان الطرازية بالجحبب المرعزية ومشل 
القطن بالبسطء فيجوز متفاضلا إلى أحل؛ وكذلك ثياب تتباين فى الرقة؛ فيجوز ذلك 

مسألة: قأما صنف فى خلافه مثل ثوب كتان أو صوف أو وشى أو حرير أو مز 
واحد باثنين إلى أجلء فلا يأس به؛ وإن تساوت فى الجمال والرقة لاخقلاف أصوله» 
قال ذلك كله اين حبيب فى واضحته. 

وقد غلط فى ذلك بعض من فسر الموطأء فتأول عليه أنه جعل الكتان والقطن صنفا 
واحداء وليس فى اللفظ ما يقتضى ذلك» والله أعلم. 

وقد قال فضل فى عنتصر المدونة ابن القاسم: يجعل ثياب القطن صنقا وثياب الكتسان 
صنفًا آخر» وأشهب يجعلها صنفًا واحدًا. 

فصل: وقوله: «ولا يصلح حتى يختلف, فيبين اختلافه؛ يريد ثما تقدم من انس 
بالرقة والغلظ» وفى بعضها بالصبغ على الوجه المذكور. وأما إذا أشبه بعض ذلك بعضاء 
وإن اختلفت أسماؤه» فلا يجوز فيه التفاضل مع الأحل مثل قولنا العدنى والشروى 
والهروىء فإنه قد اختلفت أسماء ذلكء» ولا يجوز فيها التفاضل مع الأحل لتقارب 
المنفعة التى فى معنى اطخنس. ومذهب أبى حثيفة يقرب من مذهب مالك فى ذلك» وهو 
قول النخعى» وجوز الشافعى التفاضل مع التساوى فى الصف الواحدء وهو قول سعيد 
بن المسيب. 

قال أبو الزئاد: حالف الناس كلهم سعيد بن المسيب فى قوله: لا بأس بقبطية 
بقبطيتين من صئف واحد إلى أجل» وقد تقدم بيان ذلك فيما تقدم من ذكر الحيوان. 

وقال عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى: الشطوى ما عمل بشطاء وهو من الكتان 
والاتريبى ما عمل بقرية من قرى مصرء يقال لها إتريب والقسيى بالقس كورة مصرء 
والزيقة ما عمل بصعيد مصرء وهى ثياب غليظة؛ واليمانية ما كان من هذه البرودء 
والصتعانى كله والشقائق من الأبراد الصفاق الضيقة. 

ا 
اسلف فِى الْمُرُوضِ 
- مَالِك عَنْ يُحْبَى بن سَعِيبٍ عَنٍ الْقَاِمٍ بن مُحَمدٍ أنهُ 
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قال: 


041 - أنحرحه عبد الرزاق فى المصئف 4/8 8 . الشافعى فى الأم 41/1 5. 


لخن 000 0 البيوع 
سمت عَبْدَ الله ين عبّْسٍ وَرَيْلَ يَسألَهُ عن رَحُلٍ سَلّفَ فى سبَائِب» هراد يَمَهَا 
بل أن يَقيِضَها فَقَالَ ابن عباسِ: َلك الْوَرِقُ بالرَرق» وَكْرِهَ ذْلِكَ. 

قال مالك: وَدَلِكَ فِمَا نرى وَاللهُ أعْلَم أنه راد أنا مها مِنْ صَاحِيِهًا الى 
ترا مه بكر من الم الى الها بوه ولو أنه بَاعهَا ِنْ غَيرٍ اذى اشرما 
اا 

قال مالك: الآمْر الْمُجتَمَعُ عليه عِندَنا فيِمَنْ سلف فِى رقِيق أو مَاشِيَةٍ أو 
عُرُوضٍ» فلذ كا كل طواء من لك موْصُوفاء سلف فيه إلى أجل فَحَلَ 
الأحلء من مشت لا ين سيا من ذلك من الى اظتراة ينه بكر ِنَ الْمَنٍ 
الى سَلْفةُ فيه فَيْلَ أن يَقبض ما سَلْفهُ في وَذَلِكَ أنه إذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرباء ضار 
الْمُشترى إن أعْطى الى بَامَةُ دََائيرَ َو دَرَاهِمَ َاضَمَعٌ بهاء قلمًا حَلَّتْ عَلَيهِ 
للع ولَّم سه الى يلها من ايها بعر م سل فيه مَصَارَ ألا 


قمع ام ون اه م2 


رد بلي مَا سَلفَةُ وَرَادَهُ مِنْ عِنلده 
الشرح: قوله: «عن رجل سلف فى سبائب» قال مالك: السبائب””» غلائل ثمانية» 
فقال ابن عباس فيمن باعها قبل أن يقبضها: «ذلك الورق بالورق» وكره ذلك. 
وقال مالك: إن معنى ذلك أنه أراد أن يبيعها من بائعها منه بأكثر من الثمن الذى 
دفع إليه فيهاء فيدحله الورق بالورق متفاضلاًء ويحتمل قول مالك هذا أن يريد بيان 
مذهب ابن عباس» ويجتمل أن يريد به ما يحتمله اللفظ المروى فى ذلك ثما هو الصواب 
عددة. 


.191/7٠١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 57/7٠١‏ ١ء‏ وقال: هذه المسألة قد أوضح مالك فيه 
مذهبه» وذلك على أصله فى قطع الذرائع. وأما غيره من فقهاء الأمصارء فلا يجيزون بيع شىء 
سلم فيه لأحد حتى يقيضه. ومن حستهم فى هذه المسألة بعيتها أنه يجوز بيع السلم من السلم 
إليه فيه حديث أبى سعيد الخندرى عن النبى 86 أنه قال: ومن سلف فى شىء فلا يصرفه فى 
غيره». 

(؟) السبائب: عمائم الكتان» وغيره» وقيل شقق الكتان وغيره» وقيل الملاحف. وهى جمع 
سبيبة» وقيل: شقة من الثياب أى نوع كان. 


كتاب الييوع 1 1 ا 

وقد قال عيسى: سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن فقال: ذكر مالك أنه بيع 
الطعام قبل أن يستوفى؛ لأن رسول الله وه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى7 
فربحه حرام. قال: وأما غير الطعام؛ العروض والحيوان والثياب»: فإن ريحه حلال لا 
بأس؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال. 

ومن كتاب محمد: أن من ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيعًا يغير أمره» ثسم يبشاع 
منهء وهو لا يعلم بيعك بأفل من الثمن» وكذلك بيعك من ابتعت بالخيار» لا تبعه .حتى 
تعلم البائع ويشهد أنك رضيته؛ فإن لم تعلمه؛ فريحه للبائع» وإن قلت؛ بعد أن اخسترت: 
صدقت مع يمينك» وكذلك الربح. 

مسأآلة: وأما ما حلا المطعوم فإنه يجوز بيعه من بائعه ومن غيره قبل قبضه؛ سواء 
كان فيه حق توفية من عدد أو كيل؛ أو لم يكن فيه حق توفية» كالثوب المعين. 

وقال أبو حنيفة: كل ما ينقل ويحول» فإنه بيعه قبل استيفائه» وكل مالا ينقل» ولا 
يحول من الدور والأرضين وما أشبههاء فإنه يجوز بيعها قبل استيفائها. 

وقال الشافعى: لا يجوز بيع شىء من ذلك قبل استيفائه. وتعلق شيوعنا فى ذلك 
بأن المطعوم بالناس حاجة إليه؛ فكان الاحتياط فيه واجبًا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى أنه كان المستعمل فى البيع 
قبل استيفائه المسبب به إلى الدرهم بالدرهم حين ورود النهى» فاختص الحكم يذلك» 
والله أعلم. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإوأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 117]؛ 
وهذا عام» فحمل على عمومه. 

ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا ليس .عطعومء فجاز بيعه قبل قبضه كمنافع الأعيات 
فى الإجارات. ودليل آخر أنه إزالة ملك فجاز قبل القبض كالعتق. 

مسألة: وقول مالك: ووهو الأمر عندنا فيمن سلف رقيق أو عروض» فإن المشتعرى 
لا يسيع شيئًا من ذلك من الدى عليه بأكثر من الغمن الدى سلف فيه قبل أن يقبيضه 
هنهم يريد ما دام فى ذمته وقبل استيفائه منه؛ لأنه يكون حيهذ قد دفع إليه دينارَاء 
وأحذ منه به دينارين. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 1119. 


0 111110099993000 كتاب البيوع 
وأما إن باعه منه .كثل الثمن الذى اشتراه به منهء أو أقل من ذلكء» فإنه لا بأس به» فى 
بيعه .عثله يعود إلى معنى القرضء فإِذا باعه بأقل من الثمن يعد من التهمة؛ لأن مثل هذا 
لا يقعل» لا يقصد أحد أن يسلف دينارين فى ديتار واحد. 

مسألة: ويجوز أن يبيعه منه بغير العين بكل ما يجوز أن يسلم فى اللسلف فيه. قال فى 
المدونة: إن كانت ثيابا قرقبية» فلا بأس أن يبيعها قبل الأحل بثياب قطن مردوية أو 
هروية أو حيوان» فجعل القرقبية» وهى من رقيق الكتان من غير جنس ثياب القطن 
الرقيقة لاحتلافها فى جنس الأصلء وسيتم بعد هذا الكلام فى هذ المسألة إن شاء الله 
تعالى. 

قال مالك: مَنْ سلف هما أو وَركًا فى حَيوَان أَوْ عرُوض إِذَا كان عونا ِلَى 
أَحَلٍ مُسَمّى ؛ مم حل لحل هلأس أذ م امشترى يلك السلعة من لباب 
ِل لايل لحل اجنة نا مسو عرض بون اررض مطل ويا يُوَحَرُه يَلِغًا 
املك لاض إلا الت وه لا يحل أا يمه حتى يفتك ولِلْمُشترى ألا 
يم بك الستلعة من غيْرٍ اح الى انعا بحبو أَوْوَرِق أ أو عَرْضٍ مِنَّ 
الْعُرُوض» يفيض ذَلِكَ ولا يُوَخرة؛ 5 إن مر لِك بح وَل ما ع هن 
لْكَلِى بالكل وَالْكَلِنٌ بالْكَالِى أن يَبِيعَ الرحْل َيْنا لَهُ عَلَى رَحُلٍ بدن عَلَى 
ل لادان 

قال مالك: ومَنْ سلف فى ملع بلى أحَلء ويلك السلمَة يما لا يُوْكَلُ ولا 
يرب فإ تر تيه من طاء يأ عرض قبل أنا سيا مِنْ غَيْرٍ 
صَّاحِيهًا اذى اذ تراه من ولا فى لَه أن بها ين الى التضَها ينه إلا عرض 


0 7 وَلا يو 0 يد 


القرخارله «من سلف ذهبًا أو ورقًا فى حيوان» فلا بأس أن يبيعه من البائع قبل 
الأجل وبعده بعرض يعجله؛ ولا يؤخره على ما تقدم» وذلك أنه على ثلاثة أحوال» 
أحدها: : أن يبيعها منه قبل أن يقترقا من ملس خلس السلم. والثانى: يعد أن يفترقاء وقبل 
حلول أجل السلم. والثالث: بعد حلول أجل السلم. 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١٠1//9ه1‏ -158, 

(؟) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار .168/9٠‏ 


كتاب البيوع 000 1 ااا 

فأما قبل التفرق» فقد قال أشهب فى الجموعة من أسلم فى غير الطعام عينًا أو 
طعامًا أو عرضاء لا يعرف بعينه أو ثما يعرف» ثم باعه من البائع قبل التفرق» از أن 
يبعه منه ما شاى وإن نقده دنانير وأحل دراهم, وأذ دنانير أكتر من دتثائيره» ولا يجوز 
ذلك بعد التفرق. 

وقال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يأخدذ من حدس 
دنائيره أكثرء فيعلم أنه لم يقصد إعطاء دينارين» فيصح لبعد التهمة فى البيع الأول 
والثانى» وهذا على مذهب أشهب وأما على قول ابن القاسمء فلا يجوز أن يأذ منه 
أكثر من مذهبه. 

مسألة: فإن كان بعد التفرق وقبل الأحلء فإنه لا يجوز إلا يما يجوز أن يسلم فى 
البيوان اللسلم فيه» ويج وز أن يسلم فيه رأس المالء فيتحذر من الأمرين؛ وأما يعد 
الأحلء فنا يراعى معنى واحدء وهو أن يكون رأس مال السلم لا يجوز أن يسلم فيما 
باعه به» وإن كان ما باعه به لا يجوز أن يسلم فيما باعه؛ لأن حكمه حكم التناجز؟ لأنه 
يأخذ ما باع به نقدًا لا يجوز فيه التأخيرء وما فى ذمة المسلم إليه عنزلة النقد فلا يفمسد 
ذلك من هذا الوجه إلا ما يفسد بيع التقدء وإثما يراعى ذلك فى رأس المال السلم وما 
قبضة ثمنا فيه لا بينهما من التأخيرء والله أعلم. 

مسألة: ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق أو ما هو فى حكم ذلك؛ لأنه 
يدخحله الأجل وبعده» فسخ دين فى دين» وذلك ممنوع ياتفاق 

مسألة: فإن كان ما يأذ ثما يمكن قبضه لوقته كالثوب» فلا يجوز أن يؤحره به إلا 
مثل ذهابه إلى البيت. وأما أن يفارقه ويطلبهء فلا يجوز ذلك لأنه يدعله فسخ دين فى 
دين. 

ووجه ذلك أنه كان له عليه حيوان مضمون فى ذمته» فنقله إلى ثوب مضمون فى 
ذمته. 

فرع: وإن تفرقا قبل القبض؛ فسخ البيع إن عملا على ذلك أو كانا من أهل العينة؛ 
فإن لم يكونا كذلكء فليلح عليه حتى يأ منه حقه؛ قاله أشهب فى 'كتاب محمد. 

مسألة: إذا ثبت أن تعجيل القبض من شرط هذا العقد فإن كان الثمن طعامًا أو 
غيره» فلا يجوز أن يوحره به إلا قدر ما يأتى فى مثله بحمال يحمله قاله ابن القاسم 
وأشهب» وكذلك لو كان ثما يكال فيه الأيام والشهرء لم يكن بذلك بأس إذا شرع 
فيه؛ لأن هذه صفة القبض المعجل؛ ولا يمكن أكثر من ذلك. 


مم لم0 اوم جددماة حو قود جه وعم مدو ور وعم لاقع ود واد ل ل بد ل كتاب البيوع 

مسألة: وإذا أذ من دينه سكنى دار أو زراعة أرض مأمونة أو عملا يعمله لف فقد 
منع ذلك ابن القاسم وجوزه أشهب؛» وكلاهما روى قوله عن مالك. 

وجه القول الأول أن ذمة الذى عليه الدين قد تعلقت به على الصفة التى هو عليهاء 
فإذا عارض منه سكنى دار لم تيرأ ذمته من الدين إلا باستيفاء مدة السكنى» فانتقلت 
ذمته عما كانت عليه؛ إلا أن يكون حالها مرتقبًا إن استوفيت مدة السكنى برئت. 

وإن منع من ذلك ماتع» رجع عليها بقيمة الدين» فصارت مشغولة على غير الوحه 
الذى كانت عليه مشغولة» وذلك من فسخ الدين بالدين؛ لأن معنى فسخ الدين فى 
الدين أن يشغل الذمة على غير ما كانت عليه مشغولة به ولذلك قالا: لا يجوز أن 
يأحذ بدينه ثمرة قد بدا صلاحهاء ويتأعر حذاذها. 

ووحه قول أشهب ما احتج به من قبضه أرقبة الدار .كنزلة قبضه لمنافعهاء والله أعلم. 

مسألة: ومن أسلم إلى رجل فى ثوبء ثم زاده على أن يزيده فى طوله. قلا بأس 
بذلك إلى الأحل الأول؛ لأنه سلم بعد سلم؛ وسواء كان المسلم إليه حائكا أو غير 
قاله مالك» 

فإت زاده على أن يزيده فى الصفاقة والطول» فى كتاب محمد: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
قد نقله إلى صفة أخرىء فاشترى الصفة الثانية بالأولى والزيادة» وإن زاده على أن يزيده 
فى العرض. 

فصل: وقوله: «وللمشترى أن يبيع تلك السلعة من غير البائع؛ بمسا شاء من ذهب 
أو ورق أو عرض» فى هذا فصلانء أحدهما: فى مراعاة ما سلم من رأس المال. 
والنانى: فى مراعاة ما باع من المسلم فيه. 

فأما رأس المال» فلا يراعى مع بائع أحنبى» فيحوز أن يسلم دنانير» ويبيع بورق أو 
غير ذلك؛ لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمروء كبيع النقد. 

وأما السلم فيه؛ فإنه يجب أن يكون ما باع به ما لا يجوز أن يسلم فى المبيع المسلم 
فيه» وإلا دخحله الفساد؛ لأن ما يأخذه من الثمن عوض لا يبيع من المسلم فيه؛ ويدحل 
بيعها التأخير» فيفسد ذلك ما يفسد السلم. 

فصل: وقوله: «يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره قبح» ودخله الكالى بالكالى» 
معنى ذلك أنه إذا أخر المسلم المبتاع مته يشمن ما باعه منه من المسلم فيه دخخله الكالئ 


بالكالئ؛ لأنه باع ما هو كالئ على المبتاع منه» وتبقى الذمتان مشتغلتين بالعرضين» 
وذلك فاسدء كما لو تأجل العوضان على البائع وللشترى؛ وهذه البياعات غير جائزة 
عند أبى حتيفة والشافعى؛ لأنه لا يجوز عندهما بيع ما ينقل ويحول قبل قبضه. 

فصل: وقوله: «والكالى بالكالئ أن يسيع الرجل دينًا على رجل بدين له على رجل 
آخره يريد ما ذكرناه من أن يبيع ديدًا له على رحل من رحل آخر بعرض يؤخره عليه؛ 
وإنما نعنى بذلك أن هذا من جملة الكالى بالكالئ؛ لأن هذا هو جميع ما يقع عليه 


الاسمء بل بسع ثوب إلى أحل بحيوان على بائعه إلى أحل» أدخل قى باب الكالئ 
بالكالى» والله أعلم. 

مسألة: 0 بب 0 
واليومين فقط. 

وفى كتاب محمد: ومن وليته طعامًا أو عرضًا فى ذمة رحجلء فلا يجوز أن يؤحره 
بالشمن يومًا ولا أقل مته؛ وهو كالصرف. قال محمد: أوما فى الطعام أو فيما باعه من 
صاحبهء فكما قال فأما غير الطعام يبيعه ممن هو عليه» فيجوز أن يؤخحره بالثمن اليوم 
واليومين. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عده: ووحه ذلك عندى أن الدين بالدين معفو 
عن يسيرهء ولذلك يتأخر رأس مال السلم هذا المقدارء ويحتاط فى الطعام للمنع من 
بيعه قبل استيفائه» وأما فسخ الدين فى الدين» فلا يعفى منه عن شىءء ولذلك افترقاء 
والله أعلم. 

قَالَ مَلِك فبمَن سلف دََارَ أو رام فى ريك ناب موْصُوفةٍ إلى أل قلَمًا 
حَلَ لحل تقَاضَى تى صّاِبهَا فلم يدها نه وَوَحَد عند نبا ْنَا من صِتْقِماء 
قَقَالَ لَهُ الَنِى عَلَيْهِ الأثُوّاب: : أْطيلك بها كمَاَة رابو من ياب هَلو: نه لا يَأنَّ 
دَلِكَ إِذا أَحدّ يَلْكَ الأنواب التى يُعْطِيه مَل أن يفترقاء فَِنْ دحل دبك الأحك 
َه لايم وإ كان ذلك مَل محل الأسمل» َه لا يملعا إلا أذ يَيعَهُ 
يبا لبِسَتْ مِنْ صينفي التيّابر التى سَلْفةُ فِيهًا(". 


)١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار ١٠/54٠ء‏ وقال: هذ! عتده من ياب من سلف فى قمح 
قبل الأحل جاز له عنئده أن يأذا فيئه شعيرًا؛ لأنه تحاوز عنه. وكذلك لو سلف فى شعير- 


ام 0000 0 اا 0 

الشرح: قوله: ومن سلف فى أربعة أثواب موصورفة؛ قلا بأس أن يأخذ منه عند 
الأجل ثمانية أثواب من جنسها أدون منهاء يقتضى أن رقيق الكتان حجنس واحدء وإن 
احتلفت أثمانه حتى يكون للثوب منه ثمن الثوبين والأكثر لكنه من جملة الرقيق كما 
أن غليظه جحنس مخالف لرقيقه؛ وإن اتلفت أثمانه؛ وتفاوتت» ولو اختلفت أحناسه 
باتلاف أثمانه لكان من الكتان أجناس كثيرة» وكذلك حكم سائر أنواع الثياب من 
القطن والصوف والأثر والحريرء وغير ذلك» والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يجوز أن يأذ منه قبل الأحل أدون من ثيابه» ولا أفضل 
لما قدمناه من أنه لا يسلم الجنس من الثياب فى حنسه؛ ولأنه يدخله فى أحذه الأدون 
ضع وتعجل» ويدخله فى أحذه الأفضل: حط عنى الضمان وأزيدك. 

فرع: وهذا فى البيع. فأما القرض والمؤحلء فلا يجوز أن يأحذ مئه قبل الأحل أدنى؛ 
لأنه ضع وتعجل. وأما أن يأخذ منه قبل الأحل أفضلء فجوزه اين القاسى ومتعه 
أشهب. 

قال ابن القاسم: لأن له تعجيل القرض قبل الأحل» فلا حاحة به إلى أن يحط عنه 
الضمان بزيادة؛ لأنه قادر على أن يحطه بغير زيادة. ومذهب أشهب أنه ليس له تعجيله 
إلا ياختيار المقرض» فلذّلك منع منه. 

مسألة: وإذا حل الأجحل» جاز أن يأخذ منه أفضل من ثيابه وأدنى وأكثر عدداء فإن 
أعطاه أفضل من ثيابه ودرهمًا أو ديئارّاء فقد قال مالك: لا يجوز ذلك. ومعناه إذا كان 
رأس امال عيئاء لأنه إذا أخذ منه عيئا من جمس رأس المال» فقد آل أمرهما إلى عين 
مؤجل بعرض وعين من حنسه مؤجل. 

مسألة: ولو كانت الزيادة عرضاء جاز ذلك. وكذلك لو كان رأس مال السلم 
عرضًا يجوز أن يسلم فى العرض المسلم فيه» وأعطاه عند الأجل أدون من عرضه المسلم 

-نتفضل الذى هو عليه بأن يعطيه فيه قمحا عند خل الأحل حاز عنده؛ لأنه أحسن إليه؛ وليس 

ذلك كله عنده بِيعَاِ لأن الشعير والقمح عنده صئف واحدُء فكذلك الثياب الثمانية الدون إذا 

كانت من صنف الثياب الأريعة» وجحئسهاء ولو كان ذلك قبل حل الأجلء أو دخله الأحل كان 

كذلك بيعًا للقمح بالشعير من أكل البغل؛ لأنه إذا أعطاه قبل محل الأحل شعيرًا فى القمح» ققد 

باع منه الأحل» يفصل ما بين الشعيرء والقمحء وأذ شىء من الزيادة» أو النتقتصان من أحل 

الأحل رياء قأما الزيادة» فهر الربا بعينه» وأما النقصان: فذلك عندهم؛ لطرح الضمان فى بقية 

الأحلء وهو عندهم من باب ضعء وتعجل. فهذا أصل مالك» رحمه الله فى هذا الباب. 


كتاب البيوع .... 
فيهء ويعيرًا أو درهمًا داز لأنه يؤول إلى حيوان وثياب ودرهم إلى أجل وذلك جائز. 
مسألة: ولو كان رأس السلم عيناء فأعذ المسلم عند الأجل أفضل من ثيابه وزاد 
عينا من جنس رأس امال لجاز ذلك؟ لأنه وإن كان فيه عين معجل» وعين مؤبجل 
بعرض معجلء فإن العين المؤحل لما كان يسيرًا ضعفت فيه التهمة» والله أعلم. 

ولا يجوز عند الشافعى أن يزيد المسلم درهمّاء ويأذ أفضل ما يسلم؛ لأنه بيع لا 
سلم فيه قبل قبضه؛ وذلك غير جائر عندهء وجوز أبو حنيفة ذلك فى الثياب دون 
الكيل والموزون» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 

فرع: فإن كانت الزيادة من المسلم إليه» فلا يفترقان قبل قبضهمالما قدمناه» وإن 
كانت من المسلم تلفضل ما أحذ على ما كان له: جاز أن تتأخر الزيادة» رواه على بسن 
زياد عن مالك؛ لأنه يدخله الكالىع بالكالع؛ ولا فسخ عين فى دينء وذلك أن المسلم 
معجل ما ينتقل إليه؛ فابتاع الزيادة التى قيضها بثمن مؤخرء وذلك جائز. 

مسآلة: ولو لقى المسلم المسلم إليه بغير بلد السلم بعد أن حل الأحل» جاز أن يأحذ 
منه مثل ما له عليه؛ ولا يأخذ منه أرفع من ذلك قاله ابن القاسم وأشهب فى 
ا مجموعة. 

قال أشهب: لأنه إذا أخذ أرفع فهى زيادة لطرح الضمانء وإذا أحذ أدون فهو 
وضع لتعجيل الحق. 

مسألة: ولو لم يحل الأحل؛ فقد قال ابن القاسم: ليس له أن يأخعذ منه مشل مالهء 
ولا أرفع؛ ولا أوضع. 


وروى ابن عبدوس عن سحئوت: أن ذلك جائر. 

وجه القول الأول ما رواه ابن المواز عن أبن القاسم أنه يدخله قبل الأحل مسا يدخله 
فى أرفع وأدنى» لأن المسلم وضع المسافة ليتعجل له حقه والمسلم إليه زادها ليزول عنه 
الضمان؛ فيدخله الوجهانء والله أعلم. 

وحه قول سحنون إن أخذ المثل قبل الأحل جازء وليس للملك تأثير إلا مشل تأثير 
الأحل» وكل واحد منهما إذا اتفرد لم نع قيض المثلء فكذلك إذا اجتمعاء وقول 
الجمهور على ما تقدم من قول ابن القاسم. 

لذ تن اتنا 


وَمَا أَسْبَيَهُمَا يما يُورَنُ 

قال مالك: الأ عِنْدنًا فِيمًا كَانَ مما يُورَدُ مِنْ غَيْرٍ التَمَبِ والفضة تن 
الست اس وَالسبو0© وَالرُصّاصٍ والآأنك وَل الْحَدِيد وَالْمَضْبٍِ وَلنَينِ وَالْكر ين وما 
أنه ذَِكَ يما يورك قلا بأ بأنا مد بن صينف وَاحلو اَن بواجار يَدَا يسار 
ولا بلس أن يُوْحَدَ رطْلُ حَدِيدٍ برِطلَىْ حَدِيدٍ وَرِطل صقر بطل صقر فر00. 

قال مالك: ولا حير فيه انان يواح بن مينفو وَاجار فى اط يا اقلوة 
المسثمّان ين ذَلِكَه فَبَاكَ احيلافهُماء قلا يَأ أذ يُوْحدَ مِنه اثنان بواج بِلَى أحَلء 
َإِنْ كان الصف نه يبه الصف الآختر ون اعلا فى الاسلم 05 الرُصّاصٍ 
وَالآنك وَالشْيَهِ والمتغر» م أكْره أن يوعد نه لقان بوَاجِدٍ إلى آحل. 

الشرح: معنى قوله: «وذلك أن المكيل والموزون ثما ليس بمطعوم ولا ثمن كالخحناء 
والحديد والرصاص والنحاس» فإنه يجوز فيه التفاضل يذا يل وبجرم فيه التفاضل مع 
الأجل فى الجمس الواحد هنه» ا قدمناه قبل هذا. 

فصل: دوإن كان الصدف يشبه الصئف الآخمرء وإن اختلفا في الاسم كالرصاص 
والآنلك”, فإنى أكره أن بياع منه واحد باثنين إلى أجسل» يريد بالتشابه تقارب المناقع 
مع تقارب الصورة كالآنك والرصاص. زاد ابن بن حبيب: والقزدير» فإئه حدس واحد 
فى هذا الياب» وكذلك الشبه والصفر والتحاس جنس واحدء والحديد لينه وذ كيره 
جنس واحد» وإئما يختلف بالعمل؛ فإذا عمل الحديد سيوفًا أو سكاكين؛ أو الدحاس 
أوانى» فإنه يصير أصنافا باختلاف المنافع والصور. 

فصل: وقوله: «فإنى أكره أن يؤخل منه اثنان بواحده لما قدمناه من أن ابلس 
الواحد لا يجوز بعضه ببعض نقدًا متفاضلاً فى ذلك كله إلا ما ذكره أصحاينا عن 
مالك فى منع التفاضل فى الفلوس. 

واحتافوا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: منعه على الكراهية» ومنهم من قال: منعه 
على التحريم. 

(*) الشبه: ضرب من النحاس يقال له اللاطون. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ومايلى برقم .١84‏ والصفر: التحاس المصنوع الأصفر. 
الآنك: القردير. وقال الخليل: الآنك: الأسربء والقطعة منها انكة. 


يَيْع الشْمَاسِ ولخدي 


ص 


وحه الكراهية أن السكة فى النحاس صناعة لا تخرجه عن أصله» فلم تنقله من إباحة 
التفاضل إلى تحريمه كصناعته طسوتا وأوانى. 

ووجه رواية التحريم أن السكة نوع يختص بالأثمان» فوحب أن تؤثر فى تحريم 
النفاضل كجدس الذهب والفضة؛ ومن نسب مالكًا فى هذا القول إلى الناقضة؛ قلم 
يتبيين» وحه الحكمء والله أعلم. 

قال مالك: وما اسْعَرَيْت مِنْ هَذِهِ الأصتافي كلْهاء قلا بأ أن تَِيعَهُ كَبْلَ أذ 
نط مِنْ رصاح الى شري ؛ ينه ذا لت تمه ذا كنت اشر يك نَهُ كيلا 
أذ زناه إن اط ستيه حزافاء فَبعْه من غَبْرٍ ألبى اشر ره مله يتشا أ و بلَى حل 
لِك أن ضَمَائهُ ينك إِذَ ا ريه حزافاء ولا يَكُوثُ صَمَائه نك ذا اه 5 
حتى كَزنه وتسترفية هذا أَحَبهُ ما سمت إلى فى مَل الأياء كُلهَاء وَهرَ اذى 
ل يزلا علد ائة ب الئاس عنًا0©. 


الشرح: معنى قوله:. ووذلك أن المكبل والموزون بما ئيس بمطعوم ولا ثمن كالحناءة. 

وقوله: ووما اشعريت من هذه الأصناف كيلا أو وزناء فبعه من غير بائعه إذا 
حت مذ بيد اه ١‏ :ود ل ين عدي عوسيل با ارط لكل ا قورة 
كأن وإن كان حاضرًا معيقاء فإنه من ضمان البيع حتى توفيه؛» فصار من الكالئ 
بالكالع» وإن أث شتراه حزافاء جاز بيعه بنمن مؤجل؛ لأنه بنفس العقد يكون فى ضمان 
المبتا ع ولا تعلق له بضمان البائع» وهذا مذهب مالك رحمه الله؛ فى المبيع الحاضر 
الذى هو من ضمان المشترى بنفس العقد. 


فأما الغاثب الذى يكون من ضمات الباقع [.......]0". 
قال مالك: الأَمْ عِنْدنًا فِيمَا يُكَالُ أو يُورَنُ يما لا يُوكَلُ ولا يُطرَبُ يفل 


الْعُصفْر”؟ والنوى”2 والحبط” وَالْكتو” وما يطلبة ذَلِكَ أنه لابَأسَ يأث يُوْحَدَ 
)1١(‏ ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 151/9١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 
(*) العصفر: نوار معروف» وصبغ معلوم, 
(*) التوى: فنوى التمرء يرضخ بالمراضخ) فتعلفه الإبل. 
(*) اللنبط: هو ورق الشجر يجمع ويدق» وتعلقه الابل. 


من كُلّ صينفي مِنْهُ انان باحر يذ ييل وَلايُوْحَدُمِنْ ميشفو رَاحِاوٍ ينه اثنان 
يواجر إلى أحَلٍ» فإن اعتلفَ المقان» بان اعتلاْهُمًاء قلا يَأ 1 وا 
انان يوَاحجار لَى أ وما اث شر من َو الأمنتاف كله قلا أن بأذ ييَاعَ 
ملأ مسوك ذا بض مله من غير صَاحِو الى اطقرلة لة. 

قال مالك: وَكل شئء ين به انا مِنَّ الأصافي كلها وَإذْ كانت 
الْحَصبَاءَ َالْقَصةَ َكل رحد مِنهُما بيه إلى أَحَل قَهُوٌ ربا وَوَاحِدٌ يِنْهُمَا 
بمثله وَنيَاكة شئء من الأشيّاء إلى َل فهو هو ريا 

الشرح: قوله: «إن ما ليس بمطعوم ولا ثمن؛ فإله يجوز بيعه بجدسه يدا بيد متساويًا 
متفاضاةٌ ولا يجوز متفاضلاً إلى أجل» ويجوز التفاضل فى الجنس إلى أجل» وقد تقدم 
ذلك. 

وقوله: «وكل ها ينعفع به الداس وإن كان الخصباء والقصة؛ فكل واحد منهما بمثله 
إلى أجل رباء(2. وقد قال ابن حبيب: إن التراب الأبيض والتراب الأسود صئفان» قال: 
وكذلك الجير والتراب الأبيض» قال: وكذلك العمد بالصخرء والكذان بالرحام 
والجندل بالحجارة؛ والحجارة بالحصياء؛ قال: فهذا كله مختلف» يجوز فيه التساوى 
والتفاضل إلى أحل. وقال غيره: ما استوت منافعه كاتندل بالحجارة لم يجز ذلك فيه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووواحد منهما بمثلهء وزيادة شىء من الأشياء إلى أجل ربّاء يريد أن 
ما كان من جنس واحد يحرم فيه التفاضل إلى أحل؛ فإنه لا يجوز: وإن كان ذلك 
الفضل من غير ذلك الجنس؛ ورا كان منفعة أو عملا فإنه لا يجوز ذلك فيهء ويالله 
تعالى التوفيق 

عاد 


(*) الكئم: شجرة يخضب بها الشعر مع الحناء. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إتما جعله ريا؛ لأنه عنده سلف حر منفعة اشتراطهاء 
وازداحها على ما أعطى إلى أحل فى الصئف الواحد. 


"4 "3 - مَك أنه بَلَقَهُ أن رَسُولَ الله 88 نهَى عر يعي 


الشرح: نهيه يك من بيعتين فى بيعة» محمول على ظاهره من التحريم. وقنال 
الققهاء فى معنى «بيعتين فى بيعة:0©: أن يتناول عقد البيع بيعتين» على أن لا تنم منهما 


14 - أحرجه الترمذى رقم ٠7١‏ 4/1 1ه كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والنسائي: 8/7 
كتاب البيوع ياب بيع المنايذة: عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى. وأحمد 114/7 471: عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. والبغوى بشرح الستة 2١41/4‏ عن أبى هريرة. رالبيهقى 
٠"‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 111/4: وهذا يتصل ويستند من حديث أبن عمرء وأبى هريرة» 
وابن مسعودء عن النبى يق من وحوه صحاح؛ وهو حديث مشهور: عن جاعة الفقهاى 
معروف غير مرفوع عند واحد منهم: حدثنا سعيد ين نصرء ويحبى بن عبدالرحمنء قالا: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن أبى دليم؛ قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا 
هشيم» أعبرنا يونس» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى #ك نهى عن بيعتين فى ببعة. وحدثنا 
عبدالوارث بن سقيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن الزهير قال: حدثنا يحيى بن 
معين» قال: حدثنا هشيم» عن يونس بن عبيد» عن نافع عن ايبن عمرء أن التبى يل نهى عن 
بيعتين فى بيعة. وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال: حدثنا يحيى بن أبى زائدةء عن 
محمد بن عمرو؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ قال: نهى رسول الله يي عن بيعتين فى بيعة. 
وأحمبرنا محمد بن عبدالله؛ قال: حدثنا الميمون بن حمزة: قال: حدئنا الطحاوى» قال: حدثنا 
الزتىء قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا الدراوردى» عن محمد بن عمرو ابن علقمة, عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ويه نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخبرنا عبدالرحجمن بن 
مروان» قال: حدثنا أبو محمد القازمىء قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبدالله بن هاشمء 
قال: حدثنا يميى بن سعيد القطان؛ عن تحمد ابن عمروء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرةء أن رسول الله يِه نهى عن بيعتين فى بيعة. وأبرنا إبراهيم بن شأكرء حدثنا محمد بن 
أحمد» حدثنا محمد بن أيوبء؛ ندثنا أحمد ابن عمرر البزارء حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أسود 
بن عامر قال: حدثنا شريك؛ عن سماك بن حرب, عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود, عن 
أبيهء أن النبى و نهى عن بيعتين فى بيعة. وأخيرنا عبدالله بن حمد, قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبر بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن زكرياى عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: وقال رسول الله ب#: من باع بيعتين فى بيعة قله 
أوكسهما أو الرباء. 

(1) يعرف هذا النوع من البيع بأن يقول: بعنك بألفين نسيئة» وبألف نقذاء فأيهما شغت- 


لمن اا 0 
إلا واحدة مع لزوم العقدء فهذا هو معنى بيعتين فى بيعة؛ مشل أن يتبايعا هذا الشوب» 
وهذا الآخر بدينارين» على أن يختار أحدهما أى ذلك شاءء وقد لزمهما ذلكء أو لزم 
أحدهماء فهذا يوصف بأنه بيعتان؛ لأنه قد عقد بيعة فى الثوب الذى بالدينارين وبيعة 
أخرى فى الثوب الذى بالدينار» ولم تمعهما صفقة؛ لأنه لا يتم البيع فيهماء ويوصف 
بأنه فى بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين» فمثل هذا لا يجوزء سواء كان ذلك بنقد واحد أو 
نقدين مختلفين خلامًا لعبد العزيز بن أبى سلمة فى تجويزه ذلك بالتقد الواحد. 


والدليل على ما نقوله من نهيه في عن بيعتين فى بيعة؛ ونهيسه يقتضى فساد المنهى 
غعنة. 

ومن جهة المعنى ما احتج به مالك من أنه يقدر عليه أنه قد أذهما بالدينارين» شم 
تركه, وأعد الثانى» ودفع دينارين» فصار إلى أن باع ثُوبًا ودينارًا بنوب ودينارين. 

مسألة: وأما إن كان ذلك يثمن واحدء مثل أن يبيعه أحدهما هذين الثوبين» يختار 
أيهما شاء يدينان وقد لزمهما ذلكء أو لزم البائع» فحقيقة المذعب الجواز. 

وفى كتاب محمله قال مالك: لا خير فيه. 

قال محمد: ومكروه ذلك أن يختلف الثوبان» كانا من صنف واحد أو من صئفين» 
اتفق الثمن أو اعتلف. 

ومعنى ذلك إذا كانا من صنفين» فأما إذا كانا من صئف» إن كان بينهما تفاضل 
يسيرء فهذا لا يكاد يسلم منه كل ثوبين» وإن كان بينهما تفاوت فى الجودة: فهذا 
الذى ذهب إليه مالك» وبه قال فى كتاب محمد: إن كانث السلعتان نما يجوز أن تسلم 
إحداهما فى الأخرى؛ لم يجز ذلك على إلزام إحداهماء فهذا يقتضى أنه إذا كانت 
إحداهما من اليل السابقة أو من رقيق الثياب, والثانية من حواشى الخيل وغليظ 


-أحذت به. وله تأويل آخحر بأن يقول: بعدك منزلى» على أن تبيعنى فرسك. وقال الشافعية 
والحنابلة: إن هذ! العقد باطل» لأنه من بيوع الغرر بسبب الجهالة» لأنه لم يجزم البائع ببيع واحد 
فأشيه ما لو قال: يعتك هذا أو هذا؛ ولأن النمن بجهول فلم يصح البيع بالرقم الجهول. وقال 
الحتفية: الببع فاسد لأن الثمن يجهول لما فيه من تعليق وإبهام دون أن يسئقر الشمن على شىء. 
ولر رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين» صح العقد. 

وانظر هذه للسألة قى: الغنى 74/4؟. مغنى المحقاج 81/7 رد المحتار 80/4. الفقه 
الإسلامى وأدلته 877/6 بداية المجتهد 08/8 1. المهذب .7017/١‏ 


كعاب البيوع 000000 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
الثياب لم يجز؛ لأن هذا مما تسلم إحداهما فى الأخسرىء إلا أن مشل هذا لا يكاد يقع 
على وحه التخيير؛ لأن واحد يعلم أن الأفضل هو خخيار المشترى» إلا أن يريد بذلك أن 
يكونا جميعًا من الكتان» ويكون أحدهما شقة» والآخر ثُوبًا مفصلاً بحيث تختلف فيهما 
الأغراضء فد يأند الأدون المشترى لغرضه فيه ويأخذ الأحود لفضله: فيدحل هذا 
الغرر. 

فرق: فإذا قلنا يحواز ذلك وهو الأظهر؛ فما الذى يخرج هذا عن أن يكون من 
بيعتين فى بيعة» يحتمل ذلك وحهين؛ أحدهما: أن يكون من بيعتين فى بيعة» ولكنه 
مخصوص بالدليل تتعريه من الغرر. 

والثاتى: أنه ليس من بيعتين فى بيعة؛ لأن معنى بيعتين فى بيعة أن تكون كل واحدة 
من البيعتين مقصودة لحنسهاء مختصة كل واحدة منهما بغرض غير غرض الأخرى» 
وذلك موود إذا اختلف الثمنان» أو اختلف المبيعان للجنسء أو لتباين الحودة التى لا 
يتساوى معها الذمن فيها. 

فإذا تساوى الدمنان» وتساوت الحودة أو تقاريت تقاريًا يكون فى معنى التساوى» 
قإنه لا تختص كل واحدة من البيعتين بغرضء فلم تكن بيعة» ولذلك لا يقال لمن اشسترى 
قفير حنطة من صبرة أنه من باب بيعتين فى بيعة» ولا بيع كسرة. 

ولا حلاف فى المذهب أنه يجوز أن يشترى عشرة أكبش يختارها من عشرين كبشا 
معينة» وإن كنا لا نشك أنه لا يكاد أن يتفق تساويهماء ولكنه يتقارب كثير منها مع 
تساوى الغرض فيها أو تقاربه؛ والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه» فمن اشترى أحد ثوبين على أن يخدار من أحدهماء 
فقبضهما على أن يختارء ذإن له أن يختار مدة ما ضريا لذلك» فإن هلك أحدهما أو 
أصابهء عيبء فلا يخلو أن يكون ذلك قبل أن يختار أو بعده. 

فإن كان ذلك قبل أن يختارء ففى كتاب ابن المواز عن مالك: الهالك المعيب بينهماء 
والسالم بيتهما. 

وقال ابن القاسم: يضمن نصف التالف منهماء وأنكر ذلك اين حبيبء وقال: بل 
يضمن جميع ثمنه قال: وقاله لى من كاشفته من أصحاب مالك. وقال أشهب فى 
النوادر: وإذا غاب على الثوبين؛ فهو ضامن لهماء وأما فى العبدين» فلا ضمان عليه فى 
الهالك» ويلزمه البائى» والذى عنه فى المدونة: أن له أن يأخط الباقى أو يرده. 


وجه قول مالك وابن القاسم أنه قبضهما على وجه الاختيار» فلم يضمن إلا بقدر 
ما له فيهما من جهة الغررء ألا ترى أنه لو كان له قبل رجل دينار» فدفيع إليه ثلاثة 
دنائير ليراهاء ويأذ واحدا منهاء فضاعتء فإنه لا يضمن إلا واحدًا منها. 

ووحه قول ابن حبيب ما احتج به من أنه أذ كل واحد من الثياب بالخيار» فإذا 
لم تقم بيئة بضياعه» وحب أن يضمنه؛ ألا ترئ أنه لو اشترى ثوبين على أنسه بالخيار إن 
شاء أحذ أحدهماء وإن شاء ردهماء فضاع الثوبان أو أحدهماء فإن قول ابن القاسم 
أنه يضمن ما ضاع متهما. 

وفرق ابن القاسم بينهما أنه إذا ابتاع الثوبين على أنه بالخيار» فقد تناولها البيع أو 
أحدهما على وجه واحدء فوجب أن يضمتهماء وإذا اشترى أحدهما على أن يختاره 
من ثوبين» فإن الشراء تناول أحدهماء وقيض الآخر على وجه الأمانة المحضة:؛ فلم 

مسألة: ومن كان له على رجحل دينار» فأعطاه ثلاثة دنانير ليزنهاء ويأحذ متها 
واحدّاء فضاعتء روى ابن حبيب عن أصحاب مالكء أنه لا يضمن إلا واحدًا متهاء 
وذلك إذالم يشك أن فيها وازنًاء 

فأما ما إذا جهل ذلك» وضاعت قبل الوزث» فلا يضمن شيئًا منهاء ويحلف أنه ما 
علم أن فيها وازنًا. وفى المدونة» فيمن كان له على رجل ديئار» فيعطيه ثلاثة نائيره 
يختار أحدهاء فيذكر أنه تلف أحدها: أنه يكون شريكًا. 

قال سحنوث: ومعئى ذلك أنه لم يعرف تلفه إلا بقوله لمعنى رواية ابن حبيب: أنه لا 
يضمن إذا لم يعرف أن فيها ما يكون وفاء لحقه؛ لم يقبضه على الاستيفاء فإذا عرف 
أن فيها وفاء حقه» ضمن منها بقدر حقه؛ لأن الباقى إنما دفع إليه على وجه التبرع 
والوديعة المحضة؛ مخلاف من اشترى ثُويًا بالخيار من ثوبين: فإن حقه متعلق بكلا 
الثوبين حتى يختار» وعلى ذلك قيضه؛ وليس كذلك من كان له على رجل ديئار فدفسع 
إليه ثلاثة دنانير ليستوفى منها حقه فإنه لم يكن استحقاق عليه أن يدفع إليه غير ديار 
واحد فيه وفاء عن حقه. 

وجه قول سحنون أيضنًا أنه إنما قيضه ليختارء فإذا قامت بينة بضياعه: قلا ضمان 
عليه كسلعة أحذها بشراء الخيار لربهاء وإن لم تقم بينة بضياعها ضمنها؛ لأن قبضها 
لنفعة نفسهء وهو ثما يغاب عليه. 


مسألة: وإذا قلنا إن من ابتاع ثوبًا بالخيار من ثويين» فضاع أحدهماء أن عليه نصف 
ثمنه» فهل يكون له أن يأحذ الباقى بالثمن أو يردهء قال ابن القاسم فى المدونة عن 
مالك» فى الثوب: له أن يرد الباقى. 

وقال ابن القاسم: وللمشترى أن يأحذ الباقى فى أيام الخيار» وما قرب منها. وروى 
ابن المواز عن مالك: أن عليه نصف المعيب إن دحل أحدهما عيبء ونصف الياقى فى 
السالم. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: إن تلف أحدهما؛ فله رد الباقى» وغرم 
نصف ثمن التالف؛ وإن أراد إمساك الباقى؛ فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى البائع 
بذلك. 

وجه قول المدونة أنه لم يتقدم اختياره» وهو فى مدة الاختيار» جاز له أن يختار 
الباقى» فيضمن الأول لما قبضه للاحتيار» وغاب عليه وله أن يرده فيككون اختياره متعامًا 
بالتالف؛ لأنه لما تلف قبل اختياره؛ لم يضمن جميعه بالشمن؛ ولا يجوز له أن يختار بعد 
مدة الخيار الباقى؛ لأن اتعتياره فى غير مذة الاختيار. 

ووجه رواية ابن المواز ما احتج به ابن القاسم أنه قد لزم نصف الثوب التالفء قلا 
يكون له أن يختار الثوب الباقى» فيصير إليه ثوب ونصفء وإنما ابتاع ويا واحدًا. 

فرع: فإذا قلنا يضمن التألف» قال ابن القاسم: يضمن نصفه بنصف الثمن. وقال 
أشهب فى النوادر: إن أذ الباقى كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة» وإ رده؛ فالتالف 
عليه بالأقل من الثمن أو القيمة. 

فصل: ولو قال المبتاع: إنماضاع أحدهما بعد أن اعمترت الباقى؛ فالقول قوله. 
ويحلف ولا شىء عليه» فى التألف. قاله أصبغ فى كتاب محمد. 

ووجه ذلك أنه موتمن على الاختيار» ولم أشهد على اختياره أحد الثويين بغير خضر 
البائع» ثم ادعى هلاك الثانى. 

قال ابن حبيب: ابن القاسم لا يضمنه؛ ومن سواه من أصحاب مالك يضمنهء وهو 
الصواب. 

قال الشيخ أبو محمد: هكذا فى كتاب أبن حبيب» فإن كان يريد أنه يختار أحدهماء 
فهو قول ابن القاسمء وإن كان يريد أنه يختارهما أو يردهماء فليس يقول ابن القاسم. 


من ا ااا 
ع 4"( - تالك أنه بََمَهُ أن رَحُلا قَالَ لِرَحُل: التَعْ لى هذا البعيرَ ينقد حَتى 


م لم ميس 


أتَاعدُ مِنْكَ إِلَى أجل فَسْيلَ عَنْ دَلِكَ عَبْدُ اللو بن عُمَرَ فَكرِهَهُ وَنهَى عَلْهُ. 

الشرح: قوله: «ابعع لى هذا البعير بنقدع فابتاعه منه إلى أجل» أدخله فى باب بيعتين 
فى بيعة» ولا يعتنع أن يوصف بذلك من جهة أنه انعقد بينهما أن المبتاع للبعير بالتقد 
إما يشريه على أنه قد لزع ميتاعه بأجل بأكثر من ذلك الثمسن؛ فصار قد انعقد يينهما 
عقد بيع» تضمن بيعتين إحداهما الأولى» وهى بالنقدء والثانية المؤجلة؛ وفيها مع ذلك 
بيع ما ليس عنده؛ لأن المبتاع بالنقد قد باع من للمبتاع بالأحل البعير قبل أن علكه» 
وفيها سلف يزيادة» لأنه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين إلى أجل» 
يتضمن ذلك أنه سلفه عشرة فى عشرين إلى أحل؛ وهذه كلها معان تمنع جواز البيبع» 
والعينة فيها أظهر من سائرهاء والله أعلم. 

وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن تفسير بيعتين فى بيعة؛ فقال: بيعتان فى بيعة 
أكثر من أن يبلغ ذلك بتفسيرء وأصل يبنى عليه» وما يعرف يه مكروههما أن يتبايعا 
يأمرين إن فسعفت أحدهما فى الآخر كان حراماء وإن فسيحت أحدهما فى الآخر 
كان غررًا. 

قال عيسى: فالأول أن يبيعه سلعة بديدار تقدًا أو بدينارين إلى أحل؛ فهذا إن 
فسحت أحدهما فى الآحر كان حرامًا. والثانى أن يبيعه سلعة بشوب أو شاةء فهذا إن 
فسخ أحدهما فى الآخر كان غررًاء فإن وقع ذلك فسخ إلا أن يفوت عند المبتاع؛ 

مسالة: وإن وقع ما ذكره من أن يتفقا على أن يبتاع له البعير» فيبيعه منه. روى 
عيسى عن ابن القاسم: إن باعه منه .كفل الفمن الذى ابتاعه يه فلا بأس به؛ لأنه أسلفه 
النمنء ولا غير فى أن يبيعه منه بأكثر مما ابتاعه؛ ويفسخ البيع إلا أن تفوت السلعةء 
فيكون لبائعه قيمتها نقدًا أو .ا ابتاعهاء هذا المشهور من المذهب. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنها تلزمه الاثننا عشرء ولا يفسخ البيع؛ لأن المأمور 
كان ضامئا للسلعة. 


٠" 44‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 2171٠‏ وقال: هذا الحديث عند مالك فيه 
وجهان: أحدهما: العينة» وقد تقدم تفسيرها ,عثل هذا الحديث عند مالك» عن ابن شهاب» 
وغيره. والثانى: أنه من باب بيعتين فى بيعة؛ لأنها صفقة جمعت بيعتون» أصلها البيعة الأولى. 


قال ابن القاسم: وأحب إل لو تورع عن أخذ ما ازداد. وقال عيسى: وأحب إلى 
أن يفسخ, إلا أن تفوتء فتكون فيها القيمة لبائعهاء والله أعلم. 
ه؛" - مَالِك أله بَلَمَهُ أن الْقَاسيِم بن مُحَةٌ محمد سيل عن َو اشترَى سِلْعَة 


وام ممم 3 ع ير م مكس 


قشر رفن أ بسة عر مها إلى ) حَلء ف 53 وُنَهَى غنةُ. 

َال مَلِك فى رَخْلٍ لقاع ميلْمة من رَْل بعسرة رتفا أ بِحْئْسَة عَشَرٌ 
دِعارًا إلى أجل قَذ وَحْبْت لِلْمُشترى بِأَحَدٍ الثمتئن: كلا ينِى كه لأنهُ إن 
عر اشر كانت سه حر إلى أله إن تقد الْمَشْرَةٌ كلا نما ا سُترَى بهًا 
الْحَمْسَةَ عَشَرَ الى إلى أحل. 

الشرح: وهذا على ما قاله أنه إذا اختلف الثمنان» واعتلف البيعتان بالنقد والتأجيل» 
فقد وضح أنهما ييعتان تضمنتهما بيعة» وذلك يمنع صحة العقده وقد دلانا على أنه لا 
يجوز ذلك مع احتلاف الثمن فقطء فبأن لا يجوز مع احتلاف الئمن واختلافهما بالنقد 
والأحل أولى. 

وفسر ذلك مالك”') بأن من له الخيار منهما إن أنفذ الييع بعشرة نقداء فقد أذ ذلك 
بخمسة عشر مؤحلة يتركهاء و! إن أنفذ الببع بخمسة عشر مؤجلة؛ فقد أخذها بعشرة تعدا 
تركهاء ولا يجوز ذلك؛ وهذا إنا هو من باب الذريعة لتجويز أن يكون الذى له الخيار 
قد اعتار أولاً إنناذ ذلك العقد بأحد الثمنين» ثم يدا له فلم يظهر ذلك؛ وعدل إلى 
الآخرء وهذا مما لا يكاد أن يسلم منه مع الترجيح فى أفضل الأمرين» وحاجتهما إليها 
أو إلى أحدهماء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووقد وجبت للمشترى بأحد الفمنين» يقتضى أن ذلك علة الفساد. 
وقد حكى ابن المواز عن مالك أنه لزم ذلك المشترى لخيار البائع؛ أو البائع سخيار المشترى 
فى أحد الثمنين أو رد السلعة فهو بيعتين فى بيعة» قال: ولو كان كل واحد منهما 
بالخيار» لجاز ذلك؛ وإن اختلف صنف الثوبين أو انفقا إذا اختلف الثمنان أو اتفقا. 


هع م١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17181. 
)١(‏ قال ابن غيد البر فى الاستذكار ٠‏ ؟/17/5: قد فسر مالك مذهبه فى معنى الثهى عن بيعتين 
فى بيعة واحدة وأن ذلك عنده على ثلاثة أرحه: أحدها: العينة. والقاتى: أنه يدخلية مع الطععام 
من حئس واحد متفاضلا. والثالث: أنه من بيوع الغررء ونحو ذلك. 
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ووجه ذلك أنه لم ينعقد بينهما شىء: وهما على ما كانا عليه قبل أن يأخذ فى 
ذلك في أن كل واحد منهما بالخيار. 

ووجه آخر» وهو أن هذه حال المساومة» وللرحل أن يساوم الآخمر فى عدد سلع 
مختلفة الأحناس والأثمان. 

مسألة: فإن أتى البائع بلفظ الإيجاب لم يثبت التخيير فى ذلك إلا بالتصريح به» وأما 
إذا قال له: خذ هذا الثوب إن شئت بدينار» أو هذه الشاة بديئار» ولم يزد على ذلك» 
لم ير لأنه قد ألزم الببع فى أحدهما بغير خيار» فهو إيجاب فاسدء قاله مالك. 

وروى أشهب عن مالك جواز ذلك. قال محمد: رواية أشهب الأولى عن مالك 
أصح» وهى رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك. 

وكذلك لو قال له المشترى: قد أخمذت لكان قبولاً فاسدًا؛ لاستناده إلى الإيجاب 
الفاسد ولتعريه من معنى التخبير والمساومة» قال معنى ذلك كلهء متحمدء وبينه فى 
التفسير عيسى عن اين القاسمء قال: ولفظ الإيجاب أن يقول له: حذها بكذا وكذاء أو 
يقول له: هى لك بكذاء قال عيسى: وكذلك أعطيتكها بكذاء أو بعتكها بكذاء وأما 
إذا لم يتافظ بإيجاب» وإنما تلفظ بلفظ المساومة مقل أن يقول: أنا أبيع هذا الوب 
بدينان وأبيع هذا الآخر بديئارين» أو يقول له الشترى: بكم سلعتك هذه؛ فيقول: 
بدينار نقداء فيقول له: وبكم تبيعها إلى أحلء» فيقول: بدينارينء فاشترى بأحدهماء لم 
يكن بذلك بأس. 

هسألة: ويجوز أن يفترقا على أنهما بالخيار: أو على أن أحدهما بالخيار» أو على أن 
البيع قد لزمهما مع تساوى الثوبين والثمنين على أن الاختيار لأحدهماء خلانًا لأبى 
حنيفة والشافعى فى قولهما: لا يجوز أن يفترقا إلا على ثمن معلوم. 

والدليل على ما نقوله أن الثشمن معلوم: ودخول الاختيار فى أحد الثويين لا تأثير له 
فى الثمنء وإنما يعود لعدم تعيين المبيع» وذلك ينع صحة العقد كما لو اشترى منه قفيز 
قمح من جملة صبرة فيها أقفزة. 

َال لِك فى رَحُلٍ اشترى مِنْ رَخُلٍ مِلْعة بديتار نَقَنا أو بشَاةٍ مُوْصُوفَةٍ لي 
أحلء قد رحب عليه بأحد الملين: إن ذلك مكزرة لا ييفى» لأن رَسُولَ الل 


هد نهَى عَنْ يَيعَينِ فى بيع وَهَذَا مِنْ بَنعتيْن فى يَيْعةٍ. 


أر المتتانهء عَشَرَةٌ دا وار نجل المَمْتُولة حدس حمْسّة عَشرَ ضاعًا َو الشّابيّة 
شر أمْوع بوينار كذ وَحَبَت لى إِحْدَاهُمَا: إن ذلِكَ مَكْرْوة لا يَحجِل» وَخَلِكَ أَنهُ 
كذ أن لَه شر مو َي ف عه وُه عر ماع 5-9 
الْعَحْوَةٍ أو تحب عَلَيهِ حمس عَشرَ صاعًا مِنّ الجنطة الْمَحَمُولَةٍ مَبَدَعَهَاء وَيَاخدٌ 


عَشْرَة أموع من »َه عا مكو ليجل وهنا ةما فى عه 
ن فى ييعَةَه وَهُوَ مُوَ أِضًا يما نهىّ عَْهُ أن ياغ مِنْ صينفي وَاجارٍ مِنَّ الطُعَاٍ 


سن 
اثنان ا 


الشرح: قوله: «من بساع من رجل ساعة بديدار نقئدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل 
وذلك مكروه من بيعتين فى بيعة» على ما تقدم؛ لأن الثمنين قد اختلفا فى الجنس 
والقدرء وإن احتلفا فى الأحل والتقد: ولو احتلقا يأحدهما لفسد العقدء ومتى اتلف 
أحد العوضين بانس أو القدر المقصود أو بالتقد والتأجيل» فهو من بيعتين فى بيعة 
الذى نهى رسول الله يط عنه. 

فصل: وقوله: «فى الذى يشترى العجوة خمسة عشر صاعًا أو الصيحالى عشرة 
أصوع: إن ذلك مكروة, على ما قدمناه من أن اختلاف جنس أحد العوضين ممع 
صحة العقّد» فلما كان أحد التمرين صيحانيًا وعشرة أصوع: والآخمر عجوة وخمسة 
عشر صاعاء دخخله الفساد من وجهين» من جهة القدر المقصود؛ ومن جهة النس. 

ولو كان مع ذلك المطعوم من جنس واحدء وقدر واحدء فيقول له: ابتع هله 
الصيرة عشرة أصوع بدينار» وعقدا بيعهما على ذلكء؛ لم يجز رواه ابن حبيب عن 
مالك 

ووجه ذلك أنه يدعله بيع الطعام قبل استيفاته؛ لأنه يجوز عليه أنه قد رضى 
بأحدهماء ثم انتقل عنه إلى الآخرء فباع الأول قبل استيفائه الثانى. 


مسألة: ولو لم يكن فيه حق استيفاءء فقد قال مالك» فيمن باع من رحل ثمر حائطه 
على أن يختار منه البائع ثلاث نخلات: إن ذلك جائن ومنع منه أبن القاسم. 


فصل: وقوله: ووقد يشبه ما نهى عنه من بيعتين فى بيعة, قد تقدم القول فيه. وقال 


عيسى بن ديئار عن ابن القاسم: وأما شرطان فى شرطء بأن يقول الرجل للرجل: احمل 
كتابى هذا إلى بلد كذاء فإن بلغته فى يومينء فلك كذاء وإن تأخمرت عن ذلك» فلك 
كذا الأقل منهء فهذان شرطان فى شرط» وهو من بيعتين فى بيعة» وقاله أصبغ. 

## ا 


45"الط- مَالِك عَنْ أبى خَازمٍ بْنٍ ديار عَنْ سَعِيدِ إن الْمُسيّس أن ول 
الله 88 نَهَى عَنْ بيع الغرّر. 

قال مالك: ومن الور وَاْمُخاطرَةٍ أن يَْيِدَ الرَّخُلُ قَدْ ضَلت دَليهُ أو أَبَقّ 
غَلامة وَتَمَن العتّىء مِنْ ذَلِكَ حَسْسُود دِينَارء ميُقُولٌ رَحُلّ: أنا آله ينك 


يمرن جبنارا» فد وَحَدهُ الماع هب مِنَ باع لاون جيناراء وإ ١‏ لام يَحِدهُ 
ذهب الْبَائعُ سن الميتاع ب بعشرين دِيتاراء 


اروس ا 3 


قال مالك: وفى ذلك عب عر إن يك الطالة إذ وْحدت لم ير أ رادت آم 
نقَصّت أم أ ما حَدَتُ بها من الْعيُوبو َهَدَا أَعْظَمُ الْمُحَاطَرَة. 


145 - أعرحه أيو داود برقم 75/5 7917/7 كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
.ا سمه كتاب البيوع باب كراهية بيع الغررء عن أبى هريرة. وابن ماحه 251914 
/7+9/ كتاب التجارات؛ عن أبى هريرة. وأحمد 144/9 عن ابن عمر. واب بن أب عدية 
17/1 عن أبى هريرة. والدارقطنى 10/7 عن ابن عياس. وذكره فى الجمع 80/6 عن 
سهل وعزاه للطبراتى. والبيهقى 8/9؟5؛ عن سعيد بن المسيب. ا 
١‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم فى الحلية لمع 5 عن ابن عمر. والبغوى بشرح السسنة 
28 عن سعيد بن المسيب. 
قال ابن عيد البر قى التمهيد :١70/‏ هكذا هذا الحديث فى الموطا بهذا الإسناد مرسلء لم 
تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمتء وقد روى فيه أبو حذافة؛ عن مالك إسنادا مبكراء عن 
نافع» عن عن ابن عمر: حدثنا لف بن القاسمء حدثنا الحسن بن على المطرزء حدثنا أحمد بن 
الحمسن بن هارون» حدثنا أبو حذافة» حدثنا مالكء عن نافع» ل كو ا 
نهى عن بيع الغرر. وقال ابن عبدالير: هذا منكر الإسناد لا يصحء والصحيح فيه عن مالك» ما 
فى للوطأء عن أبى حازم عن سعيد مرسلاء وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبى هريرة 
بنقل الثقات الأثبات. 


الشرح: نهيه ف عن بيع الغررء ينتضى فساده؛ ومعنى بيع الغرر والله أعلم ما 
كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف يبيع الغرر» فهذا الذى لا لاف فى 
اللنع منه. 

وأما يسير الغررء فإنه لا يؤثر فى فساد عد بيع فإنه لا يكاد يخلو عقد منه وإنما 
يختلف العلماء فى فساد أعيان العقود لاختلافهما فيه من الغررء وهل هو من حيز 
الكثير الذى يمنع الصحة أو من حيز القليل الذى لا عنعها. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فالغرر يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوحه من جهة العقد والعوض 
والأجل. فأما المبيع والئمن؛ فأن يكون أحدهما ممهول الصفة حين العقّد كشراء الأحنة 
واشتراطها. 

قال مالك: لا حير فى بيع الرمكة على أنها عقوق» وكذلك الغنم والإبل؛ إلا أن 
يقول إنها عقوق. ولا يشترطء ذكره ابن المواز. 

وروى عبدالملك بن الحسن عن أشهب: يجوز ذلك» وفى القول الأول أنه غير 
مقدور على تسليمه حين استحقاق التسليم كالعبد الآبق والحمل الشارد السلم فى ثمر 
حائط بعيئد» وما يشبه ذلك سوى الإبل المهملة فى الرعى 

فإن رآها المبتاع» قال مالك: لا يجوز ذلك. قال ابن القاسمء فى كتاب محمد: 
وكذلك المهارات والفلاء الصغار بالبراءة» وهى كبيع الآبق. وروى أصبغ عن ابن 
القاسم: لا تباع الإبل الصغار» وما لا يوجد إلا بالإرهاق» وعلل ذلك بأنه لا يدرى 
متى يوجدء وعلل ذلك ابن القاسم بأن أحدهما خطر. 

وزاد فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: أنه لا يدرى ما فيها فى العيبوب» قال: كبيع 
الغائب بغير صفة؛ وأنكر هذا أصبغ» وقال: إنما يكره لصعوية أحذهاء ولولا ذلك للجازء 
ولكان بيع الغائب وغيره بالبراءة مما لا يعلم» جائرًا. 

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك» يبعث بالبراءة أو بغير البراءة. 

فرع: إذا ثبت منع هذا البيع» فامبيع من ضمان البائع حتى يقبضه البماعء قاله ابن 
القاسم. قال ابن حبيب: فإن فانت عند المبتاع» فعليه قيمتها يوم قبضها. 

ووحه ذلك أن ما منع من بيعه الغررء وما يخاف من تعذر قبضهء فإنه من البائع وإنما 
يضمنه المبتاع بالقبض كالآبق. 


مسألة: وقد يكون مقدورًا على تسليمه» ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو 
غيره من الحيوان لمرض عرض يخاف منه الموت. 


قال ابن حبيب: هو من الغررء ويفسخ البيع ما لم يفت بيد المبتاعء فتكون عليه 
قيمته يوم قُبضه. 

مسألة: ومن الجهالة فى الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو .ما يعطى فيهاء ولو قال 
له: بعتك إياها عا شئت» ثم سححط ما أرسل إليه. قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة» 
لزمه ذلك. قال محمد: معناه إن فات وإن لم يفت رد؛ لأن هذا لا يجوز فى هبة الثواب. 

وحه قول ابن القاسم أن ظاهر أمره المكارمة» وتعلق ذلك باعتيار المبتاع» فأشبه هذا 
الثواب. 

ووحه قول محمد اعتيارا بلفظ البيع» ولذلك فرق بينه وبين التلفظ بالهبة للشواب» 
فجعل للفظ تأثيرًا فى ذلك والله أعلم. 

مسألة: ومن دفع إلى رجحل داره على أن ينفق عليه حياته» روى ابن المواز عن 
أشهب: لا أحب ذلكء ولا أفسه إن وقع. وقال أصبغ: هو حرام؛ لأن حياته 
جهولة؛ ويفسخ. وقال ابن القاسمء عن مالك: لا يجوز إذا قال: على أن ينفق عليه 
حياته. 

مسألة: وأما الغرر من جهة العقدء فمثل البيعتين فى بيعة» لأنه لا يدرى أى 
العوضين ابتاع أو باعء ومن ذلك بيع الحصاة» وهو من بيوع الجاهلية تكون حصاة بيد 
البائع» فإذا سقطت وحب البيع» ومن ذلك بيع العربان. 

هسألة: وأما تعلق الغرر بالأحل» فإن يكون بجهولاً أو بعيدًا فآما المجهولء فمثل أن 
يكون إلى مرت ميسرة أو إلى أن يبيع المبيع» وما أشبه ذلك. 

وأما البيع من أهل الأسواق على التقاضى» وقد عرفوا أن قدر ذلك الشهر ونحوه» 
فجوزه مالك. قال الشيخ أبو محمد: معتى ذلك فيما حرى بينهم تقاضيه مقطعًا. 

قال مالك: وإن تأخر بعد ما عرف وجه التقاضى» أغرم ذلك. 

وأما البعدء فكره ابن القاسم البيع إلى أجل بعيد عشرين سنة أو أكثرء ولا يفسخه 
إلا مثل الثمانين والتسعين» ولا بأس به إلى عشرين سنة؛ وإنا أشرت إلى كل باب من 
ذلك بإشارة يسيرة» وهو مستوعب فى كتاب الاستيقاء» وبالله التوفيق. 


كتاب البيوع 3 3*565750ظ5ظ11ط1ط1 : اممو م ةلل أت 

قال مالك: وَالأمْرٌ عِندنًا أن مِنَّ الْمُحَاطْرَةَ وَلَْرّر اشيرَاءَ ما فى بُطون الإثاث 
بن النسّاء وَالوَابٌ لألهُ لا يُذْرَى أَيَْرْج أ لا ع إن رج لَوْبْددَ أَيَكُونُ 
حَسَنًا أَمْ قبيساء َم نَانًا م ناقِصاء أمْ دكا أمْ أنى» وَدَلِكَ كله يتفَاضَلُ إن كان 
عَلَى كَذَا فِيممه كذ إلا كلا على كذ قبس 90. ش 


الشرح: قوله: «أن من المخاطرة بيع ما فى بطون الإناث من النساء والدواب, 
فالأصل فى ذلك نهى النبى لق عن المضامين والملاقيح”. قال جماعة من أصحابئا: 
المضامين ما فى بطون الإناث, والملاقيح مافى ظهور الذكور. وقال ابن حبيب: 
المضامين ما فى ظهور الفحول والملاقيح ما فى بطون الإناث. 

ووحهه من جهة المعنى ما احتج به من أنه يجهول الصفة متعذر التسليم؛ وأحد 
الأمرين يفسد العقدء وإفسادهما إذا احتمعا أوكد. . 

مسألة: فإن وقع فى ذلك بيع نقض ما لم يخرج الجنين» ويقبضه المبتاع» ويفوت 
عندهء فإن فات عندهء فعليه قيمته يوم القبض» فإن كان من بنى آدم على البائع 
والمشترى جمعهما فى ملك واحد. 

ووجه ذلك أنه بيع فاسدء فلا يفوت إلا بالتغير بعد القبضء» فازم البتاع قيمته يوم 
حكم بقبضهء ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير فى اللك» فيجبران على جمعهما 
فى ملك واحدء إما بأن يبتاع أحدهما من الآخرء وإلا بيعا عليهماء وبالله التوفيق. ٠‏ 

قال مالك: ولا يَبى بي الإناث امنيا مَا فى بُطُونِفك وَدَلِكَ أذ يَقُولَ 
الرّحْلْ لِلرَحْل تمن شَتى الْغزيرةٍ ثلاث دنانِير فهئ لَك بدينارَيْنء وَلِى ما فى 
ها فنا َكْرُوة لاله مسر 

الشرح: أما قوله: وأنه لا يبيع الرجل شاته الحامل؛ ويستضى جنينهان فعلى ما قاله. 
فأما على قولنا إن المستثنى من ابيع مبيع معه, ثم يخرج بالاستثناء من جملتهء فظاهرء 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2147/7١‏ وقال؛ هذا مالا حلاف فيه وقد أتفق العلماء 
على أن بيع ما فى بطون الإناث لا يجوز؛ لآنه غرر وخطن وبجهول. وقد تهى رسول الله 86 
فى نهيه عن بيع الغرر» وعن بيع اللامسة؛ وعن بيع الحصىء وعن بيع حبل الحبلة. وهذا كله بيع 
ما لا يتأمل» وبيع ما لا يرى ويجهل. 

(*) تقدم تخريحه فى الحديث رقم 1173. 


لأنه بحهول الصنة على ما قدمناء فإذا تناوله الببع؛ فسد البيع. ووجهه أن الجملة المرئية 
إذا استثتى مجهول متناهى التهالة» أثر ذلك فى باقى اللدملة جهالة» تمنع صحة عقد البيع 
عليها. 

قال مالك: ولا يَحِلَ بَيْعُ الريو ن بالريته ولا الْجُلْجُلان© بثمن الُْلّخُلانَ 


ولا اليد بالسكّمْن؛ لأنّ الْمرَئة تَدْحلُك وَلَأنّ الّذَى يُشُترى الْحَبّ وَمَا أظبَهةُ 
بشىء مُسَمّى ما يَرُج مِنة لا يَدرِى أيَحرُجُ ينة كَل بن ذَلِكَ أن أكْتن فَهَذا 


كمس عملم 


عَوْرٌ ومخاطرة. 

قال مالك: وَيِنْ ذَلِكَ أيِضمًا اشْيرَاءٌ حب البَان بالسّليعة©) فَدَِكَ غْرَرُ؛ لأنّ 
الى يَحْرُجُ مِنْ حب البَان مُرَ المتّليحة ولا بَأسَ بسحب لبان بان الْمُطيسر؛ لأنّ 
لبان الْمُطَيْبَ قد طَيْب ونش وَنَحَوَلَ عَنْ حال المتليتة"©. 

الشرح: قوله: ولا يحل ببع الزيتون بالزيت» لما احتج به من أنه من المزاينةء وذلك 
بيع الشىء كا يخرج عنه؛ لأن اللقدار الذى يخرج منه بجهول» وهو ثما يعتير فيه التساوى 
لتحريم الربا فيه» وإنما قال: «لأنه لا يدرى أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر, فهذا غرر 
ومخاطرة» يريد أنه لا يجوز أن يعطى أحدهماء الأكثر بما لا يشلك فى أنه أكثر لكا يأخذ 
منه» فيخحرج بذلك عن المخاطرة والمقامرة» لأنه يدحله نوع آخحر من الفسادء وهو 
التفاضل فيما يحرم فيه التفاضلء فلا يد من أن يتحرى التساوى فيهماء ولا يصح 
التحرى فيه؛ لأنه لا يعلم أنه يخرج من هذا الزيتون أقل من الزيت الآحر أو أكثر؛ لأن 
مثل هذا لا يبلغ بتحرى الزيتون» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة لأن الذى يخرج من حب 
لبان هو السليخحة. 

قال عيسى: ١‏ لسليخة هى عصارة حب البان» وهو الزيت الذى يخرج منه؛ فمنع 
حب البان يما يخرج من وإن كانا مما لا يحرم فيه التفاضل» ولذلك لا يجوز بيع الكتنان 
بالغزل جزافاء أحدهما جزافاء وإن كان يدا بيد» ولا شىء مما لا يحرم فيه التفاضل 


(*) الدلحلان: هو السمسم فى قشره قبل خصاده. 
5) السليعية: دهن ثمر البان. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ ؟/184١,.‏ 


بعضه ببعض جزافًا مع تجويز التساوى والتفاضل» قاله مالك. قال محمد: وهذا فيما 
يتقارب» فأما لو دفع رطل صوف بعشرة أرطال مغزولة يدا بيد؛ لجاز. 

فصل: وقوله: رولا بأس بحب البان بالبان المطيب؛ لأن المطيب قد طيب ونش» 
وتخول عن السليخة». قال عيسى بن دينار: والنش هو التطبيب؛ جعل الدش فى البسان 
صنعة يخرج بها عن حنس السليخة التى ليست يعطيبة؛ لأن هذا نهاية الصناعة فيهاء 
والله أعلم. 

َال مَلِك فى جل بَاح ميلم من رَْلٍ على أله لا نضا عَلَى الْمبْمَاعِ إِنّ 
لِك بيْعُ غير حَائرء رَهُوَ مِنَ الْمُحَاطْرَق رفسير ذلك أ حا تبتر برح | إذ 
كان فى بَلْكَ المسلدق وذ اع يرأ الْمَال أو بنفصَان قلا شئء له وَقصَبّ عَنَاقهُ 
باطِلاء فَهَذَا لا يملح لع فى هذخ عِقدارٍ ما عَلْعٍ مِنْ ذَلِكَه وَنَا 
كات فى َلك السلمَةٍ ين نقْصّان : أذ رئب ههُوَ لبَق يوه ونا يَكْرِنُ ذلك إِذَا 


ألعع مك نام 


قاقت السلعَةٌ وبيعت فَإن لَمْ تم تفت فسرخ الْبيْعُ ينهم 

قال مالك: فَأما ا يم وَل من رَخلٍ سْة شيعا نُمّ يندم الْمُشترى 
يعو إلباع: عع على فى الباقغ؛ وتولة: بع قلا نقصَاة عليِكَ فا لا اس 
به لأنة ليس مِنَ الْمُسَاطرَقء وَإنْمَا هر شم وَضَعَةُ لَه وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَا 
يَيْعَهُمَاء وَذَلِكَ الّذِى عَلَيْدِ الأمر عندنا. 


الشرح: قوله: دلا يجوز أن سيع الرجل من رجل سلعة, على أنه لا نقصان على 
المبتاع6 لما ذكره من وحه الغرر؛ لأنه استأحره على بيعه يربح إن “كان فيه» ولايدرى 
قدره ولا حتسف وإن لم يكن فيه ربح» فلا شىء له وقد كره مالك أن يبيع من الرحل 
السلعة على أنه إن وجد قضاهء وإن مات قبل أن يجدء فهو فى حل. 

قال ابن القاسم: هو حرام ويرد» فإن فاتت السلعة يقيمتها يوم قبضهاء ومعنى ذلك 
أنه زاد فى ثمئها للجهل بالأحل» ولا فيه من تعليق القضاء بالوجود. 

فصل: وقوله: ووللمبتاع فى هذا أجره بقدر ما عالج من ذلكء وللبائع الزيادة 
والنقص إن فاتت السلعة» يريد أنه يحمل على ما يؤول إليه أمرهما من الإحارة» فإن 
فاتت السلعة ببيع المبتاع لهاء فللذى باعها منه الثمن كان أقل من قيمتها أو أكثرء 


وكان للمبتاع أجرة ما حاول من بيعهاء وغير ذلك من حفظها إن كان له أحرة» وإن 
وجدت السلعة بيد المبتاع لم تفتء فسخ البيع» فيما يحتمل أن يريد يوجد بيد المبتاع لم 
يدخلها ما يغير صفتها على ما تقدم من قول ابن القاسم والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفإن ندم مشترى سلعة» وسأل الوضيعة؛ فيقول البائع: بع ولا 
نقصان عليك؛ فهذا لا بأس به يريد لأن العمّد قد سلم أولا مما يفسده ابتداء. وقد سال 
مالك فى كتاب ابن مزين: وذلك لازم. 

ووحه ذلك أنه قد حمله ما غره به على بسع سلعته» فوجحب أن يلزمه ما التزم له 
بذلك. 

مسألة: ولو قال ذلك البائع» والسلعة بائرة؛ فأراد المبتاع حملها على وحه السوق لما 
أمن النقصان» قال عيسى عن ابن القاسم: ليس له أن يبيعهاء إلا على وجه البيع. 

ووحه ذلك أنه إنما أباح له البيع المعتاد على وجه الاجتهاد» وطلب زيادة الشمن» 
فليس له الخروج عنه إلى ما يكثر به التقصان. 

فرع: فإن باع حين البيع» فزعم أنه نقص من الثمن ما أنكره صاحبه؛ قال عيسى: 
يصدق ويوضع عنه ذلك» إلا أن يأتى يأمر منكر يعلم به كذبه وأنه حابى فى البيع؛ 
فيلزمه غرم ما قصر به عن ثمنها. 

وقال ابن نافع: لا يقبل قوله؛ إلا ببينة تعرف ما باعء إلا أن يدعى من ذلك شيًا 
يعرف أهل تلك الصناعة أنها تباع عثل ذلك» فيحلف على ما زعم ويصدق. 

ا 
المُلامَسَة وَالمُنَابدََ 


/اغ ٠"‏ - مَالِك؛ عن مُحَمَّدِ بن يَحْبَى بن حَبَانَ وَعْنْ أبى الرُنَادِ عن 


41 - أتحرحه البخخارى فى البيوع "14 والترمذى فى البيبوع .1٠١‏ والنسائى فى البيوع 
01٠6451١ 55.17‏ ؛. وابن ماحه فى التجارات 1115. وأحمد فى باقى مسن المكثرين 
"الافض ؟كلكلاك ه 4 الات مكلاتك مكلف لكحمدل الل م1 نل 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78/4‏ هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا 
الإسناد وقد روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا مر عفوظا أيضًاء مسن حديث ابن 
شهاب وإن كان غير معروف لمالك. 


الأغْرّج» عَنَ أبى مرَيْرة أذ رَسُولَ اللو 8 نَهَى عَن الْمُلامسة وَالْمتائدة. 

قال مالك: وَالْمَلامَسَة أن يَلْمَسَ الرّحْل الشوب ولا ينَشرةُ ولا يبن ما فِيْه أن 
يَمْتَاعَهُ ليلد ولا يَْلَممَا يِه وَالْمنَاهدَةُ أنا يبد الرَحْل إلى الرَحُل ريه ويد الآععرٌ 
َيِه نوبَُ عَلَى غير َمل مِنهُماء ويَقُول: كل وَاحِدٍ منهُمَا هَذَا بهََاء هذا الى نه 
عَنْهُ مِنّ المْلامَسَةٍ وَالْمتابدة. 

الشرح: نهيه ف عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضى فساده؛ وإئما سمى بيع ملامسة 
ومنابذة؛ لأنه لا حظ له من النظر والمعرفة لصفاته إلا لمسه أو أن يكون بيد صاحبه حنى 
ينبذه إليه» واللمس لا يعرف به المبتاع ما يجتاج إلى معرفته من صفات البيع الذى يختلف 
ثمنه باحتلافها ويتفاوت. 

ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرطء وأما لو أمكته البائع من تقليبه والنظر 
إليه؛ ولم يشترط عليه الامتناع من ذللك» فاقتنع المبتاع بلمسهء فإنه لا يكون بيع 
ملامسة» لا يمنع ذلك صحة العقدء وإْتما يمنعه ما قدمناه والله أعلم. 

وقد قال فى كتاب عحمد: من باع ثويًا مدربمًا فى جرايف فوصفه له وكان على أن 
ينشرهء فذلك جائر بنشره قبل البيع أو بعده. 

قَالَ مَاِكِ فى السّاجٍ الْمُدْرَجٍ فى حرابه أو الثوب الْقَبْطٍ ) الْمُدرَجٍ فى طيُو: إنهُ 
لا يحور بْعُهُمَا حتى يُنشراء ويُنظرَ إلى مَا فى أَحْوَافِهِمَاء وَدْلِكَ أن ييْعَهُمَا مِنْ 
يع الغ » وهو مِنَ الْملامَسة"© , 
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قال مالك: وَبَيْمٌ الأعْدَال عَلى البرنامئج مالف ليع لماج فى جرابه والتوؤب 
فى طَيْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه فرق بَيْنَّ ذلِكَ الأمرُ المَعْمُولُ به وَمَعْرفة ذلِكَ فى صدور 
الئاس وما مَصَى مِنْ عَمَل الْمَاضِينَ فيو وَل َم يرل مِنْ وع الناس الْجَاِرة 
َلتَسَارَةِ يََهُم الهى لا يرون يها ياه لذ بَيْمَ الأغتال عَلَى انام عَلَى غَبْرٍ 
نر لا يرا بو الْغَرنُ وليِسَ يعلبة الُْلامَسَة. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ٠‏ ورقال: بيع الثوب فى طيه دون أن ينظر إليى 

فلا يجوز عند الجميع: لأنه فى معنى بيع اللامسة؛ لأنه لا يرى فيه إلا طاقة واحدة فإن عرف 

ذرعه فى طوله» وعرضه. ونظر إلى شىء مت فاشترى عليه كان ذلك جائزاء قإن عمالف كان 

ذلك عيئًا كسائر العيون» إن شاء قام بده وإن شاء رضيه. 


الشرح: وهذا على ما قال أن الثوب المدرج فى جرابه كالساج وما أشبهه ما يصان 
بغلاف أو جراب يكون في فلا يظهر شىء منه أو الشوب القبطى الذى درج على 
طيهء وإن ظهر ظاهرهء فإنه لا يجوز بيعهما بالصفة» قاله ابن المواز عن مالك» ويخالف 
ذلك بيع الأعدال على البرنامج بأن بيعها على ذلك جائز. 


قال ابن حبيب: لكثرة ثياب الأعدال» وعظم المؤنة فى فتحها ونشرهاء ويصح 
الفرق بينهما من وجهين؛ أحدهما: أن يكون الساج المدرج فى حرابه والشوب القيطى 
المدرج فى طيه يمنع المبتاع من نشرهماء ولا يوصفان له بصفتهماء وإنما يشترى كل 
واحد منهما على ما هو عليه دون صفة يلزمها البائع وببع الأعدال على البرنامج بيعها 
على ما تضمنه البرتامج من صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفة من صفاتها التى تختلف 
الأثمان والأعراض باعتلافهاء فلذلك جاز بيع الأعدال على البرتامج؛ لأنه بيع على 
صفة ولم يبز بيع الساج فى اراب والقبطى المطوى؛ لأنه بيع على غير صفة ولا 
رؤية. 

مسألة: ولو كان على الصفة ومنع الرؤية؛ فقد ذكر ابن سحئون فى رده على 
الشافعى: أن الصغة تنوب عن ذلكء» واحتج يحديث أبى هريرة فى النهى عن بيع السلع 
لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. 

وروى ابن سحئون أن حبيبًا سأل أباه عمن ابتاع مائة شاة أو مائتين أيجس جميعهاء 
ققال: لابد من ذلك إلا أن يجس اثنين أو ثلاثة» ثم يقول للبائع: إن ما لم أحس مفل ما 
جحسست» فيكون كالبيع على الصفة» وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جميعهاء وتواصفا 
السمن فقط. 

وفى كناب ابن المواز فيمن باعكم أخخفاف أو بزء فلا بأس أن يتظر منها إلى اثسين أو 
ثلاثة» يريد بعد أن يعلما عددهاء فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون مسألة 
سحنون» ومسألة ابن المواز» لم يكن ذلك بشرط. 

وظاهر قول سحنون يقتضى الشرطء وإلا فهو وفاق» والله أعلم. 

والوجه الثاني أن الأعدال تلحق المشقة والمؤنة بإعادتها إلى حالهاء ولا يكون ذلك 
فى غالب الخال إلا بالأحرة» وصانع يتولى ذلك والسائمون يتكررون» وليس كل من 
يسوم وينظر إلى المبداع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى تغيره» وتذهب مجماله. 
وققض عن تكله 


كناب البيوع دز[ [1[1[1[1[1[ 1[ [1[1[|[1[1 1 1[ 1[ ا ا 0 

فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير» وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل مساوم لهف 
ورعا تكرر ذلك وطال» -حقت بذلك مشقة وعظمت الؤنة والتفقة» فلهذه الضرورة 
جاز أن تقوم الصفة؛ مقام رؤية المبتاع والنظر إليهء وليس كذلك القوب المدرج فى 
حرابه» وأن إخراحه منه ونظره إليف ورده فيه ليست فيه مشقة» ولما جرت العادة أن 
يعمل ذلك بأجرة» فلا تلحق فيه نفقة. 

وإن طال ذلك وتكررء فلم يجز أن يتتقل عن بيعه على الرؤية إلى بيعة على الصفة 
لغير ضرورة؛ لأنه ليس فى ذلك غرض غير بحرد الغررء وذلك جائز ينع صحة العقده 
وذلك كنزلة أن يبيع رجحل من رحل ثوبًا بيده لا مضرة فى نشره وتقلييه على الصفة 
دون الرؤية لم يمز ذلك؛ لأنه لا يجرز الاتتقال من الرؤية إلى الصفة» إلا لضرورة» والله 
أعلم. 


م 


قال مالك: الأ 2 شيع ومن ى ف تطتريه الرَّحْل يلو نَم يَقْدم به 
يلد 1 حر يع مايه إنهُ لا يَحْسِبُ فيه أَخْر امار ولا أخْرّ الما 0 


رام مام 


الحّنّ ولا التفَقَىَ ولا كراءً ينس فَأمًا كِراءُ الْيْرْ فى حُمْلانِهه هَإنْهُ يُحْسَبُ فى 
أصْل الْمَنٍ ولا يُحْسَبُ فيه ربح إلا أن يلم الْبَائِع م #الطرنا ليزت كه فإِن 
مَحُره عَلَى ذَلِكَ عل بَْد الهم بوء كلا يَأ بو. . 

قال مالك: فَأمًا الْقِصَارءٌ وَالْحَاطَة وَالصبَاغٌ ونا أَبَة ذلك كَهْرَ يِمَئْلَةٍ الب 


يحْسبْ فيه الربِخٌ كما يد ف الب مإ باع الب ول يينْ شيا سما 0 
قا فح في م 


إِنهُ لا يُْسَبُ لَهُ فيو ريح ف قات الب بخان الكاه يحم ولا ' يسْسب عَابهٍ 
رلى > مع ع؟م 


ني وذ لَمْ يقس اليك ليم فوح ينما إلا أا اضيا َلَى طَئء يما مُحْورُ 


ممه مزع 


(0) ذكرة أبن عبد البر فى الاستذكار 154» وقال: هذا كله لمن باع مرايمة للعشرة: أحد 
عشرء أو للديثار: درهم أو ثحو ذلك. ومن باع ساعة على أن الربح فى جميع ثمنها كلاء فإنه 
يحسب فيها ما كان لدثائيره فى عين السلعةء كالصبغ؛ والخياطة: والقصارة» وله أن يعرفه بكل- 


الشرح: قوله: رأن من قدم بمتاع؛ فباعه مرابحة: لا يحسب فيه أجر السماسرة: ولا 
أجر الطىء ولا الشد, ولا النفقة, ولا كراء بيت يريد بأجر السماسرة من كلفه شراء 
المتاع» زكذلك أجر طيه وشده أعدالاً ونفقة التأجيرو كراء بيته. 

قال ابن حبيب: وكراء ركوبه لا يحسب شىء من ذلك فى ثمن المناع أن يبين» 
وذلك بأن يقول: قامت على بكذاء ولو بين» وقال: لا بيع مرابحة» إلا أن أعدها فى 
الثمن» وآخعذ له رَيِحًا؛ لجاز ذلك. 

فصل: «وأما كراء اليز فى مله فإنه بحسب فى أصل الشمن, ولا يحسب فيه ربح 
إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله, يريد أن حمل البز من بلد ابتياعه إلى بلد بيعه 
ما يحسب فى ثمنه ولا يجعل له حصة من الريح فيما باع للعشرة أحد عشرء وهذا 
حكم نفمقة الرقيق فى ذلك إلا أن يبين ذلك» فيكون على ما شرط وذلك جائز. 

فصل: وقوله: «القصارة والخباطة والصباغ وما أشبه ذلك» قال فى الواضحة: 
والفتل والكماد والتطوية. وقال غيره: والطرازء فهو عنزلة البز» يحمسب له الربح كما 
يحسب للبزء فجعل ذلك على ثلاثة أقسام» قسم لا يحسب فى رأس المالء» ولا يقسم له 
من الربح» وقسم يحسب فى رأس امال» ولا يقسم له من الريح» وقسم يحسب فى رأس 
المال» ويقسم له من الريح. 

فرق: والفرق بيئهما أن ما ليس له عين قائمة» فهو على ضربين» ضرب: لا يتحذ 
يسبب البز غالبًاء وإئما جرت العادة أن يتحذ لغيره ككراء بيت ونفقة الماع وكراء 
ركوبه؛ وضرب: حرت عادة المبتاع أن يباشره بنفسهء ولا يستنيب فيه غالبا بأحرة 
كأحرة السمسارء وهو أن يستأحره على أن يبتاع له المتاع» وعلى أن يطويه له ويشده 
له؛ لأن هذا ثما حرت العادة أن يفعله التاجر لنفسه. فالعوض عنه داتعل من ربح رأس 
المال. 

فإن استأجره» وهو من ينوب عنه فى ذلك» لم يلزم المبتاع ذلك كما لو باشره 
بنفسهء فأراد أن يحسب فى الثمن أجرته» وكذلك نفقته وكراء بيته؛ لأن العادة حارية 
أن يخرنه التاحر فى بيت سكناه فَإِئما يعامل على المعتاد. فلذلك لم يحسب فى شىء من 
ذلك ثمتهء ولا ريحه. 


دما قامت عليه السلعة من كراء» قأذه السمسار؛ وطى؛ وشدء ونحو ذلاك» فإن رضى فأخد 
السلعة على ذلك؛ وأريحه عليه طاب ذلك له. 


كتاب البيوع 

وأما ما ليست له عين قائمة» ولكنه أمر يختص بالمبيع» وعادته أن لا يكون ذلك» إلا 
بأحرة ككراء حمله ونفقة الرقيق» فهذا يحسب فى الثمن» ولا حظ له قى الربيح؛ لأنه 
ليست له فى المبيع عين قائمة. 

وأما ما له عين قائمة فى المبيع كالقصارة وامنياطة والصبغ والطراز فهذا يحسب فى 
الشمن» وله حنظه من الريح لما كانت له عين قائمة كنفس المتاع» وقد قال أو محمد: فإن 
ل 
فيحسب من رأس المال» ولا يحسب له ريح؛ لأنه ليست له عين قائمة. 

قال: وأما أكثر المنازلء فإن كان اكتراها ليسكن فيهاء ويأوى إليهاء فالمتاع تبع ولا 
يحسب كما لا تحسب النفقة على نفسهء وإن كان اكتراه ليحرز فيه للتاع» ولولا ذلك 
لم يحتج إليهء فإنه يحسب بغير ريح والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإن باع البزء ولم يبين شيا مما سميت أنه لا يحسب فيه ربح» وفات 
البز» فإن الكراء يحسبء ولا يحسب له ربح» وإن لم يفت فسخ بيعهماء إلا أن يتراضيا 
على شىء» يريد أنه إنما يبحمل على ما قاله مع الإبهام» فإن لم يفت فسخ ذلك بيئهما؛ 
لأن المبيع لم يفت والبائع يقول: لا أبيع إلاءما سميت من الثمن والربح والمبتاع يقدول: 
لا أحسب فى رأس لثال شيمًا لم تحر به العادة» ولا أجعل حظًا من الربح لما لا حظ له 

منهء فيقسخ ذلك ييتهماء ؛ أو يتفقا على أمر يجوز من أمر يرضى أحدهما بما شاء الآخرء 
أو بغير ذلك؛ ولو رضى البائع يحخط ما لا يلزم من الربح والثمن» لزم ذلك المبتاع؛ قاله 
سحنون فى كتاب ابله. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال مالك: يحسب له على ما تقدم ذكره. وقال سحنون فى 
كتاب ابنه: على المبتاع القيمة» إلا أن يكون أكثر من الثمن الأولء فلا يزاد أو أقل من 
الشمن بعد طرح ما ذكرناء فلا يتقص. 

وجه قول مالك أن هذا لم يصرح بالكذب» ولا فى لفظه أنه اعتمدهء وإنما أبهم 
لفظله. ولذلك حكم فى الشرع بيرده إليه مع الفوات؟؛ لأن ذلك حكمه اللازم» فذلك 
أحق به من القيمةء وإذا لم تفت كان له أن عتنع منه لاحتمال لفظه؛ وليس كذلك 
الزيادة فى الثمن» فإنه تصريح بالكذب» ولم يأت بلفظ له عرف فى الشرع وحكم 
عختص بهء فيرد إليه» فلذلك رد فى الفوات إلى القمية. 

ووجه القول الثانى أن هذا قد أظهر من الثمن ما لم ينبت له بالعقد فرد إلى القمية 
كما لو زاد فى الثمن. 


مساآلة: والزيادة فى البيع على المرايحة على وجهين: أحدهما: أن تكون زيادة مضافة 
إليه. والثانى: أن تكون الزيادة من غمائه. فأما الزيادة المضافة» فقد تقدم ذكرها. وأما 
الزيادة بالنما» فعلى ضربين» زيادة فى العين» وزيادة فى القيمة, 

فأما الزيادة فى العين» فمثل سمن الحيوان وولادته وإثمار الشحرء ونبات الصوف 
على الغنمء وحدوث اللين فى الأنعام» واستغلال كراء الدور والأرضين والرقيق. فأما 
السمن؛ فلم آر فيه نضا لأصحابناء وعندى أنه إن لم تقترن به حوالة أسواق» ويعضى من 
طول الزمان ما لا يخلو من حوالة الأسواقء فإنه يجوز بيعه مرايحة ويحتمل على منعه بيع 
المرايحة لزيادة القيمةء أن ينع أيضًا ذلك» والله أعلم. 

مسألة: وأما الولادة» فقد قال ابن سحنون فى الذى يشترى الجارية» فتلد عنده» 
فيبيعها مرايحة؛ ولا يبين أن للمبتاع الرد أو التماسك: وحجته أن أسواقها قد حالت عند 
البائع» ولم يبين. 

ومعنى ذلك أن بيع المراحة لا يجوز عند مالك وأصحابه فيا قد حالت أسواقه إلا 
بعد أن يبين ذلكء» فإن بقيت السلعة عند المبتاع حتى حالت أسواقهاء لم يكن له أن يبيع 
مراحة حتى يبين ذلكء والأمة إذا بقيت عند المبتاع حتى ولدت» فقد بقيت مدة حالت 
فيها أسواقهاء وذلك ينع بيع المرايحة. 

وقد قال سحنون فى الذى يبتاع غنمّاء فتلد عنده لا يبيع حتى يبين؛ لأن الأسواق 
إلى أن تلد تحول» سواء باعها بولدها أو بغير ولدها. 

وقال ابن القاسم فى المدونة: إن ولدت الغنم عنده» لم يبع مرابمة حتى يبين» وإن 
ضم إليها أولادهاء وهذا فى الغئم الكثيرة يتصور أن يقال لما تتكامل ولادتها حتى تحول 
أسواقها. 

وأما الشاة الواحدة أو البقرة أو الناقة أو الأمة» فإن ولادتها قد تكون فى ساعة 
واحدة ولا تحول فى ذلك أسواقهاء فيجحب على هذا جواز بيعها دون تبيين إن لم 
ينقص ذلك من ثمنها أو يريد أن الولادة المانعة من ذلك هى ما يكون ابتداء الحمل 
عندة والله أعلم. 

مسألة: وأما إثمار الشجرة وكراء الرقيق والدواب» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: 
من اشترى حوائط واغتلها أعوامًا أو دوابا أو رقيقًا أو دورًا فاكترى ذلك كله زماناء إذا 
لم تحل الأسواق» فلا بأس أن يبيع مرايحة ولا يبين إلا أن يتطاول؛ فيبين؛ لأنه لا يكاد 
أن يطول ذلك إلا وتختلف الأسواق. 
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فأما إثمار الشجر واستغلالها أعواماء فإنه يحتمل أنه يجوز ذلك فيها يعد الأعوام؛ 
لأن أسواقها لا تتغير إلا فى أعوام كثيرة؛ ولا يسرع التغيير إأيها فى أنفسها. وأما 
إجارة الدواب والرقيق» فيحتمل أن يكون ذلك فى مدة لا تتغير فيها أسواقها غالبّاء 
وكذلك اععتلاف الأتعام. 

مسألة: وأما جز أصواف الغتمء فإن لم يكن عليها صوف حين اشتراهاء فلا يجوز 
ذلك؛ لأنه لا يكون فيها الصوف إلا مدة تتغير فيها الأسواق»؛ وإن كان عليها صوف 
حين اشتراهاء قلا يجوز ذلك أيضماء لأنه قد قيض بعض ما اشتراه» وباع الباقى مرايحة 
مجميع الثمن» فلا يجوز ذلك حتى يبين» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

فرع: فإن ولدت الإناث» فباع لم يبين» فلا يخلو أن يييعهاء رعسك أولادها أر 
يبيعها مع أولادهاء فإن باعها وأمسك أولادهاء ولم تفتء فللميتاع أن يحيس أو يرد 
وليس للبائع أن يعطيه الولد» ويلزمه البيع؛ لأن البائع باع بعد أن حالت الأسواقء ولم 
يبين قاله سحئون 

وإن كانت الغنم فاتت» وكانت أسواقها حالت إلى زيادة» فلا يزاد فيهاء ويعضى 
البيع» وإن حالت بنقصان؛ قال سحئون: عى كمسألة الكذب» وإن باعها مع الأولاد؛ 
وكذلك أيضًا للميتاع الخيار لحوالة الأسواق على أصلهم؛ وإن فاتت» فعلى حسب ما 
تقدم. 

وإن كانت أمة فباعها دون الولدء فالولد فيها عيبء فللمبتاع الردء وإن حالت 
الأسواق؛ وتقصت نقصًا عفيفاء لأنها لا تفوت بالرد بالعيب» ولو رضيا بذلك»؛ أجبرا 
على جمعهما فى ملك واحد. 

ولو فاتت بعتق» فإن حط قيمة العيب» وإلا فعلى المبتاع قيمتها معيبة ما لم يجاوز 
الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فلا يزاد أو ينقص عن ذلك» فلا ينقص. 

قال الشيخ أبو محمد: هذا الذى ذكره ابن سحتون مرجعه إلى أن يط عنه حصة 
العيب وريحه تحر ما ذكره ابن عبدوس» ولا تأثير للقيمة فى هذاء ولو باعها مع ولدهاء 
فلم يبين له أنه حدث عنده» فللمبتاع الرد أو الإمساك بحوالة الأسواق » فإن فاتت عند 
المبتاع بزيادة أو نقصان, وكانت أسواقها زادت عند البائع» فلا قيمة فيها؛ لأن القيمة 
أكثر من الثمن ولا حجة للمبتاع فى عيب الولد؛ لأنه قد علم به وإن كانت أسواقها 
نقصتء فعلى ما تقدم. 


وقال الشييخ أبو محمد: قوله قد تبين عيب الولد حين باعه مع أمه. لا يجزئه فى بيع 
المرايحة» وَإنما حكمه أن يبين أن عنده ولدت» فهو كما لو زوجها وأخبر بالزوج؛ ولم 
بين أنه عنده حدث. 

والذى تقدم من أصل ابن عبدوس أبين» يريد ابن عبدوس يقول: إن فاتت» لزم 
البائع أن يحط قيمة العيب وربحه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والوجه الذى أشار إليه الشيخ أبو محمد 
وحجه ظاهر عندى, وذلك أن من ابتاع سلعة. فحدث عنده عيبء ثم باع مرايحة» وبين 
العيب؛ ولم يبين أنه حدث عنده» فإنه من باب الزيادة فى الثمن؛ لأنه أظهر أنه اشترى 
ما باع من السلعة بعشرة» وهو إنما اشترى بالعشرة ما باعه من السلعة» وما تف عتده 
يحدوث العيب» قكأنه اشترى سلعتين بعشرة» وباع إحداهما مرايحة على أنه اشتراها 
بعشرة» فعلى هذا إذا فاتت السلعة تكون عليه القيمة» إلا أن تكون أقل مما يصير لها 
من الثمن» وربحه بعد إستقاط قيمة العيب وربحهاء فلا ينقص من ذلك أو يكون أكثر بما 
يصير لها من الثمن؛ وربحه دون إلغاء قيمة العيب وربحهاء والله أعلم. 

فصل: وأما زيادة القيمة» فهى حوالة الأسواق بالزيادة» ففى اكدونة عن مالك فيمن 
اشترى سلعة فحالت أسواقها لا يبيع مرابحة حتى يبين» وإن زادت الأسواق؛ لأن الناس 
فى الطرى أرغب» وظاهر المذهب على المنع من ذلك؛ وإن زادت أسواقهاء وإنها جاز 
أن يراعى احتلاف الأسواق من لا يراعى اختلاف العين بالزيادة» لأنه إنما يبيع على 
شرائه: والشراء مختص بحوالة الأسواق دون زيادة العين ونقصها. 

ووجه آخرء وهو أن بقاء السلعة مدة طويلة يدل على غلاء شرائهاء وعلى زهد 
الناس فى عينهاء فإن حالت أسواقها إلى زيادة: وتعذر بيعها مع ذلك مع تعريضها 
للبيع» فذلك أدل على الزهد فى عينهاء وأن المبتاع لها قد غلط فى قيمتهاء وإذا طلع 
على هذا من حالهاء لم يجز له أن يكتم عن بائعه إياها مرابحة؛ لأنه داعمل ابتياعه. 
فيجب له أن يعرف من صفته ما عرفه بعد بائعه, والله أعلم. 

مسألة: إذا قلنا إن حوالة الأسواق تمدع بيع المرابحة» فإن حالت فى القرب إلى نقشص» 
فلا بيع مرايحة حتى يبين» وإن حالت بزيادة» قال اين حبيب: ليس عليه أن يبين. 

وقال ابن القاسمء فى الزيادة: أعحب إل أن لا يبع حتى يبينء ولم يفصل بين قرب 
المدة وطولهاء وقد أشار إلى ذلك بقوله: لأن الداس أرغب فى الطرى. 


وجوز ابن حبيب ذلك فى القرب» قال ابن حييب: فإن طال لبثها عنده؛ فليسين 
حال سوقهاء أو لم يحل فجعل المانع طول اللبث أو التغير إلى التقص. قال: فإن لم 
يبين فللميتاع رد المبيع» فإن فاتتء رد القيمة. 

مسألة: وهذا فى زيادة العين والقيمة» فأما النقص من ذلك» فمانع من البيع إلا أن 
يبين وقد قال مالك فيمن باع جارية» فلهب عنده ضرسها أو أصابها عيب لا يبيع 
مرايحة حتى يبين» فإن وقع ذلكء فللمبتاع الرد أو الإمساك مالم تفت, فإن فاتت» 
فعلى ما تقدم. 

مسألة: فإذا حدث النقص من اتتفاع البائع به مثل أن تككون جارية؛ فيفتضهاء أر 
وبا فيليسه. أو دابة فيسافر عليهاء فقد قال ابن سحئون وابن عبدوس: إن باع الجارية» 
ولم يبين أنه افتضهاء فحطه البائع ما ينوب الافتضاض وريحه؛ فلا ححة له. 

قال ابن عبدوس: يخلاف العيوب؛ لأن من باع جارية» فليس عليه أن يبين أنها 
بكر وإنما حجة المبتاع أن البائع زاد فى الثمن» فهى بالبيع الفاسد أشبه؛ ويفيتها حوالة 
الأسواق» فإن فاتت يحوالة الأسواقء فالمبتاع مخير بين أن يأخذ من البائع قيممة 
الافتضاض» وربحه وبين أن يسترحع الثمن» وعليه قيمتها مقتضة يوم قبضهاء ما للم يزد 
على الثمن الأول أو ينقص عنه بعد طرح قيمة الافتضاض وربحه. 

قال ابن عبدوس: وأصل حوابها لأشهب ومثلها لابن القاسم فى المشترى لغنم 
عليها صوف» فجز أصوافها وباع مرايحة» ولم يبين واشترى ثوياء فليسه أو دابة فسافر 
عليهاء ولم يبين؟ لأن ذلك نقصء وليس بعيب. 

ومعنى ذلك أن المبتاع قد رأى الغنم مجزوزة» ورأى القوب ملبوسّاء والدابة قد 
- عجفتء ولم يعلم أن ذلك حدث عند البائع منه» واعتقد أنه اشتراها على ذلك وإفا 
معنى المسألة للزيادة عليه فى الثمن؛ لأن الثمن الذى عرف به كان ثمن ما بيع منهء وما 
ذهب قبل ذلك عند البائع» والله أعلم. 

َال مَلِك فى الل َشترى الْمَاعَ الهس أو بورق والصُرف يَوْمّ اشتراةُ 
2 ة دَرَاَهِمٌ بلإيقار» َعم ب نا فيه راح , بيه حَيث اشْتَرَاه مُرَابِسَة 
عَلَى صرف ذيِكَ ليم الى بَاعَهُ فيه إن إِذ كان قاع براضم وَبَاعَه يدَنَازيرَ 
أو ابْتاعهُ يداير وََاعَهُ يدَرَاهِم وَكَانَ الكَاع َم يَف َالمُيَاعٌ بالْبارٍ إذ شح 


أَحَدَهٌ وَإِنْ شاء تَرَكَهٌ قن فَات الْمَمَاعٌ كان لِْمُشتَرى القن الى التَاعَهُ بو البَائِحُ 
عه لباق ارح عَلَى ما ارا به عَلَى ما رَبّحَهُ امنا غخ0©. 

الشرح: قوله: وفى الذى يشترى المتاع بالذهب والصرف على قيدر ما ثم يبيعه 
والصرف على غير ذلك القدر مرابحة: هذا السؤال يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يشترى بذهب ويبيع بذعبء وقد احتلف الصرف فى وقتى البيع والشراءء فهذا لايمنع 
صحة البيع مرايحة» ولا يحتاج إلى بيان. 

والشانى: ما أحاب عنهء وأن يبتاع بذهبء فيييع بورق أو يبتاع بورق فيبيع 
بذهب» وهذه المسألة التى أجاب عتهاء فهذا لا يجوز أن يبيع مرابحة حتى يبينء وسواء 
تغير الصرف أو لم يتغير؛ لأنهما جنسان تختلف الأغراض فيهما. 

فإن وقع ذلكء فالمبتاع بالخيار بين الأخد والرد؛ ما لم يفت» وليس للبائع أن يلزمه 
إياه با نقد فيه؛ لأن المبتاع لم يرد الشراء بهذه العين» وإنما اشترى بغيرها لكنه يغبت له 
الخيار لما ظهر من أن البائع أبتاع بغير ما أظهر إليه. 

وإن فاتت السلعة» فقد قال مالك: ما ثبت فى الأصل أنهسا للمشترى بالثمن الذى 
ابتاعها به وقد قال فى كتاب ابن المواز: إلا أن يجىء أكثر مما رضى به ولم يجعل 
مالك فى هذا قيمة كما فعل فى مسألة الزيادة فى الثمن وحوالة الأسواق فى مئل هذا 
فوت, 

وقال مالك فى المدونة: إن فاتت» ضرب الربح على ماهو الأفضل للمشترى. 

مسالة: ومن اشترى بعينء فدقع فى ذلك عرضًا أو باع بعرض» فدفع عيناء فإنه 
يجوز له إذا بين أن يبيع مرابحة على أيهما شاءء عند ابن القاسم؛ يبيع على عسرض بصفة 
أو طعام» ولا يجوز أن يبيع على قيمة. 

وقال أشهب: لا يبيع على عرض ولا طعام موصوف؟ لأنه من بيع ما ليس عنده» 
ولا يجوز أن يثبت فى الذمة طعامًا معجلا بيع. 

وجه ما قاله اين القاسم عندى أنه يحتمل أن يكون العرض الذى ابتاع به البائع 
مرابحة مثله عند المبتاع» فلذلك جاز أن يبيع منه به. وقال بعض المغارية: إئما جاز ذلك» 
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لأنه لم يقصد بيع ما ليس عندهء ويجرى ذلك بجحرى من ابتاع شقضًا مكيل أو موزون» 
فإن الشفيع يأحذ عثله؛ وإن لم يكن عنده. 

والأول عندى أظهر؛ لأن الشفعة حق ثبت لد وله الأمذ بهء وليس للمشترى 
الامتناع منهء فكان ذلك عنزلة حق قد لزمه» والشفعة حجة على قائل هذا القول؛ لأنه 
ليس ,مكيل يأحذ الشفعة بقيمة دون مثله» ولا يجوز فى المرايحة أن يبيع على قيمة ثوبه 
الذى ايتاع يه هذه السلعة؛ والله أعلم. 

مسألة: وإن لم يبينء لم يجز البيع على المرايحة» وجوز أبو حنيفة ذلك» وقال؛ يبيع 
مراجحة قبل أن ينقد» ثم ينقد بعد ذلك. 

والدليل على ما تقوله أن بيع المرايحة» إنما هو على شراء اليائع» فإذا نقد على غير ما 
عقد به» فلم يتم بيعه إلا نما نقدء وقد يكون ذلك أفضل للمثسترى؛ فيتوصل البائع إلى 
عينه .ما سمى من الثمن فى العقد» وقد نقد غيره» وقد يكون ما عقد به أفضل وحابى 
هو فيما نقدء فلا يلم ذلك المشترى؟ لأن بيع المرابحة إنما يتعلق بيع الكايسة والاجتهاد 
دون بيع المحاباة» فإن وقع من غير بيان» فعلى حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو أحال بالثمن لم يكن له أن يبيع مرايمة: إلا أن يبينء» قاله ابن القاسم» 
فإن باعء فقد قال ابن القاسم فى المدوثة: قمن ابتاع بأجلء فباع مرابحة» ولم يبين: 
الببع مردود. قال ابن حبيب: إن شاء المبتاع» وهذا حلاف القول الأول. 

وقد روى ابن المواز: إن لم يفت ينقض البيع» وليس للمشترى إمساكهاء فإ ضاتت 
فعليه قيمتها يوم قبضها بلا ربح» وهو نحو ما فى المدونة؛ إذا فاتتء وزاد: ولا يضرب 
له الربح؛ وإن كانت قيمتها أقل مما باعها به. 

قال ابن سحنون عن أبيه: إن فاتت» قوم الدين بالنقد. فإن كان عشرة دنائير» 
وكانت قيمته ثماتية دنائير» فهى كمسألة الكذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحخها 
أو ينقص من ثمائية وريحهاء ويفتضى قوله عذاء أنه موافق لقول ابن حبيب: إن للبائع 
الرضا بالسلعة؛ إن لم تفت. 

وقد تأول قول ابن القاسم بعض شيوعنا المغاربة على أن المراد به إذا فاتت السلعة؛ 
لأنه فسخ القيمة التى وجبت بالنقد فى أكثر منها إلى أجل. وهذا ينحو إلى ما قاله ابسن 
حبيب غير أن رواية محمد تمنع هذا؛ لأنه قال: إن لم تفت بنقصء وليس للمشترى 
إمساكهاء وقد حل الشيخ أبو محمد ما فى المدونة وكتاب محمد على وجه واحد. 


0 
وكذلك تأوله جماعة من القرويين؛ وقد استوعبنا الكلام على هذه المسألة فى شرح 
المدونة. 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا المغارية فى هذه المسألة» فقال بعض القرويين: 
إنه سواء أخحر بعد الشراء النقد أو اشترى على التأجيل. 

وقال أبو محمد عبدالحق: لم يجعلها ابن القاسم كمسألة الكذب» وليس هذا بالبين 
من قول ابن القاسمء والله أعلم. 

مسألة: ولو اشترى سلعًاء فباع بعضها مرايمة؛ فلا يخلو أن تكون غير مكيلة ولا 
موزونة» أو مما يكال أو يوزن: فإن كانت غير مكيلة أو موزنة كالثياب والحيسوان» فإن 
كانت معينة» لم يجز بعضها مرابمة حتى يسين؛ قاله ابن القاسم فى المدولة: زاد ابن 
عبدوس: وكذلك الرحلان يشتريان البز» فيقسمانه؛ لا يبيع أحدهما مرايحة حتى يبين. 

ووحه ذلك أنه إذا شملهما عقّد بيعء فلا يختص بعضه بحصة من الثمن إلا بعد 
التقويمء والتقويم قد تدخله الزيادة والنقصان, فلا يلزم ذلك المشترى حتى يبين له به. 

وقد علل ابن عبدوس عن ابن القاسم بذلك أن من حجة المبتاع أن الدملة يرقب 
فيهاء فيزاد فى ثمنهاء ألا ترى أنه لو استحق جل صفقة لم يلزمه ما بقى» وكان يجب 
على هذا التعليل أن يكون له ذلك فى المكيل والموزون. 

والذى علل به ابن القاسم فى المدونة أن الثمن يقسم على الثوبين بالقيمة» وهو 
الذى قدمتهء وهو أظهر على قوله فى المكيل والموزون» وليس عليه أن يبين. 

فرع: فإن لم يبين» قال ابن عبدوس: للمشترى الرد إن شاى ما لم تفتء فإن 
فالقيمة يوم القبض ما لم يجاوز الشمن الأول. 

مسألة: فأما إن كان الثوبان فى الذمة على صفة واحدة؛ قففى المدونة عن ابن 
القاسم: ذلك جائز. 

ووجه ذلك أنه لا يناج فيما يخص كل واحد منهما من الثمن إلى تقويم لتساويهما 
فى الصفة» قال ابن القاسم: آلا ترى أنه لو وجحد بأحدهما عيب أو استحقاق» رجع 
عثله» فأشبه المكيل والموزونء وال معين لا يرجع كثله. 

مسألة: وإن كان مما يكال أو يوزن» فى العتبية: فى طعاء أو غيره. ففى المدونة: 


يجوز أن يبيع بعضه مرابحة دون أن يبين. 


ووجهه ما قدمناه من تساوى الثمن فى التقسيط مع تساوى أجزائه. وقد روى ابن 
القاسم فى الذى بي يشترى المكيل» فيجد باليسير منه عيبا أنه يلّمه أن يرد المبيع» ويهكسك 
السليم إن شاء ذلك البائع» وإن وجمد العيب بالأكثرء لم يلزمه ذلك له غرضًا فى 

5 فكان يجب على هذا أن يكون ذلك حكم المكيل والموزون» أو يفرق بين مسألة 
الرد بالعيب والمراحة فى المكيل والموزون. 

مسألة: فإن ابتاع سلعة؛ يتجوز له فيها درهم زائف: فعليه أن يبين ما نقد فيهاء قاله 
ابن القاسم فى المدونة. 

ووحه ذلك ما قدمناه من أن نقده معتبر فى بيع المرايحة كما يعتبر فيه ما يعقد يف 
وإذا لم يبين أحد الأمرين» فللمبتاع الخيار فى ذلك على حسب ما تقدم. 

مسألة: ولو وهيه البتاع ب بعض الثمن» ققد كال مالك فى المدونة: إذا وهبه ما يشبه 
أن يكون وضيعة من الثمنء فحط البائع ذلك عن المبتاع» لزم المشترى البيع» فإن أبى 
البائع» فللمشترى أن يأععذها يجميع الثمن أو يردها. 

ولو كات إتما وهبه من الثمن ما لا يشبه أن يوضع عنه لأجل البيع؛ مثل أن يهيه 

جميع النمن أو بصفة لم يلزم البائع أن يحط شيا من ذلك عن المشترى. قال اين القاسم: 
نمال هذا بيع بر اع رلامينه وال تلن 

فرع: فإذا قلنا إن البائع مرابحة يحط ما حط على وجه الوضيعة» فقد قال سحنول: 
يحخطه ذلك دون ماله من الربح. وقال أصبغ: بل يخطه إياه بها يقابله من الربح- 

وجه قول سحنون أن البائع مراحة إنما يسقط عنه من الثمن قدرًا ماء فإن حط عن 
المبتاع منه ذلك القدرء لزمه البيع» وما يقابل ذلك من الريحء فلم يتعلق به هبة» قلا 
يلزمه إسقاطه. 

ووحه قول أصبغ أن ما يقابل الهبة من الربح إثما يثبت له لأجل ما وضع عن للبتاع 
للهبق» فيجب أن يحط عن المشترى إذا حطت عنه الهبة كما ينيت عليه بثبوت ما 
تعلقت به الهبة . 

قال ماللك: َِذا باع رَحْل ةقانا مت عليه بها دينار ِلْعَشْرَة أْحَدَ عَشَرَّ 0 
حا بعد ذلك أنه قا 7 ع و ون الام فَإِنْ 
م حب قله قِيمَة ليه يدم ف عبت مِنْد إلا أذ تكو القِيمة أَكْثْرَ مِنّ القْمَنٍ النَى 
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رَحَب لَه به ايأر يوم قلا يَكُونُ له له كير ين ذَلِكَ وَوْلِكَ يانه دينَارٍ وَعَشرَةٌ 
ين را اح مثْرية 1 ل على لون إلا أا يكوه الى بلقا سِأعَتة 

من لمن ل من فق يعي فى اذى ملفا مه فى رأس مُلِهِ وَرِبْجِي 
َدَلِكَ يسْعةٌ وَيَسْعُونُ ديثار0. 

الشرح: وقوله: ووإن باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار» يريد قامت عليه 
بابتياع مكايسة واجتهاد؛ لأن بيع المرايحة مخصوص عا ملكه البائع بذلك دون ما ملكه 
.عيراث أو هبة أو صدقة» فإن ملكه بشىء من ذلكء لم ينبغ له أن يبع مراجمة» وكذلك 
إن اشتراها رحاء فى ذلك: لم يجر له أن يبيع مرابحة حتى يبين. 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: من اشترى حارية بعشرين» فباعها بثلاثين» فأقال 
منها المشترى» لم يجز له أن يبيع مرابحةء إلا على العشرين؛ لأنه لم يتم البيع بينهما. 

وقال مالك فى العتبية: وإن أقالك من سلعته, فلا يبيع مرابحة على تمن الإقالة حتى 

قتفسير ابن القاسم على إحدى الروايتين فى الإقالة أنها نقض بيع. 

وأما على قولنا أنها بيع مبتدأء فلا يجوز أيضًا أن يبيع مرابحة؛ لأن الإقالة من عقود 
المكارمة والمساحة» فلا يجوز أن يباع مرابحة ما ملك على هذا الوجه لما قدمناه من أن 
بيع الرابحة خصوص كا ملك على وجه الاجتهاد والمكايسة. 

مسآلة: ولو باع رحل من رحل سلعة بربح درهم؛ ثم اشتراها منه بربيح درهمين» 
جاز أن يبيع مرايحةء ولا يبين» قاله ابن القاسم فى العتبية» وهذا بخلاف الإقالة؛ لأن 
ابتياعه للسلعة بريح من عقود المكايسة» وهذا منهاء ولا عتنع أن يبيعها بربح» ثم يرى إن 
اشتراها بأكثر من ذلك الثمن وجه ربح لحوالة إلاسواق أو لزيادة فى عينها أو لغير 

ومن الواضحة: إذا أقاله بزيادة أو نقصان أو اشتراها بربحء فلا يبيع مرابحة على الثمن 
الآخعر حتى يبينء قاله مالك. 

مسألة: ومن أيضع فى سلعة اشتريت له ففى العتبية عن مالك: له أن يبيع؛ ولا يبين. 
قال سحنون: يلزمه أن يبين. 


7٠84/9١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


وحه قول مالك أن رضاه .ما اشترى له حين رآهء لا يخلو أن يكون لما رأى فى ذلك 
من الغبطة» وأنه لا غبن عليه فيهاء أو رأى الغين فيها ورضيها لغرض له فيهاء رأى أنه 
لا غبن فيهاء ورضيهاء فهو كشرائه لهاء لا يبيع حتى يبين لما فى ذلك من المحاباة؛ لأنه 
قد كان له أن يردها على من تولى شراءعاء 

وحجه قول سحنون ما احتج به من أن للمشترى أن يقول: إنما رضيت باجتهادك 
وميزكء فلا أرضى ا تناول غيرك شراءه. 

فصل: وقوله: دفى الدى يبيع سلعة مرابحة قامت عليه بمائة للعشرة أحد عشرء شم 
جاء بعد ذلك أنها قامت عليه بعسعين» يجتمل أن يريد بذلك أن البائع غلط وظن أنها 
قامت هماثة» فباع بذلك» ثم حاءه العلم بأنه قامت عليه بتسعين» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن البائع» قال: قامت عليه مائة: ثم جاء المبماع العلم بأنها قامت عليه بتسعينء ولا 
يخلو أن يكون هذا الخبر» ورد قبل أن تفوت السلعة أو بعد أن فاتت. 

فإن كان ذلك قبل أن تفوت فللمبتاع أن يأحذها مجميع الثنمن؛ فيلزم ذلك البائع 
أو يردهاء فيلزم ذلك البائع» وليس للمبتاع أن يقول آخذها بتسعين» وربحها إلا أن 
يرضى البائع» قاله ابن القاسم فى المدونة واحتج لذلك بأنه للمبتاع أن يأعذها بالثمن 
الصحيح وربحه؛ وهى لم تبلغ منه بذلك» وللبائع أن يلم ذلك اللمبتاع بالتسعين» 
وريحهاء فيلزمه ذلك. 

فرع: وأيهما يبدأ بالتحييرء قال سحنون: إن لم تفت بدئ المبقاع بالخيار» بين أن 
يرد أو يحبس مجميع الثمن» فإن رد خير البائع بين أو يرد أن يحط الكذب وريحه فيتسم 
البيع. قال ابن عبدوس: والفرق بين هذا وبين العيب يجده اللمبتاع» فيحصط عنه قيمته 
البائع» أن ذلك لا يلزم المبساع» أن العيب قائم بعد الحطيطة: ولا ييقى بعد حطيطة 
الكذب شىء يكرهه المبتاع من السلعة» ويصير كالعيب يذهب. 

فصل: وقوله: وفإن فانت السلعة خير البائع: فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضها 
هنه» وقد روى على بن زياد عن مالك فى المدوئة: قيمتها يوم باعها. قال ابن القاسم: 
يوم قبضها المبتاع. فعلى هذا يجتمل أن يكون ابن القاسم راعى القيمة يوم القبض» يؤيد 
ذلك أنه روى عن مالك أنه يشبه البيع الفاسد. وعلى رواية على بن زياد: القيمة يوم 
العقد, أنه عقد صحيح. 

وقد قال بعض الفقهاء: إنما حمل ذلك اين القاسم على أن يوم القبض هو يوم العقد. 


. كتاب البيوع 
وقد قال ذلك فى غير مسألة فعلى هذا لا حلاف بين القولين فى المسألتين وتأويلهما. 

وقد روى عن الشيخ أبى عمران رضى الله عنه: أن ضمان السلعة قبل القبض من 
' البائع. وروى عنه: من المبتاع» وهو يرجح بين المقالتين» وتأويلهما والله أعلم. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والذى تبين عندى أن هذا اللفظ غير 
مراعى» وأن يوم القبض هو يوم العقدء قول مالك فى الموطاً فى مسألة على بن زياد 
فيمن اطلع على سلعة باعها مرايحة على زيادة فى ثمنها: قيمتها يوم قبضت قل قول 
ابن القاسم. 

وإذا قلنا يذلك: فوحه واضح. وإذا قلئا إن ذلك على روايتين. فوجحه قول ابن 
القاسم أنه بيع يفوت يحوالة الأسواق» فاعتبرت فيه القيمة يوم القبض كالبيع الفاسد. 

ووحه رواية على بن زياد أنه عقد عرا عن الفساد, فاعتير فيه القيمة بيوم العقد 
كسائر البيوع الصحيحة فى الاستحقاق والرد بالعيب» والله أعلم. 

مسألة: واذا تفوت السلعة» اتفق أصحابنا على أنها تفوت بالزيادة والنقصان. وزاد 
ابن القاسم: طرد مذهبه فى تشبيه ذلك بالييع الفاسد, أنها تفوت يحوالة الأسواق والله 
أعلم. 

وأما رواية على بن زياد» فظاهرها أنها من اليوع الصحيحة؛ فلا تفوت بحوالة 
الأسواق. وقد تأول عليه ذلك لما ورى فى المدونة عن مالك: إن فاتت السلعة بنماء أو 
نقصان ير البائع؛ ولم يذكر حوالة الأسواق. 

وهذا التأويل ليس بالبين؛ لأنه قد روى عن مالك ما سمع منه؛ وليس فيه نفسى بغير 
ذلك إلا عند من قال بدليل الخنطاب فى الأسماء وهو ضعيف. 

وفى المدونة من قول ابن القاسم أن فوات السلعة فى قول مالك: إن ابتاع؛ أو 
تذهب من يده أو يزيد فى بدنها أو تنقص» قيل له: فإن تغيرت الأسواق؟ قال: هو 
فوات أيضاء فنص أولا على تغيير العين وفواتهاء ولم يذكر حوالة الأسواق؛ قلما سئل 
عن ذلك أخقه با تقدم. 

قال مالك: رن بَاعَ رَحُلْ ميلْعَة مُرَابسَدَء فَقَال: كَامَتْ عَلَىّ بان ديار ثم 


حَامَهُ يعد فَلِكَ أنه قَامَتْ بمائةٍ وَعِشرِينَ دينارًا حير اْمُْنَاُ فَإِن شاءً أَعْطّى 


لبَائِعَ مه السلَةِ يَوْمَ بها إن سَاءً أَعْطى الَمَنَ الى القَاعٌ به على حِسَابٍ 
1 مهيلا ما ما يلم إلا أذ يكرد ذلك أل نَ الَو اذى ابنَاعَ + بو السُلْعق 


520 يفص ربا السلة من العم الى الْنَاعًَا بوه لأنْه قد كان رَضِئّ 
تلك نما جء َب سلمة َب ْلَه لماع فى هنا حُجَةَ عَلّى 
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الشرح: قوله: وومن باع من رجل سلعة مرابحة على أنها قامت عليه بمائة ثم جاءه 
العلم؛ أنها قامت عليه بمائة وعشرين» فإن كانت لم نفت» روى على بن زياد عن 
مالك فى المدونة أن للمشترى رد الحارية أو يضرب له الربح على عشرين ومائة. 

ووجه ذلك أن البائع قد تبين غلطهء فلا يلزمه ذلك مع وود سلعته قائمة» ولا يلزم 
المبتاع ما ظهر من الثمن الذى لم يرض به فكان له الخيار فى ذلك. 

مسألة: فإن فاتت» فقد قال فى الموطأ: إن شاء أعطى البائع قيمته السلعة يوم قبضهاء 
ده أشن لشن الإ بايد ل عفر لي 11 
بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذى ابتاع به؛ يريد إلا أن تكون القيمة أقل من 
الثمن الأول؛ وهو المائة؛ فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذى ابتاعها أتى 
بلفظ التخييرء وليس هناك تخييرء وإتما هو على سبيل المجاز إلا أن يكون ععنى التدب 
للمبتاع أن يبلغ البائع الثمن الذى ظهر وريحه؛ ولا يتقصه منه شيعاء وإن كانت قيمة 
السلعة أقل من ذلك. 

ومعنى لظ المدونة فى رواية على زياد أن للمشترى أن يعطى البائع القيمة: إلا أن 
تكون أقل من الثمن الذى اشتراها به وهى عشرة ومائة ينقص منه أو يكون أكثر سن 
ضرب الربح على رأس المال» وهو ماثة وعشروذ» فلا يزاد عليه. 

ووحه ذلك أن السلعة لما فاتتء ولم يتقدم فيها عقد سالم يلزم بمجرده دون الفوات 
كان بدل تلك السلعة قيمتها كالبيع الفاسدء فإن قصرت القيمة عن الثمن الأول أو 
ريحهء فلا ينقص منه؛ لأن المبتاع قد كان رضى به دون أن يظهر من زيادة الثتمن» قلا 
حجة له. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7١4/9٠‏ وقال: إنما قال على البرنامج؛ لأن يبع المرايجة 


عتده للعشرة أحد عشرء والمعهود عند أهل المديتة فى بيع البرنامج: وهو الذى يسميه أُهل العراق 
وده دوازده: للعشرة أحد عشر. 


وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذى ظهر وريحهء فلا حجة للبائع» لأنه قد كان 
رضى أن يد يبيعه بأقل من هذاء وهو يعتقد أن ذلك ثمنهء فإن أعطى الذى ظهر ريح فلا 
حجة له فإن الشترى يقول: لم أكن أريد أن أشترى هذه السلعة يقيمتهاء والله أعلم. 

ومن اشترى ثوبًا يعشرة» فغلط البائع» فدفع إليه ثوبًا بخمسة عشرء فلبسه حتى 
أبلاهء ففى الموازية والعتبية» أشهب عن مالك: إن قطعه المبعاع » فهو له بثوبه. وقال 
ابن ميسر: لربه أحذه مقطوعًا دون غرم شىء» وكذلك إن دفعه إليه رسوله. 

ووجه ذلك ما قاله فى العتبية أن للمبتاع أن يقول: أردت ثوبًا بعشرة» ولم أرد ثويًا 
بخمسة عشرء فيحتمل أن تكون مسألة المرايحة. 

ومسألة العتبية مسألة واحدة فيهما روايتان» ويحتمل أن يفرق بينهما بأن رواية على 
إنما هى فى مسألة المرايحة» رواية أشهب فى مسألة مساومة. 

فرق: والفرق بينهما أن بيع المرابحة إنما باعه على أن يربح فى كل عشرة ديناراء 
فإذا فات عنده الثوب بلبس أو قطعء لم يجز أن يرجع على ذلك. إلا إلى القيمة مالم 
ينقص عن الثمن الأول ورجخه فلا ينقص منه؛ لأن المشترى قد رضى بذلك أو يزيد 
على الثمن الذى ظهر آخرًا وربحه؛ فلا يزاد عليه؛ لأن هذا أقصى مطلب البائع» وليس 
كذلك الذى باع مساومة: فإنه لم يدحل على اشتراط ربح ولا بجاة عن خسارة؛ وهذا 
كما تقول فى الرحل يشترى نصف العبد.عائة» ويشترى رجحل آحر نصفه الآخر بمائتين 
ويبيعانه مرابحة» فإن لصاحب الماثة ثلث الثمن ولصاحب للائتين ثلفى الثمن؛ ولو باعا 
مساومة لكان الثمن بينهما نصفين. 

فرع: فإذا قلنا برواية على بن زياد فيماذا يثبت .ما ادعاه البائع؟ قال ابن ميسر: لا 
يصدقء إلا أن يعلم ذلك بقوم حضروا شراءه؛ وأمر يستدل عليهء والثوب حاضر. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعناه عندى أن يرى من حال الثوب ما يدل على صدقهء 
وأنه يشبه من الثمن ما دفعه عليهء والله تعالى أعلم. 


«0# 


قال مالك: أن فى قم بطتئرة الت ف أو الرقيقء فُيسسْمَعُ به 
الرَحُل فقول لِرَحْلٍ مِنْهُمْ: لبر الى ان ريت ين لان فد فى صيففٌةُ ا 


كتاب البيووع فممم ف مم ممم ممم مم همومه م تووم مومه ممم ممه ممم نه مهمه ممه ممم ما مما ك8 
هَل لَك أذ أرِْسَكَ فى فَصِيبك كَذَا ركد ُو نَع فيه ويَكُوث سَرِيكًا 
ِلْقَوْم مَكَائهُ فَإذًا نظ لَه رَآهٌ قبِيسًا وَاستفْلاد02©. 

قال مالك: ذَلِكَ لازم لَه ولا يارَ لَهُ فيه إِذَا كَانَ َه علَى يَرْنَامَجٍ وَْصِفَةٍ 
© 


الشرح: قوله فى أول المسألة: وفى القوم يثسترون اليز والرقيق؛ فيبيعه 
البرنامج)7) يريد والله أعلم أن الرقيق غيب غيبة بعيدة يشق على المبتاع غالبا التوحه 
إليهم؛ ولو كانوا حاضرين لم يجز ذلك» لأن النظر إليهم مكن لا مشقة فيهء فلا يدوب 
عنها الوصفء وإئما ينوب عنها إذا كان يعنع من النظر إليها مانع من بعد مسافة أو تغسير 
طى وشد يلحق فيه مؤنة ونفقة» ويؤدى ذلك إلى تغيير نضارة الثوب وهيثته الى تزيد 
فى ثمنه. 

وقد روى ابن المواز عن مالك: لا خير فى أن يبيع جارية عنده فى الدار حاضرة على 
الصفة. قال محمد: لأنه يقدر على النظر إليها. 

ووجه ذلك أنه لم تكن فى النظر إليها مضرة وشرطا ترك ذلك؛ فهو من بيع المنابذة 
الذى نهى عنه ومن بيع الغرر الذى لا يجوز إذا فصده البائعان أو أحدهماء والله 
أعلم. 

,١9178 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 

.111/5٠١ ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) قال فى الاستذكار :317/7١‏ ببع البرانامج هو من باب بيع الغاتب على الصفة. وقد 

اعتلف فى ذلك السلف والخلف. فمتهم من أحازه وأبطل فيه حيار الرؤية إذا وحد على الصفة» 

وهو قول مالك» وأكثر أهل المدينةء وهو أحد قولى الشافعى فى بيع الغائب على الصفة. ومنهمع 

من قال: للمشترى فيه خيار الرؤية على كل حالء وبه قال أبو حتيقة» وأصحابه» وهو أحد قولى 

الشاقعى. وللشافعى قول ثالث هو الذى اعتاره المزنى أن البيع فى ذلك باطل؛ لأنه لا عين 

مرئية» ولا صفة مضمونة: وأنهما يفترقان فى يار الرؤية على غير تمام بيع؛ ولا صفقة. ومن 

حسته فى ذلك على مالك أنه لم يجر بيع الساج المدرج فى حرابه ولا الشوب القيطى فى طيه 

حتى ينشرء وينظر إلى ما فى أحوافهماء قال: والنظر إليهما دون نشرهما لصفة البرتامج» أر 

أكثر منهاء قال: وإذا لم يجز ذلك فى التوب الواحد؛ وغرره أقالء كان الغرر قى الكثير من 

الثياب أكثر. قال أبو عمر: قد وقف مالك على معنى ما ذكره الشافعى وقال: فرق بين ذلك 

الآمر العمول به. وما صدور الثاس من معرفة ذلك» وأنه لم يزل بسع البرتامج من عمل الشاس 

الجائز بينهم: ولا يشيه الملامسة. 


مسألة: فأما الثياب» فيجوز ذلك فيها على وجهين؛ أحدهما أن تكون غائبة. 
والثانى: أن تكون حاضرة مشدودة فى أعدالها بحيث يشق حلهاء يحتاج إلى مؤنة فى 
ردها إلى شدادها مع ما يلحقها فى الحمل والشدء وتكرار ذلك على كل مشترء يريد 
رؤيتها من الابتذال لهاء والإذهاب لكثير من حستهاء ولا بد فى الوجهين جميعا من 
تقدم رؤية أو صفة. 

وروى جواز ذلك عن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف»: وقد منع من ذلك 
الشافعى فى أحد قوليه» وقال: لا يجوز يبع عين غير مرئية. وروى ذلك عن ابن عباس 
واين عمر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على الصغة» فجاز فى العين الغائية. أصله السلم 
المضمون فى الذمة. 

مسألة: إذا ثبت ما قلناه من أنه يجوز بيع الأعيان الغائبة على الصفة» فإن البيع لازم» 
وليس لهم رده وإن استغلوه إذا فتحوا المتاع ما وحدوه على تلك الصفة خلانًا لأبى 
حنيفة فى قوله: للمبتاع الخنيار» وإن وجد المتاع على تلك الصفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا بيع على صفةء فوحسب أن يكون لازمًا. أصل ذلك 
السلم. 

فصل: وقوله: وإن المتاع الذدى اشتريته من فلان قد بلغنى صفته وأمره, فهل للك أن 
أربحك» لفظ فيه اختصارء ولا بد أن يتصل به أن يذكر له تلك الصفة. وأما إن اقتصر 
على هذا القولء لم يصح؛ لأن للمبتاع أن يدعى من الصفة إذا انظر إلى المتاع مسا شا 

فصل: وقوله: وويكون شريكًا للقوم مكانه» يعنى أنهم كانوا جماعة شركاء اشتركوا 
فى ذلك المتاع» فباع منهم أحدهم حصت فصار المبتاع شريكًا لسائر الشركاء يخصة 
من باع منهء ويكون هذا حكمه بنفس العقد قبل فتح المتاع. 

فصل: وقوله: وفإذا نظروا إليهء فرأوه قبيحًا واستغلوه, أن ذلك لازم لهم دون 
خيار: يريد أنهم رأوه مع موافقة البرنامج من أقبح ما تقع عليه تلك الصفات الى 
تضمنها البرنامج» وذلك أنه على هذا دخل أن يلزمه كل ما وجدت فيه تلك الصفات»ء 
فإن الصفات قد تنفق» ويكون بعضها أمثل من بعض» ومثل هذا يعترى المرئى» فقد يرى 
الماع فيحسن عنده» ثم يراه مرة أخرى» فيقيح عنده ولا يثبت ذلك للمبتاع خياراء 


والله أعلم. 


فَالَ مَلِك فى الرَّخل يَقدمُ له أصناف بِنَ لبر ويَحْصرُهُ السنوام» ويقراً عَلَيْهِمْ 
َرْنَامَحَهُء وَيقول: فى كل عذل كَذَا وَكَدَا مِلْحَمَة بريه وَكَذَا وَكَدذَا ريْطَة سَابريَة 
َرْعُها كَذَا وَكَدَاء ويسم لَهُمْ انان لامي وتَُوكُ: اشوا ينى عَلَى 
ريو" 

قال مالك: ذَلِكَ لازم لَهُم ذا كَانَ مُوَاِقا ِلْرْتَامْجٍ الى يَعَهُمْ عليْ. 

قال مالك: رَهَذَا الأمرُ الى لَمْ يرل عليه الام عِندنا يحيزوتة ينهم إِذَا كان 
الماع موَافِقا نامي وَلَمْ يكن مُحالًِا لك09, 

الشرح: وهذا على قاله أن من قدم بأصئاف من البزء فيقرأ برئابجه على السوام» 
ويذكر عدد ما فى كل عدل من ثيابه وأجتاسها وذرعها. قال القاضى أبو محمد: 
ونوعها وثمنها. . 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والذى عندى أنه يجب عليه أن يذكر مع 
الثمن ما يجب أن يذكره من الصفات فى السلمء فإن وافق المناع تلك الصفاتء لرم 
المبتاع. وقال القاضى أبو محمد فى بيع الأعيان الغائبة: إن الذى يحتاج إليه من ذكر 
الصفات كل صفة مقصودة؛ تختلف الأغراض باختلافهاء وتتفاوت الأثمان لأحلهاء 
وتقل الرغبة فى العين» وتكثر بحسب عدمها ووجودهاء وهو تحو ما قدمناه. 

فصل: وقوله: «ويقول اشتروه منى على هذه الصفة, يريد والله أعلمء على وجحه 
المرايحة. فأما إن باعه منهم على غير المرايحة» ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن 
مالك: لا أحب ذلك» وهذا تدخله الخديعة. 

0#* 
َيْع الْخِبَار 
ا مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عبد لَه بن عمَرَ أن رول الل #8 قَالَ: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .711/9١‏ 


(؟9) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ,711/5١‏ 
م" - أحرحه البخسارى فى الببوع 113 7109 50(895(1(15111. ومسلم فى- 


الْمُيَايعَان كل واجلر مِنْهُمَا بِالْحِيَارٍ عَلَى صَاحِيه ما لم يقرا إلا بم الخيَارِ. 


ع5 لمم 


قال هالك: ولي لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌ مَغْوُوفٌ ولا أثرٌ مَعْمُولٌ به فيو" 


-البيوع ٠6121‏ . والترمذى فى الببوع ه14 المناقب ٠.1١‏ 4. والنسائى فى البيرع 255717 
كلف 16يف كتف لاكنقف ماقف 6تكف الاقف الاقق الاكف #الافقء 
4 4 44/9 4175 4ع 4/9 4 4748 4. وأيو داود فى الببوع 564. وأحمد فى مسد 
العشرة الميشرين بالحنة 46*#» مسند المكثرين من الصحابة 2441/١‏ 48817 185ف 091/0 
م .50١‏ 

(1) قال اين عبد البر فى التمهيد :١ 47 - ١44/8‏ وروىء عن النبى و أنه قال: المتبايعان 
بالخيار وما لم يتفرقا من وجوه كثيرة: من حديث سمرة بن حندب» وأبى برزة الأسلمى» 
وعيدالله بن عمرر بن العاص؛ وأبى هريرة؛ وحكيم بن حزاء وغيرهم. رأجمع العلماء فى أن 
هذا الحديث ثابت عن النبى يق وأنه من أثبت ما تقل الآحاد العدول. واحتلفوا فى القول يه 
والعمل با دل عليهء فطائفة استعملته وحعلته أصلاً من أصول الدين فى البيوع؛ وطائقة ردت 
قاعتاف الذين ردوه فى تأويل ما ردوه بهء وفى الوجوه التى بها دفعوا العمل به. فأما الذين 
ردوة: فمالك» وأبو حنيقة» وأصحابهماء لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء» إلا شىء روى عن 
إبراهيم النتمعى: فأما مالك رحمه الله فإنه قال فى موطهه لما ذكر هذا الحديث: وليس لهذا عندثا 
حد معروف» ولا أمر معمول به. واخعتلف المتأخحرون من المالكيين فى تخريج وحوه قول مالك 
هذاء فقال بعضهم: دفعه مالك رحمه الل بإجماع أهل للديئة على ترك العمل به وإجماعهم 
حجة فيما أجمعوا عليه» ومثل هذا يصح فيه العمل؟ لأنه ثما يقع متواتراء ولا يقع نادرًا فيجهل» 
فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض» فمعلوم أن هذا توقيف أقرى 
من خبر الواحد؛ والأقرى أولى أن يتبع. وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة فى 
هذه السألة؛ لأن سعيد بن المسيبء وابن شهاب وهما أحل فقهاء أهل المدينة روى عتهما 
متصوصًا العمل به: ولم يرو عن أحد من أهل المديئة نضا ترك العمل بد إلا عن مالك» وربيعةء 
وقد اختلف فيه عن ربيعة» وقد كان أبن أبى ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة فى عصر مالك 
- ينكر مالك أختياره ترك العمل بهء حتى حرى منه لذلك فى مالك قول شن مله عليه 
الغضبء ولم يستحسن مثله منهء فكيف يصمح لأحد أن يدعى إجماع أهل المديئة فى هذه 
امسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائل فى معنى قول مالك: وليس لهذا عندنا حد 
معروفء ولا أمر معمول بهء إنما أراد الخيار؛ لأنه قال ذلك بإثر قوله: إلا بيع الخيار» وأراد مالك 
بقوله هذا: ليس عندنا فى المدينة فى الخيار حد معروش» ولا أمر معمول به فيه إنكارًا لقول أهل 
العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون فى جميع السلع» إلا ثلاثة أيام» والخيار عند مالك» 
وأهل المدينة» يكرن ثلاثا وأكثر: وأقل على حسب احتلاف حال المبيع» وليس الخيار عنده فى 
الحيوان» كهسو نى الثياب» ولا هو فى الثياب كهو فى العقارء وليس لشىء من ذلك حد بالمديتق-” 


-لا يتجاوز كما زعم للحالف» قال: فهذا معنى أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عندنا 
-حد معروف»ء ولا أمر معمول بهء أى: ليس للخيار واشتراطه عندنا حدء لا يتجاوز فى العمل به 
سنةء كما زعم من خبالقناء قال: وأما حديث الببعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإئما رده اعتيارًا ونظرًا 
واعتياراء مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع فى سائر مذهبه. قال أبو عمر: قد أكثر 
المتأخرون من الالكيين والحتفيين من الاحتجاج لمأهيهما فى رد هذا الحديث عا يطول ذكره: 
وأكثره تشغيب» لا صل منه على شىء لازم لا مدفع لهء ومن جملة ذلكء أنهم نزعوا 
بالظواهر» وليس ذلك من أصل متهيهم؛ فاحتجوا بعموم قول الله عز وحل: لإأرفوا ببالعقود», 
قالوا: وهذان قد تعاقداء وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقدء ويعموم قول رسول الله جي: 
ومن ابتاع طعامًا فلا ييعه حتى يستوفيهم. قالوا: فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق ريعده.» 
ويأحاديث كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظراهر وعموم» لا يعترض 
.كثلها على المخصوص والنصوص» وبالله التوقيق. واحتجوا أيضا بلفقله رواها عمرو بن شعيب» 
عن أبيف عن حده؛ عن التبى ول أنه قال والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ولا يحل له أن يفارق 
صاحبة حشية أن يستقيله,. قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؟ لأن الإقالة 
لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. وقالوا: قد يكون التشرق بالكلام: كعقد التكاح وشبهه: 
وكوقوع الطلاق الذى قد سماه الله فراقاء والتفرق بالكلام فى لسان العرب معروف أيضاء كما 
هو بالأبدان» واعتلوا بقول الله عر وحل: إرإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته». وقوله: إولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا»ه. وبقرل رسول الله فلك «تفترق أمتى». لم يرد بأيداتهم؛ 
قالوا: وما كان الاجتماع بالأبدان لا يوثر فى البيعء كذلك الافتراق لا يوئر فى البيعء رقالوا: 
إتما أراد بقوله غِي: والمتبايعات بالخيار»: المتسارمين؛ قال: ولا يقال لهما متبايعان, إلا ماداما فى 
حال فعل التبايع: فإذا وحب الببع لم يسميا متبايعين» وإنما يقال: كانا متبايعين» مشل ذلك 
الصلىء والآكل؛ والشارب» والصائمء فإذا انقضى فعله ذلك: قيل: كان صائمًاء ركان آكلاء 
ومصليّاء وشاربّاء ولم يقل إنه صائمء أو مصل» أو آكل» أر شارب إلا بحارّاء أو تقريا واتساعاء 
وهذا لا وجه له فى الأحكامء قالرا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
والمتبايعات بالخيار مالم يتفرقاء: المتساومين. وعن أبى يوسف القاضى نضًا أنه قال: هما 
المتساومان» قال: فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشترى الخيار فى القبرل فى المجلس قبل الافتراق» 
وللبائع عبار الرحوع فى قوله؛ قبول المشترى» وعن عيسى بن أبان نحره أيضًاء وقال عمد بن 
الحسن: معنى قوله فى الحديث: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتكء فله 
أن يرجع ما لم يقل المشترى قد قبلت؛ وهو قول أبى حنيفة: وقد روى» عن أبى حنيفة أنه كان 
يرد هذا الخبر باغتباره أياه على أصوله كسائر فعله فى أخبار الآحاد» كان يعرضها على الأصول 
اللجتمع عليها عنده؛ ويجتهد فى قبولها أو ردهاء فهذا أصله فى أخبار الآحادء وروى عنه أنه 
كان يقول فى رد هذا الحديث: أرأيت إن كانا فى سفيئة» أرأيت إن كانا فى سجن أو قيد»- 


4 2117111110 كتاب البيوع 
48" - مالك أنه يَلَعَهُ أن عَبْدَ الله بن مَسسْعُودٍ كان يُحَدّث أن رَسُول الله 


كيف يفترقان؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدًا. وهذا ثما يعيب به أيو حتيفة» وهو أكبر 
عيويه» وأشد ذنوب عند أهل الحديث الناقلين للثالبه باعتراضه الآثار الصحاح. ورده لها برأيه» 
وأما الإرحاء المنسوب إلبهء فقد كان غيره فيه أدخحل» ربه أقرل» لم يشتغل أهل الحديث من نقل 
مثالبه» ورواية سقطاته؛ مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة» والعلة فى ذلك ما ذكرت لك 
لا غير» وذلك ما وحدوا له من ترك السنن؛ وردها برأيه» أعنى السنن المتقولة يأخبار العدرل 
الآحاد الثقات» والله لمستعان. 

- أخرحه الترمذى يرقم 21717١‏ 571/17 كتاب البيوع؛ عن ابن مسعود. وأيو داود كتاب 
البيرع باب إذا اخملف البيعان وللبيع رقم 81١‏ 41/8”ء عن اين الأضعثء عن أبيهء عن 
جده. والنسائى كتاب البيوع ياب احتلاف المتيايعين فى الشمن ١9/17‏ *. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد ١٠3/4‏ - 8ه :١‏ هكذا قال مالك فى هذا الحديث: أها بيعين 
تبايعاء ولم يقل فاختلفاء وعى لفظة مدار الحديث عليها ومن أحلها ورد» رسقطت مالك كما 
ترى: وفى قوله فيه: وفالقول قول البائع: دليل على اختلافهماء والله أعلم. 
وهذا الحديث مفرظ: عن ابن مسعرد» كما قال مالك» وهو عند جماعة العلماء أصل تلقره 
بالقبرل» وينوا عليه كثيرا من فروعه؛ واشتهر عندهم بالحجازء والعراق شهرة يستغنى بها عن 
الإسنادء كما اشتهر عندهم قوله يكا: ولا وصية لوارثء. ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت 
عتد جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإستاد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم . 
أقرى من الإسناد. أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينىء قال: 
حدثنا الطحاوى» قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» أخبرنا سفيان بن عييئة» عن محمد 
ابن عحلان» عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن مسعود»ء أن رسول الله يل قال: إذا اعتلشف 
البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. وهذا مرسل؛ لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود. 
وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفياتء قالا: حدثنا قاسم بن أصيغ» قال: حدثئا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عبيئة» ويحيى بن سعيد» عن 
ابن عجلان» عن عون ابن عبدالله» عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله وَيْك: بإذا اتليف 
البيعان» قالقول ما قال البائع واللبتاع بالخنيارو. أخبرنا عبدالله بن حمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا 
محمد بن بكر ين داسة؛ قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن يحبى بن فارسء قال: حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» قال: حدثتى أبىء عن الأعمش» قال: أخبرنى عبدالرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث» عن أبيه: عن حددء قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق النمسء من عبدالله 
بعشرين ألفاء فأرسل عبدالله إليه فى ثمنهم فقال: إنما أحذتهم بعشرة آلافء فقال عبدالله: 
فاخقر رحلا يكون بينى وبينك: قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسكء قال عبدالله: فإنى- 


لقاع 
الشرح: قوله يي : والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقاء 
احتلف العلماء فى تأويله» فذهب مالك إلى أن المتبايعين هما المتساومان؛ لأن المتبايعين 
إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة الببع ومحاولته» ولذلك روى عن النبى 8 أنه 
قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض»'0؟ يريد والله أعلم» لا يسم على سومهء فعلى هذا 
-سمعت رسول الله يك يقول: وإذا اختلش البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب الساعة 
أو يتتاركان». هكذا فى كتابى فى مصئف أبى دارد وذكره ابن الخاررد؛ عن محمد بن يتيى» عن 
عمر بن حفص بن غياثء عن أبيهء عن أبى العميسء عن عبدالرحمن بن قيس بن عمد بن 
الأشعث. عن أبيه» عن حذه: مثله سواء. ولأبى العميس يعرف هذا الحديث: عن عيدال رمن 
هذاء لا عن الأعمشء وعبدال رحمن هذا غير معروف يبحمل العلم» وهذا الإسناد ليس يحجة عند 
أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث عتدهم مشهور وبعلوم: والله أعلم. وحدثنا عبدالله بن محمد 
قال: حدئنا عمد بن بكرء قال: حدثنا أبر دارد» قال: حدثنا عبد عبدالله بن محمد النفيلى» قال؛_ 
حدثنا هشيمء أخبرنا ابن أبى ليلىء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء أن ابن مسعود باع من 
الأشعث بن قيس رقيقًا فذكر معناه؛ والكلام يزيد وينقص. هكذا رواه ابن أبى ليلى؛ وعمر يبن 
قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ وعمر بن قيس الماصر هذا كوفى ثقة» روى 
عنه ابن عوت» وغيره. ذكر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن إدريسء» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن 
سابق» عن عمرر بن أبى قيسء عن عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه 
عن عبدالله بن مسعرد؛ قال: قال رسول الله 6: وإذا تبايع المتبايعان بِيعا ليس بيتهما شهودء 
فالقول ما قال البائع أو يترادان اليبع». حدثنا عيدالوارت بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا يكر بن حماف قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حمادء عن أبان بن تغلب» عن 
القاسم بن عبدالرحمنء أن الأشعت اشترى من عبدالله رقيقًا من رقيق الإمارة: فأتاه فقاضام» 
فاححتلفا فى الثمن: فقال له عبدالله: أترضى أن أقضى بينى ربينك بقضاء رسول الله يه قال: 
وإذا اعتلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان؛. ورواه حجاج؛ عن ابن حريج؛ قال: 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن عبداملك بن عبيدة» قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
فذكرء عن أبيهء عن النبى فيط معناه. قال أبو عمر؛ هذا الحديث وإن كان فى إستاده مقال من 
حهة الانقطاع مرة» وضعف بعض نقلته أعرىء فإن شهرته عند العلماء بالحجاز رالعراق يكفى 
ريغنى. 
(*) أعرحه البخارى فى البيوع 17142 .316 235101 الشروط 71/77. ومسلم فى التكاج 
4ه البيوع هك 4 والترمذى فى التكاح 1١54‏ البيبوع 1797155١‏ 
٠8.4‏ . والنسائى فى التكاح لالالا” الببوع 4548 4485 الاقف 44464 
4454 ..دى .و4 5.٠5‏ 4. وأبو داود فى البيرع /4(1 "17 4194 4417 
45 84 ه4 84. وابن ماحه فى التجارات 511/5 11/4 511/8 1117/8 217315 وأحمد 
فى باقى مسدد المكترين .الا 1 لاا #للزكء إلء ال كلاه تلطه لالكلايت 


يكونان بالخيار ما لم يغترقا بالقول. 

ومعنى تفرقهما على هذا كمال البيع بإتمام الإيجاب والقبول» ويكون معناه أن 
تفرقهما قد حصل بأن استبد المبتاع يما ابتاعهء والبائع بثمنه» وقد يكون التفرق بالانخياز 
إلى المعانى والتباين فيهاء قال الله تعالى: «إوما تفرق الذين أوتوا الككتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة)»ه [البيبة: 4]» يريد والله أعلم» تفرقهم فى الأديان ومباينة بعضهم لبعض 
فيهاء فعلى هذا يكون معنى اللحديث: المتساومين لهما الخيار مالم يكملا البيع» قال 
بهذا أبو حنيفة والنعى وربيعة بن أبى عبدالرحمن. 

وذهب ابن حبيب إلى أن المتبايعين هما من وجد منهما التبايع؛ وانقضى بنيهما بإتام 
الإيجاب والقبول؛ وأنهما قبل ذلك لا يوصفان بأنهما متبايعان» وإنما يوصفان بأنهما 
متساوماث. 

ومعنى ما لم يفترقاء بالأبدان» فيكون معنى الحديث على ذلك أنهما بالخيار بعد 
وجود الإيجاب والقبول» ما داما فى المجلس حتى يفترقاء بأن يزول أحدهما عن الآخر 
ويفارقه بذاته» ويهذا قال الشافعى) وهو مذهب عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عقد معاوضة» فلم يغبت فيه خيار المجلس كالتكاح. 

فصل: وقوله #: وكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيبع 
الخياره”'2 يفتضى والله أعلم على تأويل مالك وأصحابه؛ إلا أن يشترط أحدهما الخيار 
على صاحبه مدة مقررة يثيث مثلها فى المبيع؛ ولا يقدر الخيار بمدة» فيقضى فيها 
بالواحب» فيكون الاستئناء على هذا ثما يقتضيه. 

قوله: «أنهما بالخيار ها لم يفترقان'2 فإنه لا حيار بينهما بعد التفرق» إلا فى بيع 

ايفن ملعل بالاض الازضب ؟حككارب مععحفقف يتلق ملاكق ه*"7كثته 

ولاكحق "لاف ملإاحمف تكقضورف لامقق االرلكه ررد الأكدلك لال6عثكء 

.٠١ 40‏ والدارمى فى البيوع “وه 07 1. والدارقطى 4/8 /اء عن أبى هريرة. وابن أبى 

شيبة /9-5: عن أبى هريرة. 

(1) وإلا بيع تيار قال النروى: فيه ثلاثة أقرال أصحها: أن الراد التخبير بعد ثمام العقد قبل 

مقارقة الجلسء رتقديره يغبت لهما الخيار مالم يتفرقا إلا أن يتخايرا فى المجلس ريكثارا أيضًا 

البيع فيلزم الببع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. 

(؟) قال فى الاستذكار ٠‏ 9/؟! البيعان بالخيار مالم يغترقاء فليس فى لفظله شىء يدل على 

الندب» وإئما هر حكيء وقضاءء وشرعٌ من رسول الله 8#6» لايحل لأحد غخلاقه برأيه. 


لان حكم البيوع اللزوم.بمجرد العقّد إلا البيع الذى يشترط فيه الخيار» 
فيثبت فيه الخيار على حسب ما شرط. 

ومعناه على تأويل ابن حبيب أن كل واحد منهما بالخيار ما داما فى المجلس إلا بيع 
الخيارء وذلك أن يقول أحدهما لصاحبه: اختبر الإمضاء أو الرد؛ فيختار: فيتقطع بذلاك 
الخيار» ويكون معنى ذلك أن عقد البيع على اخيار إلا أن يوقف على قطع الخيار بعدهء 
واللنظ فى الأول أظهر من وحجهين: أحدهما: أن بيع الخيار إذا أطلق فى الشرع؛ فإنه 
يفهم منه إثيات الخيار فيه لا قطعه. 

والثانى: أنه إذا قال: له بعد كمال العقد أحرء أو ردء لا يجب أن يوصف يذلك 
البيع بأنه بيع خخيار؛ ل ل وعلى تأويل مالك 
يوصف بيعهما بأنه بيع خيار؛ ؛ لأنه مشترط فيه ومنعقد على حكمه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن: مدة الخيار ثابنة فى الشرطء وهى مختلفة باختالاف 
و ا 

والدليل على ما تقوله أن هذا خيار يستحق به الرد. فلم يقصر على ثلاثة أيام 
كخيار الرد بالعيب. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فالخيار بالبيع بقدر ما يحتاج إليه من مدة النظر إليه؛ والاختيار 
ل والسؤال عنهء مع تسرع استحالة المبيع وإبطاء ذلك فيه» قفى المدونة: هو فى الدار 
الشهر وتحوه. وفى الواضحة عن ابن الماحشون: الشهر والشهران. 

ووجهه أنه يجتاج من النظر إلى حيطانهاء وأسسهاء ومرافقها واختبار جيرانهاء 
ومكانهاء إلى ما يحتاج فيه إلى المهلة مع كونها مأموئة لا تسرع إليها الاستحالة. 

فرع: وأما الرقيق. » فعن مالك فى اللدونة: الخمسة الأيام والدمعة؛ وما أشبه ذلك. 

وقال اين المواز : الأربعة أيام والخمسة» ولا أفسخه قى عشرة أيام» وأفسخه فى 
الشهر. وأحاز ابن القاسم فى العبد عشرة أيام. وروى ابن وهب أن مالكًا أجازه فى 
الشهرء وأباه ابن القاسم وأشهب. 

وحه إجازته فى الشهر أن الرقيق ذو ميزء وربما ستر ما فيه الأخملاق والعيوب التى 
تزهد فيه» ويستعمل ما يرغب فيه مدة» فيجب أن يسرع فيه من مدة الشرط ما لا 
يكاد أن يستر فيه أمره غالبا وإن رام ستره. 


ووجه قول ابن المواز أنه يحتاج فيه إلى الاحتبار المدة إلا أن التغير يسرع إليه» فمنع 
ذلك طويل المدة والشهر مدة يتغير فيها غاليًا. 

فرع: وأما الدابة» ففى المدونة يركب اليوم وما أشبهه» ولا بأس أن يشترط السير 
عليها البرد والبريدين؛ ما لم يتباعد ذلك. والفرق بينهما وبين الرقيق أنها لا تمي فتكتم 
أخلاقها وأحوالهاء ففى مثل هذه المدة يختبر حسن أخلاقهاء وسيرهاء ويجتمل أن يريد 
ركوب الدابة اليوم فى المدينة على حسب ما يركب الناس فى تصرفاتهم؛ وسير 
البريدين من حرج من المدينة ليحتير بذلك تفاسيرها وصبرها فى حالها. 

قال القاضى أبو الوليد: و م اسوك مي 
وحالها فى وقوفهاء ووضع آلتها عليهاء ونزعها عنهاء ولا يشترط من ذلك أكثر ثما 
يحتاج إليه: فإنما يسرع التغير إليها. 

وقال أبو محمد عبد الحق: إنه يشترط اخيار فى الدابة اليوم والثلاثة كالثوب من غير 
ركوب, وإنما شرطه فى المدونة اليوم للركوب» والله أعلم. 

فرع: وأما الثوب؛ ففى الواضحة: يشترط فيه اليومان والئلائة. ووجه ذلك أنه 
يسئل يسكل عنه أهل المعرفة بهء ولم يضيق عليه فى ذلك؛ لأنه يسرع إليه التغير» ولا 
يشترط لباس الثوب» وإن شرط استحخدام الرقيق وركوب الدابة؛ لأن اختبار الرقيق» إفا 
يكون بالاستخدام والتصرف واعتبار الدابة بالركوب» وأما الثوب» فلا يختبر باللياس» 
إلا أن يشترط مته قدر ما يعرف به طوله أو قّصره. 

فرع: وأما الفاكهة كالبطيخ والقثئاء والتفاح والرمان والخوضع فقد قال ابن القاسم 
فى المدونة: إن كان الناس بستشيرون فى مثل هذاء ففيه من الخيار بقدر الحاحة؛ وهذا 
فيما يعرف بعينه كالثوب والدابة والدار والعبد» فأما ما يعرف بعينه كالمكيل والموزون 
والمعدودء فإن اشترط فيه خيار» فلا يغيب المشترى على شىء منه؛ قاله ابن القاسم 
وأشهب؛ لأنه قد يغيب عليه فيرد غيره مكانه. قال أشهب: لأنه يصير تارة سلمًا إن 
رده وتارة بِيعًا إن أبى رده. 


فرع: وأما الخيار فى السليء فقد قال مالك: يجوز فيه اليوم واليومان والثلاثة. 

ووحه ذلك أنه لمعنى السؤال والمشورة مع أن المعقود عليه لا يلحقه بذلك تغير» 
فصار كالثوب؛ وإما يمنع من كثيره لما فى ذلك من مشابهة الكالئ بالكالع» وذلك ما 
يعفى عن يسيره دول كثيره. 


مسألة: إذا شرط الخيار» ولم يقرر المدة لم يبطل البيع» وحكم فى ذلك يمقدار ما 
تختبر به تلك السلعة فى غالب العادة. وقال أبو حنيفة والشافعى: يبطل العقّد. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الخيار له قدر فى الشرع؛ وذلك قدر الحاجة إليه فى 
كل نوع من المبيع» فإذا ألا بذكره؛ فقد دنلا على المعروف» ألا ترى أنهما لو زادا 
عليه لفسد العقد يه؛ ولم يغبت لهما ما زاداه. 

مسألة: إذا شرطا من مدة الخيار ما لا يجوزء فقد قال سحنون فيمن اشترى دارا 
بالخيار ثلاث سنين أو أربع سنين» أو أجل لما يجوز له الخيار: ترد إلى صاحبهاء ولا 
تفوت بالبناء والغرس فى مدة طويلة: فالبناء فوت» وعليه قيمتها يوم روج وقنت 
الخيار. 

وروى ذلك العتبى عن سحنون» وإفا معنى ذلك أن بناء المبباع فى مدة الخيار 
والخيار لغيره لا يطل حكم الخيار» فيكون يمنزلة من بنى فى مللك غيرهء ولو كان 
الخيار لهء فبنى لعد ذلك منه إمضاء البيع» فيكون كتزلة من يتى بعد انقضاء مدة الخيار» 
وذلك فوت. 

وقد روى سحنون عن اين القاسم فيمن ابتاع حيوانًا أو غيره: على أنه بالخيار أريعة 
أشهر» فقبض المبيع» ذإن مصيبته من البائع إذا لم يدم فيها ببع؛ يريد والله أعلمء أنها 
تلفت فى مدة الخيار. 

وروى ابن سحنون عن أبيه فيمن اشترى سلعة» وشرط فيها الخيار سنة أو ستتين» 
أن البيع فاسد» وضمانها من المشترى من يوم قبضها. وقال الشيخ أبو محمد: ورواية 
العتبى عنه أحسن والله أعلم. 

وجه رواية العتبى أنه لم يقيض السلعة فى مدة المثيار على وجه التمايك؛ فلم يكن 
نماؤها وتقصانها له فلا تفوت بذلك عند ولا يضمن ضياعها؛ لأنه لم يقبضها 
بذلك» فإذا خرحت عن أيام الخيار» فقد يقيت عنده على وحه التمليك» قنفوت يما 
يحدث بعد ذلك من زيادة أو نقصء ويكون ضمائها منه. 

ووجه القول الثانى ما اأحتج به من أنه قبضها بالبيع الفاسّدء وذلك مثل ما قال 
أصحاينا فيمن باع سلعة على أنه متى رد الثمن فهو أحق يسلعته» وإ رده إلى حمس 
سنين أو أكثر هما لا يجوز الخيار إليه» أنه يبع فاسد والمشترى ضامن من يوم القبض. 


وفرق بيئه وبين المشترى باخيار إلى ما يجوز فيه الخيار ويشترط النقد, فقال: فى هذا 
ضمانها من البائم» وإن قبضها المشترىء إلا أن يقبضها يعد أحل الخيار؛ لأن الخيار 
هاهنا صحيح لم يفسد به العقد. 

فرع: وما حدث بامبيع من ثماء فى أمد الخيارء فلا يخلو أن يكون من حنسه أو من 
غير جنسه.: فيان كان جنسه كالولد, فقد قال ابن القاسم الولد فى مدة الخيار 
للمشترى. وقال أشهب: هو للبائع. 

وجه قول ابن القاسم أنه تماء من جنس العين» فكان حكمه حكمها كالسمن. 

ووجه قول أشهب أنه نماء منقصل كالمال يوهب للعبد فى مده الخيار» فإنه للبائع. 
قال أشهب: إن اختار المشترى البيع» واتفقا على جمعهما فى ملك وإلا نقض البيع. 

ومن اشترى عشر جوار من مائة يختارهن: فلم يختر حتى وضعنء قال ابن القاسم: 
هذا لا يكون له الخيار فى أححذ الأمهات» ويفسخ البيع من أجل التفرقة» وقيل لا 
يفسخ, والولد للبائع» ويجمع بينهما فى ملك أو يبيعان. 

وهذا موافقة من ابن القاسم لأشهبء» وكان يجىء على قول ابن الاسم فى المدونة 
أنه يختار الأمهات» وتكون أولاد ما اختار معها يمنزلة سمن أجسامها. 

وقال أشهب فيمن اشترى عشر شياه من مائة يختارهاء فولدت: أنه يؤتار الأمهات 
دون الأولاد. قال أشهب: وقد وضعت فى ضمان غيره. 

مسألة: ولا يجوز اشتراط النقد فى بيع المنيار؛ لأنه تارة يكون بيعنا إن امار البيع» 
وتارة يكون سلقًا إن رد البيع» ولا يجوز أن يشترط السلف للتخيير فى بيع؛ لأن السلف 
من عقود المعروف التى تبطل المعاوضة إذا قارنتها كالبيع والسلف» وقد أشار إلى هذا 
سحنون. وهو ظاهر فى المدونة. 

فرع: فإن عجل النقد على الطوع بعد تقدم العقدء حاز إلا فى السليء قال ذلك 
الشيخ أبو محمد رحمه الله. 

ووجهه ما احتج به من أنه إذا تطوع بالنقد فيهء ثم أراد الإحازة» فسخ الشمن الذى 
تطوع بنقده فى المسلم فيه إلى أحل»؛ وذلك لا يجوز؛ لأنه فسخ دين فى دين وإذا كان 
الخيار فى بيع معين» وتطوع بتعجيل النقد صرف الثمن الذى تبرع بتقديعه فى عين 
يتعجل قبضه والله أعلم. 


مسألة: وما يكون من المبتاع إجازة فى مدة اليار أن يهب ما اشتراه باليار» أ 
تكون جارية» فيدبرها أو يكاتبها أو يؤجرها أو يعتقهاء أو يتصدق بهاء أو يطؤهاء أو 
يقبلهاء أو يباشرهاء فذلك كله إجازة عند ابن القاسم وذلك أن مئل هذا لا يفعله 
الإنسان إلا فيما يحلكه. فكان فعله له فيما يجوز له أن يتملكه تملكا كانتزاع مال عبده. 


فرع: فإذا جرد الجارية لينظر إليهاء فليس ذلك باختيار إلا أن يجردها ملعذّدًا بالنظر 
إليهاء أو ينظر إلى فرجهاء فذلك رضى بهاء قاله ابن القاسم. 

ولو كانت جارية» فزوجهاء لكان ذلك منه رضّاء قاله ابن الموازء قال: وإنما مالف 
أشهب ابن القاسم فى تزويج العبد» وأما تزويج الأمة؛ فهو رضنًا عندهما. 

فرع: ولو رهن العبدء أو أحره؛ أو زوحه أو أسلمه إلى خيانء أو طباخ أو 
كتابء أو ساوم بهء لكان اختياراء وكذلك لو قطع يده؛ أو ققأعينه؛ أو ضربه؛ فعل 
ذلك عمدًا فإن فعله حطأ رد معه ما نقصه» قال ذلك ابن القاسم فى المدونة. وقال فى 
غيرها: ويجلف إن اتهم. 

وقال أشهب: لا تكون الإجارة» ولا الرهن» ولا السوم بهاء ولا الحنايات» ولا 
إسلامه إلى الصناعاتء ولا تزويجه العبد إحازة منه بعد أن يحلف فى الإجازة والرهن 
وتزويج العيد. وروى محمد عن أشهبء أنه يحلف فى هذه الوجوه كلها باللهه ما كان 
منه هذا رضًا بالعبد. 

وجه قول اين القاسم أن هذه كلها معان, لا يفعلها الإنسان من غير تعد إلا فيمن 
تملكى فلا يحمل أمره على التعدى» بل على عمل ما له فعله وهو الإحازة. 

ووجه قول أشهب أن ما يفعل الإنسان فيما لا يملكه على قسمين» فمنه على وحه 
التعدى. ومنه على وجه الاختبار» كالمساومة» وتسايمه فى الصناعات؛! ليخشبر قبوله 
لهاء ونفاذه فيهاء فلا يجوز أن يقضى عليه جرد فعله على أنه أمضى البيع» وهو يحتمسل 
أن يكون فعله لاختيار المبيع. 

مسألة: ولو كانت داية قطع ذنيها المبتاع» أو ودجها أو غريهاء أو سافر بهاء قذلك 
كله إجازة منه للبيع» قاله ابن القاسمء قال: ولو ركبها إلى مرضع قريب» فهو على 
حياره؛ لأنه يقول: ركبتها لأختبرهاء ولذلك شرط الخيار. 


مسألة: ولو باع السلعة فى مدة الخيار» فقد روى على بن زياد عن مالك: لا ينبغى 


أن يبيع حتى يختار» فإن باع فليس بيعه اغتيارًاء ولرب السلعة أن يجي فيأخذ الثمن أو 
يرد البيع. 

وفى الواضحةء أنه إن قال: بعته بعد الرضاء صدق مع عينه» وإن قال: بعمه قبل أن 
أرضى؛ قالربح للبائع منهء ومئله لابن القاسم فى أنه لا يكون البيع رضا. 

وجه ذلك أنه قد تعلق حق البائع منه بالربح الذى باع به فيقول: إنه لى؛ لأنك 
بعت قبل الرضاء فالربح لى. 

وهذه المسألة عخالفة للمسائل المتقدمة» لأن هذه المسألة البائع يتكر الرضاء ويريد 
الرد. وفى سائر المسائل البائع يدعى رضاه بالبيع» ونع الرد؛ لأنه لا غرض فى شىء 
متها للبائع: والله أعلم. 

ولو كان يدعى عليه الرضا بالبيع للزمه ذلك؛ لأنه قد قال: إن الرضا يثبت عليه 
بالمساومة» والبيع فى ذلك أبلغ. 

مسألة: ومن حجم العبد» أو حلقه على المشطء ففى الواضحة أنه رضى به قال: 
وكذلك لو جعل من يخضب بد المبارية» أو يضفر رأسها بالغاسولء إلا أن تفعل ذلك 
الجبارية بغير أمرهء فلا يكون رضى. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن البيع فى مدة الخيار على ملك البائع كان الخيار للبائع أو 
للمبتاع أو لهما وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للمشترى وحده؛ فقد تحرج المبيع متن 
ملك البائع» ولم يدل فى ملك المشترى. وقال الشافعى: ينتقل بنفس العقد. وله قول 
آعحر أنه مراعاة. 

والدليل على ما نقوله أنه إيجاب لا يلزم البائع» فلم ينتقل به الملك: أصل ذلك إذا 
كان الإيجاب لم يوجد فى القبول بعده. 

مسألة: وإذا هلك المبيع فى مدة الخيار بيد البائع» نهو منه. وإن هلك بيد الميتاع, 
ففى كتاب ابن حبيب إن كان مما لا يغاب عليهء فهو من ضمان البائع مع يبمين المبتاع 
لقد ذهب من غيره؛ فعليه» وإن كان جما يغاب عليه؟ فهو من ضمان المبتاع إذا لم تقسم 


ووجه ذلك أنه قبضه لمنفعة نفسه مع بقائه على ملك بائعه؛ فأشبه الرهن. 


فرع: وكعاذا يضمن؟ فى الواضحة: يضمن الثمن دون القيمة. ووحه ذلك أنه يتهم 


أن يغيب عليه» ويدعى ضياعه ليأحذ بالقيمة؛ وقد كان بائعه لا يبيحهء ولا يسلمه إليه 
بقيمة» إلابما شرط من ثمنه» ومتى قيضه على ثُمن يصح ضمنه به كما أنه قبضه على 
غير ثُمن لم يضمنه إلا بالقيمة. 

مسألة: خيار الشرط موروث؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: ليس .كوروث. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإولكم نصف ما ترك أزواجكي» [النساء: 
وهذا الحق ما ترك» فوحب أن يكون للوارث. 

ومن جهة القياس أن هذا خيار ثبست لإصلاح المال» فوجحب أن ينتقل بالموت إلى 
الوارث كخيار الرد بالعيب. 

فرع: وإن أغمى عليه» لم يكن للسلطان إبطال خياره فى أيام الخيار» فإن تطاول 
ذلك؛ نظر السلطان؛ فإن كان منه ضررء فسخ البيع» وليس له الإحازة للمغمى عليه 
هكذا وقعت هذه المسألة فى المدونة والموازية. 

وروى ابن المواز عن أشهب: أن للسلطان أن يجيز أو يرد فى مدة الخيار» فإن لم 
يفعل حتى مضت أيام الخيار» لم يكن له نظر» ورد البيع» فيقع الخلاف بيئهما فى مدة 
الخيار. 

فوجه قول ابن القاسم أن المغمى عليه ليس للسلطان الحجر عليه؛ ولا النظر فى ماله 
بالبيع والشراء أو الرد والإمضاء لقرب ما يرجى من إفاقته» وإنما الحجر على من يطول 
أمره» ويبعد وقت إفاقته. المدة الطويلة التى يخاف فيها ضياع ماله. 

وجه قول أشهب أنه لما تعذر على المغمى عليه النظرء كان السلطان هر القائم عتهء 
والآحدّ له يماله أن يأحذ به لنفسه والله أعلم. 

مسألة: إذا أراد من شرط الخيار لنفسه من المتبايعين أن يجيز أو يفسخء جاز له ذلك» 
وإن لم يحضر الآخر خلاا لأبى حنيفة فى قوله: ليس له ذلك إلا محضر الآخر. 

والدليل على ما نقوله أن من لم يفتقر حال العقّد إلى رضا فإنه لا يفتقر إلى 
حضوره كالأجحنبى. 

مسألة: ولو اتقضت ملة الخيار» ولم يختر من له الخيار» فقد قال مالك واسن 
القاسم: له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخحر أيام الخيارء من الغد وقرب 
ذلك» فإن تباعد» فليس له ردهاء 


قال مالك: أرأيت إن من مرض أو حبسء أيلزمه البيع؟ قال أشهب وابن الماحشون: 
إذا مضت الأيام بليالهاء فلا رد له» فإن رد قبل غروب الشمس من آخرهاء فذلك له. 

وحه القول الأول أن فى تحديد وقت الخيار نوعًا من الغرر؛ فقد يعوق العائق فى 
ذلك الوقت عن الالتزام» أو الرد مع حاجته إلى ذلكء وما أثر الغرر ف فى البيع كان 
ممتوعاء ولذلك منع فى السلم أن يريه حنطةء ويسلم إليه فى مثلهاء ومن جوزه لم يازم 
السلم إليه ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها. 

ووجه القول الثانى أن اشتراط المدد يقتضى توقيتهاء والمنع من الزيادة عليها كأجل 
الدين وعهدة الثلاث. 

فرع: فإذا قلتا بقول مالكء فإنه يعتبر فى ذلك ممن كانت السلعة فى يده بأن كان 
الخيار للبائع» والسلعة بيده حتى انقضت مدة الخيار» وما يقرب منهاء فالسلعة له 
وليس له إمضاء البيع» ولو كانت بيد المشترى لنفذ البيع؛ ولم يكن للبائع الرد وكذلك 
لو كان الخيار للمشترى أو لهما على حسب هذا يكون الأمر فيه» وهو معنى قول ابن 
القاسم فى المدونة. 

َال مَلِك فِمنْبَا من رَْلٍ ميلعَةه َقَالَ لبي عِنْدَ مُوَاحَبَةِ الْبيِعِ أبيفكَ 
عَلَى أن أسْتَشِيرَ فلاناء فَإِنْ رَضرى» فَقَدْ حَارَالْبْلِعْ ٠»‏ وذ كر قلا بيع ا 
باد على ذلك ميم لمسشرى قبل ألا مشر لبهم مانا د بك ايع 
لازم لَّهُمَا عَلَى مَا وَصفاء ولا حيار للْمبْتاعِ َعُو لازم لَهُ ا أحَبٌ الَّذِى مدر متَرَط 

لَهُ البَائِحُ 0 يجيزة. 

الشرح: وهذا على ما قال أن البائع له أن يد يشترط مشورة فلان وخياره» وكذلك 
المبتاع خلانًا لأحمد بن حتبل» وأحد وجهى أصحاب الشافعى. 

والدليل على ذلك أن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره؛ وقد يكون هو ممن لا 
ييصرء فيشترط حيار غيره؛ أو يكون هو يبصرء ويشترط استعائته به. 

فرع: وهذا إذا كان المشترط مشورته وخياره؛ حاضرًا أو قريب الغيبة» وإن كان 
بعيد الغيبة» فسد البيع؛ لأنه معين يشترى على أن يستحق قيضه إلى أحل بعيد. وذلك 
غير جائز. 


مسآلة: فإذا باع البائع واشترط مشورة فلان؛ فإن ذلك يلزم المبتاع وللبائع أن يحضى 
البيع أو يرده قبل نظر فلان المذكورء روى ابن المواز عن مالك أنه قال: كمن خلع 
وكالة وكيل» وكذلك من ابتاع على أن يستأمر فلاناء فقد قال مالك: للميتاع أن يرد 
البيع» ولا يستأمر هذا. 

وقوله: كمن خلع وكالة وكيلء فيه نظر؛ لآن الاستعمار ليس ععنى التوكيل» 
والتسليط على العمل» وإنما معنى المشاورة: والاستثمار استعلام رأى المشير» وماعنده 
فى ذلك ثم العمل فى ذلك للمستشير عوافقته له أو مخالفته: إلا أنه يحتمل أن يريد 
بذلك أن الوكيل الذى فوض إليه العمل خلعه؛ فكيف يمن لم يفوض له شىء. 

مسألة: وأما إن شرط اليائع خيار أجنيى» فقد سوى ابن حبيب فى واضحته بين 
المشورة والخيار» وقال: إن لمن شرط ذلك من المتبايعين الأذ أو الرد دون الأحنبى» 
رواه ابن المواز. 

وروى ابن مزين عن ابن نافع أنهما سواءء ولا رد للمبتاع؛ إلا برأى من اشسترط 
ياره أو مشورتهء كذا نقله الشيخ أبو محمد فى نوادره. 

والذى فى كتاب ابن مزين عن يحيى بن يحبى عن ابن نافع فى الذى يبيع السلعةع 
ويستثنى أن يستشير فلاناء فإن أمضى البيع بينهما تم بيعهماء فقال: البيع لازم للبائع» 
وللمبتاع إن أجازه الذى استتى البائع نظرهء ولا ينفع أحدهما ندمه» وهذا ليست فيه 
استشارة فقطء بل قد جعل إليه الإمضاءء فهو أبلغ من أن يجعلا إليه الخيار والرضاء وقد 
سوى فى ذلك بين المتبايعين. 

وروى أصبغ عن ابن القاسم أنهما إن جعلا إلى أحنبى الرد والإمضاء أنهما قد 
تخاطرا فى ذلك» ولا يعجيه 

وفى المدونة عن مالك فى البائع يببع على رضا أجنبى أو خياره؛ فإن رضى البائع أو 
فلان» جاز البيع» وهذا اللفظ يقتضى أن من أجاز منهما البيع» جاز وعليه تأويله ابن 
لبابة» والفه غيره فى هذا التأويل. 

وفى المدونة عن مالك أنه فرق بين المشورة والرضا والاحتيار فى حق المبتاع؛ فقال: 
إن شرط المبتاع مشورة أجنبى» جاز له أن يجيز دون الشاورة وإن شرط رضاه؛ أر 

/ على خياره: فليس للمبتاع أن يرده؛ ولا يجيزه حتى يرضى فلان. 


وذكر القاضى أبو محمد أن البائع إذا شرط حيار أجنبى أو رضاه كان لله الاختيار 
دون الأجنبى بخلاف المشترى يشترط ذلك» فلا خيار للمشترى دوك الأجنبى. 

والفرق بينهما أن حال البائع أقوى؛ لأن المبيع باق على ملكه. وله عزل من جعل 
الخيار إليه؛ والمشترى لم يملك المبيع بعد» ولم يوجحب له فيه على اختياره إنما شرط 
اخحتيار غيره؛ فليس له عزل الغير عما لا يملك. 

فرع: ومن اشترى لغيره؛ وشرط خيار حاضر أو غائب الغيبة. قال ابن حبيب: له 
أن يجير البيع دونه بخلاف الذى يشترى لنفسه وتوجيهه يقرب ما قدمناه» ويتخرج على 
قول مالك وابن نافع أن خيار الأجنبى فى ذلك غير لازم على ما تقدم. 

قَالَ مَالِك الأمرُ عِنَدَنا فى الرّحُلٍ ي يشترى السُلْعَة 0 الرَحُلٍ َيَتَلِفَان فِى 
لمن ميقُولُ الْائعُ يكها بر حي يوك لمقع. ابعنهًا ينك يعكته 
كاي إن يقال للبَائِ: إن شت فَأَعْطِهًا للْمُشْمرِى يما قال وَإِنْ عقن ناطلنة 
مون بش ملق إل قلت كذ حلدة هن لمر بن انان السُلعة 
بِمَا َال البم» 0 لم إن لف بَرِىً 


متها لِك أن كل اح مهما مدع عُلَى تاجيا 
الشرح: وهذا على حسب ما قال أن المتبايعين إذا احتلفا فى الثمن كان كل واحد 

منهما مدعيًا ومدعى عليه؛ وذلك ما لم يفت المبيع» ويتقرر عليه اليمين» وذلك على 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 21/7١‏ لاء وقال: روى ابن القاسم عن مالك أن السلعة 
إن كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشترى» فسواءء ويتحالفان ويترادان. وقال ابن القاسم: إن 
قيضها البتاع وفاتت عنده يتمام: أو نقصانء أو تغير سوق» أر بيع؛ أو كتابة أو هبة» أر هلال» 
أو تقطيع في الثياب» أو كانت دارا فبناهاء أو طال الزمان فتغيرت الساكنء ثم اختلفا فى 
التمن» فالقول قول المشترى مع بينه. وروى ابن وهب عن مالك أنهما يتحالفان إذا كانت 
السلعة قائمة عند البائع» وأما إذا بان بها المشترى إلى نفس فالقول قول مع كينهء ولا يتحالفان,. 
وقال سحنوث: رواية ابن رهب عن مالك هو قول مالك الأولء وعليه أكثر الرواة» ثم رجع 
مالك إلى ما رواه ابن المسيب. قال: وقال ابن القاسم: إذا تحالف رد البيع؛ إلا أن يرضى المبتاع 
أن يأحذهما بما قال البائع قبل الفسخ. وقال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع. قال: وهو 
قرل شريح: إذا تحالفا تراد وإن نكلا تراداء وإن حلف أحدهما ونكل الآعبر» ترك البيع؛ يريد 
على قول الخالف. وروى ابن الموازء عن اين القاسم مقل قول شريح. وقال عبد املك بن 

حبيب: إن حلفا فسخ وإن تكلا كان القول قول البائع» وذكره عن مالك. 


ثلاثة أحوال: أحدها: أن يختلفا قبل القبض. والثانى: أن يختلفا بعد القبض» وقسل فوات 
السلعة. والثالث: أن يختلفا بعد فوات السلعة. 

فأما إن اختلفا قبل أن يقيض المبتاع السلعة» فهى المسألة التى تكلم عليها مالك فى 
أصل الكتاب» وقال: إنهما إذا اختلفاء وقال البائع: بعتكها بعشرة دناني وقال الميتساع: 
ابتعتها منك يبخمسة دتائير» فقال: إنه بيدأ بالبائع» فيقال له: إن شنت أن تسلمها 
للمبتاع ما قال» وإلا فاحلف أنك بعتها منه بعشرة دنائير» قإن حلفء قيل للميتاع: 
حذها مما حلف عليه البائع» وإلا فاحلف بأنك اشتريتها منه يخمسة:؛ فبإن حلف» لم 
يازم أحدهما ما حلف عليه الآخرء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووحه ذلك أن كل واحد مهما مدع عليء فلم يكن دعوى أحدهما يأظهر من 
دعوى الآخرء لكن قدم البائع بالتخيير بين التسليم أو اليمين؛ لأن ملكه أقدم من ملك 
المبتاع» والإيجاب الذى من جهته قبل القبول الذى من جهة المبتاع. 

فإن حلف لم تكن عينه عِينًا يستعحق بها ما حلف عليه» وإنما كانت بينه ينا تع 
المبتاع من استحقاق السلعة لما يحلف عليه إن حلفء ويقوى دعوه أنه إنها باع بالثمن 
الذى ذكره: فإذا اقترن به نكول المبتاع استحق بها الثمن الذى حلف عليه» فإذا حلف 
المبتاع لم يستحق أيضًا أحذ السلعة يما حلف عليهء لأن ينه إنما هى لمقاومة يمين البائع 
ولتقوى دعواه .كثل ما قوى به البائع دعواه ييمينه. 

فإذا تكافات اليمينات» لم يكن قول أحدهما أولى من قول الآخره فيتتقض اليبع 
بينهما؛ لأن البائع اقتضت يمينه أن لا يخرج السلعة من يده بخمسة ماقيل؛ والمبتاع 
اقتضت هينه أن لا يستحق عليه فى ثمنها عشرة مثاقيل» فلم يبق إلا فسخ ما يينهما. 

فرع: وإذا قلنا يفسخ ذلك بينهماء فقد قال سحنون: إن بنفس التخالف ينتقض 
التبايع. وفى النوادر» قال محمد بن عبدالحكم: إذا تحالفاء ثم أراد البائع أن يلزم المشترى 
بما حلف عليه المشترى؛ فذلك له. وإن شاء فسخ البيع. وقال ابن القاسم فى المدونة: 
إلا أن يرضى المبتاع قبل اللدكم بالفسخ با قال البائع» فذلك له. 

وجه ما قاله سحنون أن الحلف إذا لزم من المهتين» وتعقبه فسخء كان ذلك لازمًا 
لا خيار فيه لأحد كاللعان. 

ووجه ما قاله محمد بن عبدالحكم من أن الخيار للبائع بعد أيمانهما أن الخبار قد ثبت 
للبائع ينفس اختلافهماء ولذلك حير قبل أن يحلف؛ وليس فى أيانهما ما يقطسع خياره؛ 


لأن يمينه إنما كانت لتقوى دعواهء وعين المبتاع لتقاوم يمين اليائع» وتمنعه من أتعل السلعة 
لما حلف عليه» فبقى الخيار للبائع. 

ونحرر من هذا قياساء فتقول إن هذا خيار للبائع ثبت ياحتلافهماء فكان باقيًا له ما 
لم يفسخ بيعهما. أصل ذلك قبل تحالفهما. 

ووحه قول ابن القاسم أن بيمين البائع قد انتقل الخيار إلى المبتاع» ولو أراد أن يعضى 
السلعة للبائع لما حلف عليه لكان له ذلك» وهو معنى نكوله؛ بل لا يعذر أن ينفصل 
عن هذا إلا باليمين؛ فإذا حلف كان له الخيار» وذلك أن له أن عضى البيع يما حلف 
عليه البائم كما كان له ذلك قبل عيئه» وكان له رده لمقاومة يينه يمين البائع» وكات 
الخيار له دون البائع. والله أعلم. 

مسألة: ولو نكل البائع أولأء نقلت اليمين إلى المبشاع؛ فإن حلف كانت السلعة 
بالخمسة التى حلف عليهاء وذلك أنه قد قوى جنبته بن ييمينه» ونكول البائع. 

ولو نكل المبتاع أيضّاء قال القاضى أبو محمد: اختلف فيه فقيل يترادان: وقيل 
القول قول البائح. وهذه الرواية الثانية هى رواية ابن حبيب» وردت مجملة دون ذكر 
يعين» وقد حملها قوم على أنها تلزم المبتاع لما قال البائع دون أن يلف البائع. 

قال القاضى أبو الوليد: والذى عندى أنه لا يكون للبائع إلا مع عينه؛ لأن عينه 
الأولى لم تكن لاستحقاق ما يحلف عليه؛ لأن للمبتاع أن يسقط ذلك عن نفسه ييمينه» 
فلما نكل عنهاء ثم نكل المبتاع بعده ثبت فى حقه يمين أرى» هى اليمين التى يستحق 
بها ما حلف عليه؛ ولا يكون للمبتاع إسقاط ذلك عنه بيمينه؛ لأنه قد ترك ماهو 
التي انر ورا ااي اي ا 1 
يكون عنزلة من ادعى على رحل عشرة دنائير» وأقام بذلك شاهدّء فقضى له ييمينه مع 
شاهده. فنكل» فردت اليمين على المدعى عليه» فنكل» فإئه يزن العشرة دتائير لتكوله 
دون يمين المدعى؛ لأن اليمين ذكل عنها الماعى التى ردت على المدعى عليه؛ لأن 
المدعى لو حلف أولاً لاستحق حقه؛ ولو .حلف المدعى عليه عند تنكول المدعى لاستحق 
البراءة ما ادعى عليه؛ وليس كذلك فى مسالتناء فإن البائع لو حلف» لم يستحق ما 
حلف عليه.محرد كينه. 


ولو أحلف البتاع لاستحق ما حلف عليه .جرد يمينه» فإحدى اليمينين غير 
الأخرى» وإذا نكل المبتاع وحب أن ترد عين الاستحقاق على البائع؟ لأنها لم تنبت - 


قط فى جنبته يمين يستحق حقه بهاء وإها تنبت فى حقه أولاً بمين إذا أتمها قيل للمبتاع 
إما أن تحلفء وتسقط عن نفسك ما حلف عليهء أو تنكلء فيقضى له ما حلف عليه 
والله أعلم. 

مسألة: وأما إذا اختلفا بعد قبض السلعة. وقبل فوتهاء فالذى رواه أشهب وابن 
القاسم عن مالك: أنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

وروى ابن وهب عن مالك أن القول قول اللمبتاع. وفى كتاب ابن المواز: لم يختلف 
قول مالك قبل التفرق» وأنهما يتحالفان ويتفاسخان. 

واحتلف قوله: إذا تفرقاء وقد قبض امبتاع السلعة» فروى عنه ابن حبيب ما تقدم. 

وحه رواية ابن القاسم أن السلعة باقية على صفتهاء فكان حكمها أن يتحالفا 
ويتفاسخحاء ولا تأثير لقبضها بانفراده كما لا تأثير له فى البيع الفاسد. 

ووجه رواية ابن وهب أن جنبة المبتاع قد قويت بالقبضء ولليد تأثير فى ثبوت 
الأبمان فى جنبة ذى اليد كما لو تداعى رجلان حمًا هو فى يد أحدهما؛ لكان القول 
قوله مع كينه. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم» فسواء نقد الثمن أو لم ينقدهء يتحالفان ويتراداك 
ما لم تفت» رواه ابن المواز عن ابن القاسم. 

مسالة: وأما إذا فاتت السلعة بزيادة أو نقصان أو حوالة أسواق» قروى ابن القاسم 
عن مالك: أن القول قول المبتاع؛ وبه قال أبو حنيفة. وروى أشهب عن مالك: أنهما 
يتحالفان أبداء وإن تلفت السلعة» وبه قال الشافعى. 

ووجه رواية ابن الاسم أن التحالف قبل الفوات يوجب الف سخ فى عين السلعة 
ورد عينها إلى البائع» وذلك متعذر بعد تلقهاء وإثما يرد بدلها وهو القيمة» فيقرر بها 
من ذلك أن المبتاع غارم لما تعلق بذمته» ومن كان هذا حكمه فالقرل قوله. 

ووجه رواية أشهب أن هذه إحدى حالتى السلعة» فوجب إذا اعتلف متبايعاها فى 
ثمنها أن يتحالفا ويتفاسخحا كحالة الوجود. 

فيتقرر من هذا أن فى المسألة ثلاث روايات» إحداها: أنهما يتحالفان ما لم يقبض 
السلعة» ويفترقان» فإذا فارقه المبتاع» وقد قبضهاء فالقول قول المبتاع» وهى رواية ابن 
وهبء وبها يأل سحئون. 


والرواية الثانية أنهما يتحالفان ويترادان أبدّاء وهى رواية أشهب. وقد روى ابسن 
القاسم عن مالك الروايات كلهاء وهى ظاهره فى النوادر. 

مسألة: وهذا إذا اعتلفا فى مقدار الثمن واتفقا على جنسه. وأما إن اختلفا فى 
جنسه.؛ فقال أحدهما: بدينار» وقال الآحر: بطعام. قال ابن القاسم: الاحتلاف 
المذكور إذا اتفقا فى الجنس. فأما إذا احتلفاء فإنهما يتحالفان أبدّاء وترد القيمة. 

ووجه ذلك أنهما لم يتفقا على جنس لكون البائع يدعى زيادة؛ ينكرها المبتاع» وقد 
صدته فيما اتفقا عليه» فيكون القول قول المبتاع؛ لأنه مدع عليه الزيادة» وإذا احتلف 
الجنسان كان واحد منهما مدعيًًا ومدعى عليه؛ لأنهما لم يتما على شىء من الثمنين» 
والله أعلم. 

مسألة: وهل يراعى فى ذلك أن يأتيا أو يأتى أحدهما مالا يشبه» فى كتاب ابن 
المواز عن ابن القاسم أن معنى قول مالك: القول قول من ادعى منهما ما يشبه؛ يعنى 
بعد فوتها بيد المشترى فى سوق أو بدن. 

وذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وابن الماحشون: أنهما يتحالفان إذا أتيابما 
يشبه. وإن أتى أحدهماعا لا يشبه» فالقول قول من أتى .كا يشبه. 

فال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى فى ذلك أن مذعب ابن 
القاسم لا يراعى مع بقاء السلعة فى وقت يحكم بالتحالف والتفاسخ أن يأتى أحدهما 
ما يشبه أو بما لا يشبه؛ وإتما يراعى ذلك عند فواتهاء فيكون القول قول المبتاع إذ أتى 
بما يشب وأن مذهب مطرف واين الماحشون وأشهب مراعاة قول من أتى مما لا يشبه» 
وإن كانت السلعة ما لا يحكم فيها بالتحالف والتفاسخ. 

والقولان موجودان فى المدونة لمن تأملهماء قيمن اكترى راحلة .عصر ونقد مائةق» 
فلما بلغا المدينة» قال: اكتريت إلى مكة ,كائة. وقال المككرى: إلى المدينة .عائتين. 

قال اين القاسم: القول قول المكرى فى المائة الى قبض إذا أتى يما يشبه؛ وعليه 
اليمين» أنه لم يكر إلى مكة بالمائة» وعلى المتكارى اليمين فى المائة الأخحصرى؛ وإن لم 
ينتقده» فالقول قول المكرى فى المسافة» والقول قول المكترى فى الكراءء ويقسم ما بين 
مصر إلى مكة فيكون للمكرى عقدار ما بين مصر إلى المدينة. 


وقال غيره مثل قوله؛ وذلك إذا أتيا جميعًا.ما يشبه؛ فإن أتى المكرى يما يشبه دون 


المكترى» فالقول قوله مع يمينه» وحيث مايجد لابن القاسم هذه المسألة فى الدونة 
وغيرها لا يجده يراعى ما يشبه إلا بعد الفوات» وقد خخالفه الغير: وهو عندى أشبه على 
ما ورد فى هذه المسألة: والله أعلم. 

مسألة: ولو قبض البائع الشمن والسلعة بيد المبتاع لم تفت بحوالة سوق ولا غيره 
وقد تقدم من رواية ابن المواز عن ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان» نقد الثمن أو 
لم ينقدهء مالم تفت السلعة» وهاهنا أظهر؛ لأن لقبض الثمن تأثير فى محل 
اليمين» فيجب فى هذه المسألة» وفى التى قبلها على ذلك قول آحر عراعاة القيض» 
والله أعلم. 

فرع: ولو حالت أسواق الساعة بيد البائع» وقد قيض الثمن» فالقول قوله مع كين 
ولو قبض بعض الثمن لم يكن عليه مسن السلعة إلا بقدر ما قبض من الثمن يعد أن 
يحلف» ثم يحلف المبتاعء وإلا لزمته بقية السلعة وغرع الثمن على ما حلف عليه البائع؛ 
وذلك إذا لم يكن فى التشارك فى تلك السلعة ضرر: فإن كان فيها ضرر كالعيد 
الواحد والدابة تحالفا وتفاسخحاء وإن طال ذلكء رواه ابن المواز عن ابن القَاسم. 

مسألة: ولو تبايعا طعاماء فقبل أن يتقابضاء احتلفكء فقال البائع: يعتك خمسة أرادب 
بدينار» وقال المبتاع: ابتعت منك ستة أرادب بدينار» فقد روى يجبى بن يحيى عن ابن 
القاسم: يتحالفان ويترادان» فيفسخ البيع كله. 

وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: إذا اختلفاء فقال البائع: بعتك ثلاثة أرادب 
بدينار» وقال الميتاع: ابتعت متك أربعة أرادب بدينارء حلف اليتاع أنه ابتاع منه أربعة 
أرادب بدينار» وحلف البائع أنه ما باعه إلا ثلاثة أردب بدينار» فإن حلف صدق البائع 
فيما عليه» فيؤدى ثلاثة أرادب» ويصدق المبتاع فيما عليه» فيؤدى ثلاثة أرباع دينار. 

فقول ابن القاسم مبنى على ما اعقاره من أن التحالف ينبت بينهما ما لم تفست 
السلعة بيد امبتاع: ولم يقبض البائع الثمن. 

ووجه رواية ابن حبيب ابن البيع ثبت فى مكيل أو موزوثه فلم يثبت فيه حكم 
التحالف والتفاسخ» ولو ثبت فيه حكم التحالف والتفاسخ؛ لثبت ذلك فى السلم قبل 
القبض وعند حلول الأجل؛ ولكن لحاول الأجل وقبض الثمن تأثير» فجعل القول قول 
الغارم مع ينه . 


فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسم: يتحالفان ويترادان» فمن الذى بيدأ بيمينه» روى 


يحبى بن يحيى عن ابن القاسم: يحلف المبتاع أنه اشترى مئه ستة أرادب بدينار» ثم يحلف 
البائع أنه ما باعه إلا حمسة» ثم اللبتاع عفير بين أحذ خمسة أو الفسخ. 


ولو قبض البائع ديئاراء ودفع خمسة أرادب» ثم الفا قبل التفرق» وقال البائع: 
بعتك بالديئار الذى قبضته الخمسة الأرادب التى دفعت إليك. وقال المبتاع: بل ابتعت 
منك به ستة أرادب» فقد روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى العتبية: البائع مصدق 
مع عينه بقيضه الدينار» وأتكر هذا يحيى بن عمرء وكأنه يرى أنهما يتحالفان مالم 
يفترقا ولم يفت. 

وجه قول ابن القاسم أن الديدار لما “كان لا يتعين على البائع رده» ثبت أنه قد تعلق 
يذمتى فصار ما دفعه إليه البائع» قد تعلق بذمته فكان ذلك فوتا فى بيعهماء وأيضنًا فإنه 
لما كان القبض يجعل القول قول البائع» كان الاعتبار بقبض الدينار دون تفرق المتبايعين. 

ووجه قول يحيى بن عمر أن اختلاف المتبايعين على أصل ابن القاسم يوجب 
التحالف والفست, ما لم يفترقا بعد القبضء ولا غاب أحدهما على ما قبضه من الآخر» 
فيجب أن يكون ذلك حكمهما. 

مسألة: ولو قبض البتاع خمسة أرادب» ولم يدفع الدينارء فقد روى يحيى بسن يحيى: 
يلزمه خمسة أسداس دينار بعد أبمانهماء وينفسخ البيع فى سلس ديثار. وروى ابن حبيب 
عن مطرف عن مالك: أن القول قول المبتاع. 

وحه قول ابن القاسم أنه لما كان المكيل والموزون مما يغاب عليه؛ ولا يعرف بعينه 
كان قبضه فونّاء فيصدق كل واحد منهما فيما عليه فيحلف البائع أنه لم يبق عليه 
شىء من الطعام, وأن ذلك جميع ما باعه منهء ثم يحلف المبتاع أنه ما ابتاع منه إلا ستة 
أرادب بدينار» فيجب للخحمسة أرادب من ذلك حمسة أسداس ديتار» ويسقط عنه 
البافى؛ لأنه باق فى ذمته. 

مسألة: ولو قبض البائع الدينارء فقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك إذا قبض 
البائع الديناره فهر مصدق بيمينه؛ قيض المبتاع الطعام أو لم يقبضه. 

ووحه ذلك أن البائع الذى قبض الديئار» وكان ذلك ععدى فواته لتعلقه يذمته 
قالقول قوله قإن كان قد قيض المبتاع الطعام؛ فإعما يدعى عليه زيادة على ذلك» فالقول 
قول المبتاع» وإن كان لم يقبضه فإنما يدعى المبتاع زيادة على ما أقر به» وقد تقدم من 
قول يحيى بن عمر إنكار هذاء واختياره أن يتحالفا. 


فرق: فإذا قلنا إن القول قول البائع إذا قبض الثمنء فالفرق بينه وبين السلم» أنه قد 
قال: إذا أسلم إليه فى طعام إلى أحل» فقال المبتاع: سلمت إليك مائة دينار 
فى ماثئة أردب» وقال البائع: بل سلمت إلى مائة ديار فى خمسين أردب حنطة؛ فقد 
روى ابن القاسم: إن كان ذلك بقرب تبايعهماء تحالفا وتراداء وإن طال ذلكء فالقول 
قول من عليه السلم مع عينه إذا أتى بما يشبه» فإن أتى بما لا يشبه حملا على سلم 
الناس. 

فالفرق بين مسألة النقد ومسألة السلم أن فى مسألة السلم يستحق القبض كما 
يستحق ذلك فى السلم عند حلول الأجل» فاستويا. وأما قبل حلول الأحل؛ وقبل تغير 
الأسواق» فلا يستحق على البائع تسليم الطعام» فلذلك لم يكن القول قوله. ويئبت 
بينهما حكم التحالف والتفاسخ. 

فرق: وفرق بين المكيل والموزون؛ وبين العين من غيرهماء أن اللكيل والموزون لا 
يعرف بعينه؛ وإذا غيب عليه تعلق بالذمة؛ والثياب والحيوان تعرف بأعيانهاء قمالم 
يتعلق بالذمة لفوات يلحقهاء لم يكن القول قول باتعهاء يدل على ذلك أنه أسلم فيها 
لما كانت غير معينة؛ وكانت متعلقة يذمة من ياعها» حكمنا فى ذلك كله حكم المكيل 
والوزون. والله أعلم وأحكم. 

# # 
ما جَاءَ فى الرّبَا فى الذي 

٠ه"‏ - لِك عن أ بى الَنَاوِء عَنْ يُسثْر بْن سعيل سَّعِي عَنْ عُيدٍ أبى صَلِحٍ 
وى الفاح أله قَلَ: : بشت ينا لى من أهلٍ ار تعلّة بِلَى حل : نم أَرْذْتُ 
الْحرُوج إلى الك فق َعرَضُوا عل أذ أَضَمَ عله َنْهُم بَْضَ النمَنِ وَينفدونى» 55 
عَنْ ذَلِكَ رَيْدَ بْنّ تابوه فَقَال: ل 


0 - مَالِكه عَنْ عُثمَان بْن حص بْن له عن لبن شِهَابو عَنْ سَالِمٍ 
ابن عبد الل عَنْ عَبْدِ الل بْن عم أنه سيل عَنٍ الرخُل يكو لَهُ الدَيْن على عَلَى الرَّحُلٍ 


("٠‏ - أخرجه عبد الرزاق فى المصئف (470 .)١‏ البيهقى فى السئن الكبرى (8/7؟). وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 171528. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 118 


إلى حل فَيِضَعُ عَنْهُ صَاحِبْ الْحَقَّ وَيُعَجُلهُ الآخر فَكَرِه لِك عَبْدُ الله بن عُمَرٌ 
وَنهَى عنه 


الشرح: قوله: رإن أهل دار نخلة عرضوا عليه قبل أن يحل أجل دينه أن يضع عنهم 
وينقدوه: يريد والله أعلم» أن يتقدوه جنس ماله عليهمء وذلك مثل أن يكون له 
عليهم مائة دينار مؤجلة» فيدفعون إليه قبل الأجل خمسين ديتاراء ويحخط عنهم خمسين» 
فسأل عن ذلك زيد بن ثابت» فقال: ولا آمرك أن تأكله ولا تؤكله» يريد تطعمه غيرك. 

ومعنى ذلك تحرعه؛ لأنه لا عنعه من أن يأكله ويؤكله مع كونه مباحّاء ويه قال ابن 
عمرء وعليه جمهور الفقهاء. وأجازه التخعى وزفر. واحتلفت الرواية عن ابن المسيب 
فى ذلك وأصحها المتع. 

ودليلنا على تحرعه أنهم اشتروا منه المائة المؤحلة بخمسين معجلة: وذلك غير جائز 
لوجهين التفاضل والنساء فى الجنس الواحد من العين؛ ويدخله سلف لعوض؛ لأنهم 
أسلفوه خمسين يقبضها من نفسه عند الأجل على أن يسقط عنهم خمسين. 

مسألة: وأما إذا أذ منه قبل الأحل من غير جنسه ما قيمته أقل مماله عليه؛ فلا 
يخلو أن يكون مما لا يجوز أن يدل الأحل بينه وبين الدنائير أو ما يجوز ذلك» فإن كان 
جما لا يجوز ذلك كالدراهم» فلا يجوز أن يأخذ منهم قبل الأحل بدنائير دراهم مثل 
قيمتهاء ولا أقل ولا أكثر؛ لأن هذا ورق بذهب إلى أحجل. وقد روى عنه وَيَه: 
«الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءن"2. 

مسألة: وإن كان مما يجوز ذلك فيه مفل أن يأخد منه بدنانير قبل الأحل عروضًا 
معجلة تكرن قيمتها أقل من دنانيره» أو مثل ذلك أو أكثر» فلا بأس فى ذلك؛ لأن 
مآل أمره إلى شراء عرض بدنائير مؤجلة؛ ولا حلاف فى جرازه. 

9ه ٠"‏ - مَالِك عَنْ رَيْد بن أسَلَم أنْهُ كَالَ: كان الربًا فى الْحَاهِليّةِ أن يَكُون 

6 أخي رجه البحارى كتاب البيوع باب 75 الشعير بالشعير ح"#/"اه ١‏ عن مالك بن أوس. 

مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم 9/ا 9/7 »١١١‏ عن مالك 

ابن أوس. الترمذى فى البيوع 17417. النسائى فى البيوع *5ه4. أبو دلود فى البيرع 8194/8 

ابن ماحه فى التجارات 507 ؟ 769؟. أحمد فى مسند العشرة الميشرين بالجنة 031515 510 

5”. الدارمى فى البيوع 751/2 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ,174٠‏ 


ِرّحْلٍ عَلَى الرّخْلٍ الْسَف إِلَى أحَلء فنا حل الأجلُ» قال 

قَسَى أده وإلا اه فى حَفِ مر غنهُ فى الأحل. 
قال مالك: وَالأمْرُ الْمَكْرُوهُ الى لا اعقلاف فِيه عِنْدَنًا أذ يَكُونَ لِلرحُْل عَلَى 

الل اَن إلى أحَلء فصع عله الب ويعسْله اموب ولك مدنا يمرك 


5م عملم مه 


ذليى وس تف َل ناح وت يم فى حقو قال: هذا الريًا عليه 
لا شلك فيه 01 


: 


الشرح: قول زيد ب ين أسلم: وإن ربا الجاهلية كان أن يقول الذى له الدين عند 
أجله للذى عليه الدين أتقضى أم تربى» يريد يزيد فى الدين: فإن اسار أن يزيده فى 
الدين ليزيده فى الأحل فعلء وهذا ما لا حلاف بين المسلمين فى تحرعه. 

وقد قيل إن قول الله تعالى: «إاتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فيان 
لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبعم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 1179]: نزلت فى هذا 
والله أعلم. 

ومن جهة المعنى أنه سلف لنفع؛ لأنه يؤخره على أن يزيده فى دينه» وذلك مما اتفق 
على تخرعه كما لو أعطاه عشرة دنائير فى عشرين إلى أجل. 

فصل: وقول مالك: «إن الذى يضع من دينهء ويتعجله قبل أجله بمسزلة الذي 


(1) قال اين عبد البر فى الاستذ كار 51/5 : قد بين مالك» رحمه الله أن من وضع من حق 
له لم يمل أحله ب يستعجله» فهو يعنزلة من أذ حقه بعد حلول أحله لزيادة بزدادها من غركه 
لتأعيره» ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو أن يكون بإزاء الأمد الساقط والزائد بدلاً وعرضًا 
يزداده الذى يزيد فى الأحل» ويسقط عن الذى يعحل الدين قبل عله فهذان وإن كان أحدهما 
عكس الآخرء فهما جتمعان فى المعنى الذى وصفنا. وقد اختلف العلماء فى معنى قوله: ضع 
عنى» وأعجل لك ولم يختلفوا فى معنى قولهم: إما أن تقضىء وإما أن تربى إنه الربا المجتميع 
عليه الذى نرل القرآن بتحرعه. ولم تعرف العرب الريا إلا فى السنة المذكورة» فنزل القرآن 
بذلك» ثم بين رسول الله © أن الذهب بالذهبء والورق بالورقء والوزن بالوزن» والبر بالبر» 
والشعير بالشعير والتمر بالتمرء واللح بالملح متفاضلاً رياء رأن النسيئة فى الذهب بالورقء وفى 
البر بالبره وفى الشعير بالشعيرء وفى التمر بالتمر» وفى للح بالملح رباء وأن ذلك لا يجوز إلا هاء 
وهاء عند جماعة العلماء. 


يؤخره بعد محل أجله ويزيده» يريد أن معناها العوض للزيادة؛ لأن الذى وضع قبل أحله 
سلف على أن وضع والذى أخر للزيادة أسلف على أن زادء فهو تأخير لعوضء والله 
أعلم. 

وقد يفترقان فيما قدمناه من أن الذى لم يحل أجله يجوز أن يأخذ من غير حنس دينه 
معجلاً ما قيمته أقل من قيمته دينه» والذى يؤر بعد الأجل لا يجوز أن يؤره على أن 
ينقله إلى غير جنسه؛ سواء كان فى مثل قيمته أو أقل أو أكثر؛ لأن الذى يتعجل قبل 
الأحل من غير حتسه تبرأ الذمتان» ويتنجز ما بينهماء والذى يؤحر بعد الأحلء وينقل 
دينه إلى غير حنسه تبقى ذمة الذى عليه لق مشغولة» وينتقل ما يشتغل به إلى غير 
ا وذلك غير جائر على ما تقدم. 

َال مَالِكِ فى الرَجْل يكوه لَهُ عَلَى الرّخُلٍ ياقة َه ديار بل أُحَلِ» قَِذَا حَلْتْ قَالَ 
َهُ الَذِى عَلَيْهِ الدَييث: يغنى ميلع يكو تمتها مه ار قدا يهال عي إلئ 
أحَلٍ: تذا يع نا يل ول أذ ليام روه 2ه 

قال مالك: َإنْمًا كرد ذَلِكَ أنه إِنْمَا يُعْطِيه من ما يَامَهُ بعيْنه وو 2 
المائة الأوى ِلَى لآل الى ذَكرَ ل لَهُ آخيرٌ مَرَوَه وَيَرْدَادُ عليه حَمْسِينٌ دِينَارًا فى 
تأر نهدا تزوة ولا تلح وأا يه يدت زد إن ألم هي تنع 
أمْل الْحَامِلية: َه كَانوا ذا حَلْسا وتم م قَلُوا لِِى عل الدنُ: ِمّا أذ تُقْضِىَّ 
وما أذ توي إن قَضَى أحذواء ولا زَادُوهُمْ فى حُقُوقِهِى وَيَادُوهُمْ فى الأجل. 

الشرح: وهذا على ما قال؛ لأن من كان له على رحل مائة ديئار إلى أجل: فاشترى 
منه عند الأجل سلعة تساوى مائة ديئار وخمسين؛ فقضاه دينه الأول» وإنما قضاه ثمن 
سلعته» وزاد خمسين دينارًا فى دينه لتأحيره عن أحلف فهذا يشبه ما تضمنه حديث زيد 
ابن أسلم من بيوع الجاهلية فى زيادتهم فى الديون عند القضاء أجلها ليؤخروا بهاء 
ويدحله أيضًا بيع وسلف؛ لأنه إنما ابتاع مته هذه السلعة عائة معجلة» وخمسين موحلة 
ليؤحره بالمائة التى حلت له عليه ووجوه الفساد فى هذا كثيرة جدًا. 

مسألة: فإن وقع هذا البيع» ففى المدنية عن مالك أنه قال: يفسخ البيع فى هذه 
السلعة التى باعه إياها بمائة ومسين» فإن فانت رددتها إلى قيمتها تقلداء وفسخحت البييع 
الأول. رروى يحبى بن يحيى عن ابن نافع مثله. 


كتاب البيوع 0011000000 

ووجه ذلك أن هذا البيع قد دخحله ما قدمناه من وجوه الفسادء قوحب فسخحه ما لم 
يفت» فإن فات رد إلى القيمة» وكانا على أجلهما فى الدين الأول والله أعاسم. ومعنى 
قوله: فسخحت البيع الأول يريد الذى انعقد فى السلعة عائة وخمسين, والله أعلم. 

ا 
جَايع لدي ْوَل 

١"‏ - مَلِكء عَنْ أبى الرََادِ عَنِ الأطْرّج؛ عَنْ أبى مُرَئرة أ رَسُولَ الله 
فَالَ: «مطل الغنى طلم ذا أتبع أَحَدْكُمْ عَلَى ملىء فليتيع». 

الشرح: قوله: ومطل الغنى ظلم: المطل هو منع قضاء ما استحق عليه قضازه فلا 
يكون مئع ما لم يحل أحله من الديون مطلاء وَإنما يكون مطلا بعد حلول أجله؛ وتأخير 
ما بيع على النقد عن الوقت المعتاد فى ذلك على وجه ما جرت عليه عادة الناس من 
القضاء قد جاء التشديد فيه. 


فصل: رقوله: ومطل' الغنى ظلم» ووصفه بالظلم إذا كان غيًا خاصة » ولم يصفه 
بذلك مع العسرء وقد قال الله تعالى: وإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
[البقرة: ٠8؟ع»‏ وإذا كان غتياء فمطل با قد استحق عليه تسليمه؛ فقد ظلم. 


١0“‏ - أخرحه البخارى فى الحرالة /7141. ومسلم فى للساقاة .١814‏ والترمذى فى الببوع 

4 والنسائى فى البيوع 245485 41484. وأبو داود فى البيبوع 5840. وابن ماحه فى 
الأحكام 4.7 ؟, وأحد فى باقى مسن المكثرين 41آلاء والالالاك, الاكلء الاك 
م 3586 45195. والبيهقى 0/5./اء عن أبى هريرة. والدارمى 2551/9 عن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة /6/9لاء عن أبى هريرة. والبغرى فى شرح السنة 251٠١‏ عن أبى هريرة. 
والطحاوى فى مشكل الآثار »4١4/١‏ عن أبى هريرة. 
)١(‏ مطل: المطل فى الأصل قولهم: مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول؛ وفى المحكم: 
المطل: التسويف بالعدة والدين مطله حقه وبه يمطله مطلا فامطل. قال القراز: والقاعل ما ططل 
وتماطل؛ والمفعول ممطول وبماطل؛ تقول: ماطلنى ومطلتى. وقال القرطبى: المطل عدم قضاء ما 
استحق أداؤه مع التمكن منه. وقال الأزهرى: المطل لمدافعة رإضافة المطل إلى الغنى إضافة 
المصدر للفاعل هنا وإن كان المصدر قد يضاف إلى المفعول؛ لأن المعنى أنه يحرم على الغنى القاذر 
أن عطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاحر, ومنهم من قال: أنه مضاف للمفعولء والمعنى أته 
يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سبيا لتأخيره حقه عنه فإذا كان كذلك 
فى حق الغنى فهو فى حق الفقير أولى وفيه تكلف وتعسف. 


١ه‏ 7[ 11 كتاب البيوع 

وقد قال أصبغ وسحنون: وترد بذلك شهادته؛ لأن النبى م سماه ظانًا. وقد روى 
عن النبى وو أنه قال لى: الواحد يمل عرضه وعقوبته. فعرضه التظلم منه بقول: مطلنى 
وظلمتى؛ وقال بعض العلماء فى قول النبى 2856: «وعقوبته سجنه( » حتى يؤدى. 

فصل: وقوله: وإذا أنبع أحدكم على ملىء؛ فليتبع: معناه والله أعلم: الحوالة. وقد 
قال القاضى أبو محمد: إن الأصل بالحوالة» قوله #68: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء, 
فليتبع؛ والحوالة أن يكون للرجل على الرحل الدين؛ والذى عليه الدين على أجل آخر 
مثله» فيحيل به غرعه على الذى عليه مثله. 

وقد قال الشيخ أبو محمد فى قوله: «فليتبع» أنه على الندب» ويجتمل ذلك قول 
القاضى أبى محمد؛ لأنه معروف», وقال: إن الحوالة اسكنيت من الدين كما استثنيت 
العرية» وببع الرطب بالتمر. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: والصحيح فى الحوالة عندى أن الحوالة 
ليست من باب الدين بالدين إذا قلنا إنها لا تصح إلا من دين ثابت للمحيل على 
اللحال عليه» وذلك أن المحيل تبر ذمته بنفس إلا حالة» فهى من باب النقد. 

ومعنى الخوالة عندى أن تكون على الإباحة» وأن الذى له الدين بالخيار يين أن 
يستحيل على غريم غرعه؛ وبين أن يطلب غرعه» ويقول له: اقضنى حقى» وشأنك 
يصاحبك. وقال أهل الظاهر: أنه يلزمه الاستحالة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا نقل حق مسن ذمة إلى ذمة؛ فلم يجب ذلك 
بالشرع. أصل ذلك إذا لم يكن له عليه شىء. 

مسألة: وإن شاء المحال أن يست يستحيل بحقه؛ لم يعتبر فى ذلك برضا المحال عليف 
ذكر ذلك القاضى أيو محمد عن جمهور الفقهاء. وقال داود: لا تصح حوالته إلا برضا 
مخ عليه الدون. 

والدليل على ما نقوله قول النبى #لُ: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» ولا بد 
أن يكون معناه الأمر أو الإباحة» ولم يشترط فى ذلك رضا الذى عليه الحقء وإنما 

(*) أرحه أبن ماجه حديث رقم 4717 لاء من طريق أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمدء قالا: 

حدثنا وكيع» حدثنا وبر بن أبى دليلة الطائفى» حدثنى محمد بن ميمون بن مسيكة» قال وكيع: 

وأثتى عليه خخيراء عن عمرو بن الشريدء عن أبيه قال: قال رسول الله فلك: بلى الواحد يحل 

عرضه وعقوبته,» قال على الطناقسى: يعنى عرضه شكايته «وعقوبتة سحتم. 


شرط فى ذلك رضا المحيل» لأنه هو الذى يتبع من له عليه الدين على من له هو عليه 
مثله. 

ومن جهة المعنى أنها استنابة من يقضى هذا الحق كالوكيل. 

مسآلة: ولو شرط المستحيل على المحيل أنه إن أفلس المحال عليه أو نقص رجع 
عليه قهو حول ثابت» وله شرطه إن أفلس» رواه سحنون عن المغيرة» فى العتبية 
ووجه ذلك أن الحوالة صحيحة؛ وقد شرط فيها سلامة ذمته» وله شرطه. 

مسألة: ومن شرط هذه الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ما أحال به 
قال القاضى أبو محمد: لأن حقيقة الحوالة بيع الدين الذى للمحال بالدين الذى 
للمحيل» ويحول الحق من ذمة إلى ذمة؛ وذلك يقتضى أن يكون هناك دين تحصل 
العاوضة بهء هذا مذهب مالك وجمهور أصحابه غير ابن الماحشون؛ فإن الحوالة تصيح 
عنده: وإن لم يكن للمحيل على المحال عليه شىءء إذا كانت بلفظ الحوالة. 

ووجه ذلك أن التزامه للحوالة يثبت حق المحال فى ذمته: وتبرأ ذمة المحيل» ويلزمه 
على قوله أن يعتبر فى هذه الحوالة رضا المحال عليه؛ والله أعلم. 

قال القاضى أبو الوليد: والأظهر فى هذا أنه إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه 
مثل ما عليه للمحال» فهو من الدين بالدين أو من باب الضمان والكفالةء والدين 
بالدين محرم» وذلك أن المحال يبيع من المحال عليه دينه على المحيل بدين يثبته فى 
ذمته» وتبقى ذمة المحيل والمحال عليه مشغولتين» وكل واحد من الدينين عوض عن 
الآخرء وذلك لا يجوزء فلذلك لم يصح أن يكون له حكم الحوالة» ولزم أن يحمل على 
حكم الضمان والكفالة الذى طريقه المعروفء ولا يشغل ذمة الضامن ما على الضمون 
إلا على وجه القرض والرفق لا على وجه المعاوضة. 

وأما الحوالة» فليست من ياب الدين بالدين؛ إذا قلنا إنها لا تصلح إلا من دين ابت 
للمحيل على المحال عليه؛ وذلك أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الإحالة» والله أعلم. 

وقد احتج ابن الماحشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم؛ وإن لم تكن من أصل دين كما 
لو قال: بع منه ثوبك» وقد احتج ابن الماشون فى ذلك بأن الحوالة تلزم» وإن لم تكن 
من أصل دين كما لو قال: بع منه ثوبك والثمن على فهذا مثله كأنه قال: اعطه من 
مالك كذاء وهو لك على وهذا أيضًا من باب الحوالة» وإئما هو من باب حمل الثمن 


مسألة: وإذا كان ذلك على ما ذكرناه برئت ذمة المحيل من دين المحال» ولم يكن 
له عليه رحوع» وإن مات المحال عليه مقلسّاء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
يرجع على المحال عليه مفلسًا أو جحد الحق. 


والدليل على ما تقوله هذا الحديث» وهو قول النبى #: دوإذا اتبع أحدكم على 
ملىء فليتبعن شرط الملاءة فى الحوالة» وذلك يقتضى أنه لا رجوع على المحيل؛ ولو 
كان للمحال عليه رجوع لما كان لشرط الملاءة معنى؛ لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حوالة برئت ذمة المحيل بهاء فلم يكن للمحال 
رجوع على المحيل. أصل ذلك إذا لم يتغير حاله. 

مسألة: ولو أحاله يشمن سلعة باعها على المشترى؛ وهو موسرء ثم استحقت , 
السلعة» أو ردت بعيب» فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم: الحول ثابت عليه يؤديه, 
ويرجع به المحيل على البائع منهء قال: وبلغنى عن مالك. وقال أشهب: الحول ساقطء 
ويرجع المحال على المحيل» ولو كان قد قبض ما احتال به لرجع عليه من دفعه إليه. 

ووجه قول مالك وابن القاسم أن الحوالة عقد لازم؛ فلا ينض فى حق المحال 

ووجه قول أشهب أن الحوالة عقد ثبت بين المحيل والمحال» ومن شرطها أن يكون 
للمحيل مثل ذلك على ا محال عليه. 

فإذا استحقت السلعة النى ثبت فيها الحق عليه وجب أن يبطلء ولم ينعقد بين 
المحال والمحال عليه عمّد يلزم لأنه لا يعتبر رضى المحال عليه» وإنما يقبض المحال ما 
كان للمحيل» فباستحقاق السلعة المبيعة يستحق المحال عليه على المحيل رد ما دفعه 
إليه أو تبر ذمته منه إن كان لم يدفعهء وإذا لم يعتبر رضى اللحال عليه؛ فإن دفعه إلى 
المحال دفعه إلى المحيل» ولو استحقت السلعة لم يستحق عليه المحيل بقبض ثمنهاء 
فكذلك من يدفعه إليه يسببه. 

قال ابن المواز: هذا أحب إل» وهو قول أصحاب مالك كلهمء وذلك عنزلة مالو 
بيع على مفلس أو ميت متاعه» وقبض غرماؤه من متولى البيع أو اللشترى نوالتهم 
عليه؛ ثم استحق ما بيع» رجع المشترى بالثمن على من قبضه. 

فرع: ولو باع عبدًا.عاتة» فتصدق بها على رجحل وأحاله بهاء وأشهد له بذلك» ثم 


كتاب البيوع ااي 1000000 111010001011111 
استحق العبد» أو رد بعيب» فقد روى أصبغ وابن زيد عن اين القاسم فى العتبية» أنه إن 
قبض المتصدق عليه الثمن وفات عنده؛ لم يرجع عليه بشىء؛ ويرجع المشترى على 
البائع كما لو قبضها المنصدق, ثم تصدق بهاء ولم تفت بيد المعطى أخذها مته 
المشترى» ولا شىء للمعطى. 

مساألة: ولو غير الحيل الحال من حال المحال عليه وقد علم يإفلاسه كان 
للمحال الرجوع عليه نخلافًا للشافعى. 


والدليل على ما نقوله قول النبى #ُ: «وإذا اتبع أحدكم على ملىء؛ فليتبسع © 
فشرط الملاءةق» وهذا غير ملىء؛ ولأن إفلاس الغريم عيب فيما تعلق يذمتفى فإذا دلس به 
المحيل كان له الرحوع عليه كسائر العيوب. 

فرع: وهذا إن علم أنه قد غره فى الدين أو غير ذلك؛ فإن جهل أمر المحيل فى 
ذلك» فقد قيل لمالك: فعلى الغريم شىى» قال: ينظر القاضى فيه» فإن كان ينهم فى 
ذلك أحلفه. 
ومعنى ذلك أنه إن كان ممن يظن به أنه يرضى كثل هذاء أحلف أنه ما علم منه ما 
يغره به. 5 

فرق: والفرق بين فلس المحال عليه وبين سائر العيوب التى ترد يها السلع المعيية» 
وإن لم يعلم بها البائع من ثلاثة أوجه. أحدها: أن العيب فى السلعة المبيعة إنما هو عيب 
فى نفس العرضء وفلس المحال عليه» وإنما هو عيب فى محل العوض لا فى نفس 
العوض. 

والثانى: أن الحوالة إنما هى .عنزلة بيمع البراءة» فلا يرجع من العيوب إلاعا علمه 
البائع» وعلى التوجيه تجب اليمين على المحيل أنه ما علم بفلسه ولا غرٌ يه على الظاهر 

)١(‏ وإذا اتبع: قال القرطبى: هو بضم الهمزة وسكون التاء الئناة من فوق وكسر الباء الموحدة 

مبيتا لما لم يسم فاعله عند الجميع وقوله: «فليتبع بالتخفيف من تبعث الرحل يحقى اتبعه تباعة 

بالفتح إذا طلبته وقيل: فليتبع؛ بالتشديد والأول أحود عمد الأكشرء وقال المنطابي: إن أكثر 

الحدثين يقولونه: بالتشديد والصواب التغيف ومعناه إذا أحيل فليحتل وقد رواه بهذا اللفظ 

أمد عن وكيعء عن سفيان الثورى» عن أبى الزناد» وفى رواية ابن ماحه من حديث ابن عمر 

بلفظ فإذا أحلت على ملىء فاتبعه» وهذا بتشديد التاء يلا خعلاف. وقال الرافعى: الأشهر فى 

الروايات وإذا انبع يعنى بالواو ولأنهما جملتان لا تعلق لإحداهما الأرى وغفل عما فى صحيح 

البخارى هنا فإنه بالفاء فى جميع الروايات وهو كالتوطنة والعلة لقبول الحوالة. 


من مذهب مالك» وعلى رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فى بيع البراءة لا يجب 
عليه يمين إلا أن يدعى ذلك المحال 

والوجه الثالثك أن الذمم ما ظاهرها أنها لا تعلم» فصارت كالبيع الذى لا يعلم 
باطنه لا يرد بالعيب إلا أن يعلم أن البائع دلس بهء فعلى هذا لا بمين على المحيل إذا لم 
يثبت أنه علم بالفلس؛ فيرجع المحال عليه أو يتهم بذلك فيحلف:؛ ولعله معنى قول 
مالك قبل هذا. 

مسألة: وإذا كانت الحوالة على من لا دين عليهء وقلنا بقول مالكء: فإن كانت 
بسبب عقد» فإنها تلزم عند مالك وأصحابه» وذلك مثل أن يقول الرحل للرحل بع مسن 
فلان سلعتك هذهء وعلئّ حقكء وقال الآخر لفلان: اعمل عمل كذاء وحقك على. 

وفى الواضحة: من تحمل عن ناكح صداقه فى عقد نكاحه فهو لازم فى حياته 
وبعد مماته» قاله ابن القاسم فى الواضحة» وقال فى المدونة: إن ذلك له عند مالك. 

مسألة: وأما إذا لم ينعقد بسببه عقد, ولم يكن للمحيل على المحال عليه شىى: 
فهى على الإطلاق حمالة عند جميع أصحايناء وسواء كاتنت بلفظ الحوالة أو الحمالة؛ إلا 
ما قاله ابن الماحشون: أنها إذا كانت بلفظ الحوالة» فلها حكم الحوالة» وإن لم تكن 
بلفظ الحوالة» فهى حمالة. 

فإن مات المحال عليه مفلسنًا أو فلس فى حياته؛ ففى كتاب محمد عن ابن القاسم 
فيمن أحال رحلاً على رجل ليس له عليه دين وشرط إنى برك بذلك» وشق صحيفعه» 
قال: ذلك لازم له وله شرطه. 

قال محمد: إلا إن أفلس المحال عليه قبل أن يقضى المحال» فإن المحال يرجع على 
المحيل؛ لأن المحال عليه لو قضاه لرجع نما قضاه على المحيل: ورواه أشهب عن مالك» 
والذى فى المدونة عن ابن القاسم: أنه لم يكن للمحيل على المحال عليه شىء: وشرط 
فى الحوالة أنه برىء من المال» وقال الذى له الحق: أحلنى عليه» وأنث برىء من المال» 
فإنه إن علم المحال أنه لا شىء له عليه؛ فرضى بالحوالة وأبرأ الحميل» لم يكن له أن 
يرع عليهء وأذ بإقراره» وإن لم يعلم» فله الرجوع بأثر ذلك. 

وروى اين وهب عن مالك فيمن قال لرحل: أنا لك عالك قبل فلان» فخمرق ذكر 
الحق علي واطلبنى دونه» ولم تكن حوالة من دين كان للغريم على القابل» فأشهد 
الرحل بذلك عليه؛ وشق الصحيفة؛ وطلبه بذلك حوالة من دين كان للغريم على 


القابل» فأشهد الرحل بذلك عليه» وشق الصحيفة؛ وطليه بذلك الحق حتى أفلس أو 
مات مفلساء فإنه يرجع على غرعه؛ لأن المحتمل وعد الغريم أن يسلفه؛ ولا يفيت له 
ذلك على الغريم حتى يقضى عنه؛ فقد اتفق قول أصحابناء وروايتهم عن مالك غير 
أبن الماجشون على أن له الرحوع فى الفلسء فراوية ابن المواز عن ابن القاسم موافقة 
لذلك. 

وقوله فى المدونة ظاهره لاف هذا أن المسألة إذا علم المحال أو أيرأ حكم الحوالة 
المحضة» وأنه لا يرجعء ولم يذكر فلساء ومكتمل أن يكون قوله عالقا لما تقدم من قول 
غيره» ويختمل أن يكون موافقًا لهبء وأنه أطلق اللفظ فى الدونة وقيده فى الموازية. 

مسألة: فإذا قلنا بقول مالك وجمهور أصحابه أنه يرجع فى الفلس» فهل له الرجوع 
مع اليسارء روى أشهب عن مالك: ليس له الرجوع على لحيل ما لم يفلس أو يمت 
المحال عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى الذى يقول للرجل: على حقك» ودع صاحيك لا 
تكلمه» فإن الحق علىّء فإن كان المحيل مايئاء فالمحال بالخيار بينه وبين المحيل. 

وجه رواية أشهب عن مالك أنه قد أبرأ المحال المحيل من دينه بشرط أن يقبضه من 
المحال عليه: فلا رجوع له على المحيل» ؛ إلا بأن يتعذر قبضه ممن يضمن دفعه إليه» 
قيرجع عليه؛ لأنه لم يتعلق دينه بذمة المحال عليه تعلقًا من أجل معاوضة؛ وإنما تعلق 
بها تعلقًا من جهة مكارمة» فلم يلزمه بالفلس ولا بللوت ولزمته مع اليسار مدة 
الخيار. 

ووجه رواية عيسى عن ابن القاسم أنها على وجه الحمالة» لأنه يوجد مئه إبراء نى 
اثتقاله إلى مطالبة المحال عليه؛ وإنما وحد منه ما يقتضى الاستيئاق من حقه والكف عن 
مطالبته مع بقاء حقه عليه؛ لأنه لم ينقله إلى مستحق عليه؛ وإنما تعلق حقه عكارم» 
فكان له أن يطالب من عليه الحق ما لم يوجد الاستيفاء من غيره. 

مساألة: وإذا علم بين الطالب والغريم مقايمة ومعاداة وامتنائا بسلطان» فقال 
الطالب من استحال عليه: لا أطلب به غرركًاء وحقى عليك؛ ففى كتاب أبن حبيب من 
رواية مطرف عن مالك: الشرط جائزء وحقه عليه» حضر الغريم أو غاب» فى عدمه 
وملائه» إلا أن يشاء أن يرجع إلى غرعه؛ رواه ابن القاسم عن مالك. 

وقاله أصبغ وابن عبدالحكم» قالا: وكان ابن القاسم إنما يقوله فى القبيح المطالبة أو 


ذى السلطان» ونحن نراه فى كل أحد إذا بين وحقق. وقال ابن الماحشون: الشرط 
باطل» وهى حمالة لا يطالبه إلا فى غيبة الغريم أو عدمه حتى يسمى الحوالة. 

وجه رواية مطرف وأبن القاسم عن مالك أنه أمر لازم للمحيل؛ لأنه التزم أن يأذه 
يحقه دون الغريم. 

ووجه قول ابن الماحشون أن هذا الشرط لا يلزم إلا إذا سقط الخيار فى الرجوع 
على الغريم» ويئبت لما عقداه حكم الحوالة بالتلفظ بها. 

مسآلة: ولو أن الغريم ذهب يصاحب الحق إلى غريم له فأمره بالأخذ منف وأمر 
الغرم بالدفع إليه؛ فيقضيه البعض أو لا يقضيه شيتاء وقد تقاضاءء فقد روى يحيى بن 
يحبى عن ابن القاسم: أن للطالب الرحوع على الأول؛ لأن هذا ليس باحتيال» ويقول 
إنما أردت أن أكفيك التقاضى» وإثما وجه الحق أن يقول أحيلك يحقك على هذا أو أبرآ 
إليك بذلك. 

مسألة: ولو أحلت رحلاً على غريم بدين عليك» ثم تبين أنه ليس لك عليه إلا بععض 
ما أحلته به» قفى العتبية من سماع ابن القاسم: إن قابل مالك عليهء فهو حول؛ وهو 
فى الباقى حميل. ووحه ذلك ما قدمناه. 

مسألة: ومن شرط ذلك أن يكون الدين قبل الحوالة» فلو أحلته» ولا شىء لك على 
المحال؛ ثم قضيت المحال عليه ثم فلس أو ماتء كان له الرجوع عليك. 

وإن قلت: كانت حمالة: ثم صارت حولاً» ففى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: له 
الرجوع على المحيل» ثم يرجع المحيل على المحال عليه ما دفع إليه. 

ووجه ذلك أنه لما كان عمد الحوالة معناه الحمالة» ثم دفع المحيل إلى المحال عليه 
مالا يؤديه عنه يسبب تلك الحمالة» وهذا لا ينتقل .ما عقّداه إلى الحوالة» ولا يخرحه عسن 
مقتضاة. 

مسآلة: ويجوز أن يستحيل من يعجل على معجل ومؤجلء ولا يجوز أن يستحيل مسن 
مؤجل على معجل ولا مؤجل. 

ووجه ذلك أنه إذا كان دينه قد حل» فاستحال منه على معجل أو مؤجلء فإنه 
جائز» لأنه فى المعجل بالمعجل حوالة جائزة. وقد ورد عن النبى #لّ: «وإذا اتبع 
أحدكم على ملىء: فليتبع» . 


وإذا استحال منه على مؤجل» فهو معروف منه تحض؛ لأن له أن يتعجل حقه من 
المحيل أو المحال عليه» إن أفلس المحيل» فليس فيه غير بحرد المعروف» وإذا كان ديئه 
مؤجلاء لم تكن له المطالبة بهء وإذا أحيل منه على دين معجل؛ فهو من ضع وتعجل» 
وإذا أحيل به على دين معجل» فهو من: حط عنى الضمان وأزيدك والدين؛ وإن كان 
عيناء فليس بحقيقة العين؛ لأنه متعلق بالذممء والذمم لا تتمائل. 

ولو كان لها حكم العين لما جازت الحوالة إلا مع التقابض فى المجلسء فهو كمن 
أذ بدينه قبل حلول أحله من جنسه عا هو أقل أو أكثر وأحود أو أرداً؛ لتعذر تماثل 
الذمم ومثل هذا يجوز عند الأحل من جنس دينه» أقل منه أو أكثرء أو أدنى أو أعلى. 

4 - مَلِك عَنْ مُوسَى أن مَيْسرة أنه سَمِعَ رَحُلا يَسْأَلُ سَهِيدَ بن 
المُسَيّ فَقَالَ: إنى رَحُلْ أبيمُ بالدّين؟ فَقَالَ سَهِيدٌ: لا نَيِعْ إلا ما آرَبِت بِلَى 

الشرح: قوله للرحل: «لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك» يريد ما قد قيضتهء وصار 
عندك. ومعنى ذلك أن هذا قد أقر أنه ممن يداين الناس» ويبيع منهم بالدين؛ فنهاه عن 
أن يبيع منهم ما لم يملكه بعد أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع مئه على بيعه منه يشمن 
يتفقان عليه» فيشتريه من أجل ذلك» وريعا لم يستعم قبضه من بائعه منه؛ ويولى قبضه 
المبتاع ممن باعه من هذا السائل؛ لأنه له اشتراه» فيكون كأنه أسلفه ثمته الذى ابتاعه فى 
ثمنه الذى باعه به منه» وهو أكثر منه» فقال له سعيد: لا تبع إنى كنت من أهل هذا 
الصئف» وعرفت كثل هذه الحال من التجارة» إلا ما قد تقدم ابتياعك له وصح ملكك 
له وتم ذلك بالقبض له فإن ذلك أبعد من الذريعة التى يخاف عليك مواقعتها وتعلق 
تبايعك بهاء ولا تعلق لشىء من ذلك ببيعك ما تقدم ملكك له؛ وقبضك إياهء والله 
أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فلا يخلو أن يكون البيع الأول والثانى بالنقد أو يكونان على 
التأحيل» أو يكون الأول بالنقد والثانى بأحل» أو يكون الأول بالأحل والثانى بالنقد. 

فإن كانا جميعًا بالنقدء فلا يخلو أن يقول له: اشتر هذا الثوب» ولا يعين لمن يشتريه» 
أو يقول: اشتره لى» أو يقول: اشتره لنفسكء فإن قال: اشتر هذا الوب بعشرةء وهو 
لى بأحد عشرء قفى كتاب محمد: يكره هذاء وليس هذا من بيوع الناس. 
١0 +‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١751‏ 


وقال محمد: إن كان بالنقد كله» وهما حاضران» فذلك حائرء وإن دخله تأخير 
ودخحلته الزيادة فى السلف. 

ووجه قول مالك أنه لما كان هذا اللفظ يستعمل على وحه الابتياع, وهوئول: 
وهو لى بأحد عشرء وجمع ذلك كله فجعله ما للمبيع؛ كره ذلك ومنع منه؛ لأن 
معناه أن يبتاعه لنفسه بعشرة» ثم يبيعه منه بأحد عشرء فهو بيع ما ليس عتله. 

وكذلك قال ابن حبيب فى الذى يقول له: اشتر سلعة كذاء وأنا أربحك فيها كذا 
أو أنا أريحك فيهاء ولا يسمى شيئاء فلا يجوز؛ لأن ذكر الربح يقتضى أن المأمور يشتريه 
لنفسهء ولو قال: اشتره بعشرة ولك دينار. قال مالك: ذلك جحائز وضمانه من الآمر؛ 
جعل الدينار جعلاً للمأمور لما لم يكن فى اللفظ ما يعنع بظاهره ولا بصرييحه. 

ووجه قول ابن المواز مراعاة المعنى دون اللفظ؛ لفقد التمييز إِذا كان البيعان بالنقد. 


فرع: فإذا قلنا إنه لا يجوز فيجب فسخ البيع الثانى. 

مسألة: ولو قال: ابتع لى هذا الثوب؛ وأنا أبتاعه منك بريح كذاء قفى كتاب محمد 
عن مالك: ذلك جائز» وهو جعل» ولا خير فيه إلى أحل. وقول العتبية عن مالك فيمن 
قال لرحل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة» وهى لى باثتى عشرء فإن استوجبها الآمر 
والتمن نقداء فلا بأس بذلك والزيادة على العشرة جعل. 

قال ابن القاسم: وذلك إن لم ينتقد الثمن من عنده؛ أو نقده بغير شرطهء فإِن نقده 
بشرط رد إلى جعل مغله؛ ما لم يكن أكثر من الدرهمين كالبيع والسلف. 

ووجه ذلك أنه إذا قال له: اشترهاء فظاهره ملك الآمر لهاء وأن الابتياع لد ولما 
احتمل أن يكون معنى اشترها لى؛ لتبيعها منى» شرط فى رواية العتبى عن مالك أن 
يستوجبها للبائع» فيكون ضمائها منه» ويكون ما زاده من الدينارين جعلاً للمأمور فى 
تناول ابتياعها لهء وشرط أن لا يشترط عليه النقد؛ لأنه إن شرط ذلك عليه كان بيعًا 
وسلفا مشترطا. 

مسألة: ولو قال: اشترها لنفسك بعشرة نقذاء وأنا أشتريها منك باثنى عشر نقدًا أو 
إلى أحل؟ قال ابن حبيب: لا يحوز ذلك. 

ووجه ذلك أنه إذا شرط أن يكون المشترى يشتريها لنفسه؛ ثم يبيعها من لم يجتمل 
هذا الجعل» و كان قد باع مته ما ليس عندهء وذلك غير جائز بثمن معجل ولا مؤحل. 


فرع: فإن وقع ذلك» قال ابن حبيب: يفسخ الشراء الثانى؛ لأن البائع باعها قبل أن 
تحب له. 

فصل: وإن كانت البيعتان إلى أحل» وذلك أن يقول له: ابقع؛ وإن كانت البيعة 
الأولى بالنقدء والثانية إلى أجلء فهذه أشد الوجوه فسادّاء لما فى ذلك من العينة. وقد 
قال مالك فى الموازية فيمن سأل رجلاً أن يبيع مته شيا فيقول: أبتاعه لكء فيراوضه 
على الربح» ثم يشتريه؛ فيبيعه منه إلى أحل؛ أن هذه هى العينة المكروهة؛ ركذلك لو 
قال له: ابتع لى سلعة كذاء وأريحك فيها كذا إلى أجل» فكأنه دفع ذهبًا فى أكثر منها. 

فرع: فإن وقع ذلك» ففى العتبية الذى يقول للرحل: ابتع لى هذه السلعة بعشرة» 
وهى لى باثنى عشر مؤجلة» أنه أراد بذلك إيجابها للآمر على أن ينقدها عنه للمأمور 
ويبيعه منه باثنى عشر: أن ذلك يفسخ ما لم يفتء فإن فاتتء لزمت الآمر بعشرة نقذدّاء 
ويسقط ما زاد؛ لأنه ضمئها حين قال له. 

وقال ابن حبيب: إذا وقع لزمت السلعة الأمر بعشرة مؤجلة: وهى التى نقد عنه 
المأمورء وله جعل مثله. 

ومعنى ذلك أن هذا استأحره على أن يبماع له السلعة بدينارين على أن يسلفه 
المأمور عشرة دنانير إلى أجل» وقد قال اين القاسم: إن هذه زيادة فى السلعة؛ وقوله: 
إن هذا يفسخ ما لم تفت المسلعة» يريد تفسخ الإجارة والسلف» فترجع الساعة إلى 
المأمور؛ لأن دين البائع قد لزه فإن فاتت السلعة حكم على الآمر مما أسلفه للأمورء 
وذلك عشرة دنانير تعجيل؛ لأن التأحيل كان بسبب عوض قد بطل. 

ومعنى قول ابن حبيب أن البيع لا يفسخء وإن لم تفت السلعة؛ لأن عمل الإجارة 
كمل» وفات نقص عقد الإجارة؛ فيلزم الآمر السلعة: وعليه ثمنها الذى إستسلفه؛ 
وجعل مثل المأمور فيما ابتاع به ونحوه قال ابن المواز. 

مسألة: وإن قال: اشترها بعشرة نقداء وأنا أشتريها منك باثنى عشر دينارًا إلى سنة» 
فإن ذلك أيضًا مما لا يجوزء قال ابن القاسم فى العتبية: فإن وقع ذلكء لزمت الآمر 
باثنى عشر إلى سنة؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها من وقاله مالك. : 

ومعنى ذلك والله أعلمء إن لم يظهر على ذلك | إلا بعد أن باعا المأمور من الآمر بيععا 
مستأنفاء فكره ذلك لا تقدم فيه من اللوعدء ولم يفسخ؛ لأنه لم يكمل بينهما فى ذلك 
بيع» ولذلك قال مالك: وأحب إِلْ أن يتورع المأمور عن الزائد على العشرة. 


وأما فى الحكمء فيقتضى له باثنى عشر؛ وقد قال مالك فى المجموعة من رواية ابن 
القاسم عنه» فى الذى يقول: اشتر هذا المبتاع» وأنا أبتاعه منك بربح يسميه إلى أحل» 
أن ذلك مكروه. 

ومعنى ذلك ما قدمئاه من أن يراعى عدم انيرام العقد ولزومه فإن كان على الموعد. 
فهو مكروه» ولا ينتقض» وأن ذكر الربح وسماهء وإن ذكر الريح وسماهء وإن كان 
على اللزوم؛ فهو حرام؛ وهو الذى ينفض. 

وقد روى ابن المواز عن مالك فى الذى يقول للرحل: اشتر هذا المتاع: أبتاعه منك 
بربح إلى أحل» ولم يتراوضا على ربح يريد يقطعا سوماء ثم عاد إليه؛ قباعه منه إلى 
أجلء أنه مكروه وإلا يفسخحه إن نزل» فراعى فى هذه الرواية عدم ذكر تقدير الربح. 

وقال ابن حبيب: إن قال له: اشتر سلعة كذاء وأنا أريمك أكثرء أو قال: أربحك» 
ولم يسم:رتحًا: إن ذلك لا يجوزء ويحتمل أن يريد به الكراهية من أحل الموعد. فقد كره 
مالك فى ذلك العادة أو الموعد بأن يقول له: ليس عندى؛ ولكن عد إلى أشتره لك» ولو 
اشتراه من أجله؛ ثم يبيعه من غير موعدء ولا عادة» قلا بأس بذلك. 

فصل: ولو كان البيع الأول بأحلء والثانى بالنقد؛ء وهو مثل أن يقول الرحل لآخر: 
ابتع لى هذه السلعة إلى أجل يخمسة عشرء وأنا أبتاعها منك بعشرة» أو لم يقل لى» فقد 
روى عن مالك: أنه لا يعجبه ذلك وكرهه. 

ووحه ذلك أن هذا اللفظ يحتمل أن يستعمل فى بيع ما ليس عندهء وأن المبتاع الآخر 
أقرض الأول عشرة ليدفعها عنه عند الأجل إلى بائع السلعة» ويزيد من عنده خمسة. 

فرع: فإن وقع ذلك» فقد قال محمد: إن قال: ابتعه لى» لزم الآمر ما ابتاع له يدء ولا 
يجوز أن يازمه نفسه بأقل نقدَاء ولا بأكثر تأحيراء ولو دفع إليه العشرة لدفع عنه الخمسة 
عشر إلى أحل» ردت إليه العشرة» وبقيت الخمسة عشر على الآمر إلى الأجل؛ لأن قوله: 
اشتره لىء يقتضى ملك الآمر لها بنفس العقّدء ويحتمل ذلك قوله: اشترها ولا تقل: لى. 

مسألة: ولو قال: اشترها لنفسك يخمسة عشر مؤجلة؛ وأشتريها مدك بعشرة نقدًا 


َال لِك فى الى يَسْترى السلْة ين لل علَى أذ يو َك السَلْعةإِلَى 
أَسلٍ مُسَّى إِمًا لِسُوق يَرْحو تاها وه وما لِسَاحَةٍ فى مَلِك الرمَانِ الْنِى 
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)١(‏ ما بين المعقوقتين بياض فى الأصل. 


ا م ل 0 
البائع» د لِك لين بلْمُشترى» د بيع لازم لَه َإِدُ لبَائِعَ مَلَرْ حَاءَ يلك السّلْمةٍ 
قبْلٌ مَحِلّ الأحَلٍ لم يُكْرَه و الْمُشترى عَلَى نم0 , 


الشرح: وهذا على ما قال فى الذى يشترى السلعة من الرجل» يريد بالشراء هاهنا 
السلمء فمن أسلم فى سلعة إلى أجل مسمى لغرض» كان له فيها عند ذلك الأجل» 
فيخلفه البائع عند ذلك الأحل» ويأتى بها عند استغناء المسلم عنهاء فإنها تلزم السلمء 
وليس له ردها؛ لأنها .منزلة الدين على البائع؛ فإذا أخر الدين عن محلهه لم تجب بذلك 
:ستحالة حنس الدين ولا نفله إلى غيره» ولا نقض العقد الذى كان سبب ثبوته فى 


ذمته, 


وقد قال مالك فى الرجل يكترى الددابة ليخرج بها من الغد إلى موضع اضطر إلى 
الخروج إليهء فيخلف الكرىء ويفر بدابته؛ ويكريها من غيره» ثم يعود إليه بعد مدةء 
وقد استغنى المكترى عنها: أنه ليس له إلا ركوب الدابةء وعليه الكراء الذى عقد يه. 

مسألة: ولو رفع المكترى أمره إلى الإمام» وكان اكترى منه راحلة غير معينة» اكترى 
على الكرى راحلة؛ فخرج بهاء وإن كان أكترى منه راحلة معينة» لم يكن له أن 
يكرى عليه راحلة» وإئما يكون له أن يبقى على الكراء أو ينقد إلى الكرى؛ إن كان 
قريبّاء وإن كان بعيدًا يلحقه الضرر بانتظاره» واتار المكترى الفسخء فسخ بينهماء لما 
فى ذلك من الضرر عليه 

مسألة: وهذا إذا كان الكراء لم يتقدر بزماث» فإن تقدر بزمان» فات الكراء بفوات 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 2911/7٠‏ وقال: أما قوله: لو أن البائع جاء بتلك السلعة 
قبل محل الأحل لم يكره المشترى على أخذهاء فهو كذلك عند سائر العلماء؛ لأن أعراض الناس 
ومناقعهم تختلف فى الاحتيال للسلع التى ييتاعوهاء وليست السلعة كالدثائير والدراهم التى تلزم 
من عجلت له قبل محل أحلها أحذها؛ لأنها لا موئة لهاء ولا يختلف العرض فيهاء فإن اختلف ما 
يصرف فيه. وأما من سلم فى شىء من المأكول؛ أو الحيوان إلى أحل له فيه منفعة إذا قبضه عند 
ذلك الأحل» فقد اعتلف العلماء فى ذلك» واعتلف فيه أصحاب مالك. فروى أشهبء وابن 
وهب» عن مالك قيمن سلم فى كباش يؤتى بها فى الأضحى» فلم يأنه بها حتى مضى الأضحى 
أنه يلزمه أذهاء كما لو سلم فى وصائف فى الشتاء فأتى بها المسلم إليه قنى الصيفء أو سلم 
فى قمح لا بأن فعلوا فيف فيأتيه بعد كل ذلك يلزمه أن يقلبه. وهذا معنى ما ذكره فى الموطاً. 
قاله ابن وهب. 


الزمن» وإن تعلق بقطع مسافة أو بنفس العملء فإنه على ضربين أحدهما: أن لا يتعلق 
بزمن معين. والثانى: أن يتعلق بزمن معينء فإن كان لا يتعلق بزمن معين كبالكراء من 
مصر إلى إفريقية أو الشامء فهذا لا يوت يعغيب أحد لمتكاريين» وإن طالت المدة 
والكراء بينهما ثابت» ما لم يفسخحه إمام» على ما تقدم. 

هسألة: وأما ما يتعلق بإيان» فعلى ضريينء أحدهما: يتعلق بإابان لا يكن إلا فيه كا 
كتراء السفن فى البحر. والثانى: أن يتعلق به على وجه ما من صفة ذلك العمل لا 
يمكن إلا فى ذلك الإبان كاكتراء الحاج إلى مكة» واكترائهم من مكة إلى منى وعرفة. 

فأما الضرب الأول» فلا لاف فى المذهب أنه يفوت بفوات الإبان لا بفوات 
الوقت المعين » وذلك يجرى بحرى السلم فى الرطب؟؛ ليقيض فى يوم معين من إبان 
الرطبء فإنه لا حلاف فى أنه لا يفوت بفوات ذلك اليوم المعين» وهل يفوت بقوات 
الإبان» وقد تقدم ذكره. 

وأما الضرب الثانى» وهو اكتراء الاج إلى مكة ومنى وعرفة» والذى نص عليه 
مالك فى المدونة وغيرهاء وعليه أكثر أصحابنا أن الكراء ينفسخ؛ لأنه عمل له إبان» 
فوحب أن تنفسخ الإجارة عليه بفوات وقته ككراء السفن. 

وروى ابن المواز عن مالك رواية أخرى أنه إن تقد الكراء فى الحج» فأحب إلى أن 
يتأحر الكراء إلى عام قابل» ولا يؤمر بالرد» وإن لم ينقد فحاز فسخه, ثم رجع مالك 
فى الحج؛ فقال: يفسخ بينهما. 

وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم أنه مخير إن شاء بقى إلى قابل وإن شاء فمسخ 
الكراء. وجعل ذلك محمد فى قوله بالفسخ كالكراء لأيام معينة, 

قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه ليس ذلك من باب التعيين؛ لأن تعيين الأيام 
للكراء إنما همي أن يتقدر العمل بهاء وإنما جاز ذلك لما نذكره بعد هذا إن شاء الله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى لا يفسخ بخروج أول الناس» 
وإما ينفسخ بغيبة الكرى عنه فى وقت يعلم أنه إن تأر عنهء فاته على السير المعتاد» 
والله أعلم. 

مسألة: ومن سل فى ضحايا ليوفى بها عيد الأضحى» فغاب عنه المسلم إليه؛ وأتاه 
بها بعد فوات الأضحىء فقد قال فى بعض الأقوال: ييطل السلم. وقد اختلف قول 


مالك وأصحابه؛ فيمن سلم فى الفاكهة الرطبة؛ ففات إبانها قبل قبضهاء أو قيض 
يعضهاء ففى المدونة عن مالك أنه كان يقول يتأخر إلى إيانه من السنة الثانية» ثم رجع 
عن ذلك» فقال: لا بأس أن يأخطذ بقية رأس ماله. ومعنى ذلك والله أعلي أن له أن 
يؤخر أو يعجل» وكذلك رواه ابن حبيب عن مالك. 


قال ابن القاسم: ومن طلب التأخير منهماء فذلك له إلا أن يجتمعا على التعجيل» 
فذلك جائز. قال سحنون: ليس لواحد منهما الفسخ: وما بقى ففى ذمته إلى قابل. قال 
أشهب: لا يجوز التأير» وليس له إلا رأس ماله. وقال أشهب: من شاء المحاصة» 
فذلك لهء إلا أن يتفقا على التأخبير. 


وجه قول مالك الأول أنه يتأخر إلى قابل» وهو الذى اختاره سحنون: وأنه لا يجوز 
الفسخ؛ لأنه عقد قد ثبت بينهماء ولزم فى الأعيان؛ فلا ينتقل ما عقدا عليه إلى غيرها 
كما لو أعسر البائع المسلم إليه. فيحتمل مسألة الكراء للحج أن تكون مخالفة لهذه؛ 
لأنها تتوقت بالشرع» وهذه لا تتوقت بالشرع؛ وإإنا تتوقت بالإمكان من القضاء 
ويحتمل أن يخالفها؛ لأن العقود على المنافع مخالفة للعقود لى الأعيان فيما يتعلق يفوات 
الإبان» ولذلك فسخ الكراء بينهما فى المراكب بفرات الإبان: ولو اشترى منه مركيًا أو 
سلم إليه فيه ففات وقت الانتفاع به من لم يكن غيره. 

ووحه الفرق بينهما أن منافع الأعيان يجوز أن يعقد منها على ما لم يوجد بما ينص 
بعين واحدة؛ والأعيان لا يجوز ذلك فيها؛ لأن عقودها ببنية على اللزوم على كل 
حال قلذلك لم يجز للبائع منها شيئا فى ذمته؛ إلا ما يعلم أنه لا يكاد يعدمه لكثرة 
جنسه وسعة ما يتعلق به. وأما قول أشهب؛ فلا يجوز عنده إلا الفسخ والتعجيل. 

ووجه ذلك أنه مخير بين أمرين لا يجوز أن يكون أحدهما عوضًا للآخر على وجه ما 
يخير فيه؛ فلم يصح ذلك كما لو اشترى منه ثمرة نخلة من عشر نخلات على أن يختار 
البتاع» وذلك أنه لا يجوز إذا كان له عليه دين أن يعاوضه فى رطب إلى عام قابل» 
فلذلك لا يحوز أن يخير بين تأخير دينه وبين إبقاء ثمرته عليه إلى عام قابل» ولا يجوز أن 
يلزم بقاؤها إلى عام آخر لما فى الضرر على المبتاع بتأخير ما له علينه كما لا يلزه فى 
كراء السفن. 

وقد اتفق ابن القاسم وأصبغ وقول مالك الذى رجع إليه على التخيير بين الأمرين. 


ووحه ذلك أنه حق لأحد العاقدين لما فيه من الضرر اللاحق بهما أو بأحدهماء 


فكان كالعيب يجده بالمبيع» فله رده» وله إبقاؤه؛ ولو اشترى رجحل جارية من أعلى 
الرقيق فنواضعاهاء ثم اطلع المشترى على عيب بها لكان له الرضا بها واتتظار قبضهاء 
إذا انتقضت مواضعتها أو ردها الآن معجلاًء فكذلك فى مسألتنا مثل وهذا حكم كراء 
السفن إذا فات إبان جريهاء لأنه لم يجب على من له الحق الفسخء وإنما وجب له ذلك 


فرع: واختلف قول القائلين بالتخيير» فال ابن القاسم: من شاء التأخيرء فذلك 
له. وقال أصبغ: من شاء التعجيل» فذلك له. 

وجه قول ابن القاسم أن الضرر يلحق من أراد التأخير بالتعجيل» كما يلحق من 
أراد التعجيل بالتأخبير» وقد انعقد سلمهما بعين المسلم فيه؛ فلا يتتقلان عنه للضرورة؛ 
لاتفاقهما عليه؛ لأن فى نقلهما عنه مضرة لاحقة لمن كره التعجيل؛ ونقل عين ابيع إلى 
غيره» ولأنه إذا استوث الضرورة كان البقاء على حكم العقد أولى» كما يلزم إذا لم 
يكن فى إحدى ابحهتين ضرورة. 

ووجه قول أصبغ أن العقد مبنى على التعجيل؛ فالضرر اللاحق بالتأخير مرج عن 
حكم العقدء فكانت مراعاته أولى من ضرر لا يخرج عن حكم العقد» يل يرد إليه؛ لأنا 
نعلم أن المسلم إليه يلحقه ضرر بتسليم ما عليه من المسلم فيه لاسيما مع ضيق حاله, 
ولكنه ضرر يقتضيه العقّدء فلا اعتبار بهء ولا يغير له شىء من حكم العقد. 

فرع: زقول مالك: ولا بأس أن ياخذ بقيمة رأس ماله» ذكر الشيخ أبو محمد عن 
بعض شيوحه أن معناه إذا تراضياء وهذا غير صحيح من جهة النقل؛ لأن ابن حبيب 
روى عن مالك أنه قال: للمشترى أن يؤر أو يعجلء فهذا قول آخحر فى التخيير» وهو 
أن يكون مقصورًا على المبتاع. 

ووجهه أن الضرر يختص به فى تأخير ما له عليه تعجيله. وهذا غالب الحالء فكان 
الخيار عختصًا به كمكترى السفينة؛ وواجد العيب بالمبيع فيه المواضعة. 

وفى كتاب محمد عن ابن القاسم مثل هذا الذى ذكره ابن حبيب عن مالك؛ وقد 
تقدم وبحهه. 

مسألة: إذا قلنا إنه يفسخ بينهما البيع: فقد قال ابن أبى زمنين: إن تحاسباء فجائز أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع “11 1[ 1[ 15211111111101 م ليه 
يأخذ يبقية رأس ماله ما شاء معجلدٌ حاشا الطعام؛ لأنه يدخله فى معنى قول مالك 
اقتضاء طعام معجل فى طعام مؤحل: إذا كان له أن يؤمره إلى قابل بالثمرةء فتركها 
وأخذ مكانها طعاماء كذلك قال ابن حبيب؛ وقد عحفقه أصبغ فى الطعام على إقرار منه 
بالمعنى فيه. 

وفى كتاب محمد: يأل فيما لا يقطع إيانه من العنب زبيبًا أو عنبًا شتوياء رطلا 
برطلين؛ بعد العلم بما بقى من الثمن؛ وكذلك من سلم فى لحم ضأنء قاتقطع إيانه؛ 
فإن له أن يأحذْ بباقى سلمه لحم بقر, أكثر أو أقل؛ نقدًا يقبض جميعه مكانه. فأما على 
أن يأذ كل يوم منه ما شاءء فلا يجوز ذلك. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد محمد على قول من يرى أن ليس لهما إلا المحاسبة فيما 
ليس لخائط يعينه. 

وروى عن ابن القاسمء ابن الكاتب: إنما يقع ما ذكره إذا حكم بالفسخ أو أشهد 
بالفسخ: فحيصل يأخد لحمًا من غير نوعه؛ أقل أو أكثرء للخلاف الذى فى أصل 
المسألة» وما فيه حلاف فإنه يحتاج إلى حكم أو إشهاد. 

وقال الشيخ أبو محمد عبدالحق: لا اعتبار بالإشهاد ولا تأثير له؛ وإنما الاعتبار 
يحكم الحاكم. 

قَالَ مَالِك فى الى يُسْترِى الطُعاَ فيكتَالة ثم يأتيه مَنْ يَشْمري يك ملل َيُحَيرٌ 
الى يَأتبه أله قو مَل تيه وَاسوقه يريد لاع أا ستكقة وأ بِكيله: 
ل أحَلِء 
فإنهُ مَكرو حَى يَكْتَالهُ الْمُشرى الآحترٌ لتَفسيو» وَإنمًا كْرة الى إلى أحَلِ؛ لاه 
ريع م تفأر ذلك على هنا لوطه بغر كل ولا ررد فإِن 
كان 5 أُحَلِء فَهُوَ مَكُرُوة ولا العتلاف فيه عندنا". 


ان 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار . ؟/4/الء وقال: اعتلاف العلماء فى هذه المسألة فى 
البيع كهذا د فى السلم. وكذلك روى ابن القاسم» وغيره عن مالك؛ قال: إذا قال المسلم إليه 
للمسلم: هذا قد كلته» وصدفه المسلمء جاز له أن يأعذه بذلك الكيل. وكذلك لو كان اللسلم 
الذى اشتراه من غيرهء وقيضه» حاز للمسلم أده بذلك. 

قال أبو عمر: الذى كرهه مالك فى البيع إلى أحل» وجعله ذريعة إلى الرباء معناه أنه لم يصدقهت 


الشرح: وهذا كما قال أن شراء الطعام بالنقد» إذا رضى المبتاع أن يصدق البائع فى 
كيله أو وزنه» إن كان موزوناء فإنه جائرء وإن كان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن 
محمد وغيره» اسغقاله. 

وقال مالك: «وإنما كره ذلك إذا بيع بالتأخيرء والذريعة فيه أبينم» فعلى تأويل 
مالك لا يتعلق كراهيتهم له بالنقد» بل ذلك جائز بالنقد دون النساى وذلك أنه ليس 
فى تصديقه فيما ابتاع بالنقد وجه بين من الذريعة إلى أمر مكروه» وعلى أنه قد ذكر 
أن الذريعة فى التأخير أبين» وظاهر هذا اللفظ يقتضى أن فى النقد وجهًا من الذريعة 
ليس يفتى يه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فمن ابتاع طعامًا سمى له كيله أو حضر كيله فقد قال ابن 
المواز واين حبيب عن أصبغ: أنه على الكيل حتى يشترط التصديق. 


حلا من أجل الأحلء فكأنه أذ الأحل ثمنا؛ لأنه يمكن أن يكرن درن ما قاله من الكبلء 
قرضى بذلك الأحل» فصار كذلك إذا كات ريا؛ لما وصغناء ولهذاء والله أعلى أَذّعل مالك هذه 
المسألة فى باب الريا فى الدين. وقال الشافعى» وأبو حئيفة» وأصحابهماء والثورىء والأوزاعى» 
والليث بن سعد: إذا اكتال السلم إليه كراءٌ لتفسه من بائعه ثم سلمه إلى السلم بغير كيل» لم 
يز ذلك» وليس له أن يبيعه ولا يتصرف فيه بأكل ولا غيره» حتى يكتاله. 

قال أبو عمر: أصلهم فى هذا أنه لما كام المصدق القابض لا ابتاعه من الطعام من سلم أو غيره» 
لا يجوز له أن يبيعه حتى يكتاله بحديث ابن عباس أنه قال: من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله. 
وهذا عندهم تفسير معنى حديث ابن عمرء عن النبى :ولا تبعه حتى تستوفيه,. والاستيفاء لا 
يكون إلا بالكيل فيما بيع كيلا كان كذلك سائر التصرف. ودل على أن من لم يكثل ولم 
يستوف على ذلك» لا يصح قبضه معلومًا لإمكان الزيادة فيه والنقصان. وقال الشافعى: فإن 
هلك الطعام فذلك الطعام فى يد اللشترى قبل أن يكيله؛ فالقرل قوله فى الكيل مع يكينه. 

وقال أبو حتيفةء وأبو يوسفء ومحمد: إن استهلكه المشترى وتصادفا أنه كرء كان مستوفيًا. 
وقال الحسن بن حى: إن استهلكه المشترى ضمنه فيمته: كالبيع الفاسد. وقال أبو ثور: القول فيه 
قول المشترى مع يمينه؛ ويرحع عليه .ما بقى» وإن باعه كان بيعه حائزا. رررى ابن وهب فى 
موطأه عن مالك أنه سأل عن رحل ابتاع من رجحل طعاماء وأحذه بكيله الأقل وصدقه فيه؛ فلما 
جاز به كاله فوجد فيه زيادة إردبي أو إردبين أن يرد ذلك على البائع؟ قال: إن كان ذلك 
قال أبو عمر: يعنى أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكرن بين الكيلين؛ فعليه رده» وما كان معهودًا 
مثله بين الأكيال» فليس عليه رده؛ وأما أن وحده ناقضًا فالقرل قول البائع عند مالك مع يميشه؛ 
لأنه قد صدفه المشترى إذا قيضه منه بقوله, 


ووجه ذلك أن ضمانه من بائعه» وإن كان قد اكتاله حتى يكيله الميتاع منهء وقد 
يختلف الكيل» فيفسخ البائع منه إذا اشتراه على ما لا يرضى المبتاع. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على الكيل رجع بالتصديق» فلا رجوع للمشترى إلى 
الكيل؛ رواه ابن المواز وابن حبيب عن أصبغ. 

ووجه ذلك أنه قد التزمه على التصديق» وأسقط عن البائع ما يلزمه من مؤنة الكيبل» 
والضمان والرجوع بالنقص اليسير» الذى يكون من نقص الكيل؛ ففى هذه الأشياء 
الثلاثة يؤثر التصديق» فلا رجوع للمشترى فيها بعد إن تركها للبائع. 

مسألة: وإن أراد المبتاع بعد التصديق فيما اشترى على الكيل؛ وفيما اشترى على 
التصديق يكيله؛ إن هو بحضرة بينة قبل أن يغيب» وكان له ذلكء فإن وجد نقعنًا لا 
يكون من نقص الكيل ما يشبه الغلطء كان له الرجوع به. 

وإن غاب عليه قبل البينةء فعلى البائع اليمين أنه باعه على ما شاهد من كيله؛ وإن 
حلف برئع» وإن نكل حلف الميتاع؛ ورجع ما نقص مته. وإن وجد زيادة فى الكيل» 
فقد روى ابن المواز عن أشهب: من اشترى صبرة على أن فيها كيلا سماهء فوجدها 
تريد فليزد الزيادة» ويلزمه البيع فى الباقى 

ووجه ذلك أنه لما اشتراها على كيل معلوم» كان النقص والزيادة للبائع» فكما أنه 
لو نقصت رجحم على البائع كذلك» إذا زادت» رد عليه الزيادة. 

مسألة: ومن ابتاع طعامًا على التصديق» ففال مالك: لا يبيعه هو حتى يغيب عليه 
ويكيله؛ لأنه لم يتم بيعه إلا بذلك؛ وقاله ابن كنانة» وأحاز ذلك ابن القاسم وابن 
الماحشون وأصبغ» قاله ابن حبيب فى الواضحة. 

وجه قول مالك أن الذريعة فى ذلك إلى بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه إذا أراد ذلك 
صدق البائع ثم باعه؛ ثم أحضر بينة تشهد كيله على المبتاع منه فلا يضره التصديق» 
ويرجع .ها نقصه. 

ووحه قول ابن القاسم أنه قد مرج عن ضمان البائع؛ فجاز له بيعه كمالو 
اكتاله. 

مسالة: ومن ابتاع زا فيه سمن بقمح جزافاء وزعم بائع الزق؛ أن فيه عشرة 
أقساطه ففى العتبية عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يأذ السمن صاحبه؛ وبه 


قال المخزرومى» واختاره سحنوك. وقال اين القاسم: ذلك جائن ورواه اين حبيب عن 
اين الماحشون وأصبخ. 

وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أنه طعام بطعام غير ناجز؛ لأن له أن 
يختبر كيله بعد التفرق. 

ووجه قول ابن القاسم أن التصديق معنى يخرج به الطعام عن ضمان البائع كالكيل. 

فصل: وقوله: روما ببع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه, قال: «لأنه ذريسة 
الرباى» فإن الذى يظهر إلينا من جهة المتع أن يكون المبتاع تجوز فى بعض المكيل لما 
عليه من الدين رحاء التأخير بعد الأحل» فيكون ذلك من وجه هدية المديان» ومن ابساع 
بنقد فقد سلم من ذلك. 

وأما قوله: وفهو ذريعة إلى الربا» فلعله يريد ما ذكرناه؛ لأن ما يترك للبائع من نقئص 
الكيل زيادة ازدادها من مال المبتاع: والله أعلم. 

مسألة: ويجوز أن يبناع الرجل الطعام إلى أحل؛ ويصدقه البائع على كيله إذا كان 
يكيله بالقرب. قال عن ابن القاسم فى العتبية: إذا كان فى السفر على الميل وتحوه. وأما 
إن كان ثما يتأخر كيله الأيام» قال محمد عن ابن القاسم: أو إلى بلد يبلغى لم يجز. 
ووجه ذلك ما احتج به من أنه يضمن له البائع المبيع» ونقصه المدة الطويلة. 

وقال ابن القاسم: فإن كان عنده من ذلك الطعام بعينه ما يوفيه التقص» جاز ذلك» 
وإن لم يكن عنده؛ لم يجر ذلك» وإن قرب» وذلك إذا قال له فما نقص وفيتكه. 

قال ابن المواز: وإذا قيل له: فما نقص فبحسابهء وكان ذلك بالقرب» فهو جائز» 
سواء شركاه فى أصل العقد أو اتفمًا عليه بعد العقدء غير أنه لا ينقده إلا قدر مالا 

وروى فى المدوئة عبدالرحمن ين دينار عن اين كنانة أنه مكروه على الإطلاق دون 
شرطء قال: لأنه إن نقص الطعام كان قد كتب على نفسه ذكر حق البائع يشىء لم 
يتم ل فهذا لا يصلحء ويدحله فى باب آخحرء وأبواب من الفساد والوجه الذى ذكره 
يتخلص منه بأن» لا يكتب ذكر الحق حتى يكتاله أو يبين فى ذلك الحق أنه أحذه على 
التصديق فى كيله وأما الأبواب الأخخر التى ذكرها من الفساد, فلعله ما تقدم ذكره 
لابن القاسم. 


غائِبٍ و ولا حَاضِرٍ إلا قرا ين 
ال ام 1 د الْممتُ وَكْلكَ 4 ايا 
ذْلِكَ غَرَرٌ لا يُدْرى أيهم م لا 0 

قَال: تير مَا كرة من ذَلِك أله إَِا ارى مَيْنا عَلَى غَائِسه أ ميسو ند لا 
ُشرَى ما بلسي متا من اتن الى لم يم ب فا حي الميّتَ دَيِْنٌ فَمَبّ 
الدمَنُ اذى أَغْطى الْمُيْتَامٌ بَاطِلا. 

قال مالك: وَفِى ذَلِكَ ينا عَيْبْ آم أنهُ اشترَى شيا لَيْسَ مَصْمُون لَه وَإنْ 
لَمْ َم قَمَبّ ثَمنهُ يَاطِلاء فَهذَا غَرَرُ لا يتصاح. 

الشرح: وهذا على ما قال: لا يجوز أن يشترى دين على غائب» وذلك أن الدين 
الذى على الغائب» لا يخلو أن يكون يثبت عليه بشهود عدول أو لا ينبت عليه ذلك إلا 
بدعوى البائع له فإن كان لا يثبت عليه إلا يدعوى البائع له فلا حلاف فى المنع منه 
لما فيه من الغرر» والخطر لخواز أن ينكر من هو عليه؛ فيبطل ذلك كشراء الآأبق» وإن 
نقد فيه دعله. وحه آر من الفساد؛ لأنه إن أنكره من هو عليه رجع .ا نقد فيه. 

وإن نقد البيع فيه كان ثمئا لما اشتراه» فيكون تارة بيعٌاء وتارة سلفاء وإن ثبت ذلك 
ببينة عدول» فهل يجوز شراؤه» والذى عليه الدين غنائب؟ روى داود بن سعيد عن 
مالك: إذا ثبت الدين ببينة» وعلم أن الذى عليه الحق حىء فلا يأس بذلك. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: ثبتت له البيئة أو لم تغبتء لا أحبه إلا أن يجمع بينه 
ويبتهى والذى عليه فى المدوئة فى السلم الثاتى. 

مسألة: وإذا بعت الدين من غير من هو عليه؛ ففى كتاب ابن المواز أنه يجوز أن 
يؤحره بالثمن اليوم واليومين فقطء ولا يؤر الغريمء إِذا بعته منه إلا مثشل ذهابه إلى 
البيت» وأما أن تفارقه» ثم تطلبه» فلا يحوز. 
جه ذلك أن تأخير المبتاع إذا كان غيره من باب الكالئ بالكالى؛ واليسير منه 
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الغائب رعا ينكر الدين؛ أو أنى بالبراوة منه إذا حضر. وكذلك الحاضر إذا لم يعرف» واللميت فى 

ذلك كذلك؛ لأنه قد ثبعت عليه ديون تستغرق ماله أو أكثره. 


معفو عنه: كتأخير رأس مال السلمء وإذا بعته من الذى عليه الدينء فهو من ياب فسخ 
الدين فى الدين» ولا يجوز منه إلا قدر ما لا يمكن القبض إلا به» فإن كان ما يأخذهء 
يسيرّك فبقدر ما يأتى .كن يحمله» وإن كان طعامًا كثيراء جاز ذلك مع اتصال العمل 
فيه» ولو اتصل شهراء قاله أشهب. 

مسألة: وهذا إذا كان ما يأخذه منه حاضرًا أو فى حكم الحاضر 'كالشىء يكون فى 
منزله أو مخزنه أو حانوته» فيذهيان من فورهما لقبضه. وأما إن كان على ستة أميال» 
فقد كرهه مالك» حل الدين أو لم يحل» رواه ابن المواز. 

ووجه ذلك ما يدعله من التأحير الذى لا يكون من أجل القبضء وإنما هو من أحل 
مغيب المبيع. 

مسألة: فإذا قلنا إنه يجوز بيع الدين ممن هو عليهء فهل يجوز أن يبيعه منه بكراء أو 
إجارة. وروى ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك متعه. وروى أشهب عن مالك 
إجازته. 

وجه رواية ابن القاسم أنه معنى يعتبر به ما فى الذمة» ولا يبرأ تاماء فلم يز كمالو 
أذ به حارية تنواضع أو ترا يتأخر. 

ووحه رواية أشهب أن المنافع لا يمكن قبضها إلا بقبض الرقاب» وذلك قد وجد. 

مسألة: وأما استتجار من هو عليه كالثواب يصبغه أو يخطيه. أو الحنطة يطحنهاء أو 
يكرى له منه أرضاء فقد منعه مالك فى كتاب أبن الموازء قال: إلا العمل اليشير» 
والدين لم يحل؛ فذلك جائزء وإن حل لم يجز فى يسير ولا فى كثيرء وكره مالك فى 
رواية ابن وهب فى دين لم يحل أن يستعمله له قبل الأحل» قال: أخاف أن يمرض أو 
يغيب» فيتأخر حتى يحل الأحل» فيصير ديئا بدين. 

ووجه ذلك أنه قبل الأحل من باب الكالئ بالكالى؛ لأنه منا لم يحل الأحلء؛ فإنه 
يبيعه الدين المؤجل الذى له عليه بالعمل الذى يعمله له؛ ولا يكون فسخ دين فى دين؛ 
لأنه لم يحل بعد عليه فيفسخه فى غيره؛ ويقتضى هذا أن دين كل واحد منهما ييقى 
إلى الأجل. 

وأما إذا حل الأحل؛ فإنه يفسخ دينه الحال فى العمل» ولذلك لا يبقى له فى ذمته 
بنفس الاستئجار ما كان له عليه. 


مسألة: وما يضارع بيع الدين أن يكون على الرجل دين من عروض يقضيكها ييلد» 
فتلقاه بيلد آخرء فلا بأس إذا حل الأحلء وتراضيتما أن تأخذ منه ما لك عليه فى 
جنسه وصفته» لا أفضل ولا أدون» فإ كان قبل الأجلء لم يجز» كان دينك من قرض 
أو بيع ويجوز ذلك فى البلد قبل الأجل مثلهء ويجوز فى القرض أجود منه» رواه ابن 
المواز. 

ووجه ذلك أنه قبل الأجل إذا أعطاه بغير البلد لم يخل من حط عنى الضمات» 
وأزيدك أو ضع وتعحلء وكذلك القرض؛ لأنه ليس له أن يدفعه إليه بغير بلد القرض . 

وإن كان يبلد القرض أو قبل السلمء جاز قبل الأحل مثله» ولم يجز أدون ولا أفضل 
لمأ قدمناه» ويجوز فى القرض أجود؛ لأن له أن يعجله ولا يجوز أدون؛ لأنه ليس 
للمقرض أن يتعجله؛ فيدخله: ضع وتعجل. 

قال مالك: نما فرق يَينَ أذ لا تيم الرَحْلّ | إلا مَا عِنْدَه ون يُسَلْفَ الرَحُلُ 
فى شياء لس عندة» أصلة أذ صاب انق إِنمَآيَخول ذَهَهُ أب ثربة أذ يتاع 
يها ميقو : هلو عَشَرَةٌ ناي فَمَا تريُ أن أذ شتَرى لك بها؟ كان يسع عضر 
اير ْنا بحمْسّة عَشَرَ د الى أجل فْلِهَنَا 6 هَنَاء رما يَنّكَ الدُعلة 
وَالدُلسة0 ١‏ 


الشرح: هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده؛ وإن جاز 
ذلك فى السلم إن عمل أهل العيئة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم فى درهم 
ونصف؛ لأنه يقول له هذه عشرة دنائير» اشترى لك بها ما شعتء أبيعه منك يخمسة 
عش دينارًا إلى أجل» فكأنه باعه عشرة نقدًا بخمسة إلى أجل» وهذا الذى ذكره وحه 
وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة» وإنما قصد ا كان يتكرر قصده؛ وإلا 

وقد روى جعفر بن أبى وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام 'وسألت 
رسول- الله وو فقلت: يا رسول الله» يأثينى الرجل يسألنى البيع» » أيس عندى أبيعه متف 
ثم ابتاعه من السوق» قال: فقال: لا تبع ما ليس عندكع” وهذا أحسن أسانيد هذا 
الحديث. 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 7178/5٠‏ 
*) تقدم تخريه فى الحديث رقم 11714. 


ومن جهة المعنى أنه مينى على أن السلم لا يصح إلا مؤجلاًء وإذا جوزنا السلم على 
الحول» حمل الحديث على أن يبيع ما ليس عندهء وهو أن يبيعه شيثا معينا قبل أن 
يلكه. ويتضمن خروحه من ملكه. وعلى أن اسم البيع لا يتتاول السلم فى الظاهر. 

ووجه آحر أنه يمتع منه لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده؛ ويطلب عقيب البيع 
بقضائه؛ فيتعذر عليه تسليمه» وذلك يمنع صحة العقد كما لو كان معيئاء 

فرق: وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه أن السلم اعهص بالتأجيل فى 
المشهور من للذهبء والببع يختص ينفس المبيع؛ وما اختص بأحد العقدين, فإنه يختص 
به على سبيل التصحيح للعقد كالأجل فى السلم. 

وفرق آخحرء وهو أن السلم ينافى التعيين فى المبييع لما فيه من التغرير» فضمائة إلى 
الأحل والبيع ينافى عدم التعيين لما فيه من التغرير يتعذر تحصيله» وتفاوت ثمنه مع كونه 
حالا عليهء فلا يجد السبيل إلى تسليمه. 

عد عه 
مم ا 2 ام 
مَا جَاءَ فى الشركة وَالتوْليَة والإقاكة 

مَالِك فى الرَحُل تبي ابر المُصئف وَيستنيى ابا يرقويهَاء إِنهُ إن اشترّط أن 
عار م َلك لقي فلا يَأ بو إلا لح ترط أنا يقار يه حِيِنَ الى 
قَإنى أرَاهُ شَرِيكًا فى عَدَدٍ لبر اذى اشير ترك هن نه وَذَلِكَ أن لوبي يَكونُ مهما 
سَرَاك ريينَهُمًا تَقَاوْت فى الثم ©. 

الشرح: وهذا على ما قال أن الرجل إذا باع أصنافًا من البزء واستئتى ثُيابًا عما رقم 
عنها سن الحو وها وتاي رقم سات اوأر اليه اا تار )ااي 
بعض النوع الذى استتى منه أن يسكتى الاختياره أو لا يشترط شيئاء فإن استننى 
الاختيار» فإن له ذلك» ولا يجوز ذلك إذا استنتى اختيار الأكثر منهه وهو بائع. وقد 
تقدم ذكره. 

مسألة: وإن لم بي يشترط شيئاء فهو شريط فى ذلك النوع بقدر ما استئنى منه سن 
جميع عدده؛ وذلك مثل أن يكون ذلك النوع الذى اسعتتى منه ثلاثين ثوياء فيستنتى 
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كتاب البيوع ... 3 ملاع 
ل ا ا 0 
ايتاعه ثلثاه. 

فصل: وقوله: ووذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواءء وبينهما تفاوت فى الثمن» 
يريد أنه لا يكون له أفضلهما ولا أدناها؛ لتفاوت أثمان النوع الواحد من الثياب مع 
تساويها فى الرقوم إما لأن الرقم بمعتى النوع» وإما لغلاء أو رخص» وإما أن البائع قد 
رقمها على الشترى بثمن واحدء يتحمل بعضها بعضّاء فإذا لم يشترط تعبيناك ولا 
اختياراء فلم يبق إلا أن يكون شريكًا بعدد ما استثقاهء والله أعلم. 

قال مالك: الأ عِْدَا أنه لا بأ بالشرْك الول َالإقَلَةٍ يِنْهُ فِى الطَمَامٍ 


غير قيض ذَلِكَ ألم فض ذا لل نقد وم يَكُنْ فيه ربح ولا 
وَضيعَة ولا َأ لقره إن ل ربح أرْ وَضِيعَة أن تَأْجِيرٌ مِنْ وَاحِارٍ 
ار يكنا بحل ماحل يحل اليم وَيِحَرَمُةُ مَا يُحَرُمُ اليم 0 شرك ولا 
نولي ولا إقاة". 

الشرح: وهذا على ما ذكره أن من ابناع طعامًا على كيل أو وزن أو عدد قلا 


يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه لنهى النبي # عن ذللك» ويجوز له أن يشرك فيه بأن 
يولى أحدًا جزءًا منه» أو يوليه جميعه أو يقبل البائع من وذلك كله قبل استيفائه. 


والأصل فى ذلك ما روى ربيعة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله فق نهى عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى وأرخص فى الشركة والتولية والإقالة. 

ومن جهة المعنى أن هذا من عقود المكارمة» فاستثنى من بيع الطعام قبل استيقائه 
كما استثنى بيع العرية من النهى عن بيع الرطب بالتمر. 

فصل: وقوله: «إذا كان فى ذلك التقد؛ ولم يكن فيه ربح» ولا وضيعة: يريد بقوله 
إذا كان فى ذلك النقد أو يكون البيع على النقدء وتكون على ذلك الشركة أو التولية 


(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ف رقال: لا لاف بين العلماء أن الإقالة إذا كاك 
فيها نقصان أو زيادة» أو تأحير أنها ببع» ركذلك الترلية» والشركة؛ وقد نهى رسول الله يق 
عن بيع الطعام حتى يستوفى. وإفا اختلفوا فى الإقالة على وحهها بلا زيادة6 ولا تقصانء لا 
نظرة» ولا هى بيع فيسل فيهاء ويخرم ما يحل فى البيع ويخرم» أم هى معروف» وإحسات» رقعل 
بير ليست بيع وكذلك الشركة؛ والتولية. 


أو الإقالة» ولو كان النقد الأول على التأجيلء لم يجز ذلك وإن كانت الشركة 
والتولية والإقاله إلى ذلك الأجل؛ لأن من سنة هذه العقود أن تكون مساوية لما تقدمها 
من البيع؛ ولا يكون فى شىء من العوضين نقص ولا زيادة» غير ما انعقد به البيع 
الأول؛ ولا يكاد الرقم يتساوى؛ ولا تصح فى ذلك شركة ولا تولية ولا إقالة لعدم 
تساوى الرقم. 

مسألة: وإذا كان البيع الأول بالتقد» حازت الشركة والتولية والإقالة بالنقد درن 
تأخير ولا زيادة فى الثمن» ولا نقص منه؛ لأن ذلك يخرحه عن حكم الشركة والتولية 
والإقالة إلى حكم البيع اللحض المنافى للمكارمة المبنى على المغابنة والمكايسة» والذى 
يمنع أن ملك به الطعام قبل استيفائه» ولذلك قال مالك: إذا كان فى ذلك تأخير أو 
زيادة ثمن أو نقص منه؛ فليس بشركة ولا تولية ولا إقالة. 

فصل: وقوله: وفإن دخل ذلك ربح, أو وضيعةء أو تأخير من أحدهماء صار يقاو 
يريد أنه لا تكون الإقالة والتولية والشركة إلا على حكم البيع الأولء لا زيادة عليه ولا 
نقصان منهء ولذلك كانت هذه العقود مبنية على المكارمة» ولو كان من أحدهما 
تأحير بأن السلم إليه برأس مال المسلمء أو يكون المبيع منه الطعام» ثم قد أخمر يثمنه 
ثم أقال منه على التعجيل» أو اشترك» أو ولى على التعجيل» فإن ذلك كله يخرحه عن 
عقود المكارمة إلى المبايعة المحضة المينية على المغابنة التى لا يجوز إيقاعها فى طعام بيع 
قبل استيفائهء ولذلك قال: يحله ما يحل اليبوع؛ من أن لا يقع بعد الاستيفا» ويجرمه ما 
يحرم البيوع؛ فلا يقع قبل الاستيفاىئ والله أعلم. 

قال مالك: من اشر ملع يا أ ريا قي ب كم َم سألَهٌُ رَحْلُ أذ ينه 
َمَعَلَ وََقَدَا الدَمَنَّ صَّاحِبَ السلعَةٍ جَمِيمًا نُمّ أَذْرَكَ السّلْعَةَ سَئءٌ 0 يِنْ 
هماه إن المُشرّكيَأحدٌ ين الى د شْرَكةٌ القَمَن ويَطْلبُ الى أشوّلة يعَهُ 
الذِى بَاعَهُ السلعة لمن كلو إلا ألا تقرط المعترك على الْذِى أشْرّة بحَظرَة 
مي وعد مُبَايكَةٍ ليم الأرّلء َيل أذ يَتَمَارَتَ ذَلِكَ أن عُهْمَكَ عَلَى الْذِى 


تمت ين وَإِنْ تَقَاوَت ذُلِكَ وَفَاتَ الْبَائِعٌ الأول قُشتَرْط الآحر يَاطِلُ وَعَلَيهِ 
الود 1 


,15-- 10/91 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


الشرح: وهذا على حسب ما قال أن هن اشترى برًا أو رقيقًا فت شراءه»» يريد 
اشتراه على القطع دون الخيارء وثم أشرك فيه رجلاً بأن باعه نصفه أو جزءًا سه ونقد 
الغانى صاحب السلعة» يريد البائع جميع ثمن السلعة» ثم استحقت» فإن دافع الثمن إلى 
البائع يرحع على المبناع الأول يجميع الدمنء ويرجع المبتاع الأول بذلك على بائعه. 

ووحه ذلك أنه بيع مستأئنف» وكونه على صفة عخصوصة, لا يخرحه عن أن تكون 
فيه العهدة على البائع. ومعنى ذلك كله أن عهدة الشريك على من أشركه مع الإطلاق» 
وعدم الشرط لما ذكرتاه بأنه يبع مستأنف. 

فصل: وقوله: وإلا أن يشترط المبعاع على الدى أشرك بحضرة البيعء وقبل أن 
يتفاوت ذلك, أن عهدتك على الذى ابتعت منه”'؟ يريد أن الشرك يصح فى الوقتين» 
روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن اشترط عليه ذلك بحضرة البيع» وقبل أن يفترقا مفارقة 
بيئة) ويقطع ما كانا فيه من الببع ومذاكرته» وقبض منه حقه أو أخعره به؛ فانبت الأمر 
بينهماء ثم أشركه بعد ذلكء فإن اشترط البيع قبل هذاء أن تكون العهدة على البائع» 
ضح ما شرطه) وإن اث اشترط بعد ذلكء فالعهدة على المشترطء والمولى» ولا ينتفع 
بشرطه» وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله. 

قَالَ لِك فى الرّحْلٍ ب قُولُ لمحل اشر هليه الشلعة ييتى ويلك وَانقَد عَنى 
وَأنا بيعهًا لكَ: إن ذَلِكَ لا يَصْلّمُ دن قَال: انفد عثى» ونا أبيعهًا لَك وَإئمًا 
لِك سلف يِف يه حَلَى أذ يها عَهًا لَه ولو أن تلكَ السلعّة عَلَكَتْ أَوْ فَانت 
أحَدَ ذَلِكَ الرَحْل الى نَقَدَ الدَمَنَ م ين ريك مَا نقَدَ عنة؛ فهَذَا من الكلّف الّذِى 
00000 اتير 
يح منفعة20, 
(؟) قال فى الاستذكار :11/8١‏ العهدة ذ فى الشركة: فمتهب مالك أنها على اللشرك دون البيع 

الأول» إلا أن يقول له المشترى عهدتك على البائع كعهدى» فيجوز ذلك إن كان بمحضرة البيع» 

وإ تفاوت كان شرطه باطلاء وكانت عهدة الشريك عليه لا على البائع الأول؛ وسواء كانت 

الشركة قبل القبضء أر بعده. ومعنى العدة الرد بالعيب والقيام فى الاستحقاق» والخصومة فى 

ذلك هل يكون ذلك بين الشريك: والذى أشركه؛ ويين البائع الأول فيكرئان فى ذلك سواء. 

وأما الشافعى» والكوفيون» فالشركة عندهم حائزة بعد القبضء واللخصام فى كل ما يتزل فيها 

بين الشريكين» وليس للشريك إلى البائع الأول سبيل؟ لأنه لم يعامله فى شىء؛ وأما قبل القيض» 

فلا شركة ولا تحصامء ولا عهدة عندهم فى شىء من ذلك. 

18/751١ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


بلاج 0070 12117 كتاب البيوع 

الشرح: وهذا على ما قال أنه لا يجوز أن يقول الرحل للرحل: اشتر هذه السلعة 
بينى وبينك بعشرة دنانير» وانقد عنى» وأنا أبيعها لك؛ لأن قوله: انقد عنىء اشتراك 
سلف يسلفه ثمنها ليكفيه هو مؤنة بيعهاء ويتولى ذلك دونه؛ فقد جعل جعله فى 
الانفراد ببيع السلعة الانتفاع .ما يسلفه الآحر من ثمنها إلى أن يبيعهاء ويرد عليه ما 
أسلفه» واستدل مالك على أن معنى هذا السلف بأن السلعة لو هلكت لرجع المسلف 
على شريكه عا أسلفه من ثمتها. 

فإذا ثبت أن معناه السلفء لم يمر ذلكء لأنا قد قدمنا أن من حكم القرض أن 
يكون على غير عوض ولا مقارضة؛ وهذا يمنع صحة هذا العقدء ويدخله مع ذلك غير 
ما وه من وجوه الفساد. 

مسألة: فإن وقع هذاء فالسلعة يينهماء وللمسلف على صاحبه ما أسلفه نقداء فإن 
لم يكن باع السلعة» لم يكن بيعها إلا أن العقد الذى وجب به عليه بيعها قد نقض» 
وإن كان المسلف قد باع السلعة» فله أحرة مثله فيما باع من نصيب المتسلفء» وذلك 
أن الشراء وقع صحيحًا لهما جميعاء وإنما وقع الفساد فى الإحارة من أجل السلف» 
فالسلف مردود؛ وللعامل أجر عمله فيما عمل لشريكه؛ وله رببح حصته من السلعة, 
ولشريكه ربح حصته. 

مسألة: ولو ظهر على هذا قبل التفد؛ لأمسك المسلف ما شرط عليه أن يسلفه» وإن 
كان قبل أن يعمل المسلف عمل فى حصته دون حصة شريكه: وكان على شريكه أن 
يعمل فى حصته: أو يستأجر المسلف استكجارًا مستأنقًا صحيسًا. 

قال مالك: وَلَو أذ رحلا الماع سلْعَة فَوَحَيّت لَهُ ّم كَالَ نَهُ رَحْلٌ: أشركتى 
يِنِصفي مو السلعقِ ونا أيعهَا لَك جَمِيعًا كان ذَلِكَ حَلالاء لا بَأس بوه وَتَفْسِيدُ 
لِك أن هَذَا يم ديد بَاعَهُ صف السلمَةِ َلَى أن بيع له لقص الاعر”©. 


(١؟)‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار :١15 - ١/51١‏ وقال: قد بين مالكء رحمه الله الوحه 
الذى لم يج عنده قوله الذى يشركه انقد عنىء وأنا أبيعها لك أنه من باب سلف حر منفعة. 
رهر إذا صح؛ وصرح به بجتمع على تجرعه: وأجاز الرحه الآعمر؛ لأثه لا يدخلة عنده إلا بيع 
وإحارة» والبيع والاحارة حائز عنده فى أصل مذهبه وعند جماعة أصحابه. 

وآأما الشافعى» والكرفيون فلا يحرز عندهم بيع» وإحارة: لأن الثمن حيتقذ يكرن بجهولا عندهم؛ 
لأنه لا يعرف مبلغه حق الإحارة فى عد السلعة» والإحارة أيضًا بيع مناقع» فصار ذلك بيعتان- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعة, وثبت له ملكهاء ثم أتاه رجلء 
فقال له: أشركتى فى تصف هذه السلعة» وأنا أبيع لك جميعهاء فإنه جائز وذلك أننه 
باعه النصف الذى أشركه بنصف الثمن الذى ايتاعها به» وبعمله فى التصف الياقى له 
يتناول بيعهاء إلا أن يبيعهاء فلم يدل فى ذلك شىء من الجهالة؛ لأن الثمن معلوم 
والسلعة معلومة» وعمل الشريك فى بيعها معلوم. 

ووجه تناوله فى ذلك معلوم: والله أعلم وإنما يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع 
بين البيع والإحارة فى عقد واحدء وذلك جائر عند مالك؛ لأنهما عقدان مبنيان على 
اللزوم» ومقصودها واحدء فلا يتنافيان» ولم يجر أن يجتمع الجعل والبيع فى عقد؛ لأن 
الخعل مينى على الجواز» والبييع مبنى على اللزوم؛ فهما يتنافيان» فلذلك لم يصح 
اجتماعهما. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن لمواز هذا العقد الذى ذكره مالك شروطاء منها أنه لا 
يجوز إلا أن يضرب لمدة الببع أجلاً فيقول: على أن أببع لك التصف القانى شهرًا أو 
شهرين» أو ما اتفقا عليه من الأجل» فإن لم يضربا لذلك أجل لم يجرء هذا المشهور 
عن مالك؛ وهى مسألة أصل الكتاب. 

وفى المدونة: وذكر بعض الرواة عن مالك فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له 
المشترى النصف الثانى أنه لا يجوز» وإن ضرب لذلك أجلد فهو أحرم له. 

فوجه قولنا أنه لا يجوز مع عدم الأحلء ويجوز مع وجوده؛ أن عدم الأجل» يبطل 
عقد الإجارة» وإن كان معنى ذلك الإجارة؛ وإن كان معناه الجعل؛ فلا يصح أن يقار 
البيع لما قدمناه؛ وإذا ضرب الأحل» صحت الإحارة» وصح مقارنتها للبيع. 

ووجه المنع من ذلك» قال بعض شيوخنا القرويين: إن معنى ذلك أنه اشترى معيناء 
ولا يقبضه إلا إلى الأحل. 
سفى بيعة, والوحه الأول أيضًا غير سائر عندهم؛ لما ذكره مالك رلآها إحارة بجورلة العقندت 

مع الشركة» والشركة لا تجوز عندهم قبل القبض؟ لأنها بيع على ما ذكرنا عنهب ولا يجرز أن 

ينعقد معها ما تجهل به مبلغ ثمثها على ما وصفنا. 

وقد اختلف قول مالك فى الذى يسلف رحلاً سلقا لمشاركه: قمرة أحازه؛ ومرة كرهه؛ وقال: 

لا يجوز على حال. واعحتار ابن القاسم حواز ذلك فروى ذلك كله عن مالك: قال: وإن كان 

الذى أسلفه ليقادهء ويضره بالتجارة: ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك» فلا يجوز؛ لأنه 

حر إلى نفسه بسلفه منفعة: وإن كان ذلك منه على وه الرقق» والمعروف. قال ابن القاسم: قد 

اعتلق قول مالك فى ذلك: فمرة أحازه» ومرة كرهه. 


قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه ليس له أن يفوت النصف الذى صار 
إليه بالشركة قبل البيع أو انقضاء الأجل؛ لأنه لا يستحق جميع العين إلا بانقضاء الأجل؛ 
لأن بعضه إجارة بيعه فى جميع المدمة. : 

فرع: فإذا قلنا يجواز ذلك» فباع السلعة قبل انقضاء الأجل» وذلك مثل أن يبيع منه 
نصف الثوب بعشرة على أن يببع له النصف الثانى شهراء وكان قيمة بيعه إياه شهرًا 
درهمين» فصار ثمن الثوب اثتى عشر درهماء فباعه فى نصف الشهرء فإن صاحب 
الثوب يرجع عليه ما بقى من إجارة المدة» وذلك نصف سدس ثمن نصف الشوب» 
وذلك ريع سدس قيمة الثوب كله. قال ابن المواز: يرجع بذلك ثمنا. 

وقال يحيى بن عمر: إلا أن يكون الوب قائمّاء فيكون له شريكًا به فيه. ومعنى ذلك 
والله أعلم أن يكون إنماياع الأحير نصف المستأحر» وبقى نصفه الذى يبع منه. 
واستؤجر به بيده. 

مسألة: وثما يجب أن يشترط فى هذا العقد أن تكون السلعة ما تعرف بعينهاء 
كالحيوان والثياب والعروض مما ليس يمكيل» ولا موزوت» فإن كان مكيلاً أو موزونًا 
كالطعام والحنا ففى المدونة: أنه لا يجوز ذلك. وقال سحنون: يقبض الطعام؛ ويغاب 
عليه؛ وقد يببع فى نصف الأجلء فيرد طعامًا قد غاب عليه؛ فيدخله السلف والإجارة. 

عدو 
ما جه فى إفلاس القريم 

هه ٠"‏ - مَالِك عَن ابن شِهَابو عَنْ أبى بَكْرٍ ين عبد الرحْمْنٍ إن لْحَارثِ 
ل 0 رَسُوَلَ اللو 2 قال: دأيّمًا رَحْلٍ ياغ منَامًا فَأَفْلْسَ الَذى الْتَاعَهُ مِنةء 
وَلَم يقب يض الذِى بَاههُ ين نمَو طيكء فَوَحَدَهُ بعليهء فهَْ أحَن بوه وإنا مان الى 
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هه - أحرحه أبو داود برقم 7017 780/98 كتاب البيوع باب الرحل يفلس. وذكره فى 
الكنز يرقم .45 ٠١‏ وعزاه لمالك وأبى داود؛ عن عبدال رمن لأبى هريرة. 
(1) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد »١717/8‏ وذكره من طرق مختلقة» وقال: هكذا عو فى جميع 
الموطآت التى رأينا وكذلك رواه ح جميع الرواة» عن مالك فيما علمنا مرسلاء إلا عبدالرزاق» فإنه 
رواهء عن مالك؛ عن ابن 0 بكر عن أبى هريرة؛ عن التبى يا فأسنده. وقد 
احتلف فى ذلك عن عبدالرزاق: 


كتاب البيوع 0 17010[ 


-حدثنا أحقد بن عبدالله بن محمد بن على؛ قال: حدثتا أبى» قال: حدثنا عمد بن قاسم قال: 
حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبدالله بن يركة الصنعانىء قال: .حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن ين الحارث بن هشام» عن 
أبى هريرة» عن النبى يي قال: وها رحل باع متاعا فأفلس المبئاع» ولم يقبض من الثمن شيتاء 
فإن وحد البائع ساعته بعينهاء فهو أسق بهاء وإن مات المشترى فهو أسرة الغرماءء. وكذلك 
رواه محمد بن علىء وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصنعاتيان» عن عبدالرزاق» عن مالك يهذا 
الإسناد» مسئداء عن أبى هريرة» عن النبى يه ورواه محمد بن يوسف الحذامى» وإسحاق ين 
إبراهيم البيرى» عن عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أيسى بكر بن عبدالرحمن» عن 
النبى يه مرسلاء كما فى الموطأ ليحيى» وغيره» وذكر الدارقطنى أنه قد تابع عبدالرزاق على 
إستادهء عن مالك» أحمد بن موسي» ولحمد بن أبى طيبة وإفا هو فى للوطأ مرسل. 
قال أبو عمر: واحتلف أصحاب ابن شهاب عليه فى هذا الحديث أيضّاء نمو الاعقلاف على 
مالك فرواه صالح بن كيسان» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشدء عن الزهرى: عن أبى بكر 
. بن عبدالرحمنء عن النبى لك مرسلاء كما فى المرطأء ورواه مرسى بن عقبة» عن ابن شهابء 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن التبى #ا مسنداء حدث به عشام بن عماره عن 
إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام» عن أبى هريرة عن النبى يي قال: دما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رحل ققد 
أفلس» ولم يكن قبض من ثمنها شيقاء فهى له وإن كان قبض من ثمنها شيئاء فهو أسوة 
الغرماءم. ذكره بقى بن مخلدء وتحمد بن يحسى النيسابورى: وغيرهماء عن هشام هكذا. 
وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل للدينة ليس بالقوى: ورواه الزبييدى واسمه محمد بن 
الوليد -مصىء يكنى أبا الهذيل» عن الزهرى» عن أبى بكرء عن أبى هريرة مسنداء كما رواه 
موسى بن عقبة» حدث به عبدالله بن عبدالجبار الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
الزييدى؛ ذكره أبو داود؛ قال: حدثدا تحمد بن عرف الطائىء قال: حدثنا عبدالله بن عبدالجبار 
الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن الزبيدى» فذكره وذكره ابن الجارود. حدثنا محمد 
ين عوف» حدثنا عبدالله بن عبدالجيار» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن 
الزهرئ» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله في قال: دا رحل ياع 
سلعة وأدرك سلعته بعيتها عند رجل أفلس» ولم يقيض من ثمنها شيئا فهى له» وإن كان قضاه 
من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماى». فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبةء وحديث 
الزبيدى جميعاء رإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى؛ لأنه من أهل بلده» وحديئه عنهم مقبول 
عند أكثر أهل العلم بالحديث» وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير» فهم لا يقبلوته؛ وفى 
رواية الزبيدى بعد قوله: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسرة الغرماء» قال: وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئئ بعينه» اقتضى منه شيئاء أو لم يقتض فهو أسرة الغرماءء قال:- 
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-وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى» عن الزهرى» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة وهو خطأء 
والله أعلم. وإنما يحفظ للرهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن» لا عن أبى سلمة. 
أخبرنا سعيد بن عثمان» حدئنا أحمد بن دحيم» حدئنا أبو عروية الحسين بن عمد الحرانى: -حدثنا 
عبرو بن عثمان» حدثنا اليمان بن عدىء قال: أخيرنا الزييدى» عن الزهرى» عن أبى سلمةء» عن 
أبى هريرة» قال: قال النبى ##ك: وأبما رحل أفلس وعنده مال إمرئع بعينه» اقتضى منه شيعا أو لم 
يقئض مته شيئاء فهر أسوة الغرماع. 
قال أير عمر: ليس هذا الحديث عفوظًا من رواية أبى سلمة؛ رإنماهو معروف لأبى بكر بن 
عبدالرحمن» وقد تكون رراية من أسنده. عن ابن شهابء عن أبى بكر» عن أبى هريرة صحيحة؛ 
لأن يحبى بن سعيد يروى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرر بن حزم عن خمر بن عبدالعزيزه عن 
أبى بكر ين عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: عن أبى هريرة» عن التبى ل فى التفليس مثله. 
سواء إلا أنه لم يذكر الموت» ولا حكمهء وفى حديث ابن شهاب أن الغريم فى الموت أسوة 
الغرماء» وإن وحد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة» عن التبى يك مثله فى 
التفليس» ولم يذكر حكم الموت» والحديث محفوظ لأبى هريرة» لا يرويه غيره فيما علمت. 
وحدثنا أبو عبدالله بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدنى عكة: قال: حدثنا أحمد بن زيد 
ابن هارون» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حمادء قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا قنادق» عن 
النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة أن رسول الله 4# قال: وإذا أفلس الرحل 
فوحد غرعه متاعه بعينه فهو أحق بهو. رروى أيوبء واين عيينة» وابن حريج» عن عمرر بن 
ديئار» عن هضام بن يحيى» عن أَبى هريرة: أن النبى وَل قال: وإذا أفلس الرجل فوحد البائع 
سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء دون الغرماءو. وحديث التفليس هذا من رواية للحازين» 
والبصريين حديث صحيح: عند أهل النقل ثابت. وأجمع فقهاء السجازيين وأهل الأثر على القول 
يهملته؛ وإن احتلفوا فى أشياء من فروعه» ودقعه من أهل العراق أبو حنيفة» وأصحابه؛ وسائر 
الكوقيين» وردره؛ وهو ما يعد عليهم من السنن التى ردوها بغير سنةء صاروا إليهاء وأدخلوا 
النظر حيث لا مدعل له فيه» ولا مدعحل للنظر مع صحيح الآثر. 

ليق - أخرحه البخارى فى الاستقراض وأداء الديون 4.07 7. ومسلم فى للساقاة ه19 
والترمذى فى البيوع 57؟1. والنسائى فى البيوع 247174 41176. وأبو داود فى الببوع 
11 الول لالله8. رابن ماحه فى الأحكام لهال وولالاء ,طاللء 7851. وأجد 
فى باقى مسد المكثرين هلك ولالالاء هه 4 لاه لاض تلا مخيى ليق 
ولاق .٠١ 41١ ٠١11841545 514١‏ والدارسى فى البيوع .505٠0‏ والبغرى فسى 
شرح السنة 187/4 عن أبى هريرة. والطحاوى فى معائى الآثار 2154/4 عن أبى هريرة. 
وذكره فى مجمع الزوائد 4/4 4 ١‏ كتاب البيوع باب فيمن وحد متاعه؛ عن أبى هريرة. وذكره 
ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 4 18. وانظر: التعليق على الحديث السابق. 


كتاب البيوع 


وب الى جاه 0-0 اللو 8ك قال: دما رَحْلٍ أنْلّسَ تأذرّلة لحل 
مله بعتد فَهُرَ أحَقُ به من غيروه. 


الشرح: قوله ولك: وأيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه مسه, الفلس هو عدم 
المال» وهو الإعسارء قال الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
ولا يخلو أن يكون من ادعى ذلك يمهولا فلسه؛ أو معلومًا فلسه؛ أو معلومًا 
غتاه. 

فإن كان مجهول الفلس» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: يحبس الحر والعبد حتى 
يستبد أمره لعله غيب ماله. وقال مطرف: ويحبس النساءء ومن فيه بقية رق فى الدين 
فى اللدد والتهمة. 

ووجه ذلك أن ما يدعيه من الإعسار ينافيه إقراره بما عليه من الدين؛ لأنه قد أذ 
عوضه: وذلك يقتضى أنه موسر به فالظاهر من حاله خلاف ما يدعيه: فلذلك ألزمه 
السجن لتحقق حاله. 

مسألة: ومن ادعى الفقرء وظاهره الغنى» وأقام بينة فى الفقرء ولم تزك بيهف لم 
يؤخذ عليه حميل؛ وسجن حتى تزكى بينته فى كتاب اين سحنونء وذلك لا قدمناه من 
أنه يدعى خخعلاف الظاهر من حاله. 

مسألة: وهذا لمن تفالس» ويقول: لا شىء له. وأما إذا حل الدين» فسأل أن يؤصره» 
ووعد بالقضاءء فليؤخره الإمام حسيما يرجو لهء ولا يعجل عليه حكاه ابن حبيب عن 
ابن الماحشون. وقال فى كتاب سحنون: إن سأل أن يؤخره يومًا أو نجوه أحرء ويعحطى 
حميلاً بالمال» فإن لم يجد حميلاً به سجن. 

ووجه ذلك أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس اليوم واليومين والثلاثةء فإذا 
أعطى حميلاً بالمال» وسأل النظلرة إلى مثل هذا المقدار ما لا مضرة فيه على المطالب له 
فللحاكم أن يوقفه مثل هذا التأخير. 

وقال ابن الماجشون؛ فى سماك لرجل عليه سمك؛ فسأل الصبر حتى يخرج» 
فيصيد» قال: يصبر عليه» ولم يشترط ابن الماحشون فى روايته الحميل. 

ووجه ما تقدم من رواية ابن سحئون الحميل فى المال؛ لأنه لما حاز الأجل» كان له 


أن لا يؤحره إلا يحميل» إلا أن يكون هذا السماك عليكًا يعلم أنه لا مال له ولا يجد 
قضاء إلا من تصيده فيترك والتصيد لأنه الوجه الذى يسلم إليه فيه والله أعلم. 

مسألة: ومدة سجن المجهول الحال تختلف باختلاف الدين» فيما روى اين حييب 
عن ابن الماجشونء فقال: يحبس فى الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفى الكثير 
من المال أربعة أشهرء وفى الوسط منه شهرين- 

ووجه ذلك أنه سجن على وحه اختبار حاله» فوجب أن يكون على قدر الحق الذى 
يختبر من أجله. 

مسالة: ويحبس الوصى فيما على الام من دين إذا كان لهم فى يده مال 
وكذلك الأب فى دين الولدء إذا كان له بيده ماله» رواه ابن سحتون عن ابن 
عبدالحكم. ومعنى ذلك أنه قبض له مالأ لا يعلم بقاءهء فلا يقبل قوله؛ لأنه يدعى 
لاف الظاهر. 

مسألة: ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده الصغير» ولا يحبس الأب فى 
دين الولد» يريد إذا كان له عليه دين يطلبه بهء وأما تركه الإنفاق عليه فضرر يلحق 
الولد وغيره يطليه به. 

مسألة: ويحبس المسلم للكافر فى الدين» رواه ابن حبيب» ويحبس السيد لمكاتبه فى 
الدين . 

ووجه ذلك أن الحقوق لا تعتبر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد فى -حق الولد؛ لأن 
حقه عليه ليس حرمته وقرابته؛ لأن حرمتهما واحدة؛ وإتما ذلك لماله عليه من حق 
الأبوة اللوجبة للنفقة» ويحبس سائر القرابات من الأجداد وغيرهيى والله أعلم. 

فإن ظهر أنه لا مال له ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يحلفه ويطلقه. 
ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ومعنى ذلك أن يشهد له الشهود أنهم لا يعلمون له مالا ظاهراء ولا ياطثاء ويتقضى 
أمر السجن؛ ويلزمه هو اليمين؛ لأن الشهود إنما يشهدون على العلم» فعليه هو أن 
يحلف على الباطن بالبت كالرجل يستحق الدار» فيشهد الشهود له على علمهم أنهم لا 
يعلمون فوته» فيحلف هو على الباطن بالبت والقطع أنه ما فوته. 

فصل: وأما من ثبت فلسه» وعلم عدمه. فروى ابن وهب عن مالك فى كتاب ابن 
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حبيب: لا يحبس إن كان معسراء ولا شىء له. وفى كتاب ابن المواز: إن علم أنه لا 
شىء لهء فلا يحبس حر ولا عيد. 

ورحه ذلك قول الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البفرة: 
مل 

مسآلة: ولا يواجر المفلس فى دينه» خلاقًا لابن حدبل. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
لذوك]. ومن جهة المعنى أن الدين إنما يتعلق يذمته دون عمله. قال ابن المواز: سواء كان 
حرًا أو عيداء مأذوثًا له فى التجارة. 

فصل: وأما من علم غناه أو كان ذلك ظاهر أمرهء قفى كتاب ابن الواز والعتبية: 
يحبس حتى يوفى الناس حقوقهمء أو يتين أنه لا شىء لهء فهذا لا يصرف. ولا يعجل 
سراحه حتى يستبرأ أمره؛ قال: وهذا مثل التحار الذين يأخذون أموال الناس» ثم يدعون 
ذهابهاء ولا يعلم أنه سرق له شىء؛ ولا أحرق له متزل؛ ولا أصيب بشىء. 

فصل: وإنا يثبت فلسه بحكم الحاكم بذلك؛ وإنما يحكم الحاكم بذلك بعد أن ينبت 
عنده ما يوجب ذلكء فيمنعه من التصرف فى ماله» ويحجر عليه فيه حتى يقسمه بين 
الغرماء» ويعحل ما عليه من دين مؤجل» ومن وجد سلعته كان أحق بهاء وهذا معنى 
تفليسه» ولا يخلو أن يكون حاضرًا أو غائًا. 

فإن كان غائًا وله مال حاضرء فقام غرماؤه عليه ليقلس لهم؛ فقد روى اسن حبييب 
عن مطرف وابن وهب عن مالك: أن ذلك لهم. وروى ابن القاسم فى العتبية 
والواضحة: إن كانت غيبة قريبة» فيكتب إليه»؛ ويكشف عن أمره ليعرف صلاءه من 
عدمه,. 

وإن كان بعيد الغيبة» فلا يخلو أن يعرف حاله فى العدم واليسار. أو يجهل ذلك» فإن 
جهل ذلك فلس» رواه ابن المواز عن أشهب وابن القاسم وإن عرف يساره؛ فقال ابن 
القاسم: لا يفلس. وقال أشهب: يفلس. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا معروف الملاءة» فلا يقلس. أصل ذلك إذا كان 
حاضراء 

ووحه قول أشهب ما احتج به من أن مال الغائب البعيد الغيبة» لا يقضى منه دين» 
ولا يعرف ما يدل عليه فلا ينع ذلك إفلاسه. 


فرع: فإذا قانا برواية مطرف وابن وهب أنه يفلسه الحاكم ويقضى ديون 
الحاضرين» وتحاصوا .ما علم أنه عليه لغائب» ولا يؤخرون لاستيراء ما عليه؛ لأن ذمته 
باقية. 

وأما لليت فإن ذمته قد ذهبت» فلذلك يستأنى بهم إذا كات معروفًا بالدين؛ رواه 
مطرف وابن وهب عن مالك. 

مسألة: فإن كان حاضرًاء فلا يخلو أن يريد جميع غرمائه تفليسه أو بعضهم. فإن» 
أراد ذلك بعضهمء فإن للقائم تفليسه وسجنه؛ رواه ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون وإن أراد يعضهم ذلك [ ا 

ووحهه أن ذلك حق للطالب؛ فلا يبطل يإسقاط غيره عنه مثل ذلك الحق كمالو 
وهب بعضهم دينف لم يلزم غيرهم أن يهبه دينه أيضاء ولمن أبى تفليسه أن يحاص القائم 
فى مال المفلس» ويقر بيد المفلس ما كان له بالمحاصة» وليس للقائم أذ ذلك منه فى 
دينه رواه ابن حبيب عن مالك. 

ووجه ذلك أن تفليسه يقتضى تحاص غرمائه فى ماله فمن أقر حصته بيده؛ فهو 
عنزلة من استآئف معاملته بعد التفليس» لم يكن للغرماء أخذ ما عامله به من المفلس. 

مسألة: وهذا إذا قام من أراد إقرار حصته بيده» وطلب المحاصة؛ وأما من أمسك عن 
الطلب وعلم بالتفليس» وتقاسم الغرماء ماله وهو حاضرء فقد روى عيسى عن ابن 
القاسم فى العتبية: أنه إن قام بعد ذلك» فلا شىء له إلا أن يكون له عذر فى تركه القيام 
أو يكون له سلطان. 

ووجهه أنه إذا علم بذلك» وأمسك عن الطلب مع عدم العذرء فالظاهر أنه راض 
بذلك؛ ومسوغ له حصته من ماله رضا بطلب ذمته مع خرابها أو رفمًا بهء قال مرف 
وابن الماحشون: وذلك عنزلة سكوته عما أعتق المفلسء ثم يريد القيام به والله أعلم. 

مسألة: ويصح ذلك من تفليسه بحكم الحاكم؛ قال: وإذا قام غرماؤه؛ فأمكنهم من 
ماله يتبعونه» ويقتسمونه؛ ففى العتبية من سماع ابن القاسم: أنه .عنزلة تفليس السلطان. 

ووحه ذلك أنه حكم لا يتعدى المفلس وغرماءه. فإذا اتفقوا عليه ثبت بينهمء ومعنى 
ثبوت الحكم بينهم أن يكون من عامله بعد التفليس أحق بيده ممن قلس وأمذ حصته 
ما كان بيدهء رواه أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كتاب البيوع 00 ش”012 

مسألة: وهذا إذا وجدوا له مالا تحاصوا فيه قإن لم يجدرا له شيكاء فتركومء قتداين 
بعد ذلك» فليس هذا بتفليسء اله ابن القاسم فى العتبية؛ قال: ولو يلغوا به السلطان» 
قفلسه لكان هذا تفليسًاء لأنه قد بلغ من كشف حاله ما لا يبلغه غرماؤه؛ ولو علم آن 
غرماء يبلغون من ذلك ما لا يبلغه السلطانء رأيته تفليساء ولكن لا آذ به حوف أن 
لا يبلغوا ذلك» وقاله أصبغ. 

مسألة: إذا ثيت ذلك» قفيه خمسة أيواب» البياب الأول: فى حكم إقرار المفلس قبل 
التفليس وبعده. والباب الثانى: فى حكم ما لا يتتزع من ماله؛ ولا يحجر عليه. والباب 
الثالث: فى حكم ما يحجر عليه من ماله قبل البيع وبعده. والباب الرابع: فى ديون 
المفلس. والباب المنامس: فيما تقع فيه ا ملحاصة. 

ل تك 
الباب الأول فى حكم إقرار المفلس قبل التفليس وبع 

أما إقرار المفليس وبيعه ماله وقضاؤه عن بعض غرمائه؛ خفى كتاب ابن حبيب فيمن 
أحاط الدين .ما له إن قضى بعض غرمائه أو رهنء فقد اختلف فيه قول مالك» فقال: 
يدخل فى ذلك باقى الغرماء. وقال: لا يدحلون» وذلك ماض. قال ابن القاسم: وعلى 
هذا جماعة الناس. 

وجه القول الأول أنه محجور عليه فى ماله ولذلك لا يجوز له عتق يغير إذث 
غرمائه فأشبه الذى قد حكم الحاكم بتفليسه أو المريض» فقد قال أصبغ فى العتبية: إن 
المريض المخوف عليه لا يقضى بعض غرمائه دون بعضء وإن كان غير مخوف» لم 
يحجر عليه القضاء فى ماله. 

ووجه القول الثانى أنه نيس .محجور عليه؛ لأن يبعه جائز وكذلك قضاؤه دين 
الببع» وما يمنع من إتلاف ماله على غير وجه المعاوضة كالهبة والعتق. 

فرع: قال ابن القاسم: وإذا فطن المقتضى باستغراقه؛ وبادر الغرماى فهو أحق» 
وهذا ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم فى تفليسه؛ ولم يرفعوه بعد؛ قخالف 
بعضهم إليه. فتضاه. قال ابن القاسم: قال: يدحل معه سائر الغرماء. وقال أصبغ: لا 
يدخلون معه. 

وجه قول ابن القاسم أنهم إذا تشاوروا فى تفليسه؛ فققد اتفقوا على التحاص فى 
ماله وذلك يقتضى اشتراكهم فيه» فمن اقتضى متهم شيئا شاركه فيه الآخرون» كما 
لو باعوا منه يعقد واحد. 


ووحه قول أصبغ أنهم لم ينقدوا ذلك» فلم يوجد الاشتراك بينهم» وإنما يحصل 
الاشتراك بإنفاذ التفليس والحجر عليه فيما بيده والله أعلم. 

مسألة: والتفليس الذى ينع قبول إقراره» فيما روى ابن المواز عن مالك أن يقسوم 
عليه غرماؤه على وجه التفليس. قال محمد: يريدء وحالوا بيئه وبين ماله وبين البيع 
الفاسد» والشراءء والأذ والإعطاء. فإنه لا يقبل إقراره حينتذ بدين. 

قال أحمد بن ميسر: ما كان قائم الوجه منبسط اليد فى مالهء فإنه يجوز إقرارهء إلا 
أنه إذا اف من قيام الغرماء» فأقر لمن يتهم عليه من والد أو ولد؛ فأراه فاسداء ويبطل 
إقراره» قال: وليس كذلك إقراره للأحتبيين» والله أعلم. 

مسألة: وإذا أقر الرحل .مالء فلا يخلو أن ديون غرمائه بغير بينة أو ثابتة ببينة» فيان 
كانت إنما هى يإقرار» فيجوز ذلك لمن أقر له فى ذلك المجلسء وبلفظ واحد أو قرب 
بعض ذلك من بعضء قاله مالك فى كتاب خمد. 

ووجه ذلك أن ما ثبت به دينهم بسبب واحدء فلم يرد بعض ذلك دون بعض. 

وإذا أقر لقوم» ثم استأنف يعد مدة أو فى جحلس واحد لغيرهم؛ فإنه لا ينبت إقراره 
للآخرين؛ لأن الدين الأول قد حجر عليه بسببه. فلم يكن له أن يريما يدل النقخص 
عليه كما لو ثبت يبيئة. 

وروى ابن حبيب عن ابن القاسم: إذا أقر المفلس لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم عليه 
ولا بينة لغرمائه» فإن المقر له يحاص سائر غرمائه. 

مسألة: وأما إن كان الدين الأول ثبت ببيئة» فإنه لا يجوز إقراره لمن يثبت دينه من 
الغرماء فى وقت الحجر عليه؛ لأنه يدخل نقصًا على من ثبت ديه بالبيدة.عجرد قوله» 
وذلك غير جائز؛ لأن من حجر عليه فى البيع والشراء والأخذ والإعطاى فقد حجر 
عليه فى الإقرار كالسفيه. 

وفى كتاب محمد: وقد كان من قول مالك: أن من أقر له المفلس» إن كان يعلم مننه 
تقاضيًا له» ومداينة وحلطة» فيإنه يحلفء» ويحاصص من له بيتة. 

ووجه هذا القول أن الحجر عليه غير ثابت؛ لأنه مأحوذ بهذا الإقرار» ويتعلق بلمته 
ما تقدم من المحالطة له فيه» فوجب أن يحاص به وأما السفيهء فإن ما أقر به غير متعلق 
بذمتهء فلذلك لم يؤثر إقراره. 


0 سواء كان إقراره لمن يتهم عليه أو لمن لا يتهم 
عليه فإنه غير جائز إذا كان للغرماء بينة؛ وهذا إذا كان الدين الثابت بالبيئة» وقد 
أحاط عاله» فإن لم يحط .عالهء جاز إقراره لمن أقر به قاله مالك فى الموازية» احتنج 
لذلك بأن من ثبت دينهء لم يكن له تفليسه والحجر عليه فجاز إقراره كسائر 
المتصرفين. 

مسألة: وهذا حكم إقراره بالدين؛ وأما أن يقول لبعض ما بيده هذا قراضء أو 
وديعة» ففى العتبية من قول ابن القاسم: لا يصدق المفلس فى ذلكء كما لا يصدق فى 
الدين» وبه قال أشهب. 

ووحه ذلك أنه إقرار يدل على الغرماء النقص» فلم يجر كالإقرار بالدين كما لو 
قال له: فى مالى وديعة أو قراض؛ ولم يعين» فإن أصبغ» قال: لا يجوز إقراره. وقال 
أصبغ: يقبل قوله فى الإقرار بالوديعة والفراض» وإن لم يكن على أصل ذلك بيئةء قال: 
لأنه إقرار بأمانة» ولم يقر بدين» رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية. زاد أصبسغ: 
وذلك إذا أقر .من لا يتهم عليه. 

جا 
الباب الثانى فيما يقر بيه من ماله ولا يقبضه الغرماء فى ديونهم 

ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: يترك لهما فيه نفقة له؛ ولأهله ولعيالهء 
وكسوة له ولأهله» وفى كسوة زوحته شك. وقال سحنون فى العتبية: يترك له قدر 
نفقته وكسوته ولا يترك له كسوة زوجته. 

قال ابن القاسم: يترك له لبسه إلا أن يكون فيه فضل عن لياس مثله. قال ابن القاسم 
فى العتبية: يترك له ما يكفيه هو وزوجته وولده الصغير الأيام. وروى ابن المواز وابن 
حبيب عن مالك: قدر الشهر. وروى ابن المواز عن أصبغ: إن كان الذى يوجد له قدر 
نفقته شهرًا أو نحوم. فليترك له يعيش به. 

ووجه ذلك أن ما يختص يه من لباسه؛ لا يمكن أن يعرى منه لما فى ذلك من هك 
سترهء وكشف عورته فيترك له منه ما يكفيه ثما حجرت عادته يمثله؛ لأن هذا القدر لا 
يعاوض عليه وكذلك نفقته الأيام لنفسه ولبنيه الصغار إلى أن يتسبب فى وجه نفقته؛ 
لأن إسلامه للهلاك دون فوت غير جائز» وكذلك إخراجه عن عادة مثله. 

وأما كسوة الزوحة» فتوقف فيها مالك» وصرح سحنون بأنها لا تترك؛ لأنها إا 


تصير إليها على سبيل المعاوضة؛ ولها كسوة سواها مما يملكهاء وهى مما يطول بقاؤهء 
ويدوم الانتفاع به كالنفقة التى تزيد على مدة الأيام المتقدم ذكرهاء وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة: وما عدا ذلك من الحيوان والأثاث والدور والأرضين والعروضء فتتعلق 
حقوق الغرماء به ويباع ذلك عليه. وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يستانى 
فى بيع ربعه بسوق الشهر والشهرين» وأما الحيوان؛ فالمدة اليسيرة» وكذلاك العروض 
والحيوان أسرع بيعًا. ومعنى ذلك والله أعلمء لما يلزم من الإنفاق عليه مع تسرع التغير 
إليه. 

مسآلة: وصفة ببعه بالخيار ثلانّا طلبّا للزيادة» رواه مطرف عن مالك» وقاله ابن 
القاسم وسحنوت» وإنما معنى ذلك أنه ريما توقف الناس عن الزيادة» إلا عند توقع 
إمضاء البيع» إذا أمضى البيع لم ينتفع بالزيادة» فكان الأفضل أن يبيع بالخيار ثلاثاء 
ليكون كل من أراد الزيادة يعلم وقت فواتهاء فلا يؤخخرها. 

مسألة: ويباع على المفلس سريره وقبته ومصحفه وخمائفه» قاله مالكء واحتلفوا فى 
بيع كتبهء فقال مالك فى الموازية: لاتباع عليه كتب العلمء قال: و كان غيره من 
أصحابنا يجيز بيعها فى الدين وغيره. 

وإفا هذه المسألة مبثية على جواز بيعهاء فإن مالكّا منع من بيعها فى المدونة 
وغيرها؛ لأن طريقها النظرء وليس عقطوع بصحتهاء وحوز بيع املصحف لصحة ما 
فيه: وقد أباح بيعها الدمهور. وقال محمد بن عبدالحكم: بيعت كتب ابن وهب 
بثلاثمائة دينار» وأصحابئا متوافرون» فما أتكروا ذلك. 

مسألة: ولا تؤجر أم ولد المفلس» ويؤاحر مدبره؛ وتباع كتابة مكاتبه؛ قاله مالك 
فى الموازية. 

ووجه ذلك أن أم الولد إا بقى الاستمتاع» وذلك مما لا يباعء ولا يوهبء وأما 
المدبرء فإن خدمته للمفلسء وهو يعود مالاء فجاز أن يباع ذلك عليه وكذلك كتابة 
مكاتبه حق مؤحل يطلب به المكاتب» يصح بيعه فتعلق به حق الغرماء. أصل ذلك ما 
سلم فيه من العروض. 

هسألة: ولا يجبر المفلس على اعتصار ما وهب لولده؛ ولا على الأخذ بشفعة به فيها 
فضلء قاله مالك فى الموازية. 


ووجه ذلك أن هذا يملك؛ ولا يجبر على ابتداء الملك بالقبول» كما لا يجي على 
قبول هبة توهب له أو وصية يوصى له بهاء رواه يحبى بن يحيى عن اين القاسم؛ قفى 
العتبية فى الصدقة» ولو بذل رجل السلف والعون لم يجبر على قبول ذلك؛ رواه أصبغ 
عن أبن القاسم. 

مسألة: وإن ورث أباه؛ فالدين أولى به ولا يعتق عليه إلا أن ينضل منه شىء عن 
الدين؛ فيعتقء ولو وهب له العتق» ولا شىء فيه للغرماء: رواه أبو زيد عن ابن القاسم 
فى العتبية» قال: لأنه لم يوهب له ليبيعه الغرماء» وَإئما قصد بدذلك العتق. 

مسألة: والمرأة المديانة تفلس حتى تتزوج: قليس لغرمائها أذ مهرها فى دينهم؛ إلا 
أن يكون الشىء الخفيف كالدينار ونحوه؛ فليس لها أن تقضيهم جميع صداقهاء وتبقى 
بلا جهازهاء قاله ابن القاسم فى العتبية. 

ووحه ذلك أن حق الزوج متعلق بالجهاز» وعلى ذلك أمرهء وقد تقدم بيانه فى 
النكاح. 

مسألة: وإذا رهق الرجل دينء فزعم فى جارية أنها أسقطت منه روى عيسى 
ومحمد أبن خالد عن ابن القاسم: لا يصدق إلا أن تقوم بذلك بينة من التساءء أو يكون 
قد فشا هذا قبل ادعائه» أو كان يذكر ذلك» وإلا بيعت للغرماء. 

#« اد 
الباب الثالث فى ضمان ما يتحاص فيه الفرماء من ماله 

امال لا يخلو أن يكون عيئًا أو غير عين» فإن كان عيئاء فإما أن يكون قد أوقف 
لذلكء أو بيع له يعض ما وجد لهء فروى ابن القاسم عن مالك: أن ضمانه من 
الغرماء» ورواه عنه ابن وهب ومطوف. وروى أشهب عن مالك: أن ضمانه من 
المفلس 

ووحه ذلك أنه على الصفة التى يصح القضاء فيهاء ولا يحقاج إلى القسمة؛ ولذلك 
كانت من ضمان الغرماءء وهذا يصح إذا كانت الديون عيتاء وكان ما وجد عنده مسن 
العين مثله فى صفته. 

فأما إن كان دينه عروضاء فقد قال: يتحاص بقيمته» ويشترى له بذلك مثشل 
عروضه: فالذى يحاص به العينء فلذلك يصير ضامنا له؛ لأنه من حيقذ تفرد علكه: 


ومن أجله نقل إلى تلك الصفة إن كان بيع به عرضء وإذا كان ماله طعامّاء والدين 
الذى عليه طعامًا فيجب على قول ابن القاسم أن يكون من ضمان الغرماء؛ لأنه على 
الصقة التى يستحقونهاء وإئما وقف للقسمة بينهم فكان ضمانه منهم. 

مسألة: وإذا لم يكن عيئًا وقف للبيع» فالذى روى ابن القاسم عن مالك أن ضمانه 
من الفلس. وروى ابن الماحشون عن مالك: أن ضمائنه من الغرماءء فعلى هذا رواية 
ابن القاسم عن مالك: الغرماء يضمنون العين» والمفلس يضمن غيره. ورواية أشهب: 
أن المفلس يضمن الجميع حتى يقتسمه الغرماء. ورواية ابن الماحشون: أن الغرماء 
يضمنون ذلك كله لما احتج به من أنه لهم وقف» ويسببهم منع. 

ووحه رواية ابن القاسم أن ما كان من حنس حقوق الغرماء؛ فضمانه منهم؛ لأنه 
لم ببق للمفلس به تعلق» لأنه من جنس حقوقهم. 

ووجه رواية أشهب أن حق التوفية بقى فيه» فكان ضمائه من المفلس. 

قال ابن المواز: وقد قال ابن القاسم: فلو اشترى من العمين سلعة بعد التوقيف لمن 
ربحهاء فقال: للمفلس يقضى منه دينه قيل له: فكيف ربحه لهء وضمانه من الغرمائ 

ده 
الباب الرايع فى حكم المخاصة 

أما حكمهاء فإنه ينظر إلى كل دين عليه مؤجل أجله بالفلس» ويخاص صاحبه 
لغرمائه. قال مالك: لأن الفلس معنى يفسد الذمة, فاقتضى حلول الديون كالموت» وما 
له من دين مؤحل» فإنه يبقى إلى أحله؛ ويباع لغرمائه يما يجوز أن يباع به. لأن راب 
الذمة لا يوحب حلول الديون التى لهاء وإنما يوحب حلول الديون التى عليها كخرابها 
بالموت. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فلا يخلو أن يكون ما عليه من الديون متمائلاً كالعين» 
والمكيل والموزونء أو غير متماثل» فإن كان متماثلء وكان جميعه عيئاء صير ماله عيناء 
ويقاسمه الغرماء» بأن يعلم ما لكل واحد منهم؛ فيجمع؛ ثم ينظر كم مقدار ماوجد 
له من المال بما عليه من الدين» فإن كان النصف أخذ كل غريم نصف ماله من الدين» 
وأتبعه بالباقى فى ذمته متى أيسر. 


فرغ: وإن كان عليه ثياب وعليه مثلهاء قال محمد بن عبدالحكم: يدفع فيما له عليه 
قال الشيخ أبو محمد: يريد إن أصابته بالمحاصة قيمتهاء وإن كان ما عليه من الدين 
كطعام أو غيره من المكيل أو الموزونء ققد قال محمد بن عبدالحكم: إذا كان ماله 
طعاماء وعليه مثله» دفع إلى غرمائه: يريد والله أعلم» يتحاصون فيه على ما تقدم؛ لأنه 
من بحنس ما لهم كالعين. 

مسألة: فإن كان ماله دراهم. وعليه دنائير» أو كان ماله دنائيره وعليه دراهم ققد 
قال محمد بن عبدالحكم: لا يصرفها إلا أن يصرفها من الغرماء يها تسوى برضاهم. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أنه ثما يقرب من دين 
الغرماى ويجمع إليه فى الركاة؛ فلا يكون حكمه حكم الحيوان والثياب فى لزوم بيعهاء 
وإن اراد الغرماء أعذها تحاصوا فيها بصرفها ‏ 

مسألة: وإن كان ماله عروضاء فاشترى بعض الغرماء شيا مما بيع عليه حوسب به 
فيما يقع به من المحاصة. 

فصل: وإن كان ما عليه من الدين غير متمائل» مثل أن يكون له عليه عروض مختلفة 
الأحناس حيوان وعين؛ فقد قال مالك فى كتاب محمد: إنه من أفلس وعليه عروض 
وحيوان أسلم إليه فيهاء فإن المشترى يحاص بقيمة ذلك؛ فما حصل له من القيمة 
اشترى له ما شرطه. 

وفى العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم: أنه إن كان له طعام من سلم خاص 
بقيمته» فما أصابه بذلك يشترى له به مثل طعامه ما بلغ» ولا يجوز أن يأحذ ما أصابه 
من القيمة ثمنا. 

ولو كان السلم فى وصيفء فدفع له ما يشترى به نصف وصيف» خير أن يشترى 
له نصف وصيفء ويتبع المفلس بنصف وصيفء إذا أيسر وبين أن يترك حتى ييسر 
صاحبهء فيأخذ منه وصيفًا كاملاء وليس له أن يأخذ هذه الدنائير» ويتبعه بنصف 
وصيف»ء أو يهيه ما بقى؛ إلا أن يكون ما أصابه مثل رأس مال فأقل» فيكون إقالة 
جائرة. قال الشيخ أبو محمد: يريد فى غير الطعام المسلم فيه. 

فرع: والاعتبار فى القيمة بقيمة يوم المحاصة» رواه عيسى عن ابن القاسمء وقاله 
مالك فى كتاب محمد. 


ووجه ذلك أن ماله من الدين قد حل» وإن كان مؤْحادٌ فإما له قيممه ذلك اليوم؛ 
لأنه وقت القضاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يشترى له بتلك القيمة مثشل الذى له عليه فإن تأخر 
الشراء حتى غلا سعره أو رخحصء فإنه لا تراجع فيه بينه وبين الغرماء. وأما التحاسب 
بينه وبين المفلسء ففى زيادة ذلك أو نقصانه. 

ووجه ذلك أن بالقسمة قد اعتص كل واحد من الغرماء يما صار له بالقسمة» 
وصار ذلك غختصًا به فزيادته ونقصانئه لا يتعلق بسائر الغرماء. 

مسألة: وإذ اشترى من ماله من السلمء اعتير فى ذلك الصفات التى اشترطها فى 
السلم. فإن كان وصف الطعام بأنه جيد» فقد قال محمد بن عبدالحكم: يشترى له أدنى 
ها تقع عليه الصفة؛ وقد قيل: أوسط تلك الصفة» ومعنى ذلك ما يلزم المسلم إليه من 
تلك الصفة مع التشاح والله أعلم وأحكم. 

م ا 
الباب الخامس فيما تقع فيه المحاصة 


وأما ما تقع فيه للحاصة» فهو كل دين ثابت قد لزم ذمته. وقد قال مالك: للمرأة 
أن تحاص غرماء الزوج بصداقهاء أو ما بقى منه؛ رواه ابن حبيب وغيره» وهذا إذا كان 
قد بنى بهاء فإن لم يبن بهاء ففى كتاب ابن المواز: أنها تحاص مجميعه؛ لأنه حق تعلق 
بذمته له إسقاط بيعضه بطلاقهاء وله إثباته باستدامة تكاحهاء فإن طلقها بعد الدحول» 
فلا تأثير لطلاقها فى مسالتتا هذه. 

وإن طلقها قبل الدخول؛ فلا يخلو أن يكون لم يدفع إليها شينًا من الصداق؛ أو 
يكون قد دفع إليها جميعه أو بعضهء فإن كان لم يدفع إليها شيئا من الصداق حاصت 
الغرماء يما وجب لها منه. وهو نصفهء وإن كان قد دفع إليها جميعه كان لها نصفهء 
والنصف الثانى دين لها عليه: تحاص به الغرماء. 

وإن كان دقع إليها نصفه؛ ففى كتاب ابن المواز والعتيية من رواية أصبغ عن ابن 
القاسم فى المطلقة قيل البناء» وقد كان نقدها ممسينء» ويقى لها مسون مؤخحرة 
وفلس الزوجء فلترد نصف النقدء وتحاص الغرماء فيما ترد بنصف المهر. 

قال ابن حيبب: وهذا إذا طلقها بعد أن أفلس» فأما لو طلقهاء وهو قائم الوجه 


فقد أوحب لها ما أحذت» وتستحقه قبل فلسه. فلا يوخ ذ منها شىء, وأما إن طلق 
بعد الفلس» فجواب ابن القاسم صحيح؛ وهذا الذى قاله محمد فيه نظرء ويحب أن 


ومعنى آخر وهو أن يكون تقدها قبل الطلاق أو بعد الطلاق» فإن كان نقدها قيل 
الطلاق على وجه استدامة التكاح فهذا إنما سلمه إليها على أنه جزء من جميع صدفهاء 
فإن طلقها بعد ذلك فى حال فلسه؛ كاك ما قاله ابن القاسم من التراجع؛ وكذلك لو 
طلقها قبل الفلس؛ فلم ينتجز بينهما فى ذلك شىء؛ فلا مخاصة:؛ لأن للزوج أن يرجع 
عليها بنصف ما دفع إليها من المعجل» وبقى نصف المؤجل إلى أن يجىء أجله. 

وأما إن تقاصا فى ذلك» ورضى الزوج بترك الرجوع عليها فى المعجل» فذلك على 
ما قاله ابن المواز: لا يرجع عليها بشىء» ولا ترجع هى بشىء؟؛ لأنه لم يدفعه إليها على 
أنه جزءِ من صداقهاء ولا أنه حق لاستدامة الدكاح فى المستقبل» وإنا دفعه إليها على 
أنه جميع ما قد استحقت عليه؛ فهو يمتزلة أن يكون قضاها دينًا لها عليه من معاملة لم 
بق له عليها من سببها شىء. والله أعلم. 

مسأآلة: ولو صالح الرجل زوجته بعشرة دنائير إلى شهرء فأفلستء حاص الغرماءء 
بها قاله مالك فى الوازية؛ لأنه دين ثابت له عليها قد أستوفت ما عاوضت به عنه كما 
لو باعها تُويًا قبضته. 

مسألة: والمطلقة الحامل لا تضرب بنفقة الحمل مع الغرماء» وكذلك الزوجحة فى 
العصمة لا تضرب بنفقتها مع الغرماء» رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك. 

ووجه ذلك أنه معاوضة عن دين لم يقبض بعد أو نفقة على ولد وذلك ممالا 
يحاص به الغرماء؛ لأن ديونهم قد تعلقت بذمته» واستوفى أعواضها. 

وأما الزوجة تنفق على نفسها فى غيبة الزوجء فإن كان دون أن يرفع أمرها إلى 
السلطان, لم يحاص به الغرماىء فإن كان ذلك بعد أن رفعت إلى الإمامء فإنها تضرب 
به فى القلس» وهل تضرب به فى الموت» قال اين القاسم: اختلف فيه قول مالك 
فقال مرة تحاص به فى الموت كالفلس. وقال مرة: تحاص به فى الفلس دون الموت. 

واختار ابن القاسم القول الأول» ووجهه أنه ثايت لازم لدمته لمعنى ماض قد 
استوفاه تحب المحاصة به فى الفلس» فوجبت المحاصة له فى الموت كسائر الديون. 


ووجه القول الثانى أن ما طريقه النفقات ضعيف؛ لأنها تسقط بالإعسار جملة» ولا 
تتعلق بذمةء ولذلك لا يحاص بهاء وإن كانت قد لزمت» وثبتت أسبابها. 

مسألة: وأما نفقة الولد» فقال ابن القاسم: لا يضرب بنفقتهم فى موت» ولا فلسس. 
وقال أشهب: الولد كالروحة. 

وجه قول ابن القاسم أنها نفقة لا تجب إلا مع اليسار» فلا يحاص بها الغرماء 
كالستقبل من نفقة الروجة. 

ووجه قول أشهب أن نفقة الأبوين تلزم ابتداء سن غير حكم حاكم؛ فإذا كانت 
لأمر ماض فى وقت يلزم الأب النفقة؛ وحب أن يحاص يها كنفقة الزوحة 

فرع: فإذا قلئا بقول أشهبء فقد قال أصبغ: من أنفق عليهم مسن أم أو أحنبى بأمر 
سلطان: أو بغير أمرهء والأب يؤمئذ ملىى» فإنه يضرب بهما فى الموت والفلسء فإن 
كان الأب يوم الإنفاق معسرًاء فلا شىء للمنفق. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين؛ فقد روى ابن المواز عن ابن القاسم عن مالك: أن نفقة 
الأبوين لا يضرب بهما فى موت ولا فلس. قال أصبغ: إلا أن تكون نفقة الأبوين 
قدرت يحكم أو تسلف» وهو ملىء يؤمئذ» فإنها تضرب بها فى الموت والفلس. 

ووجه قول مالك يحتمل أن يريد به النفقة المستقبلة» وإن كان أراد بها الماضية؛» فإن 
وجه ذلك أنها على وحه الصلة فأشبهت الهبة التى لم تقبض. 

ووحه قول أصبغ أنه حق ثبت محكم حاكم؛ واستقر فى ذمته» فوحب أن يضرب به 
فى ماله كسائر الديون. 

مسألة: والمسحون فى دين امرأته أو غيرهاء ليس له أن تكون معه امرأته؛ ولا أن 
تدخحل عليه؛ لأنه سجن للتضييق عليف فإذا لم تمنع لذْته لم يضيق عليه قاله سحنون. 

ولو سجن الزوحان فى حقء لم يمنعا أن يجتمعاء إذا كان السجن خخاليّاء ولو كان 
فيه رجال ونساءء حبس الزوج مع الرجحال» وحبست المرأة مع النساء. 

ووجه ذلك أنهما مسجونان» فلم يقصد لكونها معه إدحال الراحة عليه؛ والرفق به 
وإنما قصد بذلك استيفاء حق على كل واحد منهماء فإذا وجب السجن عليهما مالم 
,منعا الاحتماع؛ لأن التفريق ليس بمشروع. وقد روى عن محمد بن عبدالحكم: لا يفرق 
بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات فى السجن. 


مسألة: ولا بمنع المحبوس فى الحقوق ممن يسلم عليه؛ ولا ثمن يخدمه: وإن اشتد 
مرضه؛ واحتاج إلى أمة تخدمه؛ وتباشر منه ما لا يباشر غيرهاء وتطلع على عورته. فلا 
بأس أن يجعل معه حيث يجوز ذلك. 

ومن 'كتاب ابن سحنون: ووجه ذلك أن منعه مما تدعوه الضرورة إليه يفضى به إلى 
الهلاك: وإدعال المشقة العظيمة والعنت عليه» وذلك غير لازم فى حقه. 

مسألة: ويمنع المسجون من الخروج إلى الجمعة والعيدء ولا يخرج لحجة الإسلام ولا 
غيرهاء ولو أحرم بحجة فرض أو نذر أو بحجة حنث بها أو بعمرة: ثم قيم عليه بأن 
حبس» لم يكن له أن يحل» وييقى على إحرامه من كتاب ابن سحنون. 

وجه ذلك أن هذه من حقوق الآدميين: فليس له إسقاطها لعبادة لا يفوت وقتهاء 
قال: ولو ثبت ذلكء عليه الدين يوم نزوله مكة أو منى أو عرفة؛ وهو محرم استحستت 
أو يؤخطذ منه كفيل حتى يفرغ من الحجء ثم يحبس بعد النقر الأول. 

واستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو أخته أو أحيه؛ ومن يقرب من أقريائه: 
وخديف عليه الموت أن يخرج» فيسلم عليه؛ ويؤخذ منه كفين بالوجه» ولا يفعل ذلك ينه 
فى غيرهم من قرابته؛ روى ذلك كله ابن سحنون. وهذا سائغ لمن قال من أصحابنا 
بالاستحسان. فأما القياس والنظر, فالمئع من ذلك. 

ومن أنكر من أصحابئا الاستحسان» منع ذلك كله وهو الصواب عندى» والله 
أعلم. 

فصل: وقوله: رأبما رجل باع متاعًاء فأفلس الذى ابتاعه, ولم يقبض الذى باعه من 
ثمنه شيثًاء فوجذه بعينى فهر أحق بهم حمل مالك والشافعى هذا اللفظ على وجهه؛ 
وقالا بذلك فى البائع المفلس يجد متاعه» فإنه أحق من سائر الغرماء. وقال أبو حنيفة: 
لا سبيل له إليه» وهو أسوة الغرماء فيه. وحديث ابن شهاب ويحبى بن سعيد فى هذا 
الحكم حجة عليه. 

والحديث الأول حديث ابن شهاب من مراسيل أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشامء وهو ما اتفق على القول بها الالكيون والحنفيون على أنه قد أسنده 
عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب؛ عن أبى بكر بن عبدالرحكم بن الحارث بن 
هشام عن أبى هريرة. وحديث يحيى بن سعيد» مسئد؛ وهو نص فى موضع الخلاف. 


ودليلنا من جهة المعنى أن فلس المبتاع بثمن المبيع مع بقائه على صفتهء وعدم تعلق 
حق الغير به يوجب للبائع حق الفسخ» ويجعله أحق به إن شاء. أصل ذلك قبل القبض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» ففى هذا ثلاث مسائل؛ إحداها: .ماذا ثبنت السلعة للبائع. 
والثانية: فيما تثبت فيها لصاحبها. والمسألة الثالئة: فيما تثبت فيها للغرماء. 

فأما المسألة الأولى» فيما تثبت فيه السلعة للباد » وأن يقوم له بذلك بينةء فإن لم تقم 
له بذلك بينة؛ وقال المفلس: هى له ففى كتاب محمد: إذا كان على الحق بينة) فقال 
عند التفليس: هذا متاع فلان» فقيل: يكون أولى به من الغرماء, 

زاد ابن القاسم فى العتبية: يحلف بائع العبد» ويكون أحق به؛ ولم يذكر أن تقوم 
بيئة بأصل الدق. قال ابن المواز: إنما يكون ذلك إذا قامت بأصل الحق بيئة على إقراره 
بذلك قبل الفلس. 

وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك: أن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة؛ ولعل 
هذا فى الصئاع؛ والخلاف فيه واحد يحتمل أن يفرق بينهما بأن الدين متعلق بالذمة» 
فلا يتغير فى غيرها إلا ببينة» والصناع لا يتعلق ما سلم إليهم بذتمهمء وإنما يضمنونه إن 
ضاع على وجه ماء وقيل إذا لم يعين الشهود ذلك» وإها شهدوا على إقراره بعبد أو 
سلعة لم يعينهاء فلا يقبل قوله فى تعيينها بعد التفليس. 

وجه القول الأول أنه إذا قامت يبئة بأصل الحق» وافترق بذلك إقرار المفلس له 
بالعين» فإنه يقوى حجة البائع لاسيماء وليس هناك من يكذب قوله. فكان القول قوله 


مع ينه والله أعلم. 
ووجه القول الثانى أن البائع مدع فى تعلق حقه بعين المبييع» ولا يقبل منه ذلك إلا 


فرع: فإذا قلنا بالقول الثانى: ففى كتاب ابن المواز: يحلف الغرماء على علمهم: فبإن 
نكلوا حلف البائع وأعذها. 

ووحه ذلك أن البيئة لما لزمته. وعجز عنها حلف الغرماء على ما يعلمون صدقه فيما 
يقول؛ ويكونون أحق بعين العبدء فإن نكلواء ردت اليمين عليه وحلف أنه العبد الذى 
باع منه وكان أحق يه. 


مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن الذى ثبت فيها لصاحبها أنه بالخيار بين أن يأخذ ساعته 


بعينها وبين تسليمهاء ويحاص الغرماء بثمنهاء سواء زادت أو نقصتء قاله فى العتبية 
والموازية ابن الفاسم؛ ورواه ابن حييب عن مالك. وقال الشافعى: ليس له إلا سلعته 
ولا سبيل له إلى المحاصة يثمنها. 

والدليل على ما نقوله أن السلعة قد ملكها المفلس بالشسراء بشمن تعلق بذمتى فلما 
غابت ذمته ودخل الثمن النقصء كان لابائع الخيار بين أن يرد البيسع» ويرجع يسلعته» 
وبين أن ينقده: وبحاص .ما ثبت له من الثمن؛ وليس فى الإفلاس معنى يفسخ به الييبع 
حتى لا يكون للبائع إلا سلعته. 

مسألة: وأما الذى يثبت فيه للغرماء؛ فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماحشون عن مالك: أن للغرماء أن يدفعوا إليه جميع ثمنها. 

قال ابن الماحشوث: ولهم أن يدفعوا إليه الشمن من أموالهم: أو من أموال المفلس. 

وقال ابن كنانة: ليس للغرماء أن يفدوها بأموالهم» ولكن يفدوها يثمتنها فى مال 
المفلس» إن كان له مال. 

وقال أشهب: ليس للغرماء أخخذها بالثمن حتى يزيدوا على الثمن زيادة يحخطونها عن 
المفلس من دينهم» وتكون لهم السلعة لهم ثماؤهاء وعليهم تواهاء وفى هذا بابان» 
أحدهما: فى وجه تصير املك إلى الفلس»؛ فيكون اللصير أحق بها. والشانى: فى 
الأموال التى يقبت الحكم فيها. 

فأما الباب الأول» فبأى وجه صارت السلعة إلى ا مفلس من وجوه المعارضة:؛ فإنه 
يكون من صيرها إليه أحق بهاء فمن أصدق امرأته عبدًا أو سلعًاء قيضتهاء ثم أذ أفلست» 
وقد طلقها الزوج قبل البناء» فقد روى عن ابن القاسم: الزوج أحق ؛ يتصف ماوجد 
من ذلك. 

ووجه ذلك أن هذا عقد معاوضة فكان هذا حكمه حكم البيع. 

مسألة: ومن وهب لثواب فتغيرت عند الموهوب» ثم فلسء فإن الواهب أحق بها 
كالبيع» رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشونء وقاله ابن القاسم عن مالك» 
قالوا: إلا أن يعطيه الغرماء قيمتها. ووجه ذلك ما قدمناه من أنه عقد معاوضة. 

مسألة: ومن اشترى من الغازين شيعا من المغنم؛ ثم فلس؛ فأهل للغنم الذين باعوه 
أولى بما زاد على قدر سهمه من الغرماء» رواه ابن المواز عن أصبغ إلا أنه شرط فى 


ذلك شرطاء قال: وذلك إذا كان شراؤه منهم خاصة عقدار ما صار له ولهم دون 
البيش» والحق ثابت عليه لم يحل به بعضهم بعضًا عليه. 

فأما إن حيل عليه ما زاد على حقه؛ فالمحال أسوة الغرماءء إذا احتال» وكذلك إذا 
لم يشتر من قوم بأعيانهم؛ إذ ليست بسلع لقوم معينين» إنما هى غنائم يبيعها السلطان 
للخمس والجيش» والمحيل ليس ببائع» وإنما أحيل بدين» فهو وغيره سواء. 

قال ابن المواز: لا أدرى من أين قال أصبغ؛ وادعى أن يكون المحال يقوم مقام من 
أحاله. سواء يكون أحق با زاد ثمنهم على سهمه على ما كان اشترى يوم الشراء. 

مسألة: وأما من اشترى سلعة شراء فاسذاء فأفلس البائعء ثم فسخ البيعء قال 
سحنون فى كتاب ابنه: المبتاع أحق بالسلعة حتى يستوفى ثمنها. وقال ابن المواز: لا 
يكون أحق بها. وقال ابن الماحشون: إن كان اشتراها بنقدء فالمبتاع أحق يثمنها حتى 
يستوفى حقهاء وإن اشتراها بدين» فهو أسوة الغرماء. قال ابن المواز: وذلك سواءء إلا 
أن يجد ثمنها بعينه فهو أحق به. 

وجه قول سحنون أنه لما كان قبضها قيضا يتملك به كان كالرهن بيدهء فهو أحق 
يشمهاء حتى يستوفى ماله فيها. 

ووجه قول ابن المواز أن البائع إنما يكون أحق يعين سلعته التى سلم لا.ها سلم إليه» 
فإن ذلك يكون فيه أسوة الغرماء. 

مسألة: ومن اشترى سلعة؛ فردها بعيب» ثم أفلس البائع» فوجد المبتاع السلعة 
بعينهاء فقى كتاب ابن المواز عن ابن القاسم: لا يكون الرد أحق يه. وأشار ابن المواز 
إلى أنه إتما يكون أحق بها دفع فى السلعة المبيعة» إن وجده بعينه. 

ووجه ذلك أت الرد بالعيب ليس .معاوضة» وإنما هو نقض للبيع» والله أعلم. 

ا« 
الباب الأول فى وجه تصير الملك إلى المقلس, قيكون المصير أحق بها 

وأما ما يغبت ذلك فيه من المبيعات: فذلك ثابت فى كل سلعة تعرف بعينهاء وإن 
كانت ما لا يعرف يعينهاء فإذا ثبت أنها هى سلعته بعينهاء ففى المدونة من رواية ابن 
وهب عن مالك فيمن اشترى زيتاء فخلطه بزيته. ثم أفلس» فإن للبائع أن يأحذ زيته؛ 
لأنها سلعة معيتة» فكان البائع أحق بها فى فلس المبتاع؛ لأنه لم يحدث فيها عند المبتاع 


غير مزجها ا هو مثلهاء وذلك غير مؤثر فى إخراحها عن ملكه ألا ترى أن خلط 
الرجل ملكه علك غيره لا يخرحه عن ملكه: وبيعه يخرحه عن ملكه؛ ثم ثبت وتقرر أن 
البيع الذى ينقلء لا يعنع البائع من أخذ ملكه عند فلس المبتاع؛ فبأن لا بمنعه من ذلك 
المزج أولى وأحرى. 


مسألة: وأما الدنائير والدراهم؛ ففى العتبية من رواية سحنون عن أشهب فى قوم 
أكتروا إبلاء ودفعوا الثمن» ثم فلس الحمال» ووحدت دتائير أحدهم بيد الجمال بعينها: 
أشهد عليها أن دافعها لا يكون أحق بها يخلاف السلعة. 

وروى ابن حبيب» عن مطرفء عن مالك» وابن عبدالحكم» عن ابن وهب» عن 
مالك فيمن دفع إلى صراف مائة ديئار» قبضها فى كيسهء ثم أفلس مكانه: ليس ذلك 
نما يمنع البائع من أعحذ ماله. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون الجواب الأول مبتهًا 
على أن الدنائير والدراهم لا تتعين» والثانى مينيًا على أنها تنعين كالعروض»؛ والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه. فهو أحق به» أن 
هذا الذى حكمه أن يرحع فى عين متاعه إن شاء ولا شىء عليهء وأما إن كان قبض 
من ثمنه شيئاء فسيانى ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 
< فصل: وقوله: ووإن مات الذى ابتاعه: فصاحب الحق فيه آسوة الغرماءه يريد أن 
حكم الموت فى ذلك غير حكم الفلس؛ لأنه فى فلس المبتاع؛ البائع أحق بسلعتهء وى 
موت اللمبتاع البائع أسوة الغرما» وبهذا قال مالك. وقال الشافعى: صاحب السلعة 
أحق بها فى الموت والفلس وهما سواء. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن شهاب عن أبى بكر بن عبدالرحمن أن رسول الله 
وق قال: ووإن مات الذى ابتاعه فصاحب البتاع فيه أسوة القرماء»”2. 

والشافعى يقول يعراسيل سعيد بن المسيب» وليست بأصح من مراسيل أبى يكرء 
على أنه قد أسنده عيدالرزاق عن مالك عن الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى 
هريرة عن النبى ل وعبدالرزاق ثقة. 

(*) أحرحه أبو داود برقم .له" جرهم ؟ كتاب البيوع باب الرحل يفلس. رذكره بالكتز 

برقم ٠١41‏ وعزاه لمالك وأبو داودء عن عبدالرحمن لأبى هريرة, 


ودليلنا من جهة المعنى ما احتج به القاضى أبو محمد من أن حظ تقدعه على غيره من 
الغرماء بعين ماله لإإسقاط حق الغرماء وانفراده. 

والفرق بين الفلس والوت أن فى الفلس الذمة باقية يرجع الغرماء إليهاء وينتظرون 
الاقتضاء منهاء وفى الموت تبطل الذمة» فيكون ذلك إسقاطًا لحق باقى الغرماء عن مال 
قد ملكه غرعهم لا رجوع لهم منه بشىئى والله أعلم. 

مسألة: وهذا إذا مات المبتاع قبل أن يوقف للبائع سلعته؛ وأما إن مات بعد ذلك» 
فقد روى فى العتبية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى المفلس السلطان يوقف ماله 
ويوقف منه سلعة لبائعها منه. ثم يموت المبتاع؛ فإن السلعة لبائعها إذا وقفها له السلطان» 
وإن مات المبتاع قبل أن توقف له. فهو أسرة الغرماء» وليس إيقاف امال إيقافا له 
وكذلك لو تعلق بها البائع وأراد أحذها فى حياة المبتاع وأبى ذلك الغرماء» فإنه يكون 
أحق بها. 

مسألة: ومن اشترى سلعة معينة؛ فلم يقبضها حتى مات البائع» فالمشترى أحق بها 
فى الموت والفلسء وكذلك لو ابتاع منه طعامًا على الكيل» فلم يكتله حتى مات البائع» 
فالمبتاع أحق به لأنه ليس فى الذمة. 

َال ملك فى َل باع ين ولمعا فس الميقاع» إن ابيع ذا وَحَدَ 
هيا بن َع بيه أعله وا كلا لشحرى قذ نم بَعْضَهُ وَفرُقَهُء فَصَّاحِبُ 


دم م 


الماع أحَقّ به بن الْعْرّمَاء لا يَمْنعُُ ما د رق الْمبتَاعٌ مِنهُ أن يعد ما وَحَدَ عيبو 


ميهد منك 


إن فقعنى بن تسن لماع شينء أب ذا َه وض تا وَحَد مِن 5 
يكو فِيما لَمْ يح أسلرة الْغرَمَاءء لِك ك20. 


الشرح: وهذا على ما قال أن من اشترى سلعَاء فباع بعضهاء ثم أفلس» فإن البائع 
أحق ما بقى منها من سائر الغرماء: وعما يصيبه من الثمن؛ 0 
سلعتين» ثم يفلس المبتاع فيجد البائع إحدى السلعتين؛ وقد فاتت الأخرى» فإنه يقبض 
النمن على قيمتهاء ثم يكون له أن يأحذ الباقية .ما يصيبها من الثمن» ويخاص الغرماء بما 
يصيب الفائتة من الثمن» فإن شاء سلم التى وجد وحاص بالثمن كله. 

وقال الشافعى واين حنيل: ليس له أن يرد من الثمن شيئاء وإنا له أخذ مسا بقى من 
سلعته؛ لأنه لو قبض جميع الثمن لم يردهء ويأخذ السلعة فكذلك هاهنا. 
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والدليل على ما نقوله أن قبضه لمجميع الثمن قد سلم به العقد من العيب فى أذ 
العوضين» وأما إذا قبض بعض الثمن» وقد أدرك الذمة التى يتعلق بها بقيمة النمن عيب 
الفلس» جاز له أن يرد ما أخذه من النمن يتقسط على المبيع» فيد عمل فيه ضرورة 
الشركة؛ لأنه إذا باع منه عبدًا ورجع إليه نصف العبد أو ربعه؛ فقد لحقه ضرورة 
الشركة؛ وذلك غير لازم لهء فلذلك كان مخيرًا بين أن يرد ما قبضء ويرجع فى سلعته 
أو يسلمهاء ويحاص يجميع الثمن الغرماء. 


فصل: وقوله: وفإن اقتضى من ثمن البتاع شيئًا فأحب أن يرده؛ ويقبض ما وجاء 
من متاعه؛ ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماءء فذلك لم وذلك يكون على وجهين» 
أحدهما: أن يحد سلعته كلهاء وقد قبض بعض ثمنهاء فإن له أن يرد ما قبضء ويأحد 
سلعته أو يسلمهاء ويحاص الغرماء .ما بقى له من الثمن. 


والوجه الثانى أن يكون قبض بعض الثمن» ووجد بعض السلعة: فإن له أن يرد مما 
قبض من الثمن يقدر ما يجب من الثمن لما وجد من السلعة؛ ويمسسك الباقىء ويرجيع 
فيما وجد من سلعته» ويتمسك ا يصيب ما فات من السلع بما كان قبض من الثمن» 
ويخاص ببقيته العرماء, 


قال ابن القاسم فيمن باع ثلائة أرؤس بائة دينار وقيمة أحدهم نصف الثمنء» 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن؛ والآخر حمس الثمن؛ فإنه يفض الائة على ذلك» فإن كان 
قبض من الثمن ثلاثين ديناراء فضت على الأرؤس الثلاثة؛ فيصيب الذى قيمته النصف 
خمسة عشرء ويصيب الذى قيمته ثلاثة أعشار تسعة دنائير» ويصيب الآخخر ستة دناتير» 
فمن مات منهم حسب عليه فيه ما نقص من تُمنه وحاص عا بقى» ومن وحد مثهم 
رد ما وقع له وأححذه إن شا إلا أن يعطيه الغرماء بقية ثُمنه وحاص ما بقى. 

ووجه ذلك أن ما قبضه من الثمن إنما قبضه عن جميع البيع؛ فيقبض على ذلك فما 
أصاب منه ما فات حسب له من ثمنه» وحاص الغرماء ببقيته: وما أصاب مته ما أدرك 
كان عليه أن يرده ويأخذ عين ماله أو يترك ما أدرك» ويخاص بها بقى من ثمنه. 


قال مالك: ومن اشعرى مِلْعة من السلّم عَزْلا أو متا أ بُقَعَة ين الأرض ثم 
أحْدت فى ذَلِكَ الْمُْترى عَمَلا بتى البقْعَة دارا أو نسي الْعزْلَ وبا م فلس الى 
باع َلِكَ كَقَالَ: رس البق آنا آعحذ الَفعَة وما فِيها من اانه إن َلك ليس لَهُ 


لَكِنْ تقوم لمعه وما فيهًا يما أمثلمَ الْمُشترى م يُنطر كم من اي وج لح 
مان ميك القيمة نَم ونان يكين فى ذَلِكَ لناب الف ِقَدْرٍ حِصيهِ 
55-0 عر مَاء بقَدْرٍ حِصّة البيّان0©. 

قال مالك: وتَفسيرٌ ذُلِكَ أن تَكُونٌ قِيمَةَ ذَلِكَ كله ألفَ دِرْمَمٍ وَحَمْسفَائة 
دِرْهَيٍ شَكُود يمه لب حسْسوائة ره وقيمة ليان أَلْفَّ وِرْمَيٍ يكوه 
لصاح العو اثلث يكوه لْعرََاء تلان" . 

قال مالك: وَكَذَلِكَ الْعَرُلُ وَغَيرَةُ مما أَشْبَهَةُ إذَا دَحَلّهُ هَذَا وَلَحِقَّ المُشْترئ 
ين لا وَقاءً لَهُ حِندَة» وَعَذَا العمل في © 1 ١‏ 

قال مالك: فَأمًا ما ل ل ل 
السلة فقت وَارَفَحَ مهاه قَصَاحيهَا مَرْعْبْ فبها والْغرَمَاء يُرِيدُونٌ إِمْسَاكَهَاء فَإِدٌ 
َه يرود بين أن يعوا رب لس فسن الى بها بو ولا موه شيعا 
بين أن يُسلَمُوا لي ملْهُء وَإِنْ كَانَت السلعة قد تفص تمده فالذئ باعي 


بالخجيار إن شا غَاءَ أذ يأخد معد لا يع َه فى ىا من مال عَره؛ قَدَبِك لف 
وَإنْ شَاءَ أن يكو غريعًا مِنّ الْعْرَمَاءِ يُسَاص بِحَنّو ولا 1 سِلْعْتك 
لِك ل 


الشرح: وهذا على ما قال فى هذه المسألة فى الذى يبيع البقعة والغزلء فييسى 
المشترى فى البقعة» وينسج الغزل؛ ثم يفلس إنما ينظر إلى قيمة ذلك كله يوم الحكم فيه 
رواه عيسى عن ابن القاسم فى المدنية» وقال: يقوم جميع البنيان جملة» ولا يقوم جدارًا 


."9//9١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .819//91١‏ 

(5) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 717/71١‏ 

(5) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١/9١‏ 28 وقال: إذا تقصت السلعة قلا خحلاف فيما سكاه 
مالك عند من استعمل حديث التفليس جمبعهم يقول بذلكء فأما إذا زادت الساعة فى سرقها 
لزيادة فى سعرهاء أو لغير ذلك؛ فقد لاف الشافعى» ومن تبعه مالك فى ذلك» رأنهم لا يروت 
للغرماء خخيارا فى السلعة» كما ليس للمفلس خخيار ووحه أقوالهم بينة يستغنى عن القول فيه. 


أو تحشبة نحشبة وإنما يقال: ما قيمة هذه الدار مبنية» فتعرف قيمتهاء ثم يقال ما قيمة 
البقعة براحًا لا بناء فيها؛ فيكونان فيها شركاء صاحب البقعة بقيمة بقعته» وصاحب 
البنيان بقيمة بتيانه؛ ورواه عيسى عن يحيى عن ابن نافع. 

وفى المبسوط شرطان؛ أحدهما: أن يكون العمل زيادة فى المبيع. والثانى: أن يككوت 
العمل لا يفيته»وذلك أن يبيع جلوداء فيدبغها لمبتاع» أو ثيابًا فيصبغها أو يقصرهاء فإن 
البائع يكون له أن يأحذ سلعته» ويشارك الغرماء بقيمتها. وروى أصبغ عين ابن وهب 
أنه قال: إن ذلك فوتء ثم رجع إلى هذا. 

وجه القول الأول أن العين قد تغيرت تغيرًا لا سبيل أن تعود إلى صفتها الأولى»ء 
فكان ذلك فونًا فيها. 

ووجه القول الثانى أن العين على ما كانت عليهء وإفا زيد فيها عمل وأضيف إليها 
معتى كالنسج. 

فرع: فإذا قلئا بالمشاركة فبما يشاركه قال ابن القاسم: يكون الغرماء شركاء 
بقيمة الصبغ؛ وقيمة النسج فى الغزل. وقال محمد: يكونون شركاء بقدر ما زاد الصبغ. 
وقد قال ابن القاسم فى الصباغ يدفع الثوب إلى ربه» ثم يفلس ريه: إن الصباغ يكون 
شريكًا فى الثوب با زاد فيه الصبغ. 

وجه القول الأول أن المشترى قد صنع ما يجوز له وألفق فيه نفقة؛ فيجب أن 
يشارك بقيمتها؛ لأن الصناعة التى أحدث فيه المشترى ,كنزلة ما أضيف إلى النوب» كما 
لو أحطأه الصباغ بثوب. 

ووجه القول الثانى أن الفلس معنى يثبت فى الخيار فى رد الثوب إلى بائعه. فورحب 
أن يشارك يما زادت قيمة الصبغ؛ والعمل كالرد بالعيب. 

مسالة: ومن اشترى زبداء فعمله سمئاء أو ثوبًا فقطعه قميصّء أو خشبة فعملها بايا 
أو تابوًا أو كبشا فذحه؛ فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: أن ذلك كله فوت» وليس 
لبائعه إلا المحاصة؛ مكلاف العرصة تبنى والفزل ينسج. 

وروى مطرف وغيره عن مالك فى الحلود تقطع نعالاً أن ذلك فوت» وأما الثياب 
تقطع؛ فلا أدرى. 


والفرق بينه وبين الغزل يدسج أن الدسج عمل وصناعة معتادة تزيد فى القيمة» وأما 


القطع فيعتبرء وهو ثما ينقص القيمة فى الغالب» ولذلك كان فوئاء وكذلك من اشترى 
قمحّء فخخلطه؛ ثم أفلس كان لصاحب القمح أن يأخذ قمحهء ولو خلطه بقمح ردىء 
مسوس مغلوث؛ لكان ذلك فونًا منع البائع من أخذهء والله أعلم. 

مسألة: ومن اشترى ثمر حائط فى رعوس المحل؛ ثم فلس المبتاع بعد أن يبس التمير» 
فأراد البائع أعذه يحقه» فاختلف قول مالك فيه فى العتبية» فأجازه مرة» ومتعه أخرى. 

وجه القول الأول؛ وإليه ذهب أشهبء أنه أذ عين مالهء وإقا تبقى الذريعة إلى بيع 
الرطب بالتمرء وإلزام ذلك بحكم ينفى الذريعة» وتبعد التهمة. 

روجه رواية المنع؛ وإليها ذهب أصبغ؛ إثبات حكم الذريعة» وإن حكم يها حاكم. 

وهذا أصل اعتلاف قول مالك واحتلفت أقواله وأقوال أصحايه فى مسائل تشيه 
ذلك؛ ويبنى الخلاف فى هذه المسألة أيضًا على أصل آخرء وهو اختيار البائع أذ 
سلعته إذا فلس المبتاع» هل هو ابتداء بيع أو نقض للبيع الأول. 

فَإِذا قلنا إنه ابتذا روعى فيه من الذرائع ما يراعى فى عقود البييع» وإذا قلنا إنه 
نقض بيع لم يحتج إلى مراعاة ذلك» والله أعلم. 

وقد اختلف أصحابنا فى عبد أبق» ثم أفلس المبتاع: ففى العتبية من روايية عيسى 
عن ابن القاسم: له أن يرضى بالعبد» ولا شىء له غيره» أو يخاص الغرماءء وليس له أن 
يخاص بقيمته على أنه إن وجده أخذه ورد ما حاص به. وهذا مبنى على أنه نقض للبيع. 

وروى ابن حبيب عن أصبغ: أنه ليس لبائع الآبق أخذه بالئمن» واختاره ابن حبيب» 
وهذا مبنى على أنه عقد بيع» ولا يجوز شراء الآبق. 

مسألة: ومن ابتاع قمحّاء فزرعه؛ ثم أفلسء روى ابن المواز عن أصبغ: لا يكون 
البائع أحق به. فأما الذى زرعه: فبين أنه لا يكون أحق به؛ لأت تلك العين التى باعهاء 
قد تلفت؛ والقمح الذى نبت عين أرى» وليس فى الفوات أبين من هذا. 

وأما منع ذلك فى الذى طحن؛ فمبنى على أصلينء أحدهما: أنه لا يجوز بيع الخنطة 
بالدقيق. والثانى: ارتاع البائع عين ماله بشراء حادث؛ فلذلك منعه والله أعلي 
ويتمل أن يبنيه على أن تفريق الأحزاء مائع من رجوع البائع فيه» ومفيت كقطع 
الثوب 


مسألة: وإذا اختلط ما ابتاعه من قمح أو زيت أو غيرهماء وعرف ذلك ببيئة ثم 


أفلس» فإن للمبتا ع أعذه من جملة الطعام» قاله مالك. وقال الشافعى: إذا خلطه؛ فقند 
فات» ولا يكون البائع أحق به. 

والدليل على ما نقوله قول النبى قُيّك: وما رحل أفلسء فأدرك الرحل ماله بعينه» 
فهو أحق به من غيره]”2 وهذا قد وحد ماله بعينه. 

ومن جهة المعنى أن هذا بائع مدرك لعين ماله فى قلس غركه؛ فكان أحق به من 
غيره كما لو يخلطه بسواه. 

مسألة: ولو اشترى طعامًا من جماعة» فخلطهء ثم أفلس كانوا أحق به من سائر 
غرمائه» قاله أشهب فى العتبية» ورواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك, 

وكذلك الدنائير يدفعها الرجل إلى الصراف» يخلطها بكيسه ثم يفلس مكانهء والبز 
يشتريه فيرفؤه؛ ويخلطه ببز غيره؛ فليس ذلك مما نع البائع من أخمذ مال قاله ابن 
القاسم ومطرف وابن الماحشون وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ. 

ووجه ذلك أن خلطه عال» لاعنع البائع من أن يكون أحق به؛ فيأن لا يمع ذلك 
خلطه ال بائع أخرى وأولى. 

مسألة: وأما إن خلطه بغير حنسه. فلا يخلو أن يفسده ذلك» أو لا يفسده؛ فإن كان 
ذلك مقسدًا لهء ققد قال أصبغ فيمن خلط ما اشترى بغير جنسه؛ مثل أن يخلط زيت 
الفجل بريت الزيتون أو القمح باللغلوث جدًا أو السوسء حتى يفسد قإن ذلك يفيته. 

وأما إن خلطه بغير جنسه على وجه لا يفسدهء بل على المعتاد من استعماله له» مشل 
ن يشترى من رجل عسلاً ومن آعر حريرة يلنها بالعسل» ثم يفلس» فقد قال محمد: 
إنهما أحق بذلك من سائر الغرماء» يتحاصان فى ثُمنها بقيمة» هذا من قيمة هذا. قال 
ابن القاسم: ثم وقف عنها محمد؛ والله أعلم. 

وقَال مَالِك فِيمَن اث شترَى حَاريَة أَوْ مه الت جل فلس امد 
قن الَْارِيّة أو لح وُوَلْدَهًا لبَق ! إلا أذ يَْغَبَ الْعْرْمَاهُ فى ذَلِك ميُمْطرئةُ حََّهُ 
كاملا وَيتَسِكُونَ ذللك©. 


(*) تقدم تخريجه فى الحديث رقم 1 
)١(‏ ذكره أين عبد البر فى الاستذكار 41/5١‏ 


الشرح: وهذا على ما قال فيمن اشترى جارية» فولدت عنده؛ ثم أفلس» فإن للبائع 
أخذها وولدها؛ لأنه ئماء من جنس العين كالسمن, والنماء الحادث فى العين على 
ضريين» ثماء من جنس العين كالوعد» وغماء من غير جنسه كثمر الشجرء وصوف الغدم» 
ولبن الأنعم» وغلة الدورء والعبيد. 

فأما الضرب الأول» فإن حدث الولد عتد المشترى» ثم أفلس» فإن للبائع أعذه مع 
أمهء على ما ذكرء أو تركها مع ولدهاء ومخاصة الغرماء مجميع الثمن. 

فإن لم يحد, فلا يخلو أن يكون المشترى باع ذلك أو لم يبعد. فإن كان باع الأولاده 
ووجد الأم» ففى كتاب ابن المواز عن مالك: له أن يأعذ الأم يجميع النمن أو يسلمهاء 
ويخاص الغرماء. 

وذكره عيسى عن ابن القاسم فى العتبية» قال: ولا شىء له فى الولد. وروى يحيى 
بن يحبى عن ابن الاسم عن مالك: أنه يقسم الثمن على الأم والولد. فيأذ الأم يحصتها 
من الثمنء ويخاص ,ها أصاب الأولاد من الثمن. 

وجه الرواية الأولى أن الولد لم يتناوله البيع» وإنما كان تماء حدث؛ فإن لم يجده فلا 
شىء له منه كالثمرة واللين والغلة. 

ووحه الرواية الثانية أنه تماء من جنس العين» فكان للبائع أخذه وأذ ثمنهء إن كان 
باعه» ولا يجوز اعبتاره بالغلة؛ لأن الغلة من غير الجنسء ولأنه لو وجد الولد وحدهء 
لكان له أخذه والمحاصة بقيمة الأم من الكمن» ولو وجد النماء من غير الجدسء لم يكن 
له ذلك فيه. 

هسألة: وأما إن لم يبع المشترى الولدء ولكنه تلف؛ فإن كان تلف على وجه لا 
عوض فيه كالوت والإباق» فقد قال مالك فى العتبية والموازية: لو ماتت الأم؛ بقى 
الول أو مات الولدء وبقيت الأم» فليس له أذ الباقى منهما إلا يجميع الثمن أو الترك» 
وللحاصة مجميع الثمن أو إسلامه. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن باع أمه؛ فعميت أو اعورت بغير 
جناية» ثم أفلس» فإما أععذها البائع يجميع الثمن أو أسلمها. قال مالك: وكذلك الشوب 
يخلق أو يدخله فساد كالأمة. 

فرع: وأما إن تلف على وجه فيه العوضء مثل أن يجنى عليه جان؛ فإن أذ له 
عقلاء فهر مثل بيعى رواه ابن حبيب عن ابن القاسم. 


كتاب البيوع ا 11 

وإن لم يأخط له عقلاًء فهو مثل الوت؛ ولو كان الشترى هو الجمانى عليه فلم أر 
فيه نّاء وهذا كله إذا حدث الولد عند المشترى. فأما لو بيعا جميعًاء فهو بمنزلة سلعتين 
بيعا فى صفقة واحدة فى وجود من وجد منهماء رؤاه ابن وهب عن مالك. 

قصل: وأما ما كان من النماء من غير جنس المبيع؛ فلا يخلو أن يكون موحودًا حين 
البيع أو حدث بعد ذلك: فما كان منه موجودًا حين البيع على صفة نبينها بععد هذا إن 
شاء الله تعالى» مثل الصوف على ظهور الغنم» قال أصبغ: قد حان جزازه» فجزه 
المبتاعء ثم أفلس» فإن كان موجوداء وكان على ظهور الغنم, لم يجزهء فهو للبائع مع 
الرقاب عند ابن القاسم. 

ولو جزه المبتاع» ولم يفت» ففى كتاب ابن حبيب عن أصبغ: للبائع أحذه مع 
الغنم, وقد روى محمد عن ابن القاسم: وإن كان قد مات»ء ثم فلسء قال أصبغ: لا 
يكون للبائع إلا قيمسه بقسط الكمن على الصوفء ورقاب الغشم يحاص الغرماء بما 
للصوف من الثمن» فكان له أن'يأحذ الغدم بباقى الذمن أو يسلمهاء روه ابن المواز وان 
حبيب عن ابن القاسم. 

ووجه ذلك أنه يصح إفراده بالبيع» فكان له حصة من الثمن كالسلعتين. 

مسألة: وأما الدمرة تباع مع الأصلء ففى كتاب محمد وكتاب ابن حبيب: قد 
أبرت» فيقضى له بحصتهاء وأما ما قبل ذلك؛ فحكمها حكم المبيع؛ لأنه لا يجوز 
إفرادها بالبيع» ولا حصة لها من الثمن؛ وإنما راعى ابن حبيب الأبار؛ لأنها حيئذ لا 
تتبع التحل إلا بالشرطء فكان لها على هذا حصة من الثمسن؛ وإن فلس المبتاع قبل أن 
يجدء فهو أحق بالأصل والثمرة» ما لم يفارق الأصلء وقيل ما لم تيبس. وروى القولان 
عن مالك. قال ابن القاسم: القول الأول هو القياس» والثائى: هو الاستتحسان وهو 
أحب إلى. 

ووجه الأول ما قدمناه. قال مالك: ما دامت الثمرة فى رعوس النخخل» لم تجدء ولم 
تبع» فهى كالولد» وهذا على القول الأول جعلها ما دامت متصلة بالأصل كالئماء 
الحادث فيه من جنسه. 

وأما إن كانت قد جدتء فقد قال محمد: للبائع قيمة ذلك عند ابن القاسمء ويحتمل 
أن يكون هذا على ما قدمناه من أن لارتجاع البيع حكم العقدء وهذا ثمر قد انقفصل 
من أصله؛ فوجب عوضًا عن ثمرة مزهية» فلم يجد ذلك» فرجع فيه إلى القيمة. 


مسألة: وإن لم يكن فى الشجر عند البيع ثمرء ولا على ظهور الغنم صوف»ء ثم 
استغلها المشتري مدة أعوام» ثم أفلس» فإن البائع يأحذ الأصول» ولا شىء له من الغلة» 
وإن كانت الثمرة باقية فى الشجر والصوف باق على الغنم؛ ففى العتبية من سماع 
عيسى عن ابن القاسم: إن كان فى النخل يوم التفليس ثمر قد طابت» فهى للغرماء؛ 
وكذلك ما حل من غلة دار. وروى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك: أن للبائع أخذها 
يثمرها ما دامت فى النخل. 

وجه القول الأول أنه قد جاز إفرادهاء فكان لها حكمها كالتى حدت. ووجه القول 
الثانى أنها ما دامت متصلة يلك البائع وغير مفارقة له؛ فإنها لم تزل عن ملكه. فكان له 
استرجاعها فى الفلس كنماء الأغصان ما لم يطب من الثمر وصوف الغدم. 

فرع: وأما الصوف على تلهور الغنم يكون قد تم عند المفلس» ففى العتبية أنه للبائع. 
والفرق بينه وبين الثمرة على قول ابن القاسم: أنه للغرماءء ما احتج به من أن الصوف 
يكون للمشترى .عطلق العقد فى بيع الغئم» والثمرة المأبورة» فلا يكون له عطلق العقدء 
والله أعلم 

اعد 
ما يجوز من السلف 

١90‏ - مَالِكه عَنْ رَيْدِ بن أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بن يسار عَنْ أبى رافِعٍ مُوْلَى 
رَسُول الله 4 أنه قَال: استَسْلف رَسُولُ الله يله بكر(" فَحَاَئهُ إبلُّ مِنَ الصّدقق 
َال أبو رافع: فَأمرتَى رَسُول اللو 8 أن أقضى الول بكر فقس لَمْ أحذ فى 
الابل إلا حَمَلا حيَار0" رادي" فَقَالَ رَسُولُ الله يك: مأَعْطِه يباك قن خِيَارَ 
الئاس )+ و قا 
اه ١"‏ - أخرجه مسلم فى المساقاة .1٠٠٠‏ والترمذى فى البيوع 18148. والنسائى فى البيبوع 

6 . وأبو داود فى البيوع 847؟. رابن ماحه فى التجارات 1786. وأحمد فى مستد 

القبائل ٠‏ 754 5. والدارمى فى اليبوع 596. والبيهقى برقم 807/0. والطبرانى فى الكبير 

88/١‏ » عن أبى رافع. والبغوى فى شرح السنة 191/8 عن أبى راقع. وذكره فى الكنز 

مه ١ ١‏ وعزاه لمسلم وأبى داود والترمذى؛ عن أبى رافع. 

)١(‏ هو الصغير من الأبل كالغلام من الآدميين. 

(1) واللثيار: المحتار الحيد؛ قال صاحب العين: ناقة بيار» وجمل خيار: واللدمع حيار أيضًا. 

(؟) رياعيا: هو الذى استكمل ست سنين ودعحل فى السابعة. 


الشرح: قوله: واسعسلف رسول الله يل بكرّار» يدل على جواز ثبوت الحيوان 


(4) قال ابن عبد البر فى التمهيد :١74/8‏ معلوم أن استسلاف رسول الله وي الجمل البكر 
المذكور فى هذا الحديث» لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إيل الصدقة: ومعلوح أن الصدقة محرمة 
عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان هذا فى ربيعة» ولهذا علمنا أنه لم يكن 
ليؤدى عن نفسه من مال المساكين» وإذا صح هذاء علمنا أنه إفا استسلف الحمل للمساكين» 
واستقرضه عليهم؛ لما رأى من الحاحة: ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولى اليتيم عليه 
نظرًا لهء ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال» وهذا كله لا ينازع فيهء والحمد لله. وقد اختلف 
العلماء قى حال المستقرض منه الجمل المذكور فى هذا الحديتء فقال منهم قائلون: لم يكن 
المستقرض منه بمن تحب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة؛ لأنه قد رد عليه رسول الله صدقتهء ولم 
يحتسب له بها وقت أححذ الصدقات» وخحروج السعاة وقتا واحدا يستوى الناس فيهء قلما لم 
يحتسب لديا أمحذ منه صدقة علم أنه لم يكن من تلزمه صدقة فى ماشيته لقصور نصابهاء عن 
ذلك. والله أعلم. هذا قول من لم ير تعجيل الزكاة قبل تحلها. 
وقال آرون: جائز أن يكون الستقرض منه فى حين رد ما استقرض منه إليى ممن لا تجب عليه 
الصدقة: لجائحة لحقته فى إبله وماله قبل تمام الحول» فوحب رد ما أحذ منه إليهء ومفال ذلك 
الاستسلاف فى هذا الموضع. عند هؤلاء أن يقول الإمام للرحل: أقرضنى على زكاتك لأعلهاء 
فإن وحبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك» وإلا فهو دين لك أرده عليك من 
الصادقة. رهذا كله على مذهب من أحاز تعجيل الزكاة قبل وقت وحوبها. 
وقد اعتلف الفقهاء فى تعجيل الزكوات قيل حلول الحول فأحاز ذلك أكثر أهل العلمء ريمن 
ذهب إلى إحازة تعجيل الزكاة قبل الحلول؛ سفيان الثورى» والأوزاعىء والشافعى؛ وأحمد بن 
حنبل» وأبو ثور» وإسحاق بن راعويه» وأبو عبيد. 
وروى ذلك؛ عن سعيد بن جبير؛ وإبراهيم النخعى؛ وابن شهاب: والحكم بن عتيبة» وان أبى 
ليلى. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف؛ ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لا فى يده ولما يستفيده فى الحول 
وبعده بستين. وقال زفر: التعجيل عما فى يده جائز, ولا يجوز عما يستفيده. وقال ابسن شبرمة: 
يجوز تعسجيل الزكاة لسنين. 
وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير. وقالت طائفة: لا يجوز تعجيلها قبل مخلها 
ببسيرء ولا كثير» ومن عجلها قبل محلها لم يجزئ وكان عليه إعادتها كالصلاة. 
رروى ذلك» عن الحسن البصرى» وهو قول بعض أصحاب داود وروى تمالد بن حدشء 
وأشهبء عن مالك مثل ذلك. 
قال أبو عمر؛ من لم يز تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر ما يجب مؤقتا؛ لأنه لا جر 
من فعله قبل وقته» ومن أجاز تعجيلهاء قاس ذلك على الديون الواحبة لآحال محدودة» أنه جائز 
تعجيلهاء رفرق بين الصلاة والزكاةء بأن الصلاة يستوى الناس كلهم فى وقتهاء وليس كذلك- 


فى الذمة» وإنما يضبط بالصفةء ولولا ذلك لما جاز ثبوته فى الذمة عوضًا عما يستقرضه 
المستقرض؛ لأنه لا حلاف أن عليه رد مثل ما استقرض» ووافقنا على ذلك أبو حنيفةء 
ومنع منه فى السلمء وقد تقدم الكلام فيه 1 
مسألة: والقرض يجوز أن يكون موجلاً وغير مؤجحل؛ فإن كان مؤجلاء لم يكن 
للمقرض أن يطلبه قبل الأحل» وللمستقرض أن يدفعه متى شاء قبل الأجحلء إذا كان 
عينًا؛ لأنه إغما اقرضه لمجرد منفعة المستقرض» ولا يكون ذلك منفعة للمقرضء؛ ولو كان 
له أن يبقيه فى ذمة المستقرض إلى الأجل؛ لكان فى ذلك وحه متفعة يمنع صحة الفرض» 
وإن كان قد أقرضه عرضًا. 
فصل: وقوله: وفجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع: فأمرنى رسول الله وك أن 
أقضى الرجل بكرهء لا بخلو أن يكون النبى ف يقترض البكر لنفسه أو لغيره من أهل 
الصدقة؛ فإن كان اقترضه لنفسهء فإنه لا تحل له الصدقة. 
-أوقات الزكاة لاعتلاف أحوال الئاس فيهاء فأشبهت الديون إذا عجلت» وقد استدل الشافعي 
على حواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث» وفى قضاء رسول الله وي الستسلف منه البكر جملا 
جيدًا دليل على أنه لم يكن من عليه صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ إليه منه: ولا 
حجة للشافعى فيما استدل به من هذا الحديث فى حواز تعجيل الزكاة. 
وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذى استقرض منه 
البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبى فلك غير بعيره.كقدار حاحته وجمع فى ذلك وضع الصدقة 
فى موضعهاء وحسن القضاءء قال؛ وجائز أن يستلف الإمام للفقراء» ويقضى من سهمهم أكثر 
مما أذ لما يراه من النظرء والصلاح إذا كان ذلك من غير شرطء ولا منفعة تعجيل. 
ثم نعود إلى القول فى معتى الاستلاف المذكور فى هذا الحديث فنقول: إن قال قائل: لا يجوز أن 
يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله 
قل من أموالهم أكثر نما استقرض لهم قيل له: لما بطل أن يستقرض رسول الله فللا على 
الصدقة» لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق» إلا أنه استقرضها لأهلهاء رهم الفقراء» ومن 
ذكر معهمء وكان فى هذا الحديث دليل على أنه حائز للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من 
مالهم أكثر بما أذ على وجه النظر والصلاح: إذا كان من غير شرط» ووحه النظر فى ذلك 
والصلحة معلوم فإن منفعة تعجيل ما أحذه لشدة حاحة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم فى رد 
الأفضل؛ لأن ميل الناس إلى العاحل من أمر الدئياء فكيف نعطيه أكثر ما أحذ منه والصدقة لا 
تحل لغنى؟ فالحراب عن هذا أنه حائز بمكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع مسن 
جوائح الدنياء وكان فى وقت صرف ما أححذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النبى 8# عصيرًا 
من بعيره .مقدار حاحته» وجمع فى ذلك وضع الصدقة فى مرضعهاء وحسن القضاءء وجائز أن 
يكون غارمًا وغازيًا ممن تحل له الصدقة مع القضاءء ووضع الصدقة موضعهاء والله أعلم. 


كتاب البيوع 

وقول أبى رافع له؛ لما جاءته إبل من الصدقة» أمره رسول الله يي أن يقفضى الرحل 
بكرهء يحختمل وجوهاء أحدها: أن ما أمره أن يقضى منه الرحل كان من إبل الصدقة» قد 
بلغ محله» ثم صار إلى التبى © بابتياع أو غيره. 

وإن كان أقرضه لأحد من أهل الصدقة» جاز أن يقضيه منها كما يستقرض وال 
اليتيم على ماله غير أنه لا يجوز أن يعطى من أموال المساكين ما هو أفضل مما أخذ لهم 
إلا أن يكون المفرض من أهل الصدقة» فيكون فضل الشىء صدقة عليه. 

وليس فى الحديث ما يدل على إخراج الزكاة قبل حلولها على قولنا إنه استقرض 
للمساكينء وإمما فيه ما يدل على أنه استقرض للمساكين من رجل لا تجب عليه صدقة؛ 
أو تحب عليه الصدقة» فيقضيه فرضه كما فعل يله ويقبض منه ماوجب عليه من 
الركاة. فلوكان من باب تعجيل الزكاة قبل الحلول لتعجلهاء ولم يحتج أن يفرض» ولو 
شاء لعجلها اقتراضًا لما احتاج أن يقضيه عند الأجل. 

ولو تعلق متعلق بأن هذا الحديث يدل على المنع من ذلك لما ذكرناه ما أيعد والله 
أعلم؛ ويحتمل أن يكون النبى #نَّه إنما يكون له هذا البكر الذى قضاه من إبل الصدقة» 
إما بعد أن بلغ مله» وصار لعامل عليها أو غيره من الغارمين أو الفقراء أو أبناء السبيل 
من احتاج إلى بيعه. 

وقد روى أبو سلمة عن أبى عريرة «أن رجلاً تقاضى رسول الله وي فأغلظ لهء 

فهم أصحابه بى فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واذ شتروا له بعيراء فأعطوه» 
دا إلا أفضل من سنهء قال: اشتروهء فأعطوه إياهء فإن نخيركم أحستكم 
قضاءع. 

ولا يبعد أن يكون ذلك كله فى قضية واحدة» فحفظ أبو راقع أن أصله من إبل 
الصدقة وحفظ بعض الرواة عن أبى هريرة الشراء. 

مه ١"‏ - مَالِك عَنْ حُميادِ بن قر يس المك» عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قَالَ: اسْتَسْلّفَ 
عبد لون عم من رَخْلٍ وهم كم قطاة درم ا ينها قال الخل: :يَا أيَا 
عَبْد الرّحْمَن هلو خيرٌ ير دَرَاهِمِى التى سك َقَالَ عَبْدُ الله بن عُمْر: قد 
عَلِمْث لَكِن تفيى بِذَلِكَ طَّية. 


كاكت تت 5 ا 0 
بره" ١‏ - أرحه البيهقى فى السنن الكبرى 01/0, عبد الرزاق فى اللصئف 45/4 .١‏ وذكره ابن 
عبد البر فى الاستذكار برقم /7841(. 


وه مت ا كنات البمواع 

قال مالك: لا يَأ بنذ يض مَْ أسللف شَيكًا ينَ ادهب أو الوَرِق أو الطْعَامٍ 
أو الْسيرَادِ ين ألم دك أَنْسَلّ يما أسلفهُ ذا لَمْ يَكُنْ لِك عَلَى شَرْط ينهُمًا 
عاق د كَانَ لِك على شط أ د وأى أ أو عَادَق َذَلِكَ مَكْرُوة ولا 00 
قَال: ولك أَهُ رَسُولَ الله 48 د 3 قَضَى حمَلا رايا ارا مَكَان بَكْرٍ استَسْلفة 
و َب الل بن مر الف َم فَقَصَى يرا ينها بذ كان دَبِكَ عَلَى 
طيب نفس مِنّ الْمُسْتَسلِفي ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى شط ولارأى وَلَا عَادَقء كَانَ 
ذَلِكَ حلالا لا يَأ بو200, 

الشرح: قضى عبدالله بن عمر رضى الله عنه من أسلفه الدراهم خيرًا منهاء الظاهر 
أنها أفضل فى الصفة على وجه المعروف» ولقول النبى #يّ: «فإن خيركم أحستكم 
قضاءء وهذا لا حلاف فى جوازه» سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة» 
وهذا ما لم يكن فى مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجحه آخخرء مشل أن يسلفه عشرة 
دنائير رديئية الذهب. فيقضيه ثمانية جيدة الذهب» أر يكون عنده عشر دثالئير 
مسكوكة رديئة الذهبء فيقضيه عشرة دنائير من التبر الجيدء فهذا لا يجوز؛ لأنه من 
باب المعاوضة: فيؤدى إلى بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا كان من جنسين. 

مسألة: وإن كانت الفضيلة فى القدر» فلا يخلو أن يكون إفراضه وزئًا أو عددّاء فإن 
كان إقراضه وزئًا فلا اعتبار بالعدد» ولا يجوز أن ينضيه أكثر من ذلك الوزن إلا أن 
يكون اليسير. 

مسألة: فإن أقرضه عداء جاز له أن يقضيه مشل ذلك العدد أفضل وزناء مثل أن 
يقرضه مائة درهم إنصافاء فيقضيه ماثة وازنة؛ لأن الفضيلة حيتدذ تكون فى الجفسء ولا 
يجوز أن يزيده في العدد؛ إلا الزيادة اليسيرة ة على ما تقد ولو فضاه أقل عذاء أو أكثر 
وزنًا أو أكثر عددًا أو أقل وزئاء لم يجز لما قدمتاه. 

فصل: وقوله: ولا بأس أن يقبض من الرجل أفضل مما سلفه إذا لم يكن على شرط 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 245/71 رقال: لا أعلم حلافا فيمن اشترط للزيادة فى 

السلف أنه ربا حرام؛ لا يحل أكله وأما العادةء فيكره ذلك عند الشافعىء والكوفيين» ولا يرون 

ذلك حراماء لأنه معروف: إذا وقع» ولا تعلم صحته ما لم يقعء لأن العادة تقطع دونها وأن 

اتلاف الأموال» ومن حكم بذلك استعمل الظنء وحكم بغير اليقين» فالأحكام إفاهى على 

الحقائق» لا على الفلنون» ومن تورع عن ذلك نال فضلاء والله أعلم, 


ولا عادة» يريد أنه إنما يجوز أن تكون نفسه طيبة بذللك أن يفعله ابشداء من غير أن 
يشرط عليه» أو يجرى من ذلك على عادة يكون القرض من أجلهاء ولذلك قال الرحل 
لعبدالله بن عمر: وهذه خير من دراهمى» إنكارً؟ لذلكء ولو كان ذلك على سبيل 
الشرط أو لعادة يرجحوها؛ لما أنكر أن يدفع إليه أفضل من دراهمه. 

فأما الشرطء فلا حلاف فى منعه. وأما العادة» فقد منع من ذلك مالك أيضًا. وأما 
أبو حتيفة والشافعى» فيكرهائه؛ ولا يراته حرامًا. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن العادة معنى يتعلق به القصدء فوجب أن 
ينع زيادته كالشرطء ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرحاء الذى اعتاده» فقد دل عمله 
الفساد والتحريم» لأنه لم يقصديما أقرضه المعروف الذى هو من مقتضى القرض» 
ولذلك أيدى ابن عمر معنى الجواز فى الزيادة» وقال: وإن نفسى بذلك طيبة» وإن 
الزيادة التى زادها لا تعلق لها بشرط ولا عادةء وأنها مختصة بطيب نفسه ورضاه بإسداء 


المعروف إلى من أقرضه: والله أعلم. 
ندند نيا نا 
مالا يَحُورٌ 3 بِنَ السّلف 
وه" - مَالِك أنه يَلَقَهُ أ عُمَرَ بْنَ الطاب قَالَ فِى رَحُلٍ أَمْلَفَ رَحْلا 
طَعَائًاعَلَى ا يِه يه فى وآ فَكَرِه ذلك حمَدُ بن لطاب وكَال: فين 


الْحَمْل يَعْنِى حُمْلانَة. 

الشرح: فوله رضى الله عنه فى الذى أسلف طعامًا على أن يعطيه إياه ييلد آخخر: 
وفأين الحمل؛ تبيين لوجه المنع؛ ومقتضى التحريم؛ لأنه إذا شرط عليه زيادة فى قرضهع 
وذلك متفق على فساده لاسيما فى ما له حمل كالطعام وسائر الشاع» ولو لم يكن 
بينهما شرطء فلقيه ببلد غير بلد القرضء» جاز أن يتفقا على القضاء حيث التقياء رواه 
عبدالحكم عن مالك» وذلك أن هذه زيادة المقترض من غير شرط» وقد تقدم أن ذلك 
جائر. 

مسألة: وأما البيع» فلا يأس أن يشترط عليه قضاء فى غير بلد التبايع؛ لأنه لا ينع 

من الازدياد فيه فإن لقيه يعد الأجل فى غير ذلك البلد» واتفقا على القضاء فيهء جحاز 
ذلك إذا أذ مثل الذى لا يجوز ذلك قبل الأحل» قاله مالك. 
4" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 11/44 


ووحه ذلك أنه يدعله قبل الأحل: حط عنى الضمان وأزيدك» أو: ضع وتعجل. 

مسألة: ذإن كان القرض فى دراهم مثل الصفائح التى يدفعها رجل لآخر على وجحه 
السلف ليقضيه إياها يبلد آخر» فالمشهور مسن مذهب مالك المنعه وروى أبو القرج 
الجواز. 

مسألة: اوأما فى ألبيع» فيجوز أن ب يشترط عليه القضاء ببلد آخر» ولا يخلو أن يضرب 
لذلك أحاتٌّ أو يضرب أجلت فإن ضرب لذلك أجلاً» جاز وحيثما لقيه عند انقضاء 
الأحل؛ كان له أن يأخذه كاله عليه» ولم يكن لمن عليه الدين الامتداع من القضاء لما 
شرط من البلد. 

ووجه ذلك أن الدنائير والدراهم هى ما يقوم بهاء ولا تقوم بغيرهاء وإذا لم يكن 
لها قيمة لم تختلف باختلاف البلدان» وإنما تختلف باختلاف الوزن والجنسء وقد لزم 
منه ما لا يغير» وأما سائر المبيعات» فتخحتلق قيمتها باختلاف البلاد؛ فلم يكن على من 
عليه الدين منهما أن يقضى بغير ذلك البلد. 

وقوله: وفأين الحمل» يريد أنه قد ازداد عليه بالقرض الحمل إذا شرط ذلك عليف 
وقد روى عنه أنه قال: فْأين الحمل. 

وروى ابن مزين عن مالك أنه قال: أراد به الضمان والحمل؛ يريد والله أعلم 
والضمان فى ملته مع ما فى ذلك من الغرر» ولم يمنع الضمان فى مدة الاقنتراض من 
صحة القرض؛ لأن ذلك مقتضى الانتفاع ما اقترضه المقترض» وأما ضمانه فى مدة 
الحمل من بلد إلى بلد؛ فأمر ثابت بالشرطء وزيادة لها قدرء والله أعلم 

"٠‏ - مَالِك أنه بَلَمهُ أن رَحْلا أنى عَبْدَ اللو بْنْ عُمٌَ فَقَالَ: يَا أبَا عَبْدٍ 
الحْمَِ إنى أسْلّفْتُ رَحْلا سلَفاء واشترَطْت عَلَيه صل يِمًا أسْلْفتَهُ فَقَالَ عَبِدُ 
اللو بْنُ عُمَر: فَدَيِكَ الرباء َالَ: فكيف تَأمُرنى يا أبا عبد الرّحْمَن؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: 
اسلف عَلَى ثَلانّة وذ عثوو» مله ملف تر به وة لل لك وه الله وَسَلَفْ 
له تيد بهو َه صاحبك» فلك ومْهُ اكه وَسَلفٌ تلفة تاد نحبيئًا 
يطيبي فَدَلِكَ الريا. قال مكئين جاده نين ب اسه لخدن قل: أرَى أذ تش 
الصّحِيقَة فَِنْ أَعْطَاك ِل الى أسلفتة لتك وَِدْ أَعْطَاك دُودٌ الى أسسلفتة 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 1. 


كتاب الببوع 00000 ش31 
ادن أحزت» ونا أغطلة أفْسَلَ يما أسافتة َه به تَْسهُ فَذلِكَ شك شَكرةٌ 
لَك ولك أَحْرُ ما أنغراثة. 

5 - مَالِك عَنْ ناؤع أنه َع عبد الل إن مر يَقُولك: مَنْ أمْلَفَ سَلَفًا 
قلا يرط إلا قَضَاءهُ 


الشرح: قول الرجل: «إنى أسلفت سلفاء واشترطت عليه أفضل مما أسلفتم 
ويحاوبة ابن عمر له على هذا قبل أن يستفسر وحه الفضيلة بأنه رباء دليل على أن سائر 
أنواع الفضيلة من الزيادة فى الوزن أو المودة أو على أى وحه كانت الفضيلة تمنع 
صحة القرض. 
فصل: وقوله: وفما تأمرنى يا أبا عبدالرحمن» طلبًا للحروج ما وقع فيه؛ واسترشادا 
لما يتبحلص يه من الربا الذى قد تورط فيه بغير علم؛ ققال له ابن عمر: «السلف على 
ثلاثة أوجه سلف تريد وجه الله, فلك وجه الله يريد لك مالمن أراد وجه الله من 
الثواب. «وسلف تريد به وجه صاحبكء» يريد أنك تقصد به استرضاءه وتطييب نفسه 
فلك وجه صاحبلك» يريد والله أعلم» أن لك رضاءه وطيب نفسه. وهذا أن الوجهات 
ليس فيهما ازدياد. 
والثالث: وأن تسلف أخاك لتأخل خبيئًا بطيب» يريد ما سأله عنه هذا السائل من 
شرط الزيادة فيأخذ ما يحرم عليه» وهذا الخبيث عوضًا عن الطيب» وهو الحلال الذى 
أعطاه؛ لأنه كان طييًا قبل أن يقرضه على وجه الرباء فجاوبه ابن عمر بتبيين وجه 
تحريم ما أخبره عن تحريعه» وفصل له وجوه السلف» ليكشف له عن معانيها؛ وبين له 
فصل: ثم قال: وأرى أن تشق الصحيفة» يريد أن يبطل الشرط الذى ثيت فى 
الصحيفة؛ ولا يعتقد الطلب له» بل يعتقد إسقاط الشرط جملة, وهكذا من أسلف 
رجلا وشرط عليه زيادة» وكان قرضه مؤجلاً كان له أن ييطل القرض جملة؛ لتعذر 


م3 - مَالِك أنه بَلمْهُ أ عَبْدَ اللو بن مَسْعُودٍ كان يُقُولُ: مر أسلّف سَلَفء 


لكشن - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ا 
"1 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم .١ 81١‏ 


استيفائه للشرط الذى شرطه: ويعجل قبض ماله» والأفضل له أن يسقط الشرطهء ويبقيه 
على أحله دون شرطء وإن كان غير مؤحل» كان له أن يأحذ ماله ويبطل شرطه. 

فصل: وقوله: وفإن أعطاك مغل الذى أسلفته قبلتهء وهو الذى يلزمه. وليس لك 
غيرة: وإن أعطاك دون الذى أعطيته؛ فأخلته أجرت» ندب إلى الخير والتداهى فى 
الرجوع عن الشرطء وذلك إن شاء أن لا يأذ أدون من الذى أعطى كان له ذلك» 
ولكنه إن سامح وجماوزء وأخذ أدون ما أعطى؛ فذلك أعظم لأحره؛ لأنه يضيف إلى 
أحر القرض أجر التجحاوز. 

فصل: «فإن أعطاك أفضل ما أعطيته طيبة به نفسه) يريد أن لا يعطيك من أجل 
شرطك» وذلك يقتضى أنه يازمه أن لا يطلبه بذلك الشرط» وأنه قد أبطله وتركه:؛ وإن 
زاده بعد ذلك» قإنه يزيده شكرً! له لا يبطل بذلك أجر ما أنظره. 

فصل: وقول ابن عمر: وفلا تشترط إلا قضاءه» يريد أن لا يشترط زيادة ولا 
منفعة» ولا شيئًا إلا قضاء مثل ما أعطى. قال ابن مسعود: لا يشترط أفضل منه؛ يريد 
زيادة عليه» ولو كان قبضة من علف, يريد قليل ذلك وكثيره ثم أعلم أن شرط زيادة 
وإن كانت يسيرة؛ فإنها رباء ولا حلاف أن الزيادة وباء ولكن إنما أراد به أنها من جملة 
الريا المنهى عنه؛ لأن هذا اللفظ إذا أطلق فى الشرعء فظاهره الزيادة الممنوعة؛ ولذلك 
قال الله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 0/ا7]» را ارهن 
الزيادة فى الأغلب» ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع. 

قال مالك: الأذرٌ الْحُسْتَمَعُ علب دنا أن مَنِ استَسْلّفَ شيعا ينَ الْسَيرَان بعيقَةٍ 
نحو مَْلُومة فَإنَُ لا بس يلش عل أذ يد يله إلامًا كان ِنَّ الوَلائِد 
اناق كلك الثرنا فى الال نالا ميا قل الخ وتفسبير مآ كُرِةَ 
بن لك ألا شان لوعن للحارية: لما نا ناه نَم يردا إِلَى صَّاحِِهًا 
يعينِهًا َدَلِكَ لا يَصْلْحُ ولا يَحِلُ وَلَمْ يَرَلْ أَهْلُ للم ينهَرْكَ عنْكُ ولا يُرَحْصُون 


كه و0 


)١(‏ قال ابن عيد البر فى الاستذكار 207/81 اعتلف العلماء قلرماء وحديما فى استقراض 
الحيوان؛ واستسلافه؛ فكرهه قوم وأباه قوم منهم» ورحص فيه آعمرون. وبه قال أبو حنيفةء 
وأصحابه: والتورىء والحسن بن صالح» وسائر الكوفيين. وحجتهم أن الحيوان لا يوقف على- 


الشرح: وقوله: «استسلف شيا من الحيوان بصفة: وتحلية معلومة فلا بأس يهم 
يريد أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحاية ليتمكن من رد مثله؛ ولو كان مجهل 
الصفة لتعذر عليه أن يرد مثلهء وعو قول مالك والشافعى وجمهور الفتهاءء إلا ما 
روى» وقد تقدم ذكره. 

وقوله: «إلا ما كان من الولائد, فإنه يخاف من ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل» 
يريد أنه لا يحل قرض الخوارى» وبه قال أبو حتيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. ورزىكق 


عن المازنى إباحة ذلك. 


ووجه ذلك ما احتج به من حظر الفروج: ومعلوم أن من استقرض شينًا كان له أن 


«حقيقة صفته؟ لأن مشيته وح ركته وحربه وملاحته» كل ذلك يزيد فى ثمنه؛ ولا يدرك ذلك 
برصفء ولا يضبط بنعت» لأن فارحًا أعضر غير قارح غير أعضرء ونحو هذا من صفات سائر 
الحيوان» وادعوا النسخ في حديث أبى رافع المذكور فى أول هذا الباب؛ لما فيه من استقراض 
رسول الله و البكر ورده الحمل الخيار, ومثله حديث أبى هريرة؛ فادعوا النسخ فى ذلك 
بحديث ابن عمر أن رسول الله في قضى فى الذى أعتق نصيبه من عبد له بينه وبين غيره بقيمة 
نصيب شريكه؛ ولم يوجب عليه نصف عبد مثله, 
وقال داود» وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم فى الحيوان ولا فى شىء من الأشياء إلا فى 
لمكيل والموزون نخاصة» وما رج عن الكيل والوزن» فالسلم فيه غير جائزء لنهى رسول الله 
فق عن ببع ما ليس عند البائع» رلقوله إ: ومن سلمء فليسلم فى كيل معلوم» ووزث معلوع إلى 
أحل معلوم:؛ ويخص المكيل» والموزون من سائر ما ليس عند البائع؛ فكل مالم يكن مكيلا ولا 
موزونا قد دعحل فى بيع ما ليس عبدك. 
قال أبو عمر: قد نقض داود» وأهل الظاهر ما أصلوا فى قولهم فى بيع ما ليس عندك: كل بيع 
حائز بظاهر قول الله عز وحل: ذإ وأحل الله البيع وحرح الربا» إلا بيع السنة بتحرمه ويالئهى 
عن أر احتمعت الأمة على فساده فلم يلزمهم أن يجيزوا السلم فى الحيرات» بظاهر القرآن؛ لأن 
يبع ما ليس عندك غير مدفوع با قاله الحجازيون فى معتاه أنه بيع ما ليس عددك من الأعيان» 
وأما ما كان مضموئا فى الذمة موصوفًاء فلاء 
وقال مالك: والشافعى: وأصحابهماء والأوزاعى؛ والليث بن سعد: استقراض الحيوان حائز 
والسلم فيه جائر» وكذلك كل ما يضبط بالصفة فى الأغلب. رحجتهم حديث أبى راقع» 
واستقرض رسول الله 8ك البكر. وفى استقراضه الحيوان إثبات الحبوان فى الذمة بالصفة 
المعلومة. ومن حبجتهم أيضيًا إيجاب رسول الله وي دية المخطأ فى ذمة أوجبها عليهاء ودية العمد 
المقبولة» ودية شبه العمد المغلظة, كل ذلك قد ثبت بالسنة المجتمع على ثبوتها. وذلك بإثبات 
الحيوان بالصغة فى الذمةء فكذلك الاستقراض» والسلم. 


داه 1111110000000 'كتاب البيوع 
يرده متى شاء بعد أخذه بساعة» أو أكثر من ذلك» وإن كان قد انتفع به ما كان على 
صفته؛ فمن أراد الاستمتاع يحارية غيره اقترضها منه؛ فوطبهاء ثم ردها إليه من ساعته: 
هذه إباحة للفروج المحظورة. 

مسألة: وقال محمد بن عبدالحكم : يجوز ذلك إذا كانت ذات محرم للمستقرض» 
مثل أن تكون أمه. أو أخته من الرضاعة أو خالته من الدسب؛ لأنه يسلم مما قاله وعلى 
هذا الذى قاله» يجوز للنساء استقراض الخوارى: وإنما يحرم ذلك على الرحال خاصة» 
والله أعلم. 

فرع: فإن اقترض رحل ممن ذكرنا مئعه ذكرنا متها؛ فالا خلاف عن مالكء ومن 
قال بقوله فى المنع من ذلك أن الجحارية ترد بعينها ما لم يطأهاء ويفسخ القرض» 
واختلفوا إذا وطئهاء فقال مالك: تفوت بالوطءء وتكون الحارية للمستقرض» وتلزمه 

وفال الشافعى: يردهاء ويرد معها عقدهاء وإن حملت ردها بعد الولادة» وقيمة 
ولدها حيًا يوم الولادة» ويرد معها ما نقصتها الولادة» وإن مانت؛ لزمه مثلها؛ فإن عدم 

والدليل على صحة ما نقوله أن عقود التمليك تفوت عددنا مع بقاء الأعيان؛ ولما 
دفع صاحب الخارية الجارية على وجه التمليك» فاتت بالوطء الذى منع القرض من 
أجله» فلو أجزنا له ردهاء لكنا قد أتممنا القرض الفاسد والمقصود الممنوع منه؛ فلما 
وجد معنى المنع؛ وفات ردها بذلك أرجبنا له قيمتهاء وإذا وحبت قيمتهاء بطل جميع 
ما أوجبه بعد الوطء من قيمة الولدء وغير ذلك؛ لأن القيمة إنما تلزمه يوم قبضها. 

تنا 
ما بُْقى نه ين الْمسَاومة اباي 
57 - قال مالك: عَنْ ناف عَنْ عَبْد اله بن عُمَرَ أ رُسُولَ الله 2# 


75 - أرجه اليخحارى فى البيرخ 1176 ومسلم فى البيوع .١4١7‏ والترمذى فى الببوع 
, والنسائى فى التكاح 4” البيرع 45.0١‏ 45.37. وأبر داود فى التكاح 914١‏ 
البيوع 5. واين ماحه فى التحارات .717/١‏ وأحمد فى مسد المكثرين مسن الصحابة 
4911؛ 41554. والطبرانى فى الكبير 2٠١5/٠١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 44/0 8. 


قال ولا تيع مش على يض 0 


غ6" - وقال مالك: ف الأطرجء عن أبى هرَيْرة ل 

سُولَ اللو 4 قَالَ: الوا ركبا لع ولا بيغ تفلك على بنع تشضوه 071 
ف يي حَاضير َو ولا قروا الإبل وَلعْنَم فَمَنِلتَامَهَا يَمْدَ مَك 
َه بسر لطي بهد أن ييه إلا ريه أسكَها وإنا سعطََا رما وَسَاعًا 

فال مالا وتعسِيرُ قل رَسُول لله و يما ترىء واللَهُ عَم لايع بسكم 
غلى بيع خض أذ نا لق أذ تش الخل على تنم أعيه إذا رك للع لّى 
امناو ل ترط ون لصبو وَيبراً مِنّ العيُوبٍ وَمَا أشْبَةَ ذْلِكَ يما يُمْرَفٌ 
بو أن الْبَائِمَ قد قد أراة ماع السام عَهَنَا ل لَهَى عَنُْء 0 


قال مالك: ولا يَأ بالسسّؤم بالسلعةٍ توقف ليع فيسُومٌ بها غيْرُ وا . قَال: 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 2115/8 هكذا روى يحيى هذا الحديث درن زيادة 
شىي وتابعه ابن بكير» وابن القاسم: وجماعة. ورواه قوم: عن مالك؛ عن ناقع» عن أبن عمرء 
أن رسول اللهء # قال: لا يبع بعضكم علبى بيع بعضء رلا تلقوا السلع حقى يهبط بها 
الأسواق. وهذه الزيادة صحيحة لابن وهبء والقعنبى» وعبدالله بن يوسفء وسليمان بن بردء 
عن مالك» وليست لغيرهم؛ وهى صحيحة» وأما سائر أصحاب مالك فإنما هذا للعنى وهذه 
الزيادة عندهم فى حديث أبى الرناد وهى صحيحةء محفوظة من حديث مالك وغيره: عن نافع» 
عن ابن عمرء فى النهى عن تلقى السلع؛ حتى يهبط بها الأسواقاء 

4 - أخرححه البخارى فى البيوع 2316٠ 1١48‏ 1151 الشروط ا111. ومسلم فى 
التكاح ١41١‏ البيوع 1٠١5‏ 1514 والترمذى فى التكاح 21١154‏ البيسوع 0 
ول 6١‏ ىل 1.4 . والنسائى فى النكاح 751819 البيوع 4488 4481 244487 
ل الي ال لل له وأبو داود قى الببوع فلي اسن 
مو عسل #444 ه844. وابن ماحه قى التحارات 117 711/4 3111/0 21118 
9986؟. وأحمد فى باقى مسد المكشرين 7 لاا )للا للزلا لتق لاك الأقلاء 61لا 
لكلل ازيل فكؤلاق عدمف بزلاقف الاحل كتقل عمحف مكلى فلاكتق 
مطحم ملاكف دإالاق ملاورى كقورى لأفقلف زلللك نالك الأكلء 
٠١4+ ٠417‏ . والدارمى فى البيرع “هه ., والدارقطنى #/4لاء عن أببى 
هريرة. ابن أبى شيبة 594/5 عن أبى هريرق 


دل َلى الباة فى مهم امَكْرُوة؛ َم َل الأثر ندا على هذا. 

الشرح: قول النبى #ك: دلا يبع بعضكم على بسع بعضء”2 يريد والله أعلي لا 
يشتر» والعرب تقول: اشتريت وشريت .معنى بعت»ء قال الله تعالى: #وشروه بغمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين» [يرنس: ٠١‏ وقال: لإولبس ما 
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: 7١٠عء‏ قاله ابن حبيب» وقال: إنما النهى 
للمشترى دون البائع ونحو هذا. 

روى أبو عبيد عن أبى عبيدة وأبى زيد» قال أبو عبيدة: ليس للحديث وجه غير هذا 
عندى؛ لآن البائع لا يكاد يدل على البائع» وإنما المعروف أن يزيد المشترى على 
المشترى. 

وأنشد بعضهم للحطيئة. 

وبعت لذبيان العلاء .عالكا 


يريك اشتريت. 
قال القاضى أبو الوليد: وعندى أنه يحتمل أن يحمل اللفظ على ظاهرهء فيمئع البائع 


(1) قال ابن عبد 'البر فى التمهيد :١0/4‏ ومعنى قوله وي فى هذا الحديث وغيره: لا يبع 
بعضكم على بيع بعضء ولا بيع الرحل على بيع أععيهء ولا يسم على سومه. عند مالك 
وأصحابه. معنى واحدء كله وهو أن يستحسن المشترى السلعة ويهراهاء ويركن إلى البائع ويميل 
إليه؛ ويتذاكران الثمنء ولم ببق إلا العقدء والرضى الذى ينم به البيع» فإذا كان البائع والملشعرى 
على مثل هذه الحال» لم يجر لأحد أن يعترضه؛ فيعرض على أحلهما ما يه يفسد به ما هما عليه 
من التبايع» فإن فعل أحد ذلك ققد أساى وبيسما فعل» فإن كان عاكًا بالتهى» عن ذلك فهو 
عاص لله» ولا أقول إن فعل هلا حرم بيعه الثانى» ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية 
جاءت» عن مالك بذلكء» قال لا يبع الرحل على بيع أيه؛ ولا يخطب على خخطبة أيه ومن 
قعل ذلك فسخ البيع» ما ثم يفت» وفسخ التكاح قبل الدخولء وقد أنكر بعض أصيحاب مالك 
هذه الرواية؛ عن مالك فى البيع دون الخطبة؛ وقالوا: هو مكروه لا ينبغى. وقال الثورى فى قول 
رسول الله وَيْقا: دلا يبع بعضكم على بيع بعض»» أن يقول: عندى ما هو خير منه. وأما الشافعى 
فترله وَيَه: ولا يبع يعضكم على بيع بعض». معناه عنده أن يبتاع الرحل الساعة فيقبضهاء ولم 
يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته: أو عصيرًا 
متها بأقل من ذلك الئمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق» فيكون هذا فسادا. 


أيضًا من أن يبيع على بيع أخيه؛ إذا كان قد ركن الشترى إليه؛ ورافقه فى ثمن سلعت 
ولم يبق إلا تمام العقد. فيأتى من يصرفه عن ذلك بأن يعرض عليه غيره على غير وجه 
الإرخاص عليه. 

وما حمل ابن حبيب على ما قاله؛ لأن الارخناص مستحب مشروع؛ فإذا أتى من 
يبيع بأرخص من بيع الأول فلا منع فى ذلك عنده والله أعلم؛ وقد منع من تلقى 
السلع؛ وذلك إرحاص على متلقيهاء غير أن فيها إغلاء على أهل الأسواق التى هى أعم 
نفعًا للمسلمين» والضعيف الذى لا يقدر على التلقى. 

فصل: وقوله: «على ببع أخيه: يريد المسلم» ولم يجعل ذلك شرطًا فيما يمنع من 
البيع» وإئما ذلك لإظهار قبح فعله؛ ولذلك ذكره بالأخبوة التنى تمدع المقابجة» ولو كان 
الذى ركن إلى بيعه يهوديًا أو نصرائيّاء فإنه لا يزاد عليه, قاله مالك فى كتاب اين 
المواز» ويه قال أبو حنيفة والشافعى» وجوز ذلك الأوزاعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا له عهد وذمة كالمسلم أيضاء فإن كل حكم بين مسلم 
وذمى» فإنه يكون على حكم الإسلام. 

مسألة: فإن وقعء وسام رجل على سوم أخيه؛ روى ابن حبيب عن مالك: يستغفر 
الله ويعرضها على الأول بالثمن» زادت أو نقصت»ء فإن شاء أحذء وإن شاء ترك. 
وروى سحتون عن ابن القاسم فى العتبية: لا يفسخ وأرى أن يؤدب. وقال غيره: بل 
يفسخ ذلك. 

وجه قول مالك: يؤدب؛ يريد لمن عصى بهذا القعل إلى الاستغفار منه؛ وندبه لمن 
منعه مئف وظلمه فيه. وزاد ابن القاسم؛ أنه يعاقب بالأدب» ولعله يريد من تكرر ذلك 
منه يعد الزجر. 

ووجه قول الغير يفسخ أن قول النبى فيه نهى عنه والنهى يقتضئى فساد المنهى عنه. 

فرع: فإذا قلنا بقول مالك: يعرضها على الأولء ذإن كان الثانى أنفق عليها نفقة 
زادت له أغطاه النفقة مع الثمن» فإن نقصت, فإن شاء أذ المبييع؛ ولاشىء لى وإن 
شاء ترك؛ رواه ابن حبيب عن مالك» ومن بقى من أصحابه. 

ووجه ذلك أن هذه النفقة إن كانت باقية كان للأول العوض منهاء وإن كانت قد 
تلفت» ولم يؤثر زيادة» فلا شىء له منهاء وهذا وجه يتلخص مما دعل فيه والله أعلم. 
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فصل: وقول مالك: إن معى أن لا يسوم الرجل على سوم أخيه”" ‏ إذا كان قد 
ذكر البائع إلى السائم مما يعرف به أنه قد أراد مبايعته, ظاهره يقتضى أن البيع فى 
الحديث يمعنى الشراء ويبين أن المنع إنما يتعلق بحالة الاتفاق دون أشد المساومة؛ ووقت 
الاعتلاف؛ وهو على ما قال» ولا ختلاف فيه ولو منع من السوم على سوم ماع مع 
تباين ما بينهما وتباعدهما لفسدت بذلك حال كل بائع. 

فما كان أحد شاء أن ينعه من ببع السلعة إلا ساومه بهاء وأعطاه عشر ثمنهاء فإذا 
خرج على غير المساومة بهايما تقدم منه كان فى ذلك ضرر بين البائع» ومنع من بيع 
سلعته إلا باليسير من ثمنها ثمن بمنع من بيعها من غيره من أجل مساومته» وهذا لا 
خلاف فى منعه. 

مسألة: وهذا فى بيع للساومة» وأما فى , بيع المزايدة» ففى الواضحة إنه حارج عما 
نهى عنه من السوم على سوم أخيه. 

وقد استحب مالك للسلطان فيما بيع على مفلس أو ميت أن يتأنى ثلانًا عسى يزائد 
أن يزيد» وفى بيع العقار ينادى عليه الشهرين والثلاثة بصفته ونعته وتسمية ما فييه» فإذا 
بلغ منتهاه على أحد استأناه ثلاث قبل الإيجاب» يكون فيه الخيار للسلطان لا للمبتاع» 
فإن زيد قبل وإلا لزمهء فإذا أوجبه ثم جاء من يزيد لم تقبل زيادته. 


(؟) قال ابن عبد البر فى التمهيد 80/4 :١‏ وأما قوله #: ولا يسوم الرحل على سوم أخيد؛ 
فيشبه أن يكون مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك؛ واصحابف فى قرله ؤه: 
ولا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يسوم على سومه؛ والله أعلم. 

ولا حلاف عن الشاقعى» وأبى حنيفة فى أن هذا العقد صحيم: وإن كره له ما قعل؛ وعليه 
جمهور العلماءء ولا لاف بينهم فى كراهية بيع الرحل على بيع أخية المسلم وسومه على سوم 
أخيه المسلم ولم أعلم أحيدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك» إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب 
مالك بن أنس. ورراه أيضًا عن مالكء وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لآنه أسر لم يتم أولاء 
وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاي وكذلك لا أعلم حلافا فى أن الذمى لا يجوز لأحد أن 
يبيع على بيعه» ولا يسوع على سومه؛ وأنه والمسلم فى ذلك سوا إلا الأوزاعى فإنه قال: لا 
بأس بدعول المسلم على الذمي فى سومه؛ لأن رسرل الله فيه إنما ععاطب المسلمين فى أن لا يبع 
بعضهم على بيع بعض؛ وخاطب المسلم أن لا يبع على ببع أخبيه المسلم؛ فليس الذمى كذلك. 
وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لهم أنه كما دحل الذمى فى النهى؛ عن النبحش» وى 
ربح ما لم يضمنء ونحوه: كذلك يدععل فى هذاء وقد يقال: هذا طريق المسلمين» ولايمنع ذلك 
أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة؛ وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمى على الذمى؛ فدل على 
أنهم مرادرن. والله أعلم. 


كعاب البيوع جا 100091990909000 

وهذا معنى صحيح وبيع المساومة أن يقف الرحل بساعته يسوم بها من يريد شراءها 
أو يجلس بها فى حانوت أو مكان, فمن مر به ساومه عليهاء فهذا إذا ركن إلى المبتساع» 
فهو الذى نهى أن يدخل على بيعه أحد؛ لأنه إنفا نهى أن بييع ساعته على المساومة: 
.ومن فارقه» ولم يوحبه أو ما أعطاه من السومء ثم أراد أن يازمه البيع لم يكن له ذلك» 
وبيع المزايدة هو الرحل يعرض ساعته فى السوق يعشى بها على من يشترى تلك 
السلعة» ويطلب زيادة من يزيد فيها. 


فهذا لايمنع أحد من الزيادة فيها قبل الإيجاب» ويلزم من زاد فيها شرازها يما زادء 
وإن فارقه بغير الإيمجاب؛ لأنه إنما أراد على أنه إن زاد غيره عليه؛ وإلا فهى له يما زاد 
فيهاء فإذا أوقع الإيجاب له لم تقبل عليه زيادة. 


فصل: وقوله: دولا تلقوا الركبان,”© يحتمل أن يريد يه تلقى من يجلب السلع» 


() قال اين عبد البر فى التمهيد 187/4: أما تلقى السلع فإن مالك قال: أكره أن يشترى أحد 
من الحلب فى نواحى المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق» ققيل له: فإن كان على ستة أميال» 
فقال: لا بأس به. ذكره ابن القاسمء عن مالك وقال ابن وهب: سمعتا مالكًا وسئل عن الرحل 
يخرج فى الأضحى إلى متل الاصطبل» وهو نحو من ميل» يشترى ضحايا وهو موضع فيه الغدمه 
والناس يخرحون إليهم يشترون منهم هناك فقال مالك: لا يعجبنى ذلك وقد نهى عن تلقى 
السلع قلا أرى أن يشترى شىء منها حتى يهبط يها إلى الأسواق» قال مالك: والضحايا أفضل 
ما احتبط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلك: قال: وسمعته وسكل» عن 
الذى يتلقى السلعة فيشتريها قتوحد معه أترى أن توح منه قتباع للناس» فقال مالك: أرى أن 
ينهى عن ذلك: فإن نهى عن ذلك ثم وحد قدعاد تكل, 7 

قال أبو عمر: لم نر فى هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا فى السلعة للتلقاة» وتحصيل المذهب عند 
أصحابه» أنه لا يجوز تلقى السلع والركبان» ومن تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركة قيها أهل 
سوقها إن شاءواء وكان واحدا منهي وسواء كانت السلعة طعامّاء أو بزاء أو غيره وقد روى ابن 
وهبء عن مالك أنه سكل عن الرحل يأتيه الطعام والبزء والغنم وغير ذلك من السلع فإذا كان 
مسيرة اليوم واليومين جاءه حبر ذلك وصفتهء فيخبر يذلك» فيقول له رحل: بعنى ما حايك: 
أفترى ذلك جائرًا؟ قال: لا أراه جائرّا وأرى هذا من التلقى» ققيل له: والبز من هذا؟ قال؛ نع 
ألبز مئل الطعام» ولا ينبغى أن يعمل فى أمر واحد بأمرين عختلفين» وأكره ذلك» وأراه مسن تلقى 
السلع. وقال الشافعى: يكره تلقى سلع أهل البادية؛ فمن تلقاها فقد أساء؛ وصاحب السلعة 
بالخيار إذ قدم بها السوق فى إنفاذ البيع أو ردهء وذلك أنهم يتلقوئهم فيحبرونهم بانكسار 
سلعتهم وكساد سرقهاء وهم أهل غرة فيبيعرنهم على ذلك؛ وهذا ضرب فى المخديعة» حكى هذا 
عن الشافعى الزعفرانى» والربيع؛ والزنىء وغيرهم؛ وتفسير قول الشافعى عند أصحابه أن- 


فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعهاء وسواء كان التلقى فيما بعد عسن موضع 
البيع أو قرب. قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه: وإن كان على مسيرة يوم أو يومين 
من الناضرة. 

ووجه ذلك أن هذا قيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها أو اشترها غلاها 
على الناس» واتقرد يبيعهاء قمنع من ذلك ليصل بائعوها بها إلى البلد» قيبيعوتها فى 
أسواقهاء فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخخصها. 

مسألة: وكذلك فيما قرب» وقد سئل مالك عن خخروج أهل مصر إلى الاصطبل 
مسيرة ميل ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم يشترونهاء قال؛ هذا من التلقى؛ وكذلك 
غير الضحايا متى ترد: سوقهاء رواه ابن الواز عن مالك. 

ووحه ذلك أن هذا تلف يمنع من وصول ما حلب إلى سوق بيعف فكآن ممنوعا منه 
كالبعيد. 


مسألة: وهذا فيما جر ت العادةٌ بتبليغه الأسواق ولا مضرة فى ذلك» قأما ما كان 


سيترج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة؛ ويشترون منهم شراء رحميصاء فلهم الخيار؛ لأنهم 
غروهم. 1 

. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به؛ وإذا كان يضر 
بأهلها فهر مكروه. 

وقال الأوزاعى: إذا كات الناس من ذلك شباعًا قلا يأس به وإن كانوا محتاحين فلا يقربونه حتى 
يهبط بها الأسواقء ولم يجعل الأوزاعى القاعد على بابه فتمر به سلعةء لم يقصد إليها فيشتريها 
متلقياء وامتلقى عنده التاحر القاصد إلى ذلكء النارج إليه. وقال الحسن بن حى؛ لا يجوز تلقى 
السلع ولا شراؤها فى الطريق» حتى يهبط بها الأسواق» وقالت طائفة من المتأخرين من أل 
الفقه والحديث: لا بأس غلقى السلع فى أول الأسواق؛ ولا يجوز ذلك ععارج السوق على ظاهر 
هذا الحديث. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع فى الطريق؛ وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك» وأما من 
قعد على بابه» وفى طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقى» رإما 
التلقى أن تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى سلعة فاشترلها ثم علم به فإن كان بائعها 
لم يذهب؛ ردت إليه حتى تباع فى السوق» وإن كان قد فات ارججعت من الشترى وبيعت فى 
السوقء ودفع إليه ثمنها. وقال ابن حواز بندادء البيع فى تلقى السلع صحيح عند الجميع؛ إما 
الخلاف فى أن المشترى لا يفوز بالساعة» ويشركه أهل السوق ولا خيار للبائع؛ أو فى أن البائع 
بالخيار إذا هبط السوق. 


يضر بالناس تبليغه الأسواق كالفواكه والثمار الى يلمحق أهل الأصول ضرر بتفريق 
بيعهاء ومحتاجون إلى بيعها جملة تمن يجنيها أو يبقيها فى أصلهاء ويدخلها إلى الأمصار 
والقرى بقدر ما يتأتى له من بيعهاء فقد روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية فى 
الأحنة التى تكون حول الفسطاط من نخيل وأعناب» يخرج إليها التجار» فيشترونها 
ويحملوتها فى السفن إلى الفسطاط للبيع: لا بأس بذلك. وقال فى سماع أشهب: عو 
من التلقى. وقال أشهب: لا بأس به» وليس من التلقى. 

وفى كتاب ابن المواز عن مالك» فى النجار يشترون الغنم من الريف فيسيرون على 
مثل ميل من الفسطاط فى مراعيها ويشتد عليهم إدخالها كلها أو يكون ذلك أرفق 
بهم فيبيعرنهاء فيدحلها المشترى قليلا قليلا: أحاف أن يكون من التلقى. وقال فى 
العتبية: أراه من التلقى. 

وحه القول الأول ما قدمناه من أن هذا وجه بيع الجلاب لها وتلحقه الضرة فى 
أخذه بإدخالها ويؤدى ذلك إلى إفسادها وتغيرها وطول مقامه عليها. 

مسألة: وما أرسى بالساحل من السفن بالتجار» فلا بأس أن يشترى منهم الرجل 
الطعام وغيره فيبيعه بها إلا أن يقصد الضرر والفساد؛ فلا يصلح لأنه من باب الحكرة. 

ووجه ذلك أن هذا منتهى سقر الواردء قلا يكلف سفر آخخر؛ لأن ذلك مضر به 
كما لو كان السفران فى البر. 

وهذا على ثلاثة أضربء أحدها: ما قدمناه» وهو أن يخرج إلى السلع: فيتلقاها 
ويشتريها قبل أن تبلغ أسواقها. والثانى: أن يرد خبرها قبل أن ترد فيشتريها من بلغه 
ذلك قبل وصولها. والنالث: أن كمرعنزله قبل أن تصل إلى أسواقهاء وقد تقدم الكلام 
فى الضرب الأول 

وأما الضرب الثانى» فقد روى ابن المواز عن مالك فيمن جاءه طعام أو بز أو غيره 
فوصل إليه خبره وصفته على مسيرة يوم أو يومين» فيخبر بذلك فيشتريه منه رجل» فلا 
حير فيهء وهذا من التلقى. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق. وإتما الاعتيسار على 
هذا يوصول السلع ووصول بائعها ولو وصلت السلع السوقء ولم يصل بائعهاء فخحرج 
إليه من يتلقاه ويشتريها منه قبل أن يهبط إلى الأسواق ويعرف الأسعارء فلم أر فيه 
تصاء وعندى أنه من التلقى المنوع» والله أعلم, 


كه اا 

مسألة: وأما إذا مرت ,منزله قبل أن تصل أسواقهاء فلا يخلو أن يكون منزله خارج 
المصر أو بطرف ما بينه وبين السوق. 

فإن كان خارج المصر مثل أن يكون بقربه؛ ففى الموازية عن مالك فيمن مرت به 
السلع ومنزله بقرب المصر الذى هبط إليه بتلك السلع؛ ومن على ستة أميال من المدينة» 
ومثل العقيق من المديئة» فله أن يشترى منها لاذّكل وللقتية» أو ليلبس أو ليضحى أو 
يهدى ونحوء فأما للتجاره» قلاء ولا يبتاعها من مرت يباب داره فى البلد وإن لم يرد 
التجارة . 

فرع: وهذا فيما كان له سوق قائم منغ السلع؛ وما لم يكن له سوق» فإذا دلت 
بيوت الحاضرة والأزقة؛ جاز شراؤهاء وإن لم تبلغ السوق» رواه اين حبيب» عن مالك 
وأصحابه. ١‏ 

مسألة: وإذا بلغت السلعة موقفها ثم أنقلب بها بائعهاء ولم تبع أو باع يعضهاء فلا 
باس أن يشترها من مرت به أو من دار بإيّعها من الواضحة. 

ووجه أنه قد رج عن حد الجالب ببلوغه السوق وعرضها فيها للسلع وانتقل إلى 
حكم المحتكرء وذلك مباح يشترى منه حيث شاء. 

فصل: إذا ثبت ذلكء فإن وقع التلقى من إنسان فلمالك فى ذلك قولان فى 
الموازية؛ روى عنه ابن القاسم: أنه ينهى» فإن عاد أدب» ولا ينزع منه شىء) وهو 
احتيار أشهب. 

وروى عنه أبن وهب: ينزع منه ما ابتاع؛ فتباع لأهل السوق. واخقار ابن المواز: 
أن يرد شراؤه على بائعهاء وبه قال ابن حبيب. 

وحه رواية ابن القاسم أن البيع عقد لازم» ولم يتعلق به وجه فساد يمنع صحته؛ فإنما 
يتعلق بالتلقى الحرج لمن فعلهء وذلك لا يوجب أذ ما اشتراه وانتزاعه منه. 

ووحه رواية اين وهب أن لأهل الأسواق حظًا فيما اشتروه كما لو حضروا 
مساومته. 

ووجه قول ابن المواز ما احتج به من أن النبى 8 نهى عنه وما نهى عنه؛ فهو 
ردود» وهذا قد قال به قوم من أصحابنا أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن وهب؛ فقد روى عنه أن السلعة تعرض لأهل السوق» فما 


ربح فهو بينهم؛ وما كان من وضيعة فعليهء وإن قلنا برواية الفسخ» فققد قال ابن المواز: 
ترد على بائعهاء فإن فات أمر من يقوم يبيعها لصاحبها. 

وقال ابن حبيب: إن فات بائعهاء فإن كان المتلقى لم يعتد ذلك تركت له وزجحرء 
وإن كان اعتاد ذلك وتكررء فإن كان لها سوق وقوم راتبوت لبيعهاء فلهم أخذها 
بالشمن أو تركها له» وإن لم يكن لها أهل راتبون عرضت فى السوق يثمنها لعامة 
الناس» فإن لم يوجد من يأخذها بذلك» ترككت له. 

وقد روى اين المواز عن ابن القاسم: أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم بمن طلب 
ذلك» ويكون كأحدهمء وقاله عبدالله بن عبدالحكم؛ وزاد: بالخصص بالثئمن الأول. 

وجه قول محمد أن فسخ العقد يقتضى أن يرجع إلى ملك البائع؛ فإن كان حاضرًا 
أذهاء وإن غائبًا قدم له من يبيع عنه. ويختمل أن يريد إن كانت زيادة» فله وإن 
نقصائاء فعليه؛ لأنه قد فعل المحظور فى بيعه قبل أن'يبلغ السوق. 

وقد روى فى العتبية أبو زيد عن ابن القاسم فمن قدم بقمح من الإسكندرية؛ ققال» 
حين خحرج: إن وجدت بيعًا فى الطريق؛ وإلا بلغت الفسطاط» قال: لا يبيع فى الطريق 
ويبيع بالفسطاط» إلا أن ينوى قرية بها سوق: فلا بأس يبيعه فيهاء فثبت أن البائع ممسوع 
من البيع قبل بلوغ الأسواق ومواضع الببورع. 1 

ووجه قول ابن حبيب أن البيع لا يفسخ لفساده؛ وإنما يفسخ لتعلق حق الغير به فإن 
كان صاحبه حاضرًا فسخ لإمكان ذلك فيه؛ وإن فات فسخه يفوات بائعه, عرض على 
له فيه حق» فإن لم يرده» ترك له. 

فرغ: قال ابن حبيب: ويعاقب من تكرر منه تلقى السلع بها يراه الإمام من سجن أو 
ضرب أو إحراج من السوق» قال ابن المواز: لا يطيب للمتلقى ربح ما تلقى؛ فلا أحب 
أن يشترى من لحم ما تلفى. وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أنه قيل له: 
أيتصدق بالربحء فقال: ليس حرام ولو فعل ذلك احتياطاء لم أر به بأسّا. 

فصل: وقرله: وولا تناجشواء سيأتى ذكره بعد هذا. 

وقوله: دولا يبع حاضر لباده فيه ثلاثة أبواب» الأول منها: فى تعيين البادى الذى 
يمنع من الييع له. والثانى: فى التصريف الذى ينع له. والباب الثالث: فى حكم البيع له 
إذا وقع. 

ل تاك 


الباب الأول: فى تعيين البادى الذى بذع من البيع له 

أما البادى الذى منع من البيع له» فإن أهل الببوداى ضرباتن»؛ ضرب أهل عمود 
وضرب أهل منازل واستيطان» فأما أهل العمود؛ قلا حلاف فى أنهم مرادون 
بالحديث: قال ابن المواز عن مالك؛ فى النهى عن بيع الحاضر لليادى: هم الأعراب 
أهل العمودء لا يباع لهم ولا يشترى عليهم. والأصل فى ذلك الحديث فى النهى عن 
ذلك. 

ومن جهة المعنى أنهم لا يعرفون الأسعارء فيوشك إذا تناولوا البيبع لأتفسهم 
استرخخحص منهم ما يبيعون لأن ما يبيعوئه أكثره لا رأس مال لهم فيه؛ لأنهم لم يشتروه» 
وإغا صار إليهم بالاستغلال» فكان الرفق .عن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر هم أكثر 
الإسلام» وهى مواضع الأثمة؛ فيلزم الاحتياط لها والرفق.كن يسكنها. 

مسآلة: وأما أهل القرى» فقد قال ابن المواز عن مالك: إنه لم يرد بالنهى عن ذلك 
أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق؛ ولا بأس به وأرحو أن يكون حفيفاء 

وروى هذه المسألة العتبى عن مالك» ولكنه قال: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم 
لبعض» فقأرحو أن يكون خفيفًا. ورورى ابن المواز عن مالك: وأما أهل القرى الذين 
يشبهون أهل البادية» فلا يباع لهمء ولا يشترى عليهم؛ قال: وإن كانوا أيام الربيع فى 
القرى» ومن بعد ذلك فى الصحراء على اللميلين من القريةء وهم عالمون بالسعر فلا 
باع لهم. 

وينقسم الأمر على ذلك ثلاثة أقسام: البدوى لا يباع لى عرف السعر أو لم يعرفه. 
والقروى وإن كان يعرف الأسعارء فلا بأس أن يباع له» وإن كان لا يعرفها لم يبع له. 

فرع: وما قدر القرية التى تبيح البيع له» روى فى العتبية أصبغ عن ابن القاسم: لا 
نهى عن البيع لمن كان من أهل ميدء أى وما أشبهها لأن هذه مدائن وكور. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أن هذه كور وحواضر لأهلها من الجرمة مثل ما لغيرهم 
مع معرفتهم بالأسعار والأسواق» وليس فى المنع من البيع لهم إلا الإضرار بهم دون 

مسألة: وقد روى ابن المواز عن مالك: لا يبيع مدنى لمحصرىء ولا مصرى لمدتى. 
وفى العتبية: فأما أهل المدائن يبيع بعضهم ليعض» فأرجو أن يكون عحفيقا. 


فوحه الأول أن اغترابهم وبعد أوطانهم يقتضى جهلهم بالأسعار, فمدع من يعرفها 
من البيع لهم ليرخص بذلك ما حلبوه. ووجه القول الثانى: أن حرمتهم متساوية 
وبأيسر مقام فى اليد يعرفون الأسعارء ولا يصح أن يخفى ذلك عليهم؛ فلا فائدة 
لكتمانهم ذلك. 

ا 
الباب الثانى فى التصرف الذى بسنع له 

أما ما يمنع مته من التصرف له؛ فققد روى ابن المواز عن مالك فى البدوى لا يبيع له 
الحضرى ولا يشترى عليه وهذا متفق عليه فى الببع» وكذلك فى أهل القرى الذين 
يشبهون البادية» وقال مالك فى العتبية: إذا قدم البدوى» فأكره أن يخبره الحضرى 
بالسعر. وذكر ابن حبيب: أنه لا يبعث البدوى إلى الحضرى عتاع يبيعه له. 

مسألة: وأما الشراء للبدوى؛ ففى الموازية والعتبية عن مالك: لا بأس بذلك يلاف 
البيع. وقال ابن حبيب: لا يبيع له ولا يشترى. 

وجه القول الأول أن هذا الاسترخاص مشروع مستحبء ولذلك نهى أن بيع 
الحاضر للبادى طلبًا ار ص ما يبيع» ولذلك يجب أن يباح له أن يشترى له يسترخص 
له ما يشتريه. 

ووجه ثان» وهو أن أكثر ما يبيعه البدوى ما يصير إليه بالغلة» فليس عليه فى رخصه 
كبير مضرة وما يشتريه حكمه فيه حكم الحضرى؛ فلذلك حالف بيعه شراه. ووجه 
القول الثانى أنه معاوضة تخصهء فلم يتناولها الحضرى للبدوى كالبيع. 

ا 
الباب الثالث: فى حكم البيع له إذا وفع 

قد قال ابن القاسم: يفسخ البيع» حضر البدوى أو بعث سالعته إلى الحاضرة» ورواه 
ابن حييب عن مالك. قال ابن حبيب: قال: وكذلك الشراء» وقاله أصبغ فى بيع 
المصرى للمدنى» وبيع المدئى للمصرى»؛ ولم ير ابن عبدالحكم فسخه إذا باع حاضر 
لباد. ورواه سحدون عن ابن القاسم فى العتبية. 

وجه القول الأول نهى النبى لك والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. ووجه القول 
الثانى أن العقد سالم من الفساد وإنما نهى عته لمعنى الاسترخاص» ولذلك لا يعود 
بالفسخ لأن البدوى قد علم بالبيع الأول ثمن سلعته. فلا يرخص يفسخه. 


مسالة: ومن تكرر مند عذء قال لبن القاسم فى الحبية: يودب . وروى زوناتن عن 
ابن وهب: يزحر ولا يؤدب» وإن كان عانًا مكروهه. 

وجه القول الأول أن هذه مضرة عامة» وقد تكرر منه تخالفة الإمام فيهاء فككان 
حكمه الأدب. ووحه قول ابن وهب أن الزجر فى ذلك كاف لأنه نوع من التسعير» 
والله أعلم. 

فصل: وقوله: دولا تصروا الإبل والغنمه التصرية حبس اللبن فى الضرعء مأحوذ من 
حبس الماء؛ يقال صريته وصريته» والمصراة هى المحفلة لأن اللبن حفل فى ضرعهاء 
والحافل العظيمة الضرع. 

فصل: دفمن ابتاعها بعد ذلك: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردهاء يريد أن التصرية تدليس ونقص اللبن عما كان عليه حين البيع 
نقص» فللبائع إذا طلع على ذلك الإمساك أو الرد كسائر العيوب» ويهذا قال الشافعى 
والليث وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: التصرية ليست بتدليسء ونقص اللبن ليس بعيب» وليس 
للمبتاع الرد. 

والدليل على ما نقوله الحديث» وهو يستدل به من وحهين»“أحدهما: أنه قال: «فمن 
ابتاعها بعد ذلك, يريد بعد التصرية» «فهو بخير النظرين» فالظاهر أنه جعل له اسرد 
بالتصرية» وليس هاهتا وجه يريد به إلا بالعيب» لأن العقد وقع لازمًا. 

ووجه آخخر وهو أنه © جعل المبتاع بخير النظرين» بعد أن يتبين أمرها بالحلب إن 
رضيها أمسكها وإن سخطها ردها؛ وهذا نص فى موضع المخلاف. 

ومن جهة المعنى أن معنى التدليس ستر العيب» وهذا موجود فى التصرية لأن البائع 
ستر ما فى شاته أو ناقته من قلة اللبن عما ابتاع عليه المبتاع» وذلك أن المبتاع اعتقد أن 
ذلك عادة فيهاء وعلى ذلك اشتراهاء فإذا تبين له نقصها عن ذلك كان له الرد على 
البائع كما لو جعد البائع» حاريته؛ فاشتراها المبتاع على ذلك» ثم تبين له أنه غير ذلك 
كان له الرد- 

فصل: وقوله وي وفهو بخير النظرين بعد أن يحليهاء. قال محمد: له الرد بعد أن 
يحلب مرتين» فإن حلب ثلاثًا لزمته. وقال ابن القاسي لما سأل أيردها بعد الثلاثة: إذا 
رأى من ذلك ما يعلم أنه قد اتبرها قبل ذلك» فما حلب بعد ذلك منع الرد. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنه يكون انيار بعد الئلاثة. 
وقد روى ابن سيرين عن أبى هريرة فى هذا الحديث؛ «فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلانّاه 
ورواه ابن وهب من -حديث أبى صالح عن أبى هريرة. 

ومن جهة المعنى أن الحلبة الثائية لا يعلم بها حالها لجواز أن يكون نقص اللبن 
لاخختلاف المرعى» ولأن التحفيل يقلل لبنها فى الحلبة الثانية» فإئما يعلم حقيقة أمرها 
بالثالئق فيجب أن يكون له الخيار بعدها لأنه بها يتبين أمرها. : 

مسألة: وإن اشترى غنمًا غير مصراة» فحلبهاء فلم يرض حلابهاء فإن كان البائع لم 
يعلم حلابهاء فقى المدونة لابن القاسم: ليس له ردها. 

ومعنى ذلك أنه قد استوى علمها فى قدر المبيع جزمًا كالبائع لبصرة الطعام» فإن 
علم البائع قدر ما يحلب» فلم يخبر بذلك المبتاع» قإن كان فى إبان لبنهاء فقد قال ابن 
القاسم: له الرد عنزلة من باع صبرة جحزافا علم كيلهاء قلم يخبر بذلك المبتاع. 

وإن لم يكن البيع فى إبان لبنهاء لم يكن للمبتاع ردهاء وإن كان البائع قد عرف 
قدر لبنهاء وإن كانت شاة لبن. وقال أشهب: للمبتاع ردهاء حلبت أو لم تحلب. إذا 
كانت شاة لبن. قال محمد: وأرى أن ينظر فى ثمنهاء فإن كانت فى كثرته يحيث يعلم 
أنها لم تبع لشحمها و-لحمها ولا لنتاج مثلها ذلك اللبن» وإنما بيعه للبنهاء فله الرد إذا 
كتمه البائع قدر اللبن. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن البائع لم يقصد بابتياعه اللبن» وإذا كانت 
فى إيان لبنهاء فالظاهر أنه اشتراها للبنهاء فروعى ذلك فيها. 

مسألة: وإن كانت إبلاً أو بقراء فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إن كانت البقر 
يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم؛ فهى عنزلتها. 

هسألة: ومن اشترى شاة على أنها تحلب قسطاء فقد قال ابن القاسم: اليسع جائر» 
وتحرب الشاة؛ فإن كانت تحلب ما شرطه له وإلا ردهاء واحتج بحديث المصراة فى أنها 
بالتصرية تردء فبأن ترد فى هذا أولى. 

ومعنى ذلك أن التصرية إنما تقوم مقام الشرطء فإذا ثبت بها الرد» فبأن ترد 
بالشرط. وهو أبين أولى. 

فصل: وقوله #يك: ووإن شاء ردها وصاعًا من تمرء معناه والله أعلمء إن اعتار 
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إمساكها بعد أن ثبتت له التصرية أمسكهاء ولا شىء له؛ وإن شاء أن يردها ردها ورد 
معها صاعًا من تمر» قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ يحديث المصراة؟ قال: نعم 
وإنما أتبع ما سمعت أولا حد فى هذا الحديث, 

وقد روى أن مالكًا قال لما سأل عن ذلك: لإفليحار الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فمة أو يصيبهسم عذاب أليسم» [النور: 17] قال ابن المواز: ولم يأخذ به 
أشهب. وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمات» وسألت عنه مالكاء فكأنه ضعفه. 
وقال أشهب: وهو لو ردها بعيب» وقد أكل لبتهاء فلا شىء عليه. 

فوجه رد الصاعء أن اللبن الذى فى الضرع حال التحفيل مبيع مع الشاة» وإذا تلف 
عند المبتاع أو تغير بالحلب كان عليه أن يرد عوضًا منه كالثمرة فى رعوس التخل 
والصوف على الغنم: وأما ما حدث بعد ذلكء» فلا يرده المبتاع ولا يرد عرضًا عنه وإثفا 
الصاع عوض عن لبن التصرية خاصة. 

ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه لبن حلب بعد الشراءء فلم يرده المبقاع للرد 
بالعيب كاللين الحادث بعد ذلك» وأما قوله: إن الحديث قد ضعفه ما جاء من أن الغلة 
بالضمان؛ فيحتاج إلى تأمل؛ لأن حديث المصراة حديث صحيح لا حلاف بين أمل 
الحديث هْى صحته ولا يجرى بحراه ما روى أن الغلة بالضمان» ولو صح حديث الغلة 
بالضمان لما كان فيه حجة؛ لأن حديث الغلة عام» وحديث المصراة خاص» فيقضى به 
على حديث الغلة مع أن الغلة إئما هى ما حدث عند المبتاع دون ها اشتراه مع البيع. 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسم عن مالك فإنه يرد معه صاعًا لأن النبى 88 حكم 
به لرفع التخاصم فى ذلك لكثرة تردده وادعاء البائع من اللبن أكثر مما يظهره إليه المبقاع 
مع أنه لاعيز أحد اللبنين من الآخر لأنه يحدث بعد الشراء إلى وقت الحلب فى الأغلب 
ما لا يتميز من لبن التصريةء فحكم فى عوض ذلك النبى ا ما رفع المخصام ويسم 
الدعاوى؛ وهو صاع؛ لأنه أمر مقدر. 

وهذا كما حكم النبى يت فى الجنين بغرة لما كان لا يتميز غالباء ذكره من أتشاهء 
سواء كان انين ذكرًا أو أتتى» ولو كات حيًا لكان فى الأنشى نصف دية الآخمرء 
وقضى فى جنين الأمة بعشر قيمة أمه» ولو ولدت الجنينين لتفاوتت قيمتهما. 

فرع: وسواء كان الميبع شاة أو بقرة أو ناقة» فإن ابن القاسي قال: لا يرد إلا صامًا. 

والأصل فى ذلك الحديث المذكور, وهو قوله 48#: ولا تصروا الإبل والغدم» فمن 
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ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها 
وصاعًا من تمر 6. 

ولم يفرق بون الغتم والإبل» ونبه بذلك على البقر؛ لأن الغئم أطيب لبشاء والإيل 
أكثر ليثاء والبقر أكثر لبا من الغنمء وأطيب لينًا من الإبل. 

فرع: فإذا كانت الإبل والغنم عددًا. 

قال الإمام القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: فقد وجدت لبعض شيرنها 
الأندلسيين: يرد لجميعها صاعًا واحداء ولعله تعلق بظاهرالحديث: ولا تصروا الإيل 
والغدم ة فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فله أن يردها وصاعًا من تمر 

ولو قال قائل: إنه يرد مع كل واحدة صاعًا لرأيت له وجها. 

فرع: وماذا يكون الصاع؟ قال ابن القاسم عن مالك: من غالب قوت البلد» ويه 
قال أبو على عن أبى هريرة من أصحاب الشافعى. وقال زياد بن عبدالرحمن عن مالك: 
وجدته فى كتابى: من اشترى شاة أو ناقة مصراة» فله إذا حلبها أن يردها ومكيلة ما 
حلب من اللبن تمرًا أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعى: لا يكون إلا من التمر. وقد 
تعلق أصحابنا فى ذلك يما روى ابن سيرين عن أبى هريرة فى هذا الحديث: ووصاعًا 
من طعام». 

ووجه ذلك على الرواية المشهورة فى صاع التمر أنه خنص التمر بالذكر؛ لأنه كان 
أغلب قوت ذلك البلد» فيجب أن يكون بغيره من البلاد غالب قوتهم كزكاة الفطر. 

فرع: فإن أراد أحدهما أن يكون اللبن بدل الصاع لم يلزم الآخرء فإن اتفقا على 
ذلك» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا يجوز ذلك» واحتج بأنى أخاف أن يكون من 

بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأن النبى يك فرض عليه صاعًا من تمر فصار ثمئاء قد وحسب 
للبائع» فلا ينسخه فى اللبن قبل القبض. 

ووجه آخخر وهو أن إلذى يجب رده ما كان موجودًا من اللبن حين البيع؛ وذلك لا 
يتميز من غيرهء فلا يمكن رده. وقال سحنون: لا بأس؛ لأنه يكون إقالة, وما ذكرناه 
عنع منهء والله أعلم. 


5) تقدم تخريجه فى الحديث رقم .١154‏ 


امم 


كم - مَلِك عَنْ تفي عَنْ بو لل بن عْمَرَ أذ رَسُولَ اللو 8 فَهَى عَنٍ 

ا 0 
َال وَالنَيْمْ” أن تَعْطِيَةُ بسيلعته أَكْثرَ مِنْ تَمَيِهاء ولَيْسَ فِى نَفسِك اظْيِرَاوْمَاء 
الشرح: نهيه عن اله النجشر 2 يقتضم فساده وتجرعه. 
وقال مالك: إن معنى ذلك أن يعطى بسلعته من يريد منفعته أكثر من ثمنهاء ولا 

يرد بذلك شراءهاء ولعله قد وافقك على أن ما زدت غير لازم ليقتدى بك غيرك فيزيد 

بزيادتك أو ليبلغه من الثمن ما لولا زيادتك لم يبلغها -لحاجته إليها وحرصه عليها. 
وقال أهل اللغة: إن أصل النحجش الاستفارة لشىء» ولذلك يقال للصائد ناجش لما 

كان يثير الصيدء فكان الزائد فى السلعة يثير غيره من المشترى للزيادة فيهاء ويريهم 

الحرص عليها. 

١6‏ - أرحه البارى فى البيوع 9147. ومسلم فى البيوع 1015. والنسائى فى البيبوع 
6 ؛ ١“‏ هغ. وابن ماحه فى التجارات 79177. وأحمد فى مسن المكثرين من الصحابة 
لاحدف اركف لاضف فلغت 
)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 1/4١؟:‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك: عن 
مالكء وزاد الفعنبى» وقال: وأحسبه قال: وأن تتلقى السلع؛ حتى يهبط يها إلى الأسواق» ولم 
يذكر غيره هذه الزيادة ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن؛ قال: أتبأنا يحيى ابن 
موسى البلعى» قالى: أنبأنا عبدالله بن نافع قال: حدثنى مالك بن أقس» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله و نهى عن التحبير. والتحبير: أن عدح الرحل سلعته عا ليس فيهاء هكذا قال: 
التحبير» وفسره» ولم يتابع على هذا اللفظ» وإنا المعروف النجش. 
(؟) قال اين عبد الير فى التمهيد :١9/4‏ أما النجحش فلا أعلم بين أهل العلم اعتلافا فى أن 
معناه أن يعطى الرحل الذى قد دسه البائع وأمره فى السلعة عطاء لا يريد شرايها به فوق ثمنها 
ليغتر للشترى فيرغب فيهاء أو بمدحها يما ليس فيها فيغتر المشترى: حتى يزيد فيهاء أو يفعل ذلك 
بنقسه ليغر الناس فى سلعتهء وهو لا يعرف أنه ريها. 
وهذا معنى التحش عند أهل العلي وإن كان لفظى ريا حالف شيكا من ألفاظهم فإ كان ذلك 
فإنه غير متخالف لشىء من معاتيهمء وهذا من فعل فاعله مكر وحداعء لا يجوز عند أحد من أهمل 
العلم» لنهى رسول الله يلك عن النجحشء وقوله: لا تناحشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان 
بالنهى عالما واعتلف الفقهاء فى البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز النبحش 
فى البيع» فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم؛ وهو عيب من العيوب. 
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مسألة: فإن وقع البيع على وجه النجشء ففى المدنية من رواية عيسى عن ابن 
القاسم: إن علم بذلك اللمبتاع» فله أن يرده مالم تفتء فإن قاتت» قله أن يأخذها 
بقيمتها ما لم تكن أكثر مما ابتاعها بهء فلا تزاد على ذلك. 

رقال ابن حبيب: من دس من يزيد فى ساعته ليقتدى به؛ أن بيعه يفسخء إلا أن 
يرضى بها المبتاع بالثمن؛ فإن فاتت فعليه القيمة إن ثبت أن هذا دسه البائع أو أحد 
سببه من ولده أو عبده أو شريكه أو من هو من ناحيته وإن لم يكن يسيبه ولا أمرهء 
فلا بأس به يريد أنه لا بأس به للبائع؛ لأن ذلك لم يكن عن اختياره» ولعله أراد لا بسأس 
به إذا كان الزائد فى السلعة زاد على وجه الشراء والرغبة فيها لا على وجه النجش؛ 
لأن التجش إذا وجد» فقد وجد البيع على وجه الخلابة والغش للمتاع؛ فلا يسوغ 
للبائع» وإن كان غيره قد صنع له ذلك يغير أمره.' 

مسألة: وأما الذى يقول: أعطيت بسلعتى كذاء فإن كان صادمّاء فلا بأس به إذا 
كان العطاء -حديًا. وأما إن كان العطاء قليكًا فكتم قدم والبناع يظلنه حديشاء قلاء 
وكذلك النجشء قاله مالك فى العتبية والموازية. 

ووحه ذلك أنه إذا أعطيه بقرب المساومة» فهو صادقء ولا حلابة قى قوله وإن 
كان قديم العطاء وتغيرت الأسواق» فهو نوع من النحشء وذلك غير جائز والنحش 
من جهته أن يكذب فى ذلك؛ ويقول: أعطيت فيها ما لم يعط. 

مسألة: ولو قال المبتاع للبائع: ما أعطيت بسلعتك زدتك ديتارء فقال: أعطانى بها 
فلان مائةء فزاده واحداء ثم قال فلان: ما أعطيته إلا تسعين. 

قال مالك فى الموازية: يلزمه الببع» ولو شاء لثبت إلا أن تكون بيئة حاضرة على 
إعطاء فلان دون ذلك» فيرد البييع إن شاءء ولا شىء على البائع» وكدّلك لو قال: 
أعطيت يها مائة فصدقه وزاده لزمه البيع. قال مالك فى العتبية: ولا يعِين عليهما. 

ووحه ذلك أنه صدقة» فلا يلزمه إنكار المساوم قبله؛ لأن البائع يقول: كره بيعىء 
فجحد ما أعطانى» فلا ينقض بيعه بذلك. 

مسألة: وهذا فى زيادة التمن» فأما فى نقصه؛ فمثل أن يقول المبباع لرجل حاضر: 
كف عنى لا تزد على فى هذه السلعة» ففى كتاب عحمد: لا بأس بذلك. فأما الأمر العام 
فلا يريد عندى والله أعلم» أن يقول ذلك لكل من يريد شرائها أو معظمهم؛ وأما 
الواحد الذى يخاف منه الزيادة غى ثمنها على قيمتها أو تبقى منافسة فيهاء قلا بأس 


بذلك. وكره أن يقول: كف عنى» ولك نصفهاء ورآه من الدلسة. وكره للقوم 
يجتمعون للبيع؛ فيقولون: لا تزيدوا على كذا. 

ووجه ذلك أنهم تواطوا على أذى البائع وحط بعض ثمن سلعته وذلك ممتوع. 

مسألة: ولو أن سلعة بين ثلاثة» فقال أحدهم لآخر: إذا تقاومناهاء فاحرج منها بربج 
ليقتدى بسك صاحبناء والعبد بينى وبينك» ففعل» وثبت ذلك ببينة أو إقرار» ففى 
الواضحة والعتبية عن مالك: البيع مردود ولا يجوز. قال ابن حبيب: ولا يأخذ بهذا 
أصبغ» ولم يره من النجش» وبه أقول لأن صاحبه لم يرد أن يقندى بزيادته إنما أمسك 
عن الزيادة لرخصه على نفسه وصاحبه؛ قلا بأس بذلك. 

وجه القول الأول أن هذا معنى فعله ليقتدى به فى تمن المبيع كالتجش. 

عد اد 
جامع الببوع 

لفل - مَاِكء عَنْ عبد ابن ويتارء عَنْ عَبْد الله إن عُمَرٌ أذ رحلا 0 
سول الله قلا ل مُسْدعْ فى الوح فال ْول الوط ٠:‏ إِذَا مامت قَثَل لا 
عيلايّة,. قَالَ: فَكَانَ الرّخْلُ ! ِذَا ايم يَقُوُ: لا عيلاية. 

الشرح: قوله: وإن رجلاً ذكر لرسول الله يك أله يخدع فى البيوع» يقال إنه منقذ 
ابن عمرو الأنصارى المازنى جد واسع بن حبان» وكان سبب ذلك أنه أصابته فى رأسه 
فى الجاهلية مأمومة» فغيرت لسائهء وغيرت بعض ميزه؛ وقد قيل إن حبان بن منقذ هو 
الذى كان يخدع فى البيوع؛ فقال له رسول الله ويّ: وبع وقل: لا خلاية وأنت 
بالخيار» 

وقد قال بعض الناس: إن هذا الحديث خاص بهذا الرحل لما كان فيه من احرص 
على البيع وضعفه عن التحرز فيه. وقد روى القاضى أبو محمد فى إشرافه: إذا تبايع 
الناس يما لا يتغاين الناس ككثله فى العادة» وكان أحدهما ممن لا يخبر بسعر ذلك المبيع» 
فاختلف أصحابناء فمنهم من يقول: لا خيار لهء وبه قال أبو حنيفة والشاقعى. ومتهم 
من يقول: له الخيار إذا زاد على الثلث؛ وأحرج عن العادة والمتعارف فيه. 
5 - أرحه البحارى فى البيبوع 99119. ومسلم فى البيوع 19787. والنسائى فى البيبوع 

وأبو داود فى البيوع .80.٠‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة 80145 5م لاه 
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قال: والدليل على هذا القول نهيه © عن إضاعة الكال» ومن باع ما يساوى عشرة 
دنانير بدرهم» فقد أضاع ماله كما أن من اشترى ما يساوى درهمًا بعشرة دنائين نقد 
أضاع ماله. قال: ونهيه يوك عن تلقى السلع. 

ومن جهة المعنى أن هذا المعنى هذا نوع من الغين فى الأثمان» فكان مؤثرًا فى 
الخيار كالعيب» فعلى هذا يكون حكم الحديث عامًا فى كل أحد على مثل حاله. 

وَإِئَا كان معنى قول حبان بن منقذ: لا خلابة» على وجه الإعلام منه يأنه لا يخبر 
الأثمان» وعلى وجه الإعلام للناس بهذا الحكم» وأئه لا تنفذ حلابة الخالب على مغبون 
مستسلم. 

وقال ابن حبيب فى واضحته: لو أن أحد المتبايعين من جهلة البيع باع أو اشترى ما 
يساوى مائة درهم بدرهم لزمهما. 

ووجه ذلك ما روى عن التبى # أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. 

قال القاضى؛ رضى الله عنه: ويجتمل عندى ابتياعه على المرابحة فيكون قول: لا 
خحلابة» لمن يزيد عليه فى الشراءء وهذا حكم عام إن من اشترى مرابحة» فزيد عليه فى 
القمن أنه بالخيار. 

ويحتمل أن يكون ابتياعه بالخيار» وأنه كان يشترطه؛ ويقول مع ذلك:لا خلابة» 
.معنى اشتراط الخيار يتتحرز من استخخداعه. 

وقد روى ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله وو قال له: وببع 
وقل: لا خلابة» وأنت بالخيار ثلاثة» ولا يتج برواية ابن إسحاق» ويحتمل أن يكون 
النبى فيه حكم له بهذاء وحجر عليه أن يبيع بغير الخيار» وأعلم الناس بذلك» وأمره أن 
يذكر حكمه بقوله: لا حلابة. 

ويحتمل أن يكون النبى و يأمره أن يقول: لا خلابة؛ على وجه الإعذار إلى من 
يبايعه ليتوقى نحديعته أهل الصلاح والدين لا ليكون له الخيار إن خمدع؛ ولكن اقلا 
يقدم على خديعته من يأثم به وكان قليلاً فى ذلك الزمن. 

ويحتمل أن يريد به لا خلابة فى صفة النفدء وفى وفاء الوزنز والكيل واستيفائهماء 
فمن غبنه فى شىء من ذلك كان له الرجوع عليهء وهذه حالة جميع الناس. 

فصل: وقوله: وقل: لا خلابة, الخلابة الخداع» وليس من الخداع أن يبيع البائع 


35 ا 0 0 0 0 0 اا 0 
بالغلاء أو يشترى المشترى برحصء وإنا الخلابة أن يكتمه عيبا فيهاء ويقول: إنها 
تساوى أكثر من قيمتهاء وأنه قد أعطى فيها أكثر ثما أعطى بها. 

وقد روى حكيم بن حزام عن النبى ول قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإ 
صدقا وبيناء يورك لهماء وإن كذبا وكتماء محقت يركة بيعهاء(2. ولذلك نهى رسول 
الله ووه عن النجحش؛ لأنه من باب الخديعة فى البيع وإظهار الناحش للمبتاع أن قيمتها 
أكثر من قيمتها وأنه يريد أن يبتاعها. 

10 - مَالِك عَنْ يَسْتى إن ستعير أله مَمِعَ مهي بن الصُسيّب يَقُولُ: إذَا 
حت أَرضًا يُوقُوت الْمِكيَالَ رَالْمِيرَان» فَأَطِل الْمُقَامَ باه وَذَا حفت أَرْضًا ينَقَصُونَ 
لكان رَلْيرك تاكين لْشّمَيهَد 0200 

الشرح: قوله: وإذا جست أرضًا يوفون المكيال والميزان» فأطل المقام, يحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أن يبارك لهم فيما يكيلونه ويزنونه؛ فمن أطال المقام بها ناله من 
بركة عملهمء وبورك له إذا عمل بعملهم كما يبارك لهم. والوجه الآر: أن يكون 
الخير والعدل شائعًا عندهم؛ لأن الكيل والميزان إذا كان جاريًا على ما أمر الله به من 
توفية الحق وظهوره حتى يعم جميعهمء فإن الغالب أن سائر أحوالهم جارية على حسب 
ذلك. 

فصل: وقوله: دإذا جئت أرضًا ينقصون المكيال والميزان. فأقلل المقام بهاء يحتمل 
أيضًا وجهين» أحدهمما: أن هذه عتوبة قد عاقب الله تعالى من أجلها أثما وأهلكهم 
بسببهاء فحذر المقام ببلد يكون هذا فيهمء ويشيع فى أسواقهم؛ وحذر أن يصيبهم 
بعذاب من عنده: فيناله معهم ما يذهب من بركة ماله» ويصرفه بالبيع والشراء. 

والوحه الثانى: أن النقص فى ذلك يذهب بركة البيع؛ فلا حظ لهم فى المكقام فيه 
وقد قال تعالى: «إويل للمطففين الذين إذا كتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 


(*) أعرحه البخارى حديث رقم 237015 7045 31704 2951١49711١599‏ مسلم 
حديث رقم 1881 .٠1987‏ الترمذى حديث رقم 115140 1745 140 .١17:‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 501 4 44455 454175. أبو داود حديث رقم 409 ابن 
ماحه حديث رقم 1167. أحمد فى المسند حديث رقم :14894814/65٠6‏ 1434.0 
الدارمى حديث رقم 8841؟. 

.١785 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠1 


كتاب البيوع فوم ممم ممم ممه م مامه ممم وم متم ممم ممم ووم مم ممم م نمم ومم وم م لة ال64 
وزلوهم يخسرون» [المطففين: ١‏ - م وقال تعالى ما قال رسوله شعيب لقومه فقال: 
«(ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الداس أشياءهم ولا تعنوا فى 
الأرض مفسدين) ز[هود: 46.)]. 

وعلى كل وحه فإن ظهور المنكر وعمومه مما يحذر تعجيل عقربته؛ وقد قالت أم 
سلمة: ويا رسول اللهء أتهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر النبث6©) فهذا مع 
الصاحين فكيف مع قلتهم أو مع عدمهمء نسأل الله أن يتجازو عنا بفضله ويتغمد زلاها 
ب رحمته. 


4 - قال مَالِك عَنْ يَحَْى إن سويار أنه سَمِعٌ مُحَمَّد بن لمَُكير يُقُول: 
أ اله ْنا سَمْحًا إن باع سَسْمًا إن بتاع سَمْنًاة إن فصق سنا :إن 


اقتضى . 

الشرح: قوله: «أحب الله عبدًا سمحًا إن باع سمحًا إن ابعاع» يريد والله أعلمء 
بالسماحة من جهة البائع المساعة فى الثمن» وذلك بأن يأخذ القيمة ولا يشطط بطلب 
أكثر منها ويتجاوز فى النقد وآن ينظر بالثمن. 

وقد روى ربعى بن خراش عن حذيفة قال: قال البى #و: وتلقت الملائكة لروح 
رحل من كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئًا؟ قال: : كنت أنظر الموسرء وأتحاوز 
عن المعسرء قال: فتجاوز الله عنهر, 


وفى الواضحة: تستحب المساتحة فى البيع والشراءء وليس هو ترك المكايسة فيه إنها 


5) أخرجه البحارى حديث رقم 741 2,889 7.69. مسلم حديثت رقم 2.788٠‏ 
الترمذى حديث رقم 51848. ازويائت تيت رقم 38 أحمد فى المسند حديث رقم 
لسن 5 هه 

54 - أخرجه اليخخارى مرفوعًا /171 كتاب البيوع باب السهولة والسماحة فى الشراء والبيع» 
عن حابر. وذكره فى الكنز برقم 4474 وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان؛ عن أبى 
هريرة. 
وقال أبن عبدالبر فى التمهيد :7١8/4‏ لم يختلف على مالك فى هذا النديث أنه موقوف على 
ابن المتكدرء وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المتكدر. ورواه محمد بن مطرف أبو غسان الدنى» 
عن ابن للتكدرء عن حابر» عن النبى . وروى عن عثمان موقوفا عليه ومرفرصًا عنه أيضاء 

عن النبى يل وروى عن أبى هريرة» عن النبى ي83. 

(*) أخرحه البخارى -حديث رقم /ا/5.1. » #401. أحمد فى للسئد حديث رقم 87261. 


؟عه 10 1 0101101 11111111117 55050 كتاب البيوع 
هى ترك المواربة والمضاحرة والكزازة والرضا بالإحسان ويسير الربح وحسن الطلب 
يالئمن. قال: ويكره المدح والذم فى التبايع ولا يفسخ بهء يؤثم فاعله لشبهه بالخديعة 
ومن المكروه الخديعة فيه الإلغاز باليمين» وقد نهى عن ذلك عمرء والخلف فيه مكروه 
وإن لم يلغز. وروى أن البركة ترفع منه باليمين. 
: والمساحة من المبتاع فى أن يقضى أفضل مما يجد» ولذلك قال ف: «فإن أفضلكم 
أحستكي قضاءع”) ويعجل القضاء ولا يبلغ المطل فهو قوله: سمحا إن قضى ولا يعنف 
فى سرعة الاقتضاءء والله أعلمء وهذا الذى أورده مالك من قول اين المتكدر قد أورده 
الحافظ رواه محمد بن مطرف عن محمد بن المتكدر عن حابر ين عبدالله أن رسول الله 
قال: «رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»20. أخرحه البمارى 
من حديث على بن عباس. 

َال مَلِك فى اليَحُلٍ يَشتَرِى الإبلّ أو عَم أرِ الأو اقيق أَوْ سَينايِنَ 
الْمُرُوض حرَاقا: إِنَهُ لا يكو الْحرّافُ فى شَىْء مما يعد عَذ90. 

الشرح: وهذا على ما قال أنه قال: لا يياع شىء ما ذكرنا حرافاء ولا نعلم فى 
ذلك خلاثًا بين العلماء غير أن قوله: دولا يكون الجراف فى شىء مما يعد عداء يحتاج 
إلى تفسيرء وذلك أن ما يعد عددًا يتقسم على قسمينء قسم تختلف صفاته كالخيل 
والإبل والغدم والرقيق وسائر الحيوات والثياب والعروضء فإن هذا لا يكاد جملة منها 
تتفق آحادهاء فهذا لا يجوز بيعه جزافًا. 

وأما القسم الثانى» فلا تختلف صفاته على الوحه الذى ذكرناه كالجحوز والييض» 
فهذا إذا وجدت منه جملة فأكثرها تنفق صفات آحادها فى المقصود متهاء فهذا يجوز 
بيعه على اللخزاف مع كونه معدوًا. 

وقد قال القاضى أبو محمد: يجوز الجزاف فى كل مكيل كالجنطة أو موزون كاللحم 


(*) أرحه البخارى حديث رقم .75# 8.5 84 5505031751 5504. مسلم 
حديث رقم .1501١‏ الترمذى حديث رفم 1511. النسائى فى الصغرى حديث رقم 245١8‏ 
4541. أحد فى المسند حديث رقم 4248503 47 الك الاعق ؟ للق 

(*) أحرحه البحارى حديث رقم 70175. الترمذى حديث رقم .185٠‏ ابن ماحه حديث رقم 
58.8, أحمد فى المستد حديث رقم 1١83744‏ 

() ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١19/81‏ 


أو معدود كالجوز والبيض مما الغرض فى مبلغه دون أعيانه» ولا آحاده؛ وأما ما ليس 
مكيل ولا موزون مما الغرض فى أعيانه كالخيل والرقيق والثياب» فلا يجوز فيه المزاف؟ 
لأن آحادها تحتاج أن تفرد بالنظر إليها واللعرفة بصفتها وقيمتها فى نفسها. 

فوجه قول مالك» لا يكون الجراف فيما يعد عددّاء يريد بذلك ما الغالب من أمره 
أن يسهل عدده لقلتهء ولا يقدر بكيل ولا وزن» ولكنه لسيب علة منع الجمزاف فيه إلا 
ما تقدم من اختتلاف صفاته؛ وتفاوت قيمته فى الأغلب» ومعنى قول القاضى أبى محمد 
إن الجحزاف يجوز فى المعدود كما يجوز فى المكيل والموزون» يريد المعدود الذى يتعذر 
مبلغه بالعدد كما يتعذر المكيل بالكيل والموزون بالوزن؛ ولا يقدر له غير ذلك. 

وأما اسلخيل وسائر الحيوان والعروضء فليس لها قدر تتقدر به. وإنما اشترى كل واحد 
منهما لنفسه. وإت بيعت الخيل وشقق الكتان إذا كثرث بالعدد» فايس كذلك لأن العدد 
مقدار لهاء وإنما ذلك يشق تقدير ثمن كل واحد منهاء فيجعل لها من واحد ويكون 
زيادة ثمن بعضها بنقصان تمن غيرهاء وذلك لا يكون إلا بعد وزنه جميعًا. 

والقرق بين هذا المعدود وبين ما تقدم أن ما تقدم لا يتفاوت قيم آحاده؛ فإما يكون 
الغرر فى مبلغه والحيوان والعرض يتفاوت قيم آحاده فيكثر الغرر فى الجملة من 
وجهينء أحدهما: من جهة مبلغها ومنتهى عددها. والثائية: من وجه اعقلاف صفتهاء 
فإنه لا يعلم كم فى تلك الجملة من النيدء ولا من الدنىء؛ فمنع الجزاف فى الطعام 
بالطعام بها يغنى عن إعادته والله الموفق بالصواب. 

م 02 مسن #ال ع عرس كم سو وهسم ساق 5 

قَالَ مَالِك فِى الرّحل يعْطِى الرحل السلعة يَبِيعْهًا لَه وقد قومهًا صَاحِبَهًا قِيمَةء 
َقَالَ: إن بعتا بِهَدَاالنمَنِ الى أترتك ب فلك «دِيثَارٌ أو شىءٌ يُسَمُيه لَهُ 
َعَرَاضيّان علي ون لَمْ نبا فَلَيْسَ لَك شَئءٌ: إِنهُ لا بأ بدَلِكَ إِذَا سَمَى ثُمنا 
يبعا بو وَسَمّى آحرًا مَعْلُوما ذا يَاعَ أعذة» وإنا لَمْ َي قلا شئأء ل0©. 

قال مالك: وَيئْلُ ذَلِكَ أذ يَقُولَ الرحْل لِلرّخُل إن قَدَرْت عَلَى غلابى الآبقي أ 
حت بِحَّمَلى المكارد مَلَكَ كَذَا وَكَذَاء مَهَذَا مِنْ باب الجغل» وَلَيْسَ مِنْ بابر 
الإحارق ول كا ين ام ارق لم تملح”". 

(1) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .1١5/91‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١1٠١/91‏ وقال: الأصل فى جواز الل قول الله عز 
وحل: «إولن جاء به حمل بعيرت». وما أجمع عليه الجمهور من حراز النعل فى الإتيان بالآباق»- 


الشرح: وهذا على ما قال أن من أعطى لرجل سلعته؛ وقال له: إن بعتها شمن كذا 
فلك دينارء فإنه جائز بينهماء وهذا من باب الجعل. والأصل فى حوازه قوله تعالى: 
طقالرا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» [يوسف: 7لا] ومن 
شرط الخعل أن يكون غير مؤجلء رواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك. 
٠‏ ووحه ذلك أنه غير لازم للعامل» فلو ضرب له أجحل؛ اقتضى ذلك اللزوم» وما 
يتقدر عمل الجعل يتمام العمل الذى يستحق العامل الجعل يتمامه كقوله: إن بعت لى 
هذا الثوب بكذاء فلك دينارء أو إن بعنه؛ فلك دينار» ولا يسمى ثمتا وإن حتتنى 
يعبدى الآبق أو ببعيرى الشاردء فلك دينار. 

مسألة: ولا يجوز الدعل فى عمل إن ترك العمل بقى للجاعل فيه ما ينتفع به. قال 
ابن حبيب: فلا يجوز أن يقول إن عملت لى شهرًاء فلك كذا وإلا فلا شىء للكء وما 
يعمل فيه المجعول له على ضريينء أحدهما: أن يعمل فى غير ملك الجاعل. والشانى: 
أن يعمل فى ملكه؛ فإن كان يعمل فى غير ملكه مثل أن يجعل له جعلا فى رد عبده 
الآبق أو جمله الشارد أو يحفر له بثرًا فى غير أرضهء فقد قال ابن حييب: يجوز البعل 
فى مثل هذا على ما قل وكثر لأن العامل إذا ترك العمل لا يبقى بيد الجاعل من ذلك 
شىء. 

وأما الشرب الثائى: وهو أن يعمل فى ملك الجاعل وذلك مثل أن يجعل له جعلاً 
على أن يحفر له يثرًا فى أرضهء فلا يجوز على وه العمل؛ لأن المنعل مبنى على أنه لا 
يلزم العامل إتمام العمل ل فيه من الغررء فإذا حفر فى ملك الجاعل ثم تركه قبل أن 
يكمله انتفع الجاعل مما عمله دون عوضء فلم يجز ذلك. 

وقد اختلف قول مالك فى الجعل يجعل للخصم على إدراك ما يخاصم عنه فيه 
: وللطبيب على إبراء العليل» وقال فى المدرئة: لا يجوز. وقال سحتنون: وقد روى أنه 
عنده حائز مثل أن يجعل له جعلا على بيع ثياب أو رقيق» فقد قال مالك فى المدونة: لا 
يجوز ذلك إلا فيما قل دون ما كثرء وحوز مالك الجعمل فى شراء كثير الثياب فى 
المدونة. 


-والضلول. وكذلك إذا قال له: إن بعت لى سلعتى هذا بكذاء فلك كناء أو إلاء فلا شىء لك» 
لأن عمله ونصبه وتعبه فى طلب ذلك النمن فى سلعة كتصبه فى طلب الآبق» والضالة فإن 
وجده حصل على ما حعل له وإلا قلا. 


ووجه ذلك أنه كلما اشترى شيئًا كان له من الجعل بحسابه؛ ولو كان مشل هذا فى 
البيع بلجازء وقد روى ابن المواز عن أشهب عن مالك أنه إن اعطاه ثياباء وقال: كما 
بعت لى ثلاثة أثواب» فلك كتك إنه جائز. 


وقد روى أيضًا عن مالك فى الذى يمعل له فى الرقيق يصيح عليهم؛ وله فى كل 
رأس يبيع درهمء ولا شىء له إن لم يبع لا يصلح. قال محمد: لأنهم قصدوا بيع الجملة 
ولو قال: على أن تبيع منهم من شئت لماز وكذلك الثياب» ومئله فى العتبية من رواية 
ابن القاسم عن مالك» فهذا وجه المسألة عندى. وإنما مدع من ذلك فيمن لا يكون له 
شىء من الجعل حتى يبيع جميعهاء ولو شرط مثل هذا أن يشترى له مائة ثوبء وله 
دينار ولا شىء له إن لم يشتر جميعهاء لم يجز ذلك» وإنما يفترقان فى إطلاق العقد 
قالبيع يقتضى أن لا شىء له إلا بشرطء والشراء يقتضى أن له بحساب ما يشترى» 
وذلك عرف جار بينهم مع أن جميع البيع معين» ولا يصح ذلك فيما يشترى فى 
الأغلب. 

مسألة: ومن شرط الجعل أن لا ينقد الجعلء وروى ابن المواز وابن حبيب عن 
مالك: لا يصح الأحل فى الجعل ولا النقد. قال ابن حبيب: إلا أن تتطوع به. 

ووجه ذلك أنه قد لا يتم ما جعل له عليه؛ فيرد ما قبض» وقد يتم فيصير لف قنارة 
يكون جعلاًء وتارة يكون سلفًاء وذلك يكنع صحته. 

مسآلة: ومن شرطه أن لا يكون لازمًا للعامل؛ وله أن يترك متى شاء قبل العمل» 
وبعده قاله مالك وأصحايه. 

ووجه ذلك أنه يكثر الغرر فى العمل ويتفاوت» فلو لزمه رد الآبق على كل حال 
ورد البعير الشارد لتعذر عليه العمل» وعظمت فيه المشقة ثما لم يظهر له قبل أن يشرع 
فى العمل» فكان له أن يترك متى شاءء ولا يلزم الجاعل بنفس العقد» ويلزمه إذا سرع 
العامل قى العمل. 

قال سحنون فى العتبية: إذا شرع العامل ف فى العمل لم يكن للجاعل إخراحه 
وللمجعول له أن يخرج متى شاء؛ ولو جعل له جعلاً فى رد آبق ثم أعتقه فإن أعتقه 
بعد أن عمل وشخخص فيه فله جميع الجعل» وإن لم يعمل شيئاء ولا شخخص» »قلا شىع 
له قاله أصبغ. 


وهذا على ما قدمناه» وفى اللوازية» قال عبداللك: من جعل فى آبق جعلاً ثم 


أعتقهء فلا شىء فيه لمن وحده بعد ذلك» وإن لم يعلم بالعتق» ولو أعتقه بعد أن وحده 
بعدء قله جعلهء فإن كان الجاعل عديكاء فذلك فى رقبة العبد لأن بالقبض وحب له 
الجعل. 

قال أحمد بن ميسر: إن كان العتق بعد القدوم فكما قال» وإن أعتقه بعد علمه أن 
وحده لزمه جعله؛ وإِن لم يجد عبده» لم يصح عتق العبد حتى يأخذ جعله مبدأ على 
الغرماء كالرهن. 

مسألة: ومن شرطه أن يكون المعل غير معين أو يكون عينًا لا يسرع إليه التغين 
فمن قال: من جاءنى يعبدى الآبق» فله هذه الدناتير أو هذا الثوب» فجائز ولا حير فى 
أن يقول له: هذا العبد أو هذه الداية لأن ذلك يتغير وتسرع الحوادث إليهء قاله مالك 
فى الموازية. 

مسألة: ومن شرطه أن لا يكون له شىء إن لم يأت .ما جعل له عليه الجعل؛ قال 
مالك فى الموازية: والعل اللدائز أن يقرل إن لم يبع أو لم يجدء فلا شىء له 

ووجهه أنه إذا التزم له التعل عمل أو لم يعمل» ففيه غرر كثير مستغتى عنه؛ فعاد 
ذلك بفساد العققد. 

فرع: وإذا عقدء وقع عقد اللدعل على وجه الفسادء» ففى المدونة عن مالك فيمن 
قال: إن جنتنى بعبدى الآبقء فلك نصف فإن حاءء فله أجرة مثلهء وإن لم يأت به قلا 
جعل له ولا إحارة» والذى روى ابن حبيب عن مالك فى هذه المسألة: إن جاء به قله 
جعل مثله, وإن لم يأت به فلا شىء له. 

وقد قال ابن المواز: إن فى الجعل الفاسد إجارة المثل. والفرق بين العل والإحارة» 
أن ابعل اذا انعقد قبل العمل على عمل بجهول» فإنما له فى ذلك ما يجعل على مقل 
الجهرل فيه على الوحه الذى علم من حاله أو ظهر منها يوم الجعل» ولا ينظر إلى ما 
كان بعد ذلك من مشقة عمل أو كثرته أو قلته أو حفته: والإحارة إنها تكون فى عمل 
معلوم» فإذا عمل كان له من الأحر يحساب ما عمل دون ما كان عقد عليه يوم العقب 
لكنه لما خرج العقد فرج الجعل لم يكن له شىء إن لم يأت به؛ لأنه على ذلك دعل» 
وإن أتى به كان له أجر مثله على قدر نصيبه وتعبه وطول مسافة طلبه. 

فوحه القول الأول؛ أن العقد إذا تبوع إلى صحة وفسادء فإن فاسده يرد إلى 
صحيحه؛ ولا ينقل إلى غيره من العقود كالبيوع. 


ووجه القول الثانى أن الإحارة مى الأصل؛ ولفا جوز المنعل فى العمل المجهمول 
والغرر للضرورة» ولذلك كان عقّدًا غير لازم للعامل» فإذا وقع فاسدّاء وفات رد إلى 
الإجارة التى هى الأصل» وقد وقع مثل هذا الاختلاف لأصحابنا فى القراض القاسد 
يرد إلى قراض امثل؛ وإلى أجر المثل» والله أعلم. 

فرع: وقد قال ابن القاسم فى العتبية والواضحة فى الذى يقول: من جاءنى بعبدى 
الآبق» قله هذه الدابة: إن وجدهء فله جعل مثله» وإن لم يجد فله أحر مثله. وروى اين 
حبيب عن مطرف واين الماحشون: جاء به أو لم يجبع به فله أحر مثله؛ إذا شخص 
فيه فيجىء على مثل هذا بين المعل والإجارة فرق آخحرء وهو أن جعل مثله ا يكون 
له جعل مثله على حسب ما يجعل لمثله فى عنائه ونهضته ومعرفته وتفوذه فى مشل رد 
ذلك الآبق إن جاء به» وإن لم يأت به لم يكن له شىء. 

وأما أحر المثل» فإنه يكون له أجر مثله» سواء جاء يها استؤجر عليه أو لم يأت؛ لأن 
ذلك مقتضى الإجارة وقد قال ابن القاسم فى المدونة فيمن استاجر رجلا يييع له ثوابًا 
يدرهم شهرًا: : إن ذلك جائز إذا كان إن باع قيل تمام الشهر أذ من الأجر بحساب ما 
عمل من الشهر» وإن انقضى الشهرء وهو بسوقه ولم يبلغهء فله جميع الأحرء وهو كله 
قول مالك» ووجهه ما تقدم. 


قال مالك: قَأَمًا المَجُل يُخطى السَلعَة فيَقَالَ لَهُ 5: بها ولك كَذَا وَكَذا فى كل 
ديار لئء سمو نا ذلك لا يلم لأنّهُ كلما فقص ديار نْ لّمَنٍ السلعَةٍ 
َم من خَُّهِ لذ سَّى لَك فَهَنا غير لا يَْرى كَمْ حَعلَ [90. 

الشرح: وهذا على حسب ما قال أن قال لرجل: بع لى ثوبى: ولك مسن كل دينار 
جزء منه أو درهم لم يجزء لأنه لم يسم ما يبيعه به وإذا لم يكن الشمن معلومًا كان 
جعل العامل بجهرلأ» ولا موز أن يكون الجعل مجهولا لأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك» 
وإنما جا يكون العمل بجهولاً للضرورة؛ الداعية إلى ذلك. 

رأيضًا فإن العمل لما كان يخهولاً كان العامل بالخيار فى تركه متى شا فتقل 
مضرته لأنه إذا رأى ما يكره من مشقة العمل كان له الترك والجعل فى جنبة الجاعل 
لازمء فلا يصح أن يكون بحهولاً لأنه لا يقدر على أن يتخلص من مضرة غرره إذا شاء. 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 11١/51‏ 
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00 رواه ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماحشون وأصبغ. ولو قال: إن بعته بعشرء فلك من عدد ديئار ربعه 
أو عشره أو لك منه درهمء جاز لأن البعل حصل معلومّاء فذلك جائر فيه. 

فرع: وإن باع بأكثر من عشرة:» ففى العتبية لابن القاسم: ليس له إلا سدس العشرة. 

ووجه ذلك أنه جعل جعله الجر المسمى من العشرة» فما زاد من الثمن» فذلك سواء 
لأنه لم يوجد مته غير البيع ثما يستحق فيه الأحرة» وكذلك لو قال: بع هذا الثوب ولك 
درهم أو دينار كان كما قدمناءء والله أعلم. 

مسألة: ولو قال: إن بعت هذا الثرب» فلك درهمء وإن لم تبعه فلك درهمء قال 
ابن المواز: هى إجارة وهى حائزة إن ضرب لها أجلاً. 

ووجه ذلك أن الدرهم لزمهم باع أو لم يبع» فإن لم يضرب للعمل أجلاً كان على 
نهاية الغرر؛ لأنه يعرضه ثم يرده إليه؛ وقد استوجب الدرهم. 

مسألة: ولو قال: إن بعتهء فلك درهم وإن لم تبعه؛ فلك نصف درهم» لم يجن 
وهاتان إحارتان فى إحارة؛ ولا يجوز أن يقول له: بعه فما زاد على العشرة دراهم» فلك 
لأن المعل تحهول قد دخعله الغرر؛ قاله مالك. 

مسألة: ولو قال: إن بعت اليوم هذا النوب. فلك درهمء ففى الموازية والواضحة: لا 
يجوز على الإطلاق وفى اللدونة لا حير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركهء تركه. 
وقد قال فى مثل هذاء أراه جائرّاء وهو جل قوله الذى يعتمد عليه. 

وجه القول الأول ما احتتج به من أن البعل لا يجوز أن يكون لازمّاء وهذا إن لزمه 
العمل؛ فعمل يومه أجمعء ولم يبعه؛ فلا شىء لهء ولو باعه فى بعض التهارء سقط عنه 
عمل سائر النهار يشير إلى الغرر مع اللزرم. 

ومعتى المسألة عندى أن العمل فى ابعل والإجارة يتقدر بأمرين؛ أحدهما: بالعمل» 
والنانى: بالزمن» فإذا تقدر بالعمل فى المنعل والإحارة» جاز. وإذا تفدر بالزمن» جاز فى 
الإحارة. 

وأما فى اللدعل» ففيه نظر؛ لأنه إن كان على معنى اللزوم» ققد حالف حكم التعل 
لأنه مبنى على الحوازء ومتى فاته اللزوم» ا ا 
يترك فى المدة فلا يفسد من هذا الوحه. لكنه يراعى العمل بعد الزمن» فإن كان للعامل 
العمل بعد ذلك الزمن حتى يكمل ويستوفى جعلهء فذلك جائز. 
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وقد بطل التوقيت بالزمن» وإن لم يكن له أن يعمل بعد ما قدر من الزمن؛ فلا يجوز 
أيضّا؛ٍ لأنه يعمل جميع المدة فينتفع اللداعل يعمله؛ ثم ينع إتمام العمل» فذهب عمله 
يطلا ولذلك قال ابن المواز وابن حبيب فى هذه المسألة: لا يجوز إلا أن يترك متسى شاء 
فى اليوم ويعله. 

ووجه القول الثانى أن العمل إذا كان من الغلة يحيث يتيقن أنه يمكن غالبا إكماله 
فيما تعلق به من الزمن» جاز» وليس على وحه التقرير بالزمن» وإنما هو على وحه 
تعليقه يزمن ينقضى فيه العمل مثل أن يقول له: لك درهم على أن تأتينى فى كل يوم 
من هذا الشهر بقلة من ماء من هذا النهرء جاز؛ لأنه لا يتقدر العمل باليوم» وما يتقدر 
بالإتيان بالقلة من الموضع القريب الذى يمكنه أن يأتى فى ساعة من ساعات النهار عنه 
بأمثال ذلك: وإتما علق ذلك باليوم لكلا يأتيه فى يوم واحد أو يؤخر إيتانه بها عن تلك 
المدة. 


وقى المدونة: من استأحر ثورًا يطحن له كل يوم أردبين» فوجده يطحن أرديًا 
واحذاء رده» فظاهر هذا تجويزه. 


وروى عن ابن عيدوس عن سحنون: إنما سكل مالك فى الفرانين يستأحرون 
الأحراء؛ ويطرحون عليهم كل يوم طريحة معلومة يستأجر الأحير شهراء يعمل كل يوم 
طريحة معلومة يما يعلم أنه يفرغ كل يوم ولا يحتمل لذلك النظر؛ لأن الطريحة أمد 
واليوم أمدء فلا يجتمعان فى عقد» وكذلك الذى يستأجر الرجل يحمله إلى مصرء فلا 
ينبغى أن يشترط عليه فى ذلك أمدًا. 

وقول سحنون هذا معناه أن ما ضرب من الزمن على سبيل التقدير للعمل لا يصلح 
أن يجتمع مع تقدير العمل ينفسه؛ وما لم يكن على وجه التقدير» وإفا هو على معنى 
التراضى لا يكون من العمل الذى هو أمدء فلا عنع صحة ذلك العقد لمعرفتهما 
يالتمكن من الفراعْ منه مع الرفق» ويتفق ذلك على كل حال» فصار ذلك كالوصف 
لعمله ومقدار نهضته فيه؛ فإإما يجوز ذكر الزمن» ووصف مقدار العمل فى الإحارة 
على هذا الوجه. 

وقد قال مالك فى الذى يقول للرحل: ابتع لى هذه السلعة الكثيرة إلى أحل كذاء 
ولى كذا على أنى متى شكت تركت أنه لا بأس به إن لم ينقد وإن نقد فلا خير فيه؛ 
لأن الخيار لا يصلح فيه النقد؛ ولم تقع الإحارة على وجحه اللجعل» وإنما وقعت إجحارة 


لازمة شرط فيها الخيار» فاقتضى إطلاق مسألة المدونة فى قوله: إن بيعت هذا الشوب 
اليوم» فلك درهمء ولك أن تئرك متى شئت» أنه ليس من باب الجعل؛ وإنما هو باب 
الإجارة على شرط الخيار للعامل؛ فإن باع فى يعض اليوم؛ فيجب أن يكون لهدمن 
الأجر بحسابه» وإن انقضى اليوم» وهو مخاول البيع» ولم يبع؛ فله الدرهم كاملا. 

وأما على قول ابن حبيب واين الموازء أنه يكون له الخيار فى اليوم ويعده؛ فإنه على 
وحه الخعل» فإن عمل يومه ذلك وما بعده ولم يبعه» فلا شىء له؛ وإن باعه فى أول 
ذلك اليوم» فله ابعل أجمعء والله أعلم. 

9 - مَالِك عَن ان هاب أنْهُ سَألَهُ عَنِ الرّحلٍ يَتَكَارَى الدَّة نّم يُكْرِيهًا 
باكر ما تَكَرَهَا بو فقَال: لا يل بذك0©. 

الشرح: قوله فى الذى يكترى الدابة: وله أن يكريها بأكثر ما اكتراها به قيل 
القبض وبعده وبهذا قال مالك والشافعى وطاوس وجماعة من العلماء. قال القاضى 
أبو محمد: له أن يكريها.عثل ما أكرها به» وأقل وأكثر لأنه عاوض على ملكه كبائع 
الأعيان. 


8 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .11782. 
)١(‏ قال فى الاستفكار ١١0: - 717/71١‏ هذا موضع اعتلف فيه الخلف والسلف» فيمن أحاز 
ذلك: ققال مالك: قد ملك المكترى بالعقد منافع الأصل الذى اكترىء فله التصرف فيه كيف 
شا وعلك للكترى ثمن ما يقيض من ذلك؛ ويتصرف فيه تصرف امالك بلا اععلاف فى 
ذلك. فكذلك المكترىء والمستأجرء لما يستأحره يتصرف فيهء ويكريه بحا شاء من زيادة» أو 
نقصان. 
قال الشافعى: الإحارات صنف من البيوع) يملك كل واحد منهما ما يجب له من غير منفعة فى 
الدار» والعبد» والدابة إلى المدة التى اشترط» ويكون أحق يها من ملك أصلهاء فهى كالعين المبيعة 
القبوضة إذا قبض الأصل الذى تطراً منه المنفعة» ولو كان حكمها تالف العين كانت فى حكم 
الدين» فلم يبر أن يكترى بالدين» لأنه كان يكون حينئذ دينا بدين» وقد نهى رسول الله و عن 
الدين بالدين. 
قال أبو عمر: وأما من كره أن يستأحر الرجل الدارء أو الدابة» ثم يؤاحرها يأكثر ما استأجرها 
به فإنه حعل ذلك من باب ريح ما لم يضمن؛ لأن ضمان الأصل من المواحر صاحب الأصل» 
لا من المستأجر. 
قال أبو حنيقة» وأصحابه: من استأحر دارا أو دابة» فليس له أن يواحرها حتى يقبضهاء وليبس 
له بعد قبضه إياها أن يؤاحراها يأكثر ما استأحرها بهء فإن فعل ذلك كانت الأحرة لهء وأمر أن 
يتصدق بفضلها عما استأحرها به. 
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وقال أبو حنيفة: من استأجر دارًا أو دابة» فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضهاء وليس 
له بعد قبضها أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء ويه قال ابن سيرين والنخعى والشعبى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز إجارة كل ما يعرف بعينه ممايصح بدل مناقفعه 
كالدور والعبيد والدواب والثياب وغير ذلك من المواعين. وأما ما لا يعرف يعينه 
كالمكيل والموزونء قلا يصح إحارته. 

قال القاضى أبو محمد: وإحارته قرضه والأجرة ساقطة عن مستأجره» وهذا قول 
ابن القاسمء وكان شيعسا أبو بكر الأإبهرى وغيره يزعم أن ذلك يصحء وتلزم الأحرة 
فيه إذا كان المالك حاضرًا معه. 

وجه قول ابن القاسم أن الإجارة معاوضة على منافع الأعيان دون الأعيان» وإذا 
كانت الدنائير والدراهم والمكيل والموزوت لا يصح الانتفاع به مع بقاء العين لم يصح 
أن يستأجر. 

ووجه القول الثانى أن الانتفاع بها ممكن مع بقاء عينه بأن يضعها للستأجر بين يديه 
يكتريهاء ويحمل وله غرض بأن ترى الناس أن معه مالا كثيرا فيتاحر ويناكح» وإفا قلنا 
يكون امالك معه؛ لثلا ينفقها الستأحر ويعطيه بدلها ويزيده الأجحرة» فيكون قرضًا 
بعوض. 

وهذا الذى ذكره القاضى أبو محمد من قول ابن القاسم والشيخ أبى يكر ليس 
يخلاف؛ لأن ابن القاسم إنما منع استعجارها لمنافعها المقصودة» وليس المقصود من 
الدنائير والدراهم ما أباح استئجارها به الشيخ أبو يكرء وهذا كما يقال لا يجوز 
استعجار الشجر لمتفعتها المقفصودة؛ لأنه بيع الثمر على بدو صلاحهع ولا بأس أن 
يستأحرها ليمد عليها الخبال ويبسط الغسال الثياب عليهسا وما جرى يخرى ذلك ثما 
ليس من منافعها المقصودة» والله أعلم. 

مسألة: عقد الإجارة لازم من الطرفين ليس لأحد من المتعاقدين فسخخهء خلانًا لأبى 
حتيقة فى قوله: إن للمكرى فسخه للعدل مثل أن يكترى حمالا لسفرء ثم يبدو لهأر 
يعرضء فله الفسخ أو يكترى داراء ثم يريد السفر أو دكانا يتحر فيه؛ فيحترق متاعه. 

والدليل على ما نقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمدوا أوفوا بالعقرد» [للائدة: ]١‏ 
والأمر يقتضى الوبحوب. 


ومن جهة العنى أنه عقد معاوضة محضة فكان لازمًا بالشرع كالبيع. ووجه آخمر أن 
كل معنى لا كلك فيه المكرى فسخ الإجارة فإئه لا يملك المكترى فسححه لأنه كالغلاء 
والرخص. 

مسألة: يجوز شرط الخيار فى الإحارة معينة كانت أو مضمونة» لاما للشافعى؛ 
لأن المنافع أحد توعى ما يقصد بالمعاوضة المحضة, فجاز اشتراط الخيار فيها كالأعيان» 
قاله القاضى أبو محمد. 


مسألة: والإجارة على ضربين» إجارة متعلقة بعينء» وإحارة متعلقة بالذمة؛ فأما 
المتعلقة بالعين» فمثل أن يكترى منه دابة معينة» وأما المتعلقة بالذمة» فمثل أن يكترى مننه 
دابة يأتيه بها يعمل عليها عملاً متفقًا عليه. 

قال القاضى أبو محمد: وكل ذلك جائز؛ لأنه لما جاز بيع الدابة المعينة» جاز له بيع 
ما يجوز بيعه من منافعهاء ولما حاز أن يبيع دابة موصوفة فى ذمته جاز أن يبيع منافعها. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فلا يجوز أن يكترى الداية المعينة كراء مضمونًا. قال مالك فى 
المدونة: ووحه ذلك أن التعيين يئافى الضمان» فإن المعينة يتعلق الضمان بها والكراء 

ومعنى ذلك أن منافعها المختصة بها لا يقوم غيرها فى ذلك مقامهاء والكراء 
الضمون يتعلق بذمة الكرى» فلا يصح اجتماعهماء فإذا هملكت الدابة المعينة انقسحت 
الإحارة بينهماء وكان للمكترى على الكرى من ثُمن المنافع بقدر ما بقى له منهاء فلا 
يجوز له أن يأذ متافع دابة أخرى؛ لأن ذلك فسخ دين فى دين. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإن الكراء على الضربين المذكورين يتقدر عمله بما قدمناه 
بالعمل وبالزمن» فالعمل مثل أن يقول: أركب هذه الدابة إلى الرملة أو إلى مصر أو إلى 
برقة أو إلى مكة» وأما المقدرة بالئمن» فمثل أن يكترى منه دابة ليركبها شهرًاء ولابد 
من تقدير ما يكترى عليه بأحد الأمرين ليكوت للعمل مقدار معلوم وإلا كان بجهولاً 
وذلك كنع صحة العقد عايه؛ ولا يجوز أن يجتمع التقديران» لأنه ذلك غرر للجواز أن 
يحصل أحدهما دون الآخر» وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ويجوز أن يكون العمل حالاً ومؤجلاً. ووحه ذلك أنه أحد نوعى ما عاوض 
فيه المعاوضة المحضة» فجاز أن يكون حالاً أو مؤجلاً أو و حاضرة أو غائبة:؛ فإن كانت 
غائبة» لم يجز التقد فيا حتى تحضر. وفى كتاب محمد عن مالك: إن اشترط تأخير النقد 


إلى البلوغ» فذلك جائز. ووجهه أن النقد لا يجوز فيها حتى تحضرء فإذا حضرت 
جازت حين النقد بالشرع والشرط. 

مسألة: وإن كانت حاضرة» فهل يجوز اشتراط ركوبها بعد شهر أو شهرين؟ قال 
ابن القاسم فى الملدونة: لا بأس به ما لم ينقد. وقال غيره: لا يجوز ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أن الغرر اليسير جائز قى العقود لا سيما مع عدم التقلء 
والظاهر من أمرها السلامة والفرق بين الإجارة فى العين إلى شهره وابتياعه إلى شهر» 
أن المنافع المعقود عليها غير معينة» ولا موجودة ولعدم التعيين تأثير فى منع التأخير. 

ووجه آخحرء وهو أن البيع ينتضى تعجيل النقد والإجارة تقتضى تأعير النقد حتى 
تستوفى المنافع» فلم يؤثر تأحير قيض المنافع فى العقد تأثيرً؟ يخرج به عن مقتضاه. وقى 
البيع إن عجل» دحله تارة البيع» وتارة سلقء وإن أخر فقد أثر فيه ما يخالف مقتضاه. 

فرع: إذا قلنا لا يجوز النقد فيما بعد» ويجوز فيما قربء ففى الموازية عن ابن 
القاسم: لا يعجبنى أن ينقد الكراء إلى عشرة أيام. 

ووحه ذلك أنه مدة يكثر فيها تغبير الحيوان لاسيما مع استخدام صاحبه له وإتعايه 
إياه فيما بريده ويعجبهء فيحتاج بتغيره إلى رد الكراء» فيكون تارة كراء وتارة سلقًا. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن إطسلاق عقد الكراء فى منافع الدابة المعينة لا يقتضى 
تعجيل النقد خلانًا للشافعى. 

والدليل على ما نقوله ما روى عنه #يك أنه قال: «أعطوا الأجير أحرته قبل أن يجف 
عرقهع(». ومعلوم أنه ندب إلى تعجيل قضاء حقه؛ فاقتضى ذلك أنه وقت استصقاقه, 
وأنه لم يكن بي يستحقه قبل ذلك 

ودليلنا من جهة المعنى أنه أحد نوعى ما يعرض عليه دون ذكر تأجيل؛ فلم يحب 
تسليم الثمن إلا عند استيفاء المنمون كالأعيان. 

مسآلة: إذا أطلق العقد: فإن كان للبلد عرف من نقد أو تاخير حملا عليهء وإلا 
فكلما عمل حِزْءًا من العمل» استحق بقدره من الأحرة» قاله القاضى أبو محمد وغيره. 
ووحه ما تقدم. 

هسآلة: وهذا إذا كانت الإحارة فى الذمة» فإن كانت معينة بأن استاجر أجراء 


(*) أرحه ابن ماحه فى كتاب الأحكام حديث رقم 447 37. 
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وإن لم يكن بالنقد لن تصلح الإحارة ولا الكراء بذلكء إلا أن يشترط النقد. 

ووجه ما احتج به ابن القاسم من أنه مبيع معين لا يقيض إلا يعد شهرء فذلك لا 
يجوز باتفاق. قال ابن الفاسم: والعروض والطعام فى هذا سواء. وقال ابن حييب: 
الكراء بهذا كله جائز» وإن كان سئة الناس من التأخير» فهر على التعجيل حتى يشترط 
التأخير تصريحاء وقاله من أرضى من أصحاب مالك. 

وجه قول ابن القاسم أن إطلاق العقد محمول على العرف. ووحه قول ابن حبيب لا 
حكم للعرف الفاسدء وإئما التأثير والحكم للعرف الصحيح. 

مسألة: وأما إن شرط أن يمسكه الثوبين والثلاثة إن كان يمسك الشوب ليليسه أو 
الخادم ليخدم أو الدابة ليركبها يومًا أو يومين أو يحبس ذلك للاستيئاق للإشهاد أو نجوه 
فلا بأس بذلك» فإن كان بغير منفعة» فقد قال ابن القاسم: لا يعجبنى ذلك ولا أفسخ به 
البيع. 

ووحه ذلك قصر المدةء وقلة الغرر فيهاء فإن كان لغرضء قلا كراهية فيه وإن كان 
لغير غرض صحيح: فهو مكروه» وليس فيه من الغرر ما يفسد به الببع. 

فصل: فأما الكراء المضمون.ء فإنه يجوز أن يكون معجلا بخلاف السلى على المشهور 
من المذهب. 

ووجه ذلك أن المنافع هذا حكمها لا يجوز أن يعقد منها إلا على موجود مع الإجماع 
على حوازه فيمن يعتبر بقوله. ولذلك قال تعالى: «إإنى أريد أن أنكحك إحدى ابنسى 
هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج4 [القصص: 7 7]. 

فإذا ثبت ذلكء فالتعيين فى العين المعقود على منافعها إنما هو تعيين لعين المعقود 
عليه؛ فإذا حاز العقد على منافع دابة معينة مؤجلة» فكذلك على منافع دابة غير معينة. 

مسألة: إذا ثيت ذلكء فإن حكم كراء الراحلة المضمونة إلى أحل على تعجيل 
الكراء؛ لكلا يدله الكالئ» وهل يجوز فيه التأخير؟ قال مالك: إذا تكارى كراء مضموئًا 
كالمتكارى إلى غير المج فى غير إبانة» فليقدم منه الدينارين ونحوهماء ولا يجوز فى غير 
ذلك من المضمون يتأخر فيه الركوب أن يأخر شىء من التقد. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم: إذا قدم إليه فى الكراء المضمون الدنانير حتى يأتى 
بالظهر» فلا بأس بذلك؛ وكم من مكر يهرب بالكراء أو يترك أصحابه. 


روى ابن المواز عن مالك أنه كان يكره تأخير التقد فيه إلا أن ينقد أكثر الكراء أو 
ثلثه» ثم قال: وقد قطع الأكرياء أموال الساس؛ فلا بأس بتأخير النقدء ونقده الدينار 
ا ا يسربا اعلا يسحرع بببرلتة 
فلا حير فيه؛ فلم يختلف قول مالك فى الكراء للحجء واعتلف قوله فى الكراء لغير 
الحجء وآععر ما قاله فيه الجواز للضرورة العامة الشاملة. 

مسألة: فإن كان الكراء المضمون حالاً وشرع فى الركوب» قلا يجتاج إلى نقد؛ لأن 
أحد الطرفين قد تعجل وأخذه فى الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استعجاله كما يقوله 
فى/المقاثئ والمبطة» وأنه يجوز بيعها بالدين» وإن كان المعقود عليه لم يخلف أكثره؛ 
لأنه فى حكم الموجود لسابقه وتتابعه. 

مسألة: والمركوب لابد أن يعرف بتعيين أو وصف فالمشاهد يشار إليه بأن يقال: 
أكتريتك هذه الراحلة أو الدابة أو العبد» والموصوف لابد فيه من ذكر الجدس للحمل» 
وما يصلح للركوب» والذكر أصعب من الأثثى» فلابد أن يبين؛ قاله القاضى أبو محمد. 

مسالة: ولا تتعين الدابة ولا السفينة بكونها فى ملك المكترى» وقد قال مالك فى 
العتبية والموزاية فى الذى يكترى من رجحل على أن يحمله على دابة» أو سقيتة لم 
يسمهاء وله دابة أو سفينة أحضرهاء ولم يعلم له غيرها إلا أنه لم يقل يحملنى على 
هذهء فهلكت بعد أن ركبء فعليه أن يأتى بدابة أو سفينة غيرهاء وذلك على الضمان. 
ومتى اشترط أنى أكريك هذه بعينهاء ينفسخ الكراء يهلاكها أو يكرى منه جزءًا من 
هذه السفينة: فإن ذلك يكون كالتعيين. ' 

قال القاضى أبو الوليد؛ أيده الله: وهذا عندى إفا يتصور على ما قدمناه من أن 
ويح كين ب لما ارو ل 

يح بالكراء» ثم أحضره ما فى ملكه قضاء عن المضمون. وإما أن لا يكونا 

اوح سر الاو و ررك ل 
عليه» فيكون الإحضار قبل العقدء وهذا أظهر لقوله: يحملنى على ذابة أو سفيئةء ولم 
يسمهاء يتعلق العقد بشىء ما من غير تعيين؛ ولا يجوز إلزام العقد فيه إلا على الوصف 
على ما تقدم, والله أعلم وأحكم. ش 

فصل: ذكر القاضى أبو محمد أن الظاهر من مذهب أصحابنا أن استيفاء المنافع لا 
يختص بالعين المعقود عليهاء وإن عينت لذلك» فإئمها هو كالوصف لا تنفسخ الإجارة 
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بتلفهء بخلاف العين المستأجرة تتلف» وذلك مثل أن يستأحره على رعاية غنم بأعيانهاء 
وخحياطة قميص بعينه: فتهلك الغنم ويحترق الشوب» فإن العقد لازم لا ينفسخ وعلى 
المستأجر أن يوفى جميع الأجسرة؛ ويأتى إن شاء بغتم مثلها. وقد قيئل إن العين التى 
تستوفى فيها الإجارة تتعين بالتعيين قتنفسخ الإحارة بتلف المحل المعين. 

قال: ووجه القول الأول أن عقد الإحارة لازم من الطرفين» فلو كان يختص 
الاستيفاء تمحل معين لما لزم من جهة المكترى؛ لأن له بيع متاعه وغنمه بعد الاستتجار 
عليها. 

ووجه القول الثانى أن هذا أحد المحلين بالإحارة» فتصح كالعين الى تستوفى فيها 
من المنافع؛ لأنه إذا استأجر دابة ليركبهاء فهلكت بطلت الإحارة» فلذلك إذا عين من 
يركبها أو القميص الذى يخيطه أو الغنم التى يرعاها يجب أن تنفسخ الإجارة بتلف 
ذلك؛ ولأنه يجب ذلك فى الظتر تستأحر لرضاع صبى والطبيب لعلاج مريض أو قلع 
ضرس إذا مات الصبى وبرئ المريض» فكذلك سائر ما يستأجر عليه. 

وهذا الذى قاله أيو محمد فيه نظر؛ وظاهر المذهب على علاف هذاء وذلك أن عل 
استيفاء امنافع ينقسم على ثلاثة أضرب» ضرب يختلف بالس» ولا تختلف أعيانه 
كحمل القمح وحمل الشعير وحمل الشقة, فهذا الا فائدة فى تعيينه لأنه لا حلاف بين 
حمل قمح وحمل قمح آخر من جنسه فى مثل وزنه ولا تستضر الدابة يحمل أحدهما إلا 
مثل استضرارها بالآذرء فلا يتعين بالعقد عليه» وقد قال ابن المواز: ولو أحضر متاعًا 
اكترى عليه؛ لم يكن ذلك تعيينا لهء ولر اشترط أن لا يعدوى ولا يأتى بغيره؛ ولم 
يبدله. لم يمر ذلك» فإن حملء فله "كراء مثله. 

ووحه ذلك أنه ما لم يكن فى عيته غرض صحيح. فإنه لا يتعين بالعقد كالدنائير 
والدارهم والمرء من الجملة. 

فرع: فإذا قلنا إن ما تساوت حاله فى أن استيفاء المنافع لا يتعين بالعقد علي فإنه 
يتعلق العقد به فى الذمة من ذلك الحنسء» فمن استاحر على حمل متاع؛ قتلف ذلك 
المتاع لم تنفسخ الإجارة» وكان على المستأجر إذا أجمع الإجارة» ويأتى المتاع» يحمل له 
إن شاء, 

فرع: فإن شرط تعبينه وإن لا يعدوه إلى غيره فقد تقدم من قول ابن المواز أنه لا 
يجوز؛ لأنه من شرط فى مضمون أنه متى عينه ثم تلف قبل استيفاء الحق منه» بطل الحق 
ببطلانه» وفسد العقد للشرط المدخل للغرر؛ لأن من شرط المضمون لا يبطل العقد فيه 


... لاقهة 
بالاستيقاء دون الإحضار للاستيفاء» ألا ترى أن من سلم فى عدد برطفياه مقي 
أحضره صيره من جنس ذلك الطعام» قتلف قبل الكيل أنه يبطل ييطل السلمء » فإن هذا الشرط 
ييطل السلمء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإنه لا يحتاج إلى وصف الراكب خخلاهًا للشافعى لما قدمنام» 
وذلك أن الإحسام فى الأغلب متقارية فلم يمتح إلى تعيينه بالوصف ولا بالرؤية» فإن 
جاء برحل فادح عضيم الخلق خارج عن المعتاد لم يلزمه. قال القاضى أبو محمد: لأن 
هذا نادرء ولا يتعلق العقد إلا بالمعتاد دون النادر. 

فصل: والضرب الثانى ضرب تختلف أعيانه بتباين أغراضه كالعليل يستأجر الطبيب 
على علاجه والرضع تستاجر الظثر على رضاعه والمعلم يستأحر على تعليم الصبى 
ورياضة الداية وما حرى يكرى ذلك؛ فإن هذا يتعين بالعقد, ولا يجوز العقد منه على 
مضمون فى الذمة لاختلاف الناس وتفاوتهم فى أمراضهم واختلاف الأطفال فى كثرة 
الرضاع؛ وقلته مع مشقة تناول أحوال بعضهمء؛ وكذلك من يعلم القرآن والصنائع 
يتفاوتون فى التعليم للاختلاف فى الذكاء وقبول التعلع. 

فصل: والضرب الثالث؛ تختلف أعيانه اختلافا يسيرًا كالغنم والماشية يستأجر عليها 
من يرعاها ويحفظهاء فيختلف المنس من الماشية وسكونها وأنسها وليس يكبير 
اختلاف» ففى مثل هذا الجمهور من أصحابنا على أنها لا تتعين بالعقد لتقارب أحوال 
الجتس متها. 

وأما صغة العقد» فقد قال ابن القاسم: لا يصلح العقد عليها إلا بشرط حلف ما 
هلك منها. وقال غيره: ويجوز ذلك من غير شرطء والحككم يوجب له ذلك وأما الذى 
يراه من ذلك فكالصفة. 

مسألة: ولو استأحر على حصاد زرع فى بقعة معينة» ففى الموازية من رواية أشهب 
عن مالك: إن هلك الزرع انفسخت الإجارة. قال ابن القاسم: الإحارة قائمة ويستعمله 
فى مثله. 

وحه قول مالك» اختلاف حال البقع بالقرب والبعد وتغير امثل لا سيما فيما يقرب» 
يكون للمستأحر فيه رفق» ووجه قول ابن القاسم أن عمل الحصاد لا يختلف فى الزرع؛ 
قلذلك لا يتعين بالعقد على حصاده كسمل الأحمالء والله أعلم وأحكم. 
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